00 
|0 
|6 
0 
حلك 
|0 
6 
1ك 


55 


: 
3 
3 
0 
2 
ع 


0 ات 


7 


للإمام برهان الدين أبى 


عل أساس حاشية 


2121110000 


أله- لوده 


الم علي بن 


4-154 لاه 


كه عبدالحي اللكنوي 


3 


أبي بَكُرالمرغينا 
ل 


قام بإعدارك وتصحيح أخطائه العلمية والطبعية 


1 


55-52 


8 > لت 
ست 010 


ع 


5 جه + 50 2027 


م 


7م 

22 ١ 

6 ادح 0/0 
م 


نا 


لذ 
. ار 
0 





لح كد نس ( 0 سرهم 





شح براية البتري 
بإ ة لدف فط 7 فيان 


المتوفى سنة مومه 
المجلد الأول 
كتاب الطهارة كتاب الصلاة 
طبعخ جديدة مصححة ملوذة بحواشي جديدة ومفيلة 


قامت بإعداده جماعة من العلماء المتخصصين في الفقّه والحديث 


وراجعوا حواشيه وخرّجوا احاديثه وقاموا بتصحيح اخطائه 





اسم الكناب2 ؛ الهداية شرح بداية المبتدي 


تأليف للإمام برهان الدين أبي الحسن 
علي بن أبي بكر المرغياني .ند أ سعر مجموع ثمائي مجلدات 
الطبعة الأولى اهام وا السعر: -/1050 روبية 


الطبعة الجديدة : "5اه/ ١أ١أد”ء‏ 
ل «جلر ل - 7 
عدد الصفحات : 44٠‏ ( كل «جلد ل-/1050.:ك) 





>“ ياه 


لطباعة ه القن ال 
للطباعة و النشر و التوزيع 


7151151115 511158نا5- 81 
عاط8 031 الى 30صصصقطهلا انها 
(.0و86): أونم1 
,1 لانامل-ع-0م8)ؤاانا6 5/لاهاةونا8 01/605635 ,2-3 
مقاأذأكاوط -أطعق6ق»ا 
الهاتف: 92-21-37740738+ ,92-21-34541739+ 

الفاكس : 92-21-34023113+ 

الموقع على الانترنت: كام 0ممع. 8 5نانا- انا - 3|183 /لالثاللا 
كام نالع . 853153 اماج لطا . باثثاينا 

البريد الالكسرر ني : 6ام.6©1.هطلإه ©© 8 اوباط-اة 

يطلب من 


مكدبة البشرى. كرا 





د 92-321-2196170+ 
رد بازار: لاهور. 92-321-4399313+ 
المصباح. -١5‏ اردو بازار. لاخو ر. 92-42-7124656,7223210+ 
بك ليند, مسي يلازه كالح روة. راوليندى. 5557926 ,92-51-5773341+ 
ر. يشاور. 92-91-2567539+ 
وله 92-333-7825484+ 





مكتبة الحرمين: 





دار الإخلاص» 





مشا ارتم 
تاثا تا عظام (اقتياسات ) 

حتطرت موا امفتق هدر ف عثالى صاحب برد الالى 
وارالملو كراب 
نجنا بكاكرال قرطي ”'الهسداية المججلد الاؤّل “لكر ياعرك مسرت موا _ج ل خوبصورت اورد يدو زيب ائداز ل اس 
كناب كشا كي كي سج ود قا سيان سج اود شعت جتن تصوميات يتل سج انك فرت كرك مرت 
دل الثدتال اسظلب اورائ للم سك زياده سح زياده ناخ ناه ]ان اوداك تيارك ب لآب سذ ادرب سك 
دفقاء سن تبنت اق استعالكى > الشدقالى الك جذاس شمرعطاف راك يبرن 
<طرت موز نامفقي قعالم صاحب يللد الالى 
وا رالعلومكرا بي 
عد ايه جلداو ل كانيع شر رز موصول موا مانشاءالثخب سارك تيارق يركنت مول > ودقابل داددمياركياد > 
سائ دك نايت موز ول سج اورائل حاظ سأك مدا يبل صا يكادر اس نتف كل بفياد يم وتؤانشا والثدة سان اورمنااسب 
سك الثتهالى آي حضرا تك ا لكاو كوشرف9قبول عطافر اكرا سمالا وظلبكيلة ناخ نابل سآ يان دمأ ان 
١١ل‏ “اإصامماجم 
<عنررت مولا بام قكبرالروفصصروق صاحب بل الال 
وا رالعلومكرايك 
كنات وطياع تكو دراودا كل تصوصيا تكوب كرو لخو موا ماش والثدفو ب كا مكيا سج »دل تدعا الدتهالى اس 
خدس تقول فررا بل اورعلا ا ورططياء-> كا سكون فح بنا سس دآ سنن ف /العا"ام 
<طررت موا ن ورا شرف عثالى صاحب نهل العالى 
وارالعلومكر يك 
تق خيش مول بيانت بامرسج كينت دل رز وجل دق س كدر نظا ى ىكتبتيذ يب وت تم سات انراز 


تشاع مول اورعص رصا ضرك ضرور ياءتكوسا سحن رك ورا كدحو قكوترتريب دياجا > الثدتقالى؟ بك كا شكوايق بارك هل 
نقبول فر مس اوراس طياعت جر ير لظا ءاورعلاء سك لك نما كاذ ربج دبناديل سآ يان ذإ عامام 


حطررت مولا :ا عبد الروفغ :نو ى صاحب برظ د العالى 

جامعة العلوم الاسلامي علا مث لوسف بنورى ناو نكرابق 

ءارآ ب خطرات يح معنون بس اج نكل سج »طياعت الى اوربك ساي يرك منت ىقس »احادييث 
وأغارك مز سناد لكالى خش موا ءكتاب سآ خر يل اطرافب اعاد شك فب رست مون يها سعءالاءكا خيال اور 
الل لاق اعدكا تنام يرا ذخال م لل ددباساودندتى علا استيتز تمكاكون خيال دباسجآب سذ الن دوفو لك دعابت 
كا سك بن دالو كيل كالى بول تكاسساءان مهيا كرويا سج اعى طررع مشكل الفا يرا عراب كرآب سف بن والون 
كيل مز بوانت فرا كروك سعد انز الطااتاءه 


اك حطررت مولا نا شيجل شاو صاحب لد العالى 

وارالعلوم»اكوث ويك صرعد 

فقرت عيساي» وثلسج صدري برويتها فى ثوب جديد» وصورة رائعة» محفوفة بالميزات الفريدة» 
والمحاسن العديدة» تجذب النواظر» وتسرًا الخواطر» فجزى الله القائمين على شئون مكتبة البشرئ 
احسن ما يجازى عباده المحسنين ووققهم لطبع المصادر الأخرى طبعة مزدهرة بهذه الخصائص 
النيّرة إنه ولىّ التتوفيق وهو المستعان وعليه التكلان. /”/عنا”ام 


حفر مولا نامف عبر القار رح الد 

جامعثرالمدارس تان 

العا وكاس مبت ليشدآياءاداروك يركاوش كيبن اور باعش صدتمريك >_دعاس جك الفتتالى اداروك اسلو 
شرف بو ليت عطافرا سس اود تبوى او رأخروى تر قيات ست نواز# اورابل ادارمكواغلاص او رلوك ساتضد خدمت درن 
سك لقو للك ان | "إغاماه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


0-7 


مقدمة 


الحمد لله نحمده ونستعينه؛ ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان 
إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: 

لايختلف اثنان في أهمية كتاب "الحداية" لدارسي الفقه الإسلامي عامة؛ ولدارسي الفقه الحنفي 
خاصةء فلذلك أكبّ الناس عليه إكباباً منذ أُلّف هذا الكتاب الفريد؛ حي لايوئق على علم من 
لامعرفة له ب "الحداية" ولايقبل قوله في الفقه ولايوحذ برأيه. وقد اشتغل العلماء وطلبة علم الفقه 
بدراسة هذا الكتاب منذ ثمانية قرون. 

كما لايشك أحد في أن الأفهام والأذهان في عصرنا الحاضر قد اختلفت تماماً عن العصور الماضية» 
فجيلنا الجديد لايستطيع الآن الاستفادة من تراثنا الديي والعلمي بقدر ما اتفاد منه أسلافناء بالإضافة إلى 
حدوث التغير في محال الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القلركة. 

فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب "الهداية" في ثوبه الجديد وفي طباعة حديثة» فقامت - بعون الله 
وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة؛ ولتكون الفائدة أتم وأشمل؛ قمنا بتكوين اللجنة من جماعة العلماء 
المتخصصين في الفقه والحديث لإخراج هذا الكتاب على ما يرام وكانت هذه اللجئة مشتملة على: 
.١‏ الأستاذ/عيد الرحمن عالم السيد ماجستير في اللغة العربية ومتخصص ف الفقه. 
؟. الأستاذ/ مفيض الرحمن أحمد حسين متخصص ف الفقه والحديث. 
". الأستاذ/ ساجد ابن العيد متتحصص في الحديث. 


8 مقدمة 
وقد بذلت هذه اللجنة قصارى جهدها للمراجعة والتصحيح والتنسيق هذا الكتاب ولإخراجه 
بشكل ملائم يسُرٌ الناظرين ويُسَهل للدارسين» وقد أشرف على هذه اللجنة فضيلة الشيخ/محمد أنور 
البدحشانى (أستاذ الحديث في جامعة العلوم الإسلامية علامة محمد يوسف بنوري تاؤن»كراتشي) 
- جزاه الله عا خير الجزاء - وأوصاها بنصائحه القيّمة. 
نسأل الله أن يتقبل مساعيئا ويستر مساويناء وأن يجعل هذا الحهد القصير في ميزان حسناتناء 
إنه هو العليّ القدير. 
إدارة "مكتبة البشرى” للطباعة والنشر 
كراتشى - باكستان 
٠‏ شعبان» 14175 1ه 





مقدمة 


منهج عملنا في الكتاب: 


أولاً: 


5 


4د عق به 


هف 


ثانياً: 


كه 


من ناحية الكتابة والطباعة اتبعنا الخطوات التالية: 
اختيار اللون الأحمر لنصوص كتاب "بداية المبتدي"؛ وللآيات ولنصوص الأحاديث المخرجة 
في الحواشي فقط. 
غلظ نصوص الكتاب الي تم شرحها في الحواشي. 
وضع النجمة الحمراء على الحديث الذي تم تخريجه في الحواشي. 
اللون الأحمر للكلمات الي اخترناها للشرح في الحواشي. 

. كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديئة مع وضع علامات الترقيم المتعارف عليها. 

. تشكيل ما ينقبس أوبُشكل من الكلمات الصعبة. 

من ناحية شرح الكتاب اتبعنا الخطوات الآتية: 

اهتممنا اهتماماً بالغاً وبذلنا قصارى جهدنا في تصحيح الأخطاء الإملائية الموجودة في 

المطبوعات القديمة والجديدة. 

. راجعنا لبيان معاني الكلمات الصعبة والغريبة» إلى القواميس وشروح الحداية المعتمدة. 

. اعتمدنا على حاشية الإمام عبد الحي اللكنوي يلك جزئيا لشرح بعض مواضع الكتاب» 
وتَتَبِّعنا مصادرها الأصلية؛ فقمنا بإضافة مالم يذكر وتصحيح ما لم يتم تصحيحه حق 
الآن» وراجعنا لشرح بعضها الأخرى إلى شروح المداية: فتح القدير» والكفاية» والبناية» 
والعناية على الهداية» وإلى كتب الفقه والفتاوى: المحيط البرهاني» وردامحتار» والبحر الرائق» 
وبجمع الأفر شرح ملتقى الأبخر وغيرها. 

. ذكرنا في بعض المسائل الفقهية القول المف به وأشرنا إليه بقولنا: "تنبيه" (بلون أجمر). 

. ذكرنا في بعض المسائل الفقهية ربطها بالواقع وصورة تطبيقها في عصرنا الحاضر وأشرنا 
إليه بقولنا: "ملحوظة" (بلون أحمر). 

. اهتممنا بتخريج الأحاديث والآثار الي في الكتاب؛ مصرحاً يماء أو مشاراً إليهاء وراجعنا 
إلى مصادرها الأصلية من كتب الأحاديث المعتبرة وقد اعتمدنا في ذلك جزئياً على 
"نصب الراية" و"إعلاء السئن". 


ترجمة المؤلف 
وبيان بعض مصطلحاته وآدابه في الكتاب 


امه ونسبه: هوشيخ الإسلام الإمام الهمام برهان الدين: أبوالحسن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل بن الخليل 
ابن أبي بكر الفرغان؛ المرغينائي» المشهور بصاحب "لهداية"؛ من أولاد سيدنا أبي بكر الصديق ده كان 
متعبدًا بارعا في العلوم؛ فقيها أصوليا ثقة ناسكاً. 

مولده ونشأته وطلبه العلم: ولد صاحب "'لهداية" عقيب صلاة العصر من يوم الاثنين» الثامن من 
رجب سنة إحدى عشرة وحمسمائة من الهجرة النبوية (4 رحب١١هده).‏ نشأ الشيخ المرغيئاني في أسرة 
علم؛ وكانت ها مكانة اجتماعية؛ فحثه أبوه وجدّه لأمه على طلب العلم؛ فتلقى العلم من أبيه في بلده 
وهوصغير: وعلمه جده لأمه عمربن حبيب مسائل الفقه في وقت مبكرء وبدأ يلقنه مسائل الخلاف في 
نعومة شبابه. سمع الحديث من بعض علماء بلده كصاعد بن أسعد المرغيناي؛ وقرأ على زياد بن إلياس 
أبي المعالي أشياء من الفقه والخلاف بعد وفاة جده, ثم ارتحل في طلب العلم؛ وقد سافر إلى مروء ولقي 
محمد بن عبدالله الكُشمِيهنء وقرأ عليه أكثر "صحيح البخاري"؛ وأجاز له الباقي سنة حمس وأربعين 
وحمسمائة (5؛ 5ه). ومن رحلاته السفر إلى سمرقند ولقي بها علي بن محمد الإسبيجابى شيخ المذهب 
في ما وراء النهر في زمانه وتفقه عليه.وارتحل أيضا إلى مدينة نسفء والتقى بعمر بن محمد بن أحمد 
النسفي؛ هذه بعض رحلات المرغيناني اليّ وصلت إلينا.وقد سافر إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج 
عام 4؛ ده. واتحه بعد ذلك إلى مدينة الرسول 5 وصحب عمر بن عبد المؤمن البلحي أحد شيوخه. 
شيوخه: وقد تفقه صاحب 'الهداية" على الأئمة المشهورين ومشايخ من مشاهير مذهب الإمام أبي حنيفة _لأين ومنهم: 
.١‏ أحمد بن عبدالرشيد بن الحسين المقلب بقوام الدين؛ البخاري؛ والد صاحب "الخلاصة". 

؟. علي بن محمد بن إسماعيل الإسبيجابي السمرقندي؛ أبوالحسن المعروف بشيخ الإسلام. 

*. عمر بن محمد بن أحمد, الملقب بنجم الدين؛ أبوحفص النسفيء الحنفي» السمرقندي. 

4. قيس بن إسحاق بن محمد, أبو المعالي المرغيناني؛ ثم السمرقندي. 

8 محمد بن محمد بن الحسن؛ منهاج الشريعة. 

5 محمد بن محمود بن عليء العلامة أبوالرضاء الطرازي» سديد الدين. 


مقدمة 5 


تلاميذة: لقد تتلمذ على صاحب 'لحداية" الحم الغفير من التلاميذ وتخرج على يديه الكثيرون من علماء المذهب 

ممن صار هم شأن كبير فيما بعد في التدريس والإفتاء وغيرهما من محال العلم والعمل؛ منهم: 

.١‏ عماد الدين بن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني؛ المرغيناني» ابن صاحب "الهداية". 

؟. عمر بن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغيناني» الفرغاني» أبوحفص, الملقب بنظام الدين؛ ابن 
صاحب "الهداية". 

©. محمد بن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل» جلال الدين؛ أبوالفتح المرغيناي» الفرغاني؛ ابن صاحب "المهداية". 

4.. محمد بن عبلالستار بين محمدء'العماذي» الكردري نفس الأئمةة 'أبوالوحد: 

ه. برهان الإسلام الزرنوجي» صاحب كتاب"تعليم المتعلم طريق التعلم". 

الحسين بن علي بن حجاج. 

7. عمر بن محمود بن محمد القاضيء الإمام. 

محمد بن أبي بكرء الملقب بزين الدين» عم محمود بن أبي بكر بن عبد القاهر, والد سراج الدين عمر. 

9 محمد بن علي بن عثمان» القاضيء السمرقندي. 

٠‏ . محمد بن محمود بن الحسين, بمحد الدين الأستروشيي. 

.١‏ محمود بن الحسين, الملقب بحلال الدين» وبرهان الدين؛ الأستروشيي. 

كلام أهل العلم في شأنه: أثى على صاحب 'لمداية" كثير من العلماء من أهل العلم والفضل ممن 

عاصره والذين بعده. وقد أقر له بالفضل والتقدم في العلم أهل عصره كالفقيه المشهور, الحسن بن 

منصورء المعروف بقاضي خان؛ والإمام أحمد بن محمد بن عمر المشهور بالعنَّابِيُ والشيخ ظهير الدين 

البخاري» صاحب "الفتاوى الظهيرية", و"الفوائد الظهيرية"؛ وصاحب "لمحيط البرهاني" و "الذحيرة" 

محمود بن أحمد بن عبدالعزيز الملقب ببرهان الدين» وكان من كبار الفقهاء, وأعيان الأمة في عصره. 

مكانته في المذهب: قسم علماء المذهب الفقهاء إلى سبع طبقات» ذكرها ابن كمال أحمد بن سليمان 

باشا في رسالة له؛ وجعل صاحب "الهداية" من الطبقة الخامسة من أصحاب الترحيح؛ وقال اللكنوي رداً 

عليه.... فجعل قاضي خحان في مرنبة ثالثة وحطٌ القدوري وصاحب 'الهداية" عنهاء ليس ثما ينبغي. 

أدبه وأخلاقه: كان صاحب "لهداية" متصفاً بالزهد والورع وكثرة العبادة» وبكثرة الصوم حي حُكيّ 

عنه أنه بقي يؤلف"الهداية" ثلاث عشرة سنة؛ وكان صائماً في تلك المدة لا يفطر أصلاء وكان يجتهد ألا 

يطلع على صومه أحد, فإذا جاء الخادم بالطعام تصدق به سرًا على طلبته فيظن حادمه أنه أكله بنفسه» 

فبركة إجلاضه ورهده:وورعه ضار تاي" الهداية؟ مقبولة.بين العلناء, 


نت 





٠6‏ مقدمة 


وفاته: توفي صاحب "لهداية" ليلة الثلاثاء؛ الرابع عشر من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين وحخمسمائة من 


الهجرة النبوية (5595ه) ودفن بسمرقند. 


مصنفاته: ومن جملة كتبه الي ألفها: 
.١‏ "يداية المبتدي" 


١‏ "كفاية المنتهي 





"الفتنيس واللزيف": 

4 "شرح اللجامع الكبير" للإمام محمد بن الحسن الشيباني في الفروع الفقهية. 

ه. "كتاب الزيادات'. ذكره ملا علي القاري. 

كتاب في "الفرائض" ذكره هكذا ابن قطلوبغاء وطاش كبرى زاده؛ وذكره حاجي خليفة, وإسماعيل 
باشا باسم "الفرائض العثماني". 

/. "'عختار مجموع النوازل". ذكره ابن قطلوبغا بهذا الاسم؛ وطاش كبرى زاده» وذكره حاجي نخليفة 
باسم 'عنئارات مسو النوازل"؛ وتبعه إسماعيل باشاء وسماه حاحي خليفة في موضع آخخر باسم 

؛ لأن اللكنوي ذكره بهذا الاسم وهو محقق. 

8. "المريد" في فروع الحنفية» ذكره هكذا حاجي خليفة؛ وإسماعيل باشا. وذكره ملا علي القاري باسم 
"التحقيق والمزيد" وذكر بأن صاحب "الهداية" ذكره هكذا. 

9. "مشيخة الفقياء": ذكرها ملا علي القاري يبهذا الاسم وهو كتابه الذى جمع فيه أسماء مشايخه 
وذكره ابن قطلوبغا. 

٠.امناسك‏ الحج'. ذكره ابن قطلوبغاء وملا علي القاري؛ وطاش كبرى زاده» وحاجي خليفة, 
وإسماعيل باشاء واللكنوي. 

اأمتتقى المرفوع" ذكره حاجي خليفة بصيغة الشك فقال: لعله تأليف برهان الدين علي بن أبي بكر 
بن عبدالجليل الفرغابي» المرغيناني» الحنفي» المتوق سنة “9 دهء وتبعه في ذلك إسماعيل باشاء 
ولم يشك؛ وذكره اللكنوي باسم 'المنتقى". 

؟. "نشر المذاهب"؛ ذكره هكذا حاجي خليفة وإسماعيل باشاء وذكره اللكنوي باسم "نشر المذهب". 

.٠‏ "الهداية" وهي أشهر تواليفه ويما اشتهر فصار يقال له: صاحب الحداية. 





'معفئار الفتاوى" والصواب "مختارات البو 














مقدمة لله 


كتابه الهداية ومكانتها في المذهب: كتاب "الحداية" للإمام المرغيناني هو مختصر لكتابه"كفاية المنتهي" 

فقد صئف أولا "بداية المبتدي" ووعد في مقدمتها أن يشرحها وفعل ذلك؛ وسماه بكفاية المنتهي» فلما فرغ 

منه تبيّن له أنه أطنب في شرحه فاختصره بكتابه هذا الذي سماه ب" الهداية", جمع فيه بين الرواية والدراية» 

وذكر أصول المسائل وترك الزوائد في كل باب؛ وجمع في الكتاب بين مسائل "الجامع الصغير" لمحمد بن 

الحسن ملله, و"مختصر القدوري"؛ ولم يتحاوزهما إلا عند الضرورة. ورتبه مثل ترتيب "الجامع الصغير"» 

ذكر هذا ف مقدمة كتاب "البداية". وسبب ذلك أن علماء زمائه كانوا يرغبون الكبير والصغير بحفظ 

"الجامع الصغير" و"مختصر القدوري" بعري ا تسيي هن الام رلاعياء قرا فأراد أن يجمع بينهما. 

وهو كتاب مهم ف الفقه وعلى وجه المخصوص في مذهب الإمام أبي حنيفة ينله. اعتين به العلماء اعتناءً كثيرا 

لا مثيل له في كتب الفقهاء والمذاهب. والكتاب وحد قبولاً منذ عهد مؤلفه. قال العلامة العييي في شرحه: إن 

كتاب "الهداية" قد تباهحت به علماء السلف» بلحت به فضلاء الخلف؛ ح صار عمدة المدرسين في 

مدارسهم وفخر المصدرين في بحالسهم؛ فلم يزالوا مث مشتغلين به في كل زمان؛ ويتدارسونه في كل مكان» وذلك 

لكونه حاوياً لكنز الدقائق» وجامعاً لرمز الحقائق» ومشتملاً على مختار الفتاوي» ووافيا جدلاسة آببزار اللماؤني» 

كانفياً في إحاطة الحادثات» وشافيا ف أجوبة الواقعات» موصّلاً على قواعد عجيبة» ومفصلاً على قواعد غريبة» 

ومؤسسّساً على أصول مبنية؛ وفصول رصينة؛ ومسائل غزيرة؛ ودلائل كثيرة» وترتيب أليق» وتركيب حقيق, 

الكتب المصنفة على الهداية: شروح 'الحداية" وحواشيها: 

وشروح "لهداية" كثيرة جدًا لا تكاد تنحصر كما قال طاش كبرى زاده؛ منها: 

.١‏ "خلاصة النهاية في فوائد الحداية" لعلاء الدين أبي القاسم محمود بن عبدالله بن صاعد المروزي» 
الفقيه؛ الحنفيء المتوق سئة 05 5ه. 

؟. "الفوائد الفقهية" لحميد الدين علي بن محمد بن علي الضريرء البخاري؛ الرامشي؛ المتوق سنئة 
5.. شرح "الهداية" في جزأين علق فيه على مواضع مشكلة. 

*. "فماية الكفاية في دراية الهداية" لتاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة الأول عبيد الله امحبوبي. 

4 حواش على "الحهداية" لحلال الدين عمر بن محمد بن عمر الخبازي؛ المتوق سئة ١59ه.‏ والكتاب 
صنفه في محلدين ولم يكمله. وأكمله محمد بن أحمد القونوي؛ وسماه "تكملة الفوائد". 

ه. "شرح الهداية" لعلي بن محمد بن الحسن؛ علاء الدين؛ الخلاطي؛ المتوق سنة ٠8‏ /اه. 

"الغاية شرح الهداية" للشيخ القاضي» همس الدينء أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغي» 

السروجيء المتوق سنة ١٠/اه.‏ من أوسع شروح "الهداية"؛ وصل إلى كتاب الأيمان وتوفي قبل 

إكماله» وأكمله سعد الدين بن محمد بن الديري. 
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27 


يد 


18 
لا 


لك 
7 


7 


ون 3 


"النهاية شرح الهداية". لحسام الدين حسين بن علي بن حجاج؛ الملقب بالسغناقي, الحنفيء المتوق 
سنة ١٠/اه.‏ ويلقب بشارح "الهداية". 

"شرح الهداية" لحافظ الدين النسفي, عبدالله بن أحمد بن محمود المتوق سنة ١٠١/اه.‏ 

"شرح الحداية" لنجم الدين أبي الطاهر إسحاق بن علي بن ييى الحنفي, المتوقى سنة ١1لاه.‏ وهو 
حاشية في محلدين مشحونة بالفوائد النفيسة. 


. "شرح الهداية "لشمس الدين محمد بن عثمان بن أبي الحسن المعروف بابن الحريري؛ المتوق سنة /7/اه. 
. "شرح الحداية" لعبد العزيز بن أحمد؛ علاء الدين البحاري» صاحب "كشف الأسرار شرح أصول 


البزدوي" وضع شرحاً على "الهذاية" إل "كناب النكاح» فسحرمته: المدية أقبْل أن يسمه. 
وي ونع عمل ح؛ فخر قبل 


٠‏ "شرح الهداية" لأحمد بن الحسن شهاب الدين المعروف بابن الزركشي. المتوق سنة /ا“/اه. وقيل: ./؟/اه, 
. "شرح الهداية" لإبراهيم بن علي بن أحمد المشهور بابن عبدالحق» الواسطي» الفقيه؛ المحدث, المتوق سنة 4 4 لاه. 

. "شرح الهداية" لأحمد بن حسن التبريزي؛ الحاربرديء الشافعيء المتوق سنة 4 4/اه. 

. "شرح الهداية" لتاج الدين أبي محمد أحمد بن عبدالقادر بن أحمد المشهور بابن مكتوم؛ الحنفي» المتوق 


سئة 9 لاه ولم يكمله. 


. "شرح الهداية" لأحمد بن عثمان بن إبراهيم المعروف بابن التركمانيء المتوق سنة 44/اهء شرح 


"الهداية" ولم يكمله. 

"'معراج الدراية" إلى شرح اهداية محمد بن محمد بن أحمد قوام الدين الكاكي تلميذ علاء الدين 
البخاري؛ والسغناقي؛ توفي سئة 49 /اه. 

"الغاية في شرح الحداية" للمؤلف السابق. 

شرح الهداية" لعلاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم الشهير بابن التركماني المتوق سنة .5لاهء 
شرح الهداية ولم يكمله؛ وأكمله ابنه جمال الدين من حيث وقف أبوه. 

"شرح الهداية" لنحم الدين إبراهيم بن علي بن أحمد أبوإسحاق الطرسوسيء الدمشقيء المتوق /ه/اه. 
شرح الهداية المسمى ب'غاية البيان ونادرة الأقران" لأمير كاتب بن أمير عمر العميد الأتقاني 
الأتراري» المتوق سئة ١ه‏ /اه. 

"الكفاية شرح الهداية" لحلال الدين بن خمس الدين؛ الخوارزمي, الكرلاني؛ تلميذ السغناقي؛ المتوق 
سنة /ا5لاه وهو مطبوع. 

شرح الهداية المسمى ب"التوشيح" لعمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي؛ القاضيء سراج الدين؛ 
أبوحفصء الحنديء المتوق سنة *//اه. وهو في ستة مجلدات كبار على طريق الجدل. 


1١ مقدمة‎ 


فثك 


ينث 
لح 


2 
ريه 


ل 
. "شرح الهداية للسيد الشريف علي بن محمد بن علي الحرجاي» الحنفي» المتوق سنة 115/ه. 
ا 
2 


10 


ارك 
2 


أ" 
ور 
58 
8 
. "العناية بشأن الهداية" خلال الدين أحمد بن يوسف الثباتي» وهي نكت على "الهداية". 
5 


"النهاية على الهداية" محبي الدين أبي محمد عبدالقادر بن محمد القرشيء الحنفي؛ صاحب "اللجواهر المضيكة'» 
المتوق سنة هلالاه. 

"التكملة في فوائد الهداية" محمود بن أحمد القوتوي. المتوق سنة /الا/اه. 

"خلاصة النهاية في مختصر شرح الهداية" للسغناقي» لحمال الدين محمود بن أحمد بن مسعود؛ المعروف 
بابن السراج الدمشقي؛ القونويء المتوق سنة /ا/ا/اه. 

"خلاصة النهاية حاشية الهداية" لأبي الثناء جمال الدين» محمود بن أحمد بن مسعود القونويء المتوق /الالاه. 
"العناية في شرح الهداية" محمد بن محمد بن محمود الرومي أكمل الدين, البابرق؛ المتوق سنة 5./لاه 
وهو مطبوع. 

"التنبيه على مشكلات الهداية" لابن أبي العزء المتوق سنة 91/اه وهو مطبوع. 


"شرح اهداية" للشيخ تقي الدين أبي بكر بن محمد الحصينء الشافعي؛ المتوق سنة 55/ه. 

"شرح الهداية" لشرف الدين يعقوب بن إدريس بن عبدالله الرومي؛ الحنفي» المشهور بقره يعقوب» 
المتوق سنة 709./ه. 

"البئاية في شرح المداية" للعلامة الفقيه امحدث بدر الدين محمود بن أحمد بن موسىء القاضي» 
الحنفي» العيني؛ المصريء المتوق سنة 5ه وهو مطبوع. 

حاشية على 'الهداية" بحد الدين محمد بن أحمد, المدعو يمولانا زاده؛ الخطائي؛ الحنفي, المتوق سنة 5ه اره. 
"فتح القدير" لكمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد؛ السيواسي, ثم السكندريء العلامة 
المشهور بابن الهمام؛ المتوق سئة ١851ه.‏ شرح "الحداية" ووصل إلى كتاب الوكالة ولم يكمله. 
وأكمله قاضي زاده؛ المتوق سنة 8ه وسماه "نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار" وهو 
حاشية لسري الدين بن إبراهيم الدوري؛ المصري؛ الحنفي؛ المتوى سنة 75١٠هه‏ وهي على "شرح الأكمل". 
"ترغيب اللبيب إلى تخليص شروح الهداية عن جروح العلامة ابن الكمال". 

"زبدة الدراية ف شرح الهداية" لعبد الرحيم بن علي الآمدي» القاضي الحنفي . 

"شرح الهداية" الحميد الدين مخلص بن عبدالله اندي الدهلوي شرّح "الهداية" شرحاً حسناً ولم يكمله. 


"الكفاية شرح الهداية" لمحمود بن عبيدالله بن محمود تاج الشريعة امحبوبي. 





1 مقدمة 


الكتب المخرجة لأحاديث الهداية: لقد عن جمع من العلماء في تخريج الأحاديث الي استدل بها 
صاحب "لهداية" في كتابى وبجاق: عناها صحة وطنته 


.١‏ محمود بن عبيدالله بن صاعدء علاء الدين» الحارثي المروزي» من كبار الأئمة في المذهب الحنفي» 
وفي معرفة الخلاف» توفي سئة 50ه. صئف كتاباً وسماه "التنبية على أحاديث الهداية والخلاصة". 

؟. "الكفاية في معرفة أحاديث الهداية" في بمحلدين لعلي بن عثمان بن إبراهيم؛ علاء الدين؛ المارديي» 
المشهور بابن التركماني» المتوق سنة ٠‏ ه/اه. 

ا" "تخريج أحاديث يث اشداية والخلاصة" للمصنف السابق. 

4. "نصب الراية لأحاديث الهداية" لحمال الدين عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي؛ أو يوسف بن عبدالله» 
المتوق سنة 557/اه. 

ه. "العناية في معرفة أحاديث الحداية"0 لعبد القادر بن محمد بن محمد, أبوحمد, محيي الدين» القرشي» 
الحنفي, المتوق سنة هلالاه. 

5. "الدراية في متخب تخريج أحاديث اهداية" للحافظ أحمد بن علي بن حجر المتوق سنة 5ه 

.0 "منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الخداية للزيلعي"؛ لقاسم بن قطلوبغا بن عبد الله زين الدين 


أبوالعدل؛ الفقيه الحنفيء المتوق سنة 1/5./ه. 


عادات صاحب الهداية فيها: اعلم أن له فيها آداباً وعادات لزوماً أو غلبة. منها: أنه إذا قال: "قال بد" 
يريد نفسه. قال أبو السعود: إن صاحب "لهداية" إذا ذكر خاصة تصرفه يقول: "قال العبد الضعيف عفا عنه" 
إلا هيسن 'لللاقهة بعل وقاناتقلنن ,سر لور ره العجازة: إلى "قال ذه" انتهى» وإنما لم يذكر نفسه بصيغة 
المتكلم تحرزاً عن توهّم الأنانية» وهذا من العادات المستمرة لسادات الفقهاء والمحدثين صلد. ومنها؛ أنه يؤحر 
دليل المذهب الذي هو المختار عنده: وفي "نتائج الأفكار": من عادة المصنف المستمرة أن يؤخر القوي عند 
ذكر الأدلة على الأقوال المختلفة ليقع الموخر بمنزلة الدواب عن المقدم وإن كان قدم القوي في الأكثر عند 
نقل الأقوال. ومنها: أنه إذا قال "مشايخنا' يريد به علماء ما وراء النهر من بخارا وسمرقند» ومنها: أنه إذا 
قال: "في ديارنا" يريد به المدن الي وراء النهر. ومنها: أنه يعبر عن الآية الي ذكرها فيما قبل ب"ماتلونا"» وعن 
الدليل العقلي الذي ذكره فيما قبل ب"ماذكرنا وما بينا"؛ وعن الحديث الذي ذكره فيما قبل ب "ماروينا". 
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وقلما يقول إشارة إليه الما ذكرنا' ورا يقول الما بينا' مشيراً إلى الكتاب والسنة والمعقول. وفي "مفتاح السعادة": 
أنه يقول: 'لما ذكرنا" فيما هو أعم ويعبّر عن قول الصحابي ونه بالأثر؛ وقد لا يفرق بين الخبر والأثر. 
ومنها: أنه يجعل كثرًا ما علة النص دليلاً مستقلاً عقلياً على أصل المسألة إفادة للفائدتين. ومنها: أنه يعبّر 
عن الدليل العقلي بالفقه ويقول:'والفقه فيه كذا". ومنها: أنه ربما يذكر الدليل العقلي بعد العقلي كأنه 
يؤمي إلى لمَّهء قال في "نتائج الأفكار": دأب المصنف أنه يقول بعد ذكر دليل على مدعّى: وهذا لأن إلخ» 
ال ل دليل لمي بعد أن ذكر دليلا إنياً. ومنها: أنه حيث ذكر "الأصل" أراد به 'المبسوط" للإمام 
أني عبدالله محمد بن الحسن الشيباني. وقال في "كشف الظنون": "الأصل" الذي كان يستضحبه الإمام 
الويوسق مدهو المولن المعروف ب"المبسوط" الذي هو أصل الشيبائي الذي استمد منه "الجامع الصغير" 
وهو من رواية الإمام أبي حنيفة نفسه, وهو أصل الفقه. ومنها: أنه حيث يذكر لفظ "المختصر" يريد به 
"مختصر القدوري" وحيث يذكر لفظ "الكتاب" يريد به "عنتصر القدوري" أيضاً. ومنها: أنه يذكر لفظ 
"قال" إذا كانت المسألة مسألة "القدوري" أو "الجامع الصغير" أو كانت مذكورة في "البداية". وقال القاضي 
محمود العي: "الهداية" في الحقيقة شرح "الحامع الصغير" للإمام محمد "والقدوري". وف "مفتاح السعادة": 
يذكر لفظ "قال" في أول كل مسألة إذا كانت مسألة "القدوري"؛ أو "الجامع الصغير" أو كانت مذكورة 
في "البداية" وإن كانت مذكورة في غيرها لا يذكر قال: أقول: هذا بحسب الغالب وإلا قال صاحب 
"الهداية" في أوائل كتاب الإقرار: "قال؛ وإن قال؛ له علي أو قبلي إلخ"'؛ وقال في "نتائج الأفكار": إن هذا 
القول قول الإمام محمد في "المبسوط"» وليس هذه المسألة في "الجامع الصغير"؛ فتأمل. 

ومنها: أنه إذا قال: هذا الحديث محمول على المعى الفلا يريد به أنه حمله على هذا المعئ أئمة الحديث» وإذا 
قال: نحمله. يريد به أنه يحمل على هذا المععى» ولم يحمله أهل الحديث. ومنها: أنه لا يذكر الفاء في جواب أما 
اعتماداً على ظهور المعيئ. الشيخ عبدالحي اللكنوي طالع كثيرًا من النسخ المطبوعة والقديمة المصححة بالقلم فما 
وحد فيها هذا الالتزام بل قد يأنٍ يماء وقد لا يأي. ومنها: أنه إذا قال: "عند لان" يريد أنه مذهبه. وإذا 
قال: 'عن فلان" يريد أنه رواية عن فلان» وقال العيئ في شرح 'الهداية": كلمة 'عن" تستعمل في غير ظاهر الرواية» 
وقال ابن الهمام: إن كلمة "عند" تدل على المذهب. ومنها: أنه يسقط الواو في إن الوصلية» كذا قيل: قال 
صاحب "الهداية" في أخخر فصل وكالة الرجلين: وأما المرتد فتصرفه في ماله إن كان نافذًا إل وشرحه في 
"ننائج الأفكار" بقوله: أي وإن كان نافذًا إلح» والشيخ عبدالحي اللكنوي ما وجد هذا الالتزام في النسخ الصحيحة. 
ومنها: أنه إذا تحقق نوع مخالفة بين عبارة "القدوري" و"الجامع الصغير" يصرح بلفظ "الجامع الصغير". 
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ومنها: أن لفظ 'قالوا' إنما يستعمله فيما فيه اختلاف؛ إذ حكم الإجماع يعلم بإجراء اللفظ على إطلاقه 
بدونه. ومنها: أنه يجيب السؤال المقدرء ولا يصرح السؤال والحواب بقول: فإن قيل كذا قلنا كذاء وأمثاله 
إلا في مواضع عديدة ومنها: أنه إذا أورد النظير في مسألة ثم أراد أن يشير» فيشير إلى النظير باسم الاشارة 
الذي يستعمل للبعيد» ويشير إلى تلك المسألة الي أورد ها النظير بالذي يستعمل للقريب. ومنها: أنه إذا 
قال: 'والتحريج كذا" يريد به تخريج نفسه. وينسب تخريج غيره إلى صاحبه. 





ببسم الله الرحمن الرحهم 
الحمد لَه الذي أعلى عا العلم وأعلامّه وأظهر شعائر الشرع وأحكامّه وبعث 
رسلاً وأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - إلى سبل الحق هادين وأخلفهم علماء إلى 


سن سننهم داعين» يسلكون فيما ليث عنهم مسلك الاجتهاد, مسترشدين منه قي ذلك» 
الحمد لله: احتار هذه الجملة اتباعاً لكتاب الله سبحانه» وتنبيهاً على أن الحمد لله تعالى وإن لم يحمدوه 
واللام للاستغراق؛ أي جميع المحامد له.(ملخصاً من حاشية عبد الحي) معالم: جمع معلم» موضع العلّى 
قيل: المراد الأصول الي يوقف يما على الأحكام من نحو الحواز والفساد والحل والحرمة وهي الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس.(الكفاية) أَعْلامّسه: الضمير لبحرور راجع إلى العلم؛ ويمكن أن يرجع إلى لفظ 
الله تعالى» ولا يخفى معناه على ذى الفهم على كل تقدير» أي علماؤه. شعائر: جمع شعيرة» قيل:المراد يما 
ما يؤدى من العبادات على سبيل الاشتهار كالأذان والجمعة وصلاة العيد والأضحية. 

وأحكامه: وأحكام الشرع هي الحل والحرمة والصحة والفساد وغيرها. (العناية) رسلاً وأنبياء: إشارة إلى 
الفرق والتغاير بين الرسول والنبي كما قيل: الرسول هو البي الذي معه كتاب كموسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام والبي هو الذي ينبئ عن الله تعالى وإن لم يكن معه كتاب كيوشع عليه السلام وهو الظاهر.(العناية) 
هادين: أي مبينين طرق الحق والصواب. وأخلفهم [إشارة إلى حديث 'العلماء ورثة الأنيء']: أى جعلهم خلفاء. 
إلى سن سَْنهم: السنن جمع سنة» بضم السين وتشديد النون» والمراد من لفظ السنن الأول الطريق» وبلفظ 
السئن الثاني إما العادات؛ فيكون المعيئ داعين إلى طرق موصلة إلى عادات الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام؛ بحيث لو اخختار الإنسان هذه الطرق لوصل إلى عاداهم وأخلاقهم أو الطرق» فيكون المعى داعين إلى 
طرق موصلة لسالكيها إلى طرق الأنبياء الموصلة إى الحق تعالى شأنه.(مقتبساً من حاشية عبد الحي سلقه) 

فيما لم يُؤثرُ: أى لم يوجد عنهم مأثور أي مرويا. مسلك الاجتهاد: وفيه بيان أفهم لا يخرحون عن 
المأثور منهم إذا وجدوه؛ وأنهم متبعوهم على الدوام لأنهم نودو طالونا عنهم عملوا به واتبعوهم فيه 
وإن لم يجدوا تبعوهم في طريقهم إذا لم يوح إليهم وهو الاجتهاد وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن 
بحكم شرعي. (العناية) 


18 ديباجة الكتاب 


00 5 ا ب للج 5 59 * ين 
وهو ولى الإرشاد. وحص أوائل المستنبطين بالتوفيق» حي وضعوا مسائل من كل جلى 
ضٍ 7 5 . 
ودقيق» غير أن الحوادث متعاقبة الوقوع» والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع» واقتناصٌّ 
الشوارد بالاقتباس من الموارد؛ والاعتبارٌ بالأمئال من صنعة الرجال, وبالوقوف على المأخل 
يعض عليها بالنّوَاحذ. وقد جرى على الموعدٌ في مبدء 'بداية المبتدي" أن أشرحها بتوفيق 

7 (ديباجه) 

0 ع 0 ا 0 ف ا اه اع 
الله تعاللى شرحا أرسممه ب " كفاية المنتهى". فشرعت فيه؛ والوعد د بعض المسا غ 

قرحا اوم + لمنتهي'0 فشر والوعد يسوغ بعض المساخ 
أوائل: أراد بأوائل المستنبطين أبا حنيفة وأصحابه مب بدليل قوله حى وضعوا مسائل من كل جلي 
ودقيق؛ فإنهم الذين تولوا قواعد المسائل الفقهية الشرعية وتبيينهاء والمراد بالجلي المسائل القياسية لظهور 
إدراكها غالبا وبالدقيق المسائل الاستحسائية لخفاء إدراكها. قيل ما وضعه أصحابنا من المسائل الفقهية 
هو ألف ألف ومائة ألف وسبعون ألفاً ويف مسألة.(العناية) غير أن الحوادث إل: جواب عما يقال: إذا 
كان أوائل المستنبطين وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق فأي حاجة تدعو إلى الاستنباط والتصديف» 
ووجهه أنهم وإن وضعوا ذلك إلا أن الحوادث (متعاقبة الوقوع» والنوازل) أني الواقعات.(العناية) 
واقتناص: أى اصطياد الصيود النافرة؛ شبه المسائل الى يستصعب فهمها أو إفهامها بالصيود النافرة في 
انتفاء المؤانسة والارتباط» وأثبت له الاقتناصض الذى هو الاصطياد على سبيل الترشيح؛ ثم شبه المآخذ الي 
يستنبط مئها المسائل بالموارد في أن كلا منهما محل لأخذ ما هو سبب الحياة؛:فإن الماء سبب الحياة» 
قال الله تعالى: وَجَعَنَا مِنَ الْمَاءِ كل شَيْءِ َع وكذلك العلم.(مقتبساً من حاشية عبد الحي بهد 
الشوارد: جمع شاردة أى الصيود الوحشية.(البناية) بالاقتباس: أى بالأخد والاستخراج. 
الموارد: جمع المورد؛ والمراد يما الأصول أني الكئاب والسنة والإجماع والقياس. من صبعة الرجال: أى وقياس 
الأحكام على نظائرها بالعلل الموثرة من صنعة الكاملين في الرجولية. وبالوقوف: 'هذه الجملة إشارة إلى 
أن تصوير المسائل إذا كان مع الدليل يصير محكمّاء فذلك إشعار بأنه لم يكتف ف كتابه بذكر المسائل» بل 
أورذ الدلائل أيضاً. يُسَوغْ: أى يجوز الشروع في الشرح بعض التجويزء لمعارضة الموانع الدينية والدنيوية 
من الشروع إياهء ولولا معارضة تلك الموانع لكان الموعد موجبا قويا للشروع. 
بعض المساغ: أي يجوز بعض التحويز أي شرعت في شرح البداية الموسوم ب " كفاية المنتهي"؛ والحال 
أن الوعد الذي جرى لي يجوز ما أتصدى له لأن الخلف في الوعد مذموم شرعا وإن كان صعوبة هذا 
الأمر تقتضي الامتناع عنه. هذا من المصنف لله هضم النفس وتعظيم شأن التصنيف.(الكفاية) 





ديباجة الكتاب 1 

وحين أكاد أتكوع عنه اتكاء الفرا غ» ف ود ليا من الإطناب» وحشيت أن يهْجَرَ 
- (علمت) 

لأحله الكتاب» فصرفت العتان والعناية إلى شرح آخر موسوم ب"الحداية" أجمع فيه 


بتوفيق الله تعالى بين عيون الرواية ومتون الدراية: تاركاً للزوائد ف كل باب مُعرضًا 
بتوفيق يبن عيون الرواية ومتو اركا للزو عر 


عن هذا النوع من الإسهاب» مع ما أنه يشتمل على أصول يَنْسَحبُ عليها فصول 
وأسأل الله تعالى أن يوفقئي لإمامهاء ويختم لي بالسعادة بعد اختتامها. حتى إِنّ من 
سَمْتْ هله إلى مزيد الوؤقوف» يرغب ني الأطول ره 

كفاية المنتهي) 
أتكئ عنه: أي كنت متكا عليه فلما انتهى كدت أستريح لفراغي عنه.(الكفاية) نبّذَا: أى شيئاً قليلاً. 
من الإطئاب: هو الكلام الزائد على المقصود لنكتة وفائدة» فإن لم يكن فيه فائدة» فهو تطويل. 
الكتاب: المراد منه إما "الكفاية" أى الناس يتركون "الكفاية" ولا يقفون على ما فيها للاطناب فرسمت 
"الهداية" المأخوذة منه. أو المثن, أي "بداية المبتدي"؛ لأنه لما كان "الكفاية" شرحًا ذا تطويل تترك؛ فيترك 
المئن لعدم وجود شرحه سواه. أو الكتابة أى بسبب التطويل يترك كتابة "الكفاية"؛ فلا يتوجه الئاس إلى 
نقله» فلا يشتهر ح يصير مهجورًا.(مقتبساً من حاشية عبد الحي للدم عنان العناية: كأنه شبّه العناية 
بالمطية؛ لأن كلاً منهما موصل إلى المقصدء فأئبت له العنان على سبيل التخخييل. 
بين عبيون الرواية: .معن المرويات من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أي المرويات المختارة. 
ومتون الدراية: المئن الصلبء أي الدلائل العقلية القوية» لأن قوة الشخخحص بالظهر؛ وكذلك قوة العلم بالدليل. 
تاركًا للزوائد: أراد به الزوائد المعهودة» فإن الكتاب خخال من الزيادة الي ليست ها فائدة. 
مع ما: دفع لما يتوهّم أن في هذا الكتاب قصورًاء فإنه يكلا دنه بقوله: معرضًا إل» دفعه مرة أخرى 
توضيحًا للمرام. يَنْسَحبُ: أى يتفرّع عليها قزويخ- اعتحافها؛ ,تميس الافراد. في كلا اموتطيعين والتصين 
للهداية؛ وني بعض النسخ .نحي هجا الظامر للش جوف لمن حت إن إل : متعلق بما عُلم سابقًا 
من صرف عنان القصد إلى افتتاح شرح حاو لأصول يخرج منه فروع تحال من الإطناب بعد فراغه عن رسم 


200 


افرع الأكر الرسوم ب" كتاية النهي". مسصكة: من امكف يدوع رتعديد لزان قن اللو 








6" ديباجة الكتاب 


ومن أعجَله الوقتْ عنه يقتصر على الأقصر والأصغر وللناس فيما يعشقون مذاهب. 


(الهداية) 
والفن حير كله.ثم سألئ بعضُ إحوان أن أمليّ عليهم المجموع الثابي» فافتتحتّه مستعيئًا 
بالله تعالى في تحرير ما أقاوله» متضرعا إليه في التيسير لما أحاوله؛ إنه الميسر لكل عسير» 
1 (أقوله) 5 رأطلية) 


وهو على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


عنه: أى الوقوف على مضامين الأكبر. وللئاس فيما يعشقون مذاهب: أي طرق مختلفة. مقتبس من 
قول الشاعر أبي فراس؛ وقبله: 

علي لربع العامرية وقفة »« ليملي علي الشوق والدمع كاتب 

ومن عاد حب الديار لأهلها »« وللناس فيما يعشقون مذاهب 
والفن: اللام للعهد: أي هذا الفن خير كله قليله وكثيره أو الفن مطلقاً خير كله فإن العلم مطلقاً خخير من الجهل. 
المجموع الثابي: الظاهر أن المراد منه الهداية؛ لأن الكلام مسوق لأجله: لا الدفتر الثاني منها؛ لعدم دلالة 
السابق عليهاء فيكون قوله "صرفت وشرعت" محمولين على العزم. 





قال الله تعالى: ديا آَم الذي آموا إِذًا قُنكم إلى الصَّلاةَ فَاغْسِلُوا ره 
الآية» ففرض الطهارة ل الأعضاء الثلاثة» ومسح الرأس بهذا النص. 


كتاب: هو في الأصل: مصدر سمي به المكتوب تسمية المفعول بالمصدر على التوسع الشائع؛ واصطلاحاً: 
طائفة من المسائل اعتبرت مستقلة» سواء كانت مستقلة في نفسها ككتاب اللقطة» أو تابعة لما بعدها 
ككتاب الطهارة: أو مستتبعة لما قبلها ككتاب الصلاة أو نوعاً واحدة ككتاب اللقطة, وأنواعاً منها 
ككتاب الطهارة. واحتار لفظ الكتاب دون الباب؛ لأن اشتقاق الكتاب يدل على الجميع بخلاف الباب» 
والغرض جميع أنواع الطهارة لا نوع منها. [بجمع الأفر ]١7/١‏ 

الطهارات: المشروعات أربعة بالإستقراء: حقوق الله تعالى» وحقوق العباد؛ وما اجتمع فيه الحقآن» وحق 
الله تعالى» أو حق العبد فيه غالب وقدم المصنف في البيان حقوق الله تعالى لعظمهاء ثم قدمت الصلاة ؛ 
لأنا أقوى أركان الإسلام بعد الإيمان, قال الله تعالى: بطفَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُواالضَّلاةَ 4 الآية» وقال البي #له: 
"الصلاة عماد الدين"؛ وهي من أعلى معالم الدين ما حلت شريعة عنها. الطهارات: لما كانت الطهارة 
شرطًا لا تسقط بخلاف الشروط الباقية للصلاة» قدّمّها على الشروط الباقية. 

الطهارات: في الإتيان بالجمع إشارة إلى أن الطهارة أنواع؛ فإن رفع النجاسة طهارة, ورفع ليت آيضاً 
طهارة وهما نوعان مختلفان. الطهارات: الطهارة بالضم اسم لما يتطهّر به من الماء وقيل: هو فضل ما 
يتطهر به؛ وبالكسر آلة النظافة» وبالفتح مصدر بمعيئ النظافة لغة. وفي الاصطلاح عبارة عن صفة نحصل 
لمزيل الحدث أو الخبث عما تتعلق به الصلاة. الطهارات: وشرط وجوها الحدث أو الخبث؛ وسببها 
وجوب الصلاة لا وجودها؛ لأن وجودها مشروط يما فكان متأخراً عنها والمتأخر لايكون سبباً للمتقدم» 
وحكمها إباحة الصلاة أو ما يضاهيها لمن قامت به. (العناية) 

إذا قمتم: ظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وهو مذهب أهل الظاهر» 
محدثا كان أو غيره. والجمهور على خلافه, قالوا: معناه؛ إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. (العناية) 
نكتة: وإنما جاء بإذا وهي تستعمل في الأمور الكائنة لامحالة دون إن وهي في الأمور المترددة ؛ لأن 
القيام إلى الصلاة من الأمور الكائنة لامحالة, نظراً إلى الإبمان. (الكفاية) 


0" كتاب الطهارات 


والعَسْل: هو الإسالة» والمسحٌ: هو الإصابة. وح الوجه,من قصّاص الشتعرٍ إلى أسفل 


بدون التقاطر 


لذن وإلى شَحْمَتّي الأذن؛ لأن المواجهة كع يله انملك ود مشت هاا والمرفقان 


أي من المواحهة ‏ ” 


والكعْبّانٍ يَدْحُلان في الغَسْل عندنا خلامًا لزفرء هو يقول: إن الغاية لاتدحل تحت التي 
كالليل ف باب الصوم. ولنا: أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها؛ إذ لولاها لاستوعبت 
الوظيفة الكل وني باب الصوم لمَّدٌ الحكم إليها؛ إذ الاسم يُطلّق على الإمساك ساعة. 


(غسل اليد) 


والقسْل: إما فسّر العَسْلَ والمسحّ مع ظهور معناهماء إشارةً إلى دفع ما ذهب إليه الشافعي من تكرار مسح الرأس 
على ما سيجيء؛ وإلى أن البلل بالماء في المغسولات لا يسقط الفرضء كما روي عن أبي يوسف يلل (العناية) 
الشعر: اللام عرض عن المضاف إليه؛ والمراد منه شَّعْرٌ ينبت على جانب مقابل لحانب القفا. 

الذّقّن: مجتمع اللحيين من أسفلهما.(القاموس المحيط) شَحْمَتَيْ: شحمة الأذن: ما لان من أسفلها, وهو 
مُعَلقٌ القرْط.(المغرب) والمرفقان: المرفق بكسر الأول على وزن المنبر ملتقى عظم العضد والذراع. 

هو يقول إلم: هذا الذي ذكره المصنف لزفر يخالف ما ذكر له في ُسخ الأصولء فإنْ المذكور له أن فيها 
تعارض الأشباه؛ وهو أن من الغايات ما يدحل كقوله: قرأت القرآن من أوله إلى آخره ومنها ما لايدحل 
كما في قوله تعاللى: «إوَإنْ كَانَ ُو عُسْرَةٍ فنَطِرَةِلَى مَْسَرَة) وقوله: ثم نموا الصَّيَامإَِى اللثلِك وهذه الغاية 
أعبي المرافق تشبه كل منهماء فلا تدحل بالشك. وتأويل كلام المصنف أن هذه الغاية أعبي المرافق 
لا تدحل بتعارض الأشباه كما لم تدحل في قوله إلى الليل.(العناية) 

ولنا: يعن أن الغاية على نوعين: نوع يكون لمدّ الحكم إليهاء ونوع يكون لإسقاط ما وراءهاء والفاصل بينهما 
حال صدر الكلام فإن كان متناولا لما وراءها كانت للثاني وإلا فللأول. وما نحن فيه من الثاني؛ لأن ذكر اليد 
يتناول الآباط, بدليل أن الصحابة «#ه. - وهم أهل اللسان - فهموا ذلك من آية التيمم فتبقى المرافق داخلة 
بخلاف ذكر الصوم, فإنه يتناول الإمساك ساعةً فكانت لمدّ الحكم إليها فييقى الليل خحارجاً. (العناية) 

إذ لولاها إاح: قد ذكر صاحب "الكافي" في كتاب السرقة أن اليد ذات مقاطع ثلث: من الرسغ, 
والمرفق, والإبطء وكل ذلك يحتمل حنيئذ. 





كتاب الطهارات وف 


والكعب: هو العظم الناتئع هو الصحيح ومنه الكاعب. قال: والمفروض في مسح 


(البارز) 


الرأس مقدارٌ الناصية؛ وهو رُيْعُ الرأس؛ لما روى المغيرةٌ بن شعبة "أن لنني كد أتى 
سْبَاطَة قوم فبال» وتَوّضً ومّسح على ناصيته وخفيه"؛ والكتاب مُجْمَلٌ فالتحق بيانا 

به. وهو حجة على الشافعي يله في التقدير بثلاث شعرات» وعلى مالك ف اشتر 

الاستيعاب. وفي بعض الروايات قدّره بعض أصحابنا ثلاث أصابع من أصابع اليد؟ 


هو الصحيح: احتراز عما روى هشام عن محمد يللد أنه الذي في وسط الرجل عند معقد الشراك فإن 
مراد محمد يله بذلك الكعب الذي يقطع امحرم أسفله من الخف إذا لم يجد نعلين.[فتح القدير ]١/١‏ 
الكاعب: هي الحارية الي يبدو ثديها للنهود.(العناية) والمفروض: أي المقدر على جهة الفرضية. 

ربع الرأس: وهو كما ترى يشير إلى أنه يجوز من أي جانب كان.«العناية) سُبَاطَةَ قوم: هي المزبلة 
والكناسة تكون بفناء الدُوّر مُرفقا لأهلها, وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل, 
وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك؛ لأنها لا تخلو عن النحاسة. [فتح الباري ]55/١‏ 

والكتاب مُجْمَل إلخ: جواب عمًا يقال: حديث المغيرة خبر واحد لايزاد به على الكتاب, ووجهه أنه 
ليس من باب الزيادة على الكتاب بل الكتاب محمل, فالتحق الخبر بيانا به, ويجوز أن يقع بر الواحد بيانا 
حمل الكتاب, وفيه بحث.(العناية) وهو حجة على الشافعي دلكء: مسألة مسح الرأس في المقدار مخمسّة 
قولان من أصحابناء وقول الشافعي يك وقول مالك ينك 2 الحسن البصري. قال الحسن: المفروض 
أكثر الرأس» استدل مالك بفعل الي يل فإنه مسح بيديه كلتيهما كلتيهماء أقبل هما وأدبر؛ وبه استدلَ الحسن إلا 
أنه قال: الأكثر يقوم مقام الكل؛ ولكنا نقول: إن فعل لحرن يل لا يدل على الركنية؛ لإفضائه إلى 
زيادة على النص؛ وإنما كان ذلك لإكمال الفضيلة؛ ولايجوز اعتبار الممسوح بالمغسول؛ لأن المسح بني 
على التخفيف, وثي كتاب الله تعالى ما يدل على التبعيض ف المسح لاتصال الفعل إلى محل المسح بحرف 
الباء» وعن هذا قال الشافعي يلك: يتأدّى ع الرأس؛ قيل: هو ثلاث شعرات؛ لأنه 
المتيقن» لكنا نقول: من مسح برأسه ثلاث شعرات لا يقال: إنه مسح برأسه عادةٌ. (النهاية) 

وف بعض الروايات: هي رواية النوادر وهي غير ظاهر الرواية.(البناية) وذكر ابن رستم يلك في 
نوادره: أنه إذا وضع ثلاث أصابع ول يبمدّهاء جاز في قول محمد في الرأس والخف حميعًا. (الكفاية) 








514 كتاب الطهارات 


لأنما أكثر ما هو الأصل في آلة المسح. قال: وسنن الطهارة: غَسْلٌ اليدين 


(الوضوء) 


قبل إدخاهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه؛ لقوله علت: إذا استيقظ 
أحدكم من منامه فلا يَفْمِسَنَّ يدّه في الإناء حي يغسلّها ثلانًا؛* فإنه لا يدري أين 
نت يده. ولأنْ اليد آلة التطهيرء سن البداية بتنظيفهاء وهذا الكُسمْلٌ إلى 
الرّسُغْ لوقوع الكفاية به في التنظيف. 


وستن الطهارة: السنة ما واظب عليه 9# مع تركه أحياناً.(فنتح القدير) عسل اليدين: الظاهر أن المذكور 
في الكئاب بيان ما هو السنة ف حق المستيقظ الشاك الذي يريد أن يغترف من الإناءء لا بيان سنة غسل 
اليدين قبل غسل الأعضاء الذي هو سنة للمستيقظ وغيره؛ سواء أراذ الاغتراف أو لاء وإلا فلا وجه 
للتقيبد بقوله: قبل إدحاهما الإناء» وبقوله: إذا استيقظ إلح. قبل إدخاهما الإناء: ذكر الإناء ههنا وقع 
على عادقهم: فإفهم كانوا يتوضئون من الإناء. (النهاية) 

إذا استيقظ: تعليقه بالاستيقاظ, فمنهم من أطلق فيه» ومنهم من قيّده بما إذا نام مستنجيًا بالأحجار 
أو محس البدن» آما لو نام متيقناً طهارتهما مسسحياً بلماء فلا يسن له. وقيل: بأنه سنة مطلقاً للمستيقظ 
وغيره في ابتداء الوضوء وهو الأولى.[فتح القدير /١‏ 18] فلا يغمسن: ظاهر النهي يدل على الحرمة» 
ويؤكده نون التأكيد» لكنه خبر واحد؛ فلو جعلنا الغسل فرضّاء يلزم الزيادة على الكتاب به؛ وذا لا يحوز 
عندهم؛ فلا بد من أن يحمل على الوجوب أو السنة؛ لككن الأول لا يجوز؛ لأن الواحب لا يكون في الطهارة؛ 
فلا بد من أن ينزل من الوجوب بقدر الضرورة؛ فحملناه على السنة. 

ولأنَّ اليد: مبناه أيضاً على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واحبء لكنه ترك؛ لأن طهارة العضو حقيقةٌ 
ويل على عدم الوجوب.لالعناية) إلى الرسغ: منتهى الكف عند المفصل. (العناية) 

* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم [نصب الراية ]1/١‏ أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة دل أن الببي 6ل 
قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يَْسْ يده في الإناء حيق يغسلَها ثلا فإنه لا يدري أبن بات 


يدُه. [رقم: 547» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في بحاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا] 


كتاب الطهارات ين 


قال: وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء؛ لقوله علككا: "لا وضوء لمن لم يسم الله"* 


والمراد به نفي الفضيلة» والأصح أفها مستحبّة وإن سماها في الكتاب ما ويسم 


* (لقدوري) 
قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح. قال: والسواك؛ لأنه عَلِتلا "كان يواظضب 
عليه"** وعند قفده يعالج بالإصبّع؛ 


تسمية الله تعالى: قال الطحاوي: هو أن يقول: بسم الله العظيم؛ والحمد لله على دين الإسلام؛ هو 
المتقول عن السلفء وقيل: إنه مرفوع إلى النبي يتك واستدل بقوله ي: "لا وضوء لمن لم يسمٌ الله" 
ووجه ذلك: أن لا لنفي الجنس»؛ فحقيقته يقتضي أن لا يكون وضوء إلا بتسمية» وإليه ذهب أصحاب 
الظواهر وأحمد؛ وجعلوا التسمية من شروط الوضوء, لكنا قلنا: المراد به نفي الفضيلة؛ لكلا يلزم نسخ آية 
الوضوء به.(العناية) والأصح: وكوفها سنة مختار الطحاوي والقدوري.(العناية) 1 
هو الصحيح: احتراز عما قيل: قبله فقط» وما قيل: بعده فقط؛ لأن ما قبله حال الانكشاف؛ والأصح 
قبله أيضاً لا حال الانكشاف ولا في محل النجاسة.[فتح القدير١/11]‏ والسواك: أي استعماله» حذف 
المضاف لأمن الإلباسء والسواك اسم لخشبة معينة للاستياك. وينبغي أن يكون من الأشجار المرة؛ لأنه 
يطيب النكهة ويشد الأسنان ويقوي المعدة» ويكون في غلظ الخنصرء وطول الشبرء ويستاك عرضًا 
لا طولاً عند المضمضة.(العناية) 

يواظب عليه: أي مع تركه أحيائء بدليل أنه من علّم الأعرابي الوضوء» ولم ينقل فيه تعليم 
السواك.(الكفاية) عند فقَقَده: "في الكاي": ولا يقوم الإصبّع مقامً الخشبة عند وجودهاء فهو بظاهره يدل 
على أن لو عالج بالإصبع مع وجود الخشبة وحضورهاء لا يكون عاملاً بالسنة. وف بعض الحواشي: وأما 
عند وجودها فالأولى استعماها؛ لأنما قوي على إزالة ما على الأسنان من الدَّرّن لخشونتها من الإصبع» 
فهو يدل على أنه يقع سنة. 

* أخرجه أبو داود في سئنه عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يه: "لا صلاة لمَنْ لا وُضوءً له 
ولا وشو كن .ل يذكر عليه .[رقية ٠ه‏ باب كي النسميه على الرضوء] ْ 

**فيه أحاديث: منها ما أخرجه البخاري عن حذيفة» قال: كان البي يك إذا قام من الليل يُشُرْص فاه 
بالسواك.[417/1١1]‏ 








القند كتاب الطهارات 
لأنه علِتةا "فعل كذلك”* قال: والمضمضة و الاستنشاق؛ لأنه علِتلا "فعلهما على 
المواظبة". ** وكيفيته: أن يمْضمِضَ ثلا يأحل لكل مرة ا جديدًا ثم يستدشق» 
كذلك هو المَحْكي من وضوئه ولي *** 


وكيفيته: إنما تعرّض لكيفيتهما نفيّا لقول الشافعي, فإنَ عنده الأفضل أن يتمضمض ويستنشق بكف بماء 
واحد.(العناية) لكل مرة: لأنه أبلغ في الطهارة. 

* كما ورد في حديث أبي مطر قال: بيدما نحن علونياغ أت الما ماي رق الخد على ولب انا 
جاء رجل فقال: أرف ترس ره رسول 4610 #برعر عد الزوال فدعا قنبرا فقال : الي يكوز من ماء 
قاول كفيه ووجهه ثلانّد وتمضمض ثلاناء فأدخل بعض لجابية في فيه» واستنشق ثلاناء وغسل ذراعيه 
ثلاناه ومسح رأسه واحدة فقال: داخخلهما من الوجه؛ وخارجهما من الرأس؛ ورجليه إلى الكعبين ثلاناء 
ولحيته تَهُطل على صدره؛ ثم حسا حسوة بعد الوضوء ثم قال: أين السائل عن وضوء رسول 25 ؟ كذا 
كان 6 بي الله قله [رقم: 85 المسند للإمام أحمد بن حتبل] 

** الذين رووا صفة وضوء البي يله من الصحابة عشرون نفراً: عبد الله بن زيد بن عاصم؛ وعشمان 
بن عفان» وابن عباسء والمغيرة بن شعية» دفي بن أبي طالبء والمقدام بن معد يكربء والربيع بنث معوذ؛ 
وأبع مالك الأشعري؛ وأبو هريرة؛ وأبو بكرة» ووائل بن حجرء ولفير أبوجبير الكندي؛ وأبو أمامة» 
وعائشة؛ وأنسء وكعب بن عمرو اليمامي؛ وأبو أيوب الأنصاريء وعبد الله بن أبي أوف. والبراء بن عازب: 
وأبو كاهل» د ا ع . أما حديث عبد الله بن زيد: فرواه الأئمة السئة في 
كتبهم. [نصب الراية ]٠١/١‏ أنخرج البخخاري عن عمر بن ييى؛ عن أبيه؛ قال: شَهِدْتُ عمرو بن أبي حسن 
ذال عي ان رودصو روضرها نوا ع فدعا بتور من ماء فتوضاً لمء فكفأ على يديه فقسلهما ثلانً ثم 
أدخل يده في الإنا؛ فمضمض واستنشق و استاثر ثلانًا بغلاث غرفات من ماءء ثم أدحل في الإناء يده فغسل 
وجهه ثلاناء ثم أدحل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين؛ ثم أدخل يده فمسح برأسهء فأقبل 
بيديه وأدبر يهاء ثم أدحل في الإناء يده فغسل رجليه.[554/1 ١رقم:‏ 184» باب مسح الرأس مرة] 

*** قوله: هو المحكي من وضوئه يل أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن 
جده كعب بن عمرو اليامي أن رسول الله كله توضأ فمضمض ثلنا واستتشق ثلثاء يأخذ لكل واحدة ماء 
جديداء الحديث.[0/19٠8١-181١]‏ رجاله ثقات. [حاشية إعلاء السئن١/87]‏ 





كتاب الطهارات ذا 
ومسح الأذنين؛ وهو سنة .ماء الرأس عندناء خلافاً للشافعي؛ لقوله ع3ظ:: "الأذنان من 
الرأس"ء” والمراد: بيان الحكم دون الخلقة. قال: وتخليل اللّحْيَّة؛ لأن ابي علئة 


ومسح الأذنين: عن الحلواي وشيخ الإسلام يدحل الخنصر في أذنيه ويحركهماء كذا فعل ' التهى» 
والذي في ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس تل: أنه كله مسح أذنيه فأدحلهما السبابتين» 
وخالف إهاميه إلى ظاهر أذنيه» فمسح ظاهرهما وباطنهماء وقول من قال: يعزل السبابتين في مسح الرأس 
من مشايخنا يدل على أن السنة عنده إدخالهما وهو الأولى.[فتح القدير 4/١‏ ؟] 

خلافا للشافعي بك: فإنه يقول: هو سنة بماء جديد.(العناية) والمراد إلخ: ووجه التمسكء أن المراد بقوله: 
"الأذنان من الرأس" إما أن يكون لبيان الحقيقة» وهو عفِ# غير مبعوث لذلك؛ على أنه مشامّدٌ لايحتاج إلى 
بيان» أو بيان أنهما ممسوحان كالرأسء لا بماء الرأس؛ ولا سبيل إليه؛ لأنْ الاشتراك بين الشيئين في أمر 
لا يوجب كون أحدهما من الآخر» كالرجل من الوجه لاشتراكهما في الغسل؛ والخف من الرأس لاشتراكهما 
في المسح. وإما لبيان أنهما مسوحان بماة الرلين وذلك يناسب الذكر عند مسح الأذنين يماء واحد ؛ فإنه إذا كان 
من أبعاض الرأس حقيقة وحكماً جاز أن يمسح بماء واحدء فكذا إذا حكم الشرع بذلك. [العناية 5/١‏ 5] 
أمَرّه: وجه النمسك أن الأمر للوحوبء إلا أنا تركناه لئلا يعارض الكتاب» وفيه نظر؛ لأنه إنما يلزم ذلك أن لو 
أفاد الفرضية و لم يقل به أحد» وأما إذا أفاد الوحوب فلا مانع كخبر الفاتحة, والحق أن الوجوب يثبت بالمواظبة من 
غير ترك؛ ولم ينبت ذلك: فإنه روي عن أبِي حنيفة أنه قال: ما روي أن البي ينك أحذ كفاً من ماء فخل به 
لحيته, وقال: "هذا أمرني ربي" لم يثبت إلا مرة واحدة» وعن هذا نقل عنه أنه قال: مسح اللحية جائر: ليس بسنة. 
ومعيئ قوله: "جائز" أن صاحبه لا ينسب إلى البدعة وهو المنقول عن محمد يثابى كما ذكر في الكتاب.(العناية) 

* روي من حديث أبي أمامة» وعبد الله بن زيد» وابن عباس؛ وأبي هريرة؛ وأبي موسىء وأنسء وابن 
عمر وعائشة «#. [نصب الراية ]١/١‏ وأخرج أبو داود في سننه عن أبي أمامة قال: كان رسول الله 845 
يسح المأقين. قال: وقال: الأذنان من الرأس.[505/1) رقم:8١]‏ 

** هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أنس أن النبي وله قال: أتاني جبرئيل فقال: إذا 
توضأت فخلل لحيتك.[17/1» باب في تخليل اللحية في الوضوء] 
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وقيل: هو سنة عند أبي يوسف ,لله جائز عند أبي حنيفة ومحمد ج!كا؛ لأن السنة إكمال 
الفرض ف عله والداخل ليس بمحل الفرض. قال: وتخليل الأصابع؛ لقوله عت:: "للا 
أصابعكم كي لاََحََلهِانرجهِتمَ'؛* ولأنه إكمال الفرض في محله. قال: وتكرار القسئل 
هو سنة: يستحب أن مسح تُلْثَ اللحية أو يهاه وف بعض الروايات تمسح كلهاء وهو الأصح. ويغسل 
الموضع المنكشف بين العذار والأذن في قول محمد. وهو رواية عن الإمام.(النهاية) جائز: أي لو فعل 
لا ينسب إلى البدعة كما يبدع ماسح الحلقوم. [الكفاية 5/١‏ ؟] تنبيه: الفتوى على قول أبي يوسف يله 
والأدلة ترجح قوله وقد رجحه صاحب المبسوط.[رد امحتار ]31/١‏ ملحوظة: عن "الظهيرية" أن تخليل 
الأصابع إثما يكون بعد التثليث؛ لأنه سئة التثليث.[رد انختار ]847/١‏ لأن السنة إلخ: أي السنة في أركان 
الوضوء هو إكمال فرض الطهارة في محله كالتثليث؛ واستيعاب الرأس؛ وتخليل الأصابع؛ وكل ذلك سنة 
لمعن الإكمال في الطهارة؛ ولا يوجد هذا المعى في تخليل اللحية؛ فلا يكون سنة» ويهذا يسقط ما يقال: 
لا يلزم أن يكون السنة من إكمال الفرض؛ فكثير من السئن كالختان لم يشرع لإكمال الفرض في محله: 
وكذا يسقط ما يروى: أن النية والترتيب سنتان في الوضوء؛ وليسا لإكمال الفرض في مله. 

والداخل: أي داخل اللحية.(العناية) ليس بمحل الفرض: لعدم وحوب إيصال الماء إليه بالاتفاق.واعترض 
بأن المضمضة والاستنشاق ستتنان ودائحل الفم ليس محل الفرض في الوضوء. وأجيب بأن الفم والأنف من 
الوجه من وجه؛ إذ لهما حكم الخارج من وجه والوجه محل الفرض.(العاية) وتخليل الأصابع: صفته في 
الرجلين: أن يخلّل بخنصر يده اليسري حنصر رجْله اليمئ؛ ويختم بخنصر رجله اليسريء في القئية كذا ورد 
والله أعلم. ومثله فيما يظهر أمر اتفاقي لا سئة مقصودة.[فتح القدير ]15/١‏ في محله: أي في محل الفرض 
وقد قلنا: إن غسل اليدين والرجلين فرض وتخليل أصابعهما إكمال الفرض فيكون سنة.(البناية) 

وتكرار الغَسْل: قيد به لإفادة أنه لا يسن التكرار في المسح؛ ثم قيل: الأول فريضة؛ والثاني سنة» والثالث 
إكمال. وقيل: الثاني والثالث سنة؛ وقيل: الثاني سنة والثالث نفل. والظاهر أنه معبى الأول وقيل: على 
عكسه. [فتح القدير ١1/1؟]‏ 

* لايوجد بمذا اللفظ. وقال الزيلعي: أحاديث تخليل اللحية أمثلها حديث لقيط بن صبرة رواه أصحاب 
السئن الأربعة من حديث عاصم بن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله 06: إذا توضأت فأسبغ 
الوضوء وتلل بين الأصابع. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. [نصب الراية 71/3] 
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إلى الثلاث؛ "لأن النبي !تلا توضأ مرة مرق وقال: هذا وضوء لايقبل الله تعالى 
الصلاة إلا به وتوا هرتين مرتين» وقال: هذا وضوء من يضاغق الله له الجر 
مرتين» وتوضأً ثلانًا ثلاناه وقال: هذا وضوثئي ووضوء الأنبياء من قبليء فمن زاد 
على هذا أونقص فقد تعدّى وظلم”” والوعيد لعدم رؤيته سنة. 


توضأ مرةٌ مرة: أي غَسّل كل عضو مرة.(العناية) لا يَقبّلَ: المراد بالقبول الحواز.(العناية) 

فمن زاد: أي على التثليث» وعبارة أخرى أو زاد على الثلاث معتقداً أن كمال السنة لا يحصل بالئلاث 
أو نقص عنه معتقداً أن السئة هذا. فأما لو زاد لطمائينة القلب عند الشك أو لنية وضوء آخر فلا بأس به؛ 
لأنه أمر بترك ما يريبه إلى ما لا يريبه»كذا في المبسوط. [الكفاية١/11]‏ فقد تعلدّى: يرجع إلى الزيادة؛ لأنه 
بحاوزة عن الحد؛ قال الله تعالى: «إوَمنْيتَعَدَ حدودَ هقد ظَلَمََفْسَّهُك. والظلم يرجع إلى النقصانء قال الله تعالى: 
لٍوَلَمْتَطْلِم مه سيأ أي: لم تنقص. [الكفاية١/1؟]‏ 
وظلم: يرد ههنا أن في صورة الزيادة يستحق الوعيد؛ لفعل الإسراف والله لا يحب المسرفين. وأما في 
صورة النقصان فلا وجه للوعيد؛ إذ غاية الأمر ترك السنّة» وبه لا يستحق التارك الوعيد. والجواب عنه: 
أن الوعيد لعدم رؤيته سنة» يعني معئ الحديث؛ فمن زاد على العدد أو نقص عنه معتقدًا عدم سيت فقد 
تعدّى وظلم على نفسه وهذا هو حاصل قول المصنف "والوعيد إلح". 
لعدم رؤيته سنة: هذا جواب عن سؤال مقدرء تقديره: أن يقال: إن الشارع رتب على الزيادة والنقصان 
وعيداً فمقتضاه الإطلاق. وتقرير الجواب: بأن الوعيد بعدم رؤيته الثلاث سنة والحديث ليس على ظاهره 
وأشار بذلك إلى أنه اختار من تأويلات هذا الحديث التأويل الذي قيل: إنه إذا زاد على الثلاث معتقدا أن 
كمال السنة لا يحصل بالثلاث؛ وأما إذا أراد طمأنينة القلب عند الشك أو بنية وضوء آخر فلا بأس به 
ولا يدحل تحت الوعيد. [البناية ]119/8-1١11/١‏ 

ال بي ج ونيو عساوو ب يد يا رسول الله 

كيف الطهور؟ فدعا.ماء في إناى فقَسّل كفَيْه ثلاناء ثم غسل وجهه ثلاناء ثم غْسّل ذراعيه ثلاناء ثم مسح برأسهء 

وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطنّ أذنيه» ثم غسل رجليه ثلنًا 
ثلاناء ثم قال: هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا أوتقص فقد أساء وظلم - أو: ظلم وأساء -.[1/1؟] 
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قال: ويُسْتَحَسُ للمتوضئ أن ينوي الطهارة؛ فالنية في الوضوء بع عندناء وعند 
الشافعي بك فرضٌ؛ لأنه عبادةٌ فلا تصح بدون النية كالتيمّم. ولنا: أنه لا يقع قرية إلا بالنية. 


ويستحب: والمستحب ما يُثَابُ على فعله؛ ولا يُلامُ على تركه. أن ينوي: قيل: أن ينوي إزالة الحدث أو 
استباحة الصلاة. [البناية ]١11/١‏ سنة؛ فإن قلت: قال المصدف: ويستحب النية في الوضوءء ثم قال: فالنية في 
الوضوء سنة عندناء وهذا ما وجهه؟ قلت: قال الأتراري - وتبعه الأكمل ‏ : إنما قال "سنة" بعد أن قال 
"ويستحب"؛ لأن الاستحباب على ما اختاره القدوري؛ فأورده بلفظه؛ ثم ذكر ما هو المختار عنده. قلت: له 
وجه آخر عندي؛ وهو أنه ذكر استحباب النية في الطهارة؛ والطهارة أعم من الوضوء؛ فالمتوضئ إذا أراد أن يطهر 
ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه من النجاسة يستحب له أن ينوي؛ لعموم قوله 4:: الأعمال بالنيات » 
وهذا عمل أيضاً مطلوب مرغوب فيه. فإذا نوى تطهير هذه الأشياء يحصل له الثواب فيكون مستحباًء وإذا لم ينو 
لا يضره ذلك؛ لأن تارك المستحب لا يلام. وأما ذكره بلفظ النية في الوضوء فلنصب الخلاف بيننا وبين الشافعي 
بأن النية عنده وجماعة آخرين فرضء فأقل الأمر أن يذكر في مقابلة لفظ السنة. [البناية ]١117//١‏ 

لأنه عبادة: لأن العبادة فعل يوتى بما تعظيمًا لله تعالى» بأمره ويئاب عليه وهو موجود في الوضوء قال عن 
"الوضوء على الوضوء نور على نور يوم القيامة". فكان عبادة» والنية شرط صحة العبادة؛ لقوله تعالى: 
وما أمِدُوا إلا لِيعْبْدُوااللَمُخْلِصِينَّ لَه الدّين: جعل الإخلاص وهو النية حالاً للعابدين؛ والأحوال شروط: 
وما لم ينو فما أخلصه عن الاستعمال للتبرد والتعليم أو العادة. [الكفاية ]58/١‏ 

لا يقع إلخ: هذا قول بموحب العلة حيث التزم ما ألزمه الشافعي ك: يعني أن الوضوء لا يقع قربةٌ إلا 
بالنية» هذا مسلّم إلا أن الكلام فيما وراءه؛ وهو أن استعمال الماء في أعضاء الوضوء: هل يوجب الطهارة 
بدون النية أم لا؟ قلنا: بأنه يوحب؛ وذلك لأن أعضاء الوضوء محكومة بالنجاسة في حق الصلاة؛ حيث 
أمرنا بالتطهير لحقهاء وهو لا يتحقق بدون النجاسة: إذ تطهير الطاهر محال والماء طهور بطبعه؛ فإذا لاقى 
النجس طهره؛ قصد المستعمل الطهارة أو لاء كالماء للإرواء والطعام للإشباع؛ لأن استعمال آلة التطهير 
ف محل قابل للتطهير يفيد الطهارة لا محالة. فإذا ثبتت الطهارة في أعضاء الوضوء بهذا الطريق كان مفتاحاً 
للصلاة وإن لم ينو؛ لأن الوضوء جعل شرطاً للصلاة بوصف كونه طهارة لا بوصف أنه قربة» بخلاف 
التيمم؛ لأن التراب لم يعقل مطهراًء فلا يكون مزيلاً للحدث أصلاًء فلم يبق فيه إلا معي التعبدء وذلك 
لا يحصل بدون النية. [الكفاية ١4/1/؟]‏ 








كتاب الطهارات له 
ولكنه يقع مفتاحًا للصلاة؛ لوقوعه طهارة باستعمال المطهّر بخلاف التيمم؛ لأن التراب 
غير مُطهَر إلا في حال إرادة الصلاة» أو هو يُنِئْ عن القصذ. ويستوعب رأسّد بالمسح» 
وهو سند وقال الشافعي سللكه: السنة هو التثليث بمياه مختلفة؛ اعتبارا بالمغسول. ولنا: أن 
أنسا ن فق توضأ ثلانًا ثلاناه ومسح برأسه مرةً واحدة» وقال: هذا وضوء رسول الله يل * 


ولكنه يقع: معئ هذا الاستدراك؛ أنه ليس كلامنا في أن الوضوء لا يكون عبادة إلا بالنية» وإنما كلامنا 
في استعمال الماء المطهر في أعضاء الوضوء هل يوحب الطهارة بدون النية حى يكون مفتاحاً للصلاة أو 
لا. ولا مدحل لكونه عبادة في ذلك؛ ويفيد ذلك بدوها. [البناية ]١١/١‏ المطهر: وهو الماء الذي قال الله 
تعالى فيه: ْنَا نَالسَّمَءِ مم طَهُور».(البناية) بخلاف التيمم: لأن التراب لم يعتبر شرعاً مطهراً إلا 
للصلاة لا في نفسه فكان التطهير به تعبدًا مخضا وفيه يحتاج إلى النية أو هو أي التيمم ينبئ لغة عن القصد 
فلا يتحقق دونه بخلاف الوضوءء ففسد قياسه على التيمم. [فتح القدير ١/8/؟19-5]‏ 

ويستوعب: وكيفية الاستيعاب: أن يبل كفه وأصابع يديه ويضع بطون ثلاث من كل كف على مقدم 
الرأس ويعزل السبابتين والإهامين ويجافي الكفين ويمدهما إلى مؤوخر الرأس؛ ثم يمسح الفودين بالكفين 
وبمدهما إلى مقدم الرأس ويمسح ظاهر الأذنين بباطن الإهامين وباطن الأذنين بباطن السبابتين ويمسح رقبته 
بظاهر اليدين.حئ يصير ماسحاً ببلل لم يصر مستعملاً هكذا روت عائشة ين مسح رسول الله يل 
وهكذا المنقول عن السلف. وعن أبي حنيفة ومحمد با أنه يبدأ من أعلى رأسه إلى جنبيه ثم إلى قفاه 
عكسه؛ كذا في مبسوط شيخ الإسلام. [البناية ]101/١‏ 

بالممسح: أي يستحب أن يستوعب رأسه بالمسح على ما احتاره القدوري وهو سنة يعي على اختياره. [العناية ١/8؟]‏ 
التدليث: لأنه ركن في الوضوءء فكان التثليث فيه سنة كغسل الوجه واليدين والرجلين. (العناية) 

* هذا الحديث الذي نسبه إلى أنس غريب» والعجب من المصئف ذكر هذا ولم يذكر ما روي في 
الصحيحين من رواية عبد الله بن زيد أنه,مسح رأسه بيديه فأقبل يما وأدبر مرة واحدة. [البناية ]١8٠/1١‏ 
أخرجه البخخاري في صحيحه. [رقم: 157؛ باب مسح الرأس مرة] وأصرج أبو داود في سننه عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت عليا د توضأ فقَسّل وجهّه ثلانّاه وغسل ذراعيه ثلانّك ومسّح برأسه 
واحدة؛ ثم قال: هكذا توضأ رسول الله يد [رقم: 21١5‏ باب صفة وضوء الببي 345] 
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والذي يُروَى من التغليث محمول عليه بماء واحد. وهو مشروع على ما روى الحسن 
عن أبي حنيفة يل ولأن المفروض هو المسح؛ وبلتكرار يصير غسلاً فلا يكون 
مسنوناء فصار كمسح الخُف بخلاف القسل؛ لأنه لا يضرّه التكرار. قال: ويرتب 
الوضوء فيبدا مما بدأ الله تعالمى بذكره وبالميامن» فالترتيب في الوضوء سنة عندناء وعند 


الشافعي أنه فرض؛ لقوله تعالى: لإفَاغْسِلُواوْجُومَكُمْ4 الآية» والفاء لتسعقيب. 


والذي يروى: بالتمريض يشعر بضعفه, وقد روي عن عثمان من حديث عامر بن شقيق وفيه ذلك 
المقال المتقدم. قال أبو داود: ورواه وكيع عن اسرائيل: فقال: توضأ ثلاثاً ثلاثاً فقط. قال: وأحاديث 
عثمان الصحاح كلها تدل على أن المسح مرة واحدة, فإفهم ذكروا الوضوء ثلاثاً ثلانا, وقالوا: " ومسح 
برأسه"لم يذكروا عدداً. |فتح القدير١/3؟]‏ وهو مشروع: روى الحسن عن أبي حنيفة في الجرد: إذا مسح 
ثلاثا.بماء واحد كان مسنونا, وما سوى ذلك من تقرير الكتاب غبٍ عن البيان. (فتح القدير) 

ولأن إلخ: دليل آخر وتقريره: المفروض هو المسح؛ والمسح يصبر بالقكرار غسلاء فالمفروض هو الغسل؛ 
وهو حلاف الكتاب والسنة والإجماع؛ فلا يكون التكرار مسنوئًا؛ لأنّ السئة في الوضوء إكمال الفرض 
في محله لا نقله من كونه مسحًا إلى كونه غسلاً. كمسح الخف: تقريره: مسح الرأس مسح في الوضوء؛ 
وكل ما هو مسح في الوضوء لا يسن تثليئه كمسح الخف.(العناية) 

بخلاف الغسل: معناه: أن المسح يفسده التكرار» بخلاف الغسل فإنه لا يفسده؛ فكان قياس الشافعي 
الممسوح على المغسول فاسدًا. [العناية ]0/١‏ وبالميامن: قد يقال: إن كانت البداية بالميامن من جملة 
الترتيب لم يستقم نصب الخلاف على الوجه المذكور؛ إذ البداية بالميامن ليست بسئة عندنا» ولا فريضة 
عند الشافعي بل هي فضيلة» وإن لم يكن من جملته لم يستقم عطفه على قوله: بما بدأ الله تعالى. 

في الوضوء: الكلام في كونه مستحباًء أو سنة كما تقدم. (العناية) 

والفاء للتعقيب: أي الفاء في قوله تعالى: طفَاعْسِلُوَاك. ووجه الاستدلال: أن الفاء للتعقيب» والتعقيب 
يدل على الترتيب» فيفيد ترتيب غسل الوجه على القيام إلى الصلاة» وإذا ثبت الترتيب فيه ثبت في غيره؛ 
لأنه معطوف على المرتب؛ والمعطوف على المرتب مرتب. [البناية 54/1 ]١‏ 
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ولنا: أن المذكور فيها حرف الواو وهي لمطلق الجمع ياجماع أهل اللغة» فتقتضي 
إعقاب عَسئْل جملة الأعضاء. والبداءة بالميامن فضيلة؛ لقوله علت:: "إن الله تعالى يحي 


ليان في كل شيء حن الت واتر جل" * 

فصل في نواقض الوضوء 
المعاني الناقضة للوضوء: كل ما يخرُج من السسلين؛ لقوله تعالى: أو جَاءأَحَدٌ مِنْكُمْ 
مِنَ لْعَائْط» الآية» وقيل لرسول الله :ما الحدث؟ قال: "ما يخرج من السبيلين"** 


بإجماع أهل اللغة: فإن قيل: كيف ادّعى المصنف إجماع أهل اللغة ومنهم من يقول: إنه يفيد الترتيب» 
ومنهم من يقول: إنه يفيد القران. يجاب: بن أبا علي الفارسي ذكر أن النحاة أجمعوا على أن الواو للجمع 
المطلق؛ ذكره سيبويه في سبعة عشر موضعًا في كتابه؛ فاعتمد المصنف على ذلك؛ وبأن خلاف القليل لا بمنع 
الإجماع اللغوي. [العناية ]51-70/١‏ كل ما يخرج: أي خروج كل ما يخرج من السبيلين. (العناية) 

من السّببيلين: المراد من السبيلين» سبيل الحيء حن إذا خرج من الميت بعد الغسل لا يعاد الغسل. فإن 
قلت: هذه الكلية منتقضة بالريح الخارج من الذكر وقبل المرأة» فإن الوضوء لا ينتقض به في أصح 
الروايتين. قلت: الذي يخرج منهما اختلاج وليس بريح. وأيضا الفرج مل الوطء لا النحاسة» فلا يجاوز 
الريح النجاسة. والريح طاهر في نفسه وهو انختيار المصنف. [البناية ]١15/1‏ 

* هذا الحديث هذا اللفظ لم يخرحه أحدء ولكن الأئمة الستة أخرجوه قريباً منه في كتبهم من حديث 
مسروق.[البناية ]١817/١‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة #١‏ قالت: كان البي 2# يحب 
التيمّنَ ما استطاع في شأنه كله في طهوره وله وتنعُله. [رقم:4175] 

** هذا الحديث يمذه العبارة لا يعرف أصلاء ولكن روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر 5ن 
قال: قال رسول الله ك: لا ينقض الوضوء إلا ما حرج من قبل أو دُبر. أخرجه الدار قطني في غرائب 
مالك؛ وقال: في إسناده أحمد بن اللجلاج وهو ضعيف. [البناية ]١75/1١‏ 


4* كتاب الطهارات 


وكلمة "ما" عامّة فتتناول المعتاد وغيره. والدّم والقيّحُ إذا حرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع 
َْحَُه كم التطهير, والقيء ملء الم. وقال الشافعي ند: الخارج من غير السبيلين ابض 


الوضوء؛ لما روي "أنه ان قاء فلم يتوضأ".* ولأن عُسْل غير موضع الإصابة أَمْرٌ بدي 
المعتاد وغيره: أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين» كالغائط والريح من الدبر والبول 
والمذي من القبل ناقض للوضوء. واختلفوا في غير المعتاد» كالدود والحصاة يخرج من الدبر؛ فعدنا ينقض» 
وهو قول عطاء, والحسن البصري؛ وحماد بن أبي سليمان» والحكم؛ وسفيان الثوريء والأوزاعي؛ وابن المبارك؛ 
والشافعي؛ وأحمد. وإسحاقء وأبي ثور. وقال مالك وقتادة: لا ينقض. [البئاية ]١75/١‏ 
فتجاوزا: شرط الخروج؛ لأن نفس النحاسة غير ناقض مالم توصف بالخروج؛ إذ لو كان نفسها ناقضاً لما 
حصلت الطهارة لشخص ما.(الكفاية) إلى موضع إلح: احترا ز عما يبدو ولم يخرج ولم يتجاوز؛ فإنه لا يسمى 
خارجاً فكان تفسيراً للخروج؛ ورداً لما ظن زفر أن البادي تخارج. يلحقّه حكمٌ التطهير: أي يلحقه حكم 
هو التطهير؛ والمراد: أن يجب تطهيره في الحملة كما في الحنابة» حين لو سال الدمٌ من الرأس إلى قصبة الأنف 
انتقض الوضوء؛ بخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذكر ولم يظهر؛ لأن النحاسة هناك لم تصل إلى موضع يلحقه 
حكم التطهير وي الأنف وصلت إلى ذلك إذ الاستنشاق؛ في الحنابة فرض. |العناية ]74-8/1١‏ 
وقال الشافعي إلخ: ذكر الزاهدي في "لمحتبى" أن الخارج من بدن الآدمي نوعان: طاهر كالعرق والمخاط» 
وإنه ليس بحدث بالإجماع. ونمس» وإنه أربعة أنواع: حارج من السبيلين معتاد كالبول والغائط؛ وخارج منهما 
غبر معتاد كدم المستحاضة؛ وخارج من غير السبيلين كثير وخارج منه قليل. فالأول حدث بالإجماع. والثاني 
حدث عند الكل إلا عند مالك. وأما الثالث فهو حدث عندنا حلافا للشافعي. ومذهبنا مذهب العبادلة 
والعشرة المبشرة. وأما الرابع فهو حدث عند زفر نخلافا للباقيين» انتهى ملخصا. [السعاية ١5/1‏ 7] 
أمر تعبّديُ: هذا دليل الشافعي من جهة العقل. قوله: تعبدي أي أمر تعبدنا به أي كلفنا الله به من غير معين يعقل؛ 
إذ العقل إنما يقنضي وجوب غسل موضع إصابة النجاسة؛ فيقتصر على مورد الشرع؛ وهو المخرج المعناد. ويجوز أن 
يكون معناه أمر تعبديء أن القياس يقتضي وجوب غسل كل الأعضاءء كما في امن بل بطريق أولى؛ لأن الغائط 
أنمس من المني؛ للاختلاف في بحاسته دون الغائط. فالاقتصار على الأعضاء الأربعة أمر تعبدي. [البناية ]١5/1‏ 
* هذا الحديث غريب, لا ذكر له في كتب الحديث. واستدل الشافعي ومن تبعه فيما ذهب إليه بأحاديث: 
منها ما رُوي عن الي يَلهُ: أنه قاء فغسل فمه فقيل له: ألا تتوضاً وضوءك للصلاة: فقال: هكذا الوضوء 
من القيء. والجواب عن هذا الحديث: أنه غريب فلا يعارض المشهور. [البناية ]١885/1‏ 
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و لع 


فَيْقَتصرٌ على مَوْرِد الشرع؛ وهو المخرج لعتاد. ولنا: قوله -تة: "الوضوء من كل دم 
سائل".* وقوله عاتلا: "من قاء أو رَعَف في صلاته» فلينصرف وليتوضا وليّن على صلاته» 
مالم يتكل"** ولأ خروج الجائتة .موك في زوال الطهازة» وهنا القدر في. الأصل 
معقول, والاققتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول؛ لكنه يتعدّى ضرورةً تعدّي الأول 


رعف: الرُعاف: الدم يخرج من الأنف.مختار الصحاح) ولأن خروج النَّجَاسَّة: هذا حواب لقول 
الشافعي؛ حيث قال: غسل غير موضع الإصابة تعبدي ليس بمعقول» وفيه إثبات لصفة النجاسة لما يخرج 
من غير السبيلين بطريق القياس. ومعئ قوله: "مؤثر في زوال الطهارة" ظاهر؛ لأن النجاسة إذا وحدت 
في محل تنفي الطهارة عن ذلك المحل؛ وإذا زالت عنه توجد الطهارة فيه؛ لأن بينهما منافاة. وقال تاج 
الشريعة: النجاسة معئ إذا اختص يمكان» يوجب الإخلال بالتقرب إلى المعبود» وبمنع كمال التعظيم 
في العبادة والطهارة مععئى إذا اختصت يمحل يوجب كمال التقرب به إلى المعبود» وتمام التعظيم في العبادة. 
والنجاسة ضد الطهارة»؛ ومن ضرورة تحقق أحد الضدين انتفاء الضد الآخر. (وهذا القدر) أي كون 
النجاسة يؤثر ف زوال الطهارة» (في الأصل) وهو الخارج من السبيلين.(معقول) يعني يدركه العقل فيقاس 
عليه غيره؛ وهو الخارج من غير السبيلين. [البناية 8/1 ]١ 40-1١‏ 

والاقتصار: أي العقل يقتضي أن يغسل بعضاً ما وذلك البعض في الواقع هو امحل الذي خرج منه 
النجَاسةُ لكن الشارعَ اكتفى من المطلق بالأعضاء الأربعة» وذلك غير معقول المعين. 

* أخرجه الدار قطني في سننه من حديث عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري قال: قال رسول الله كلُ: الوضوء 
من كل دم سائل. [4157/1 باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه ]١51/١‏ 
** أحرحه ابن ماحه في. سننه عن ابن أي مُليكة عن عالشة 'قالت؛ قال رسول الله 5: من أصابه قيء أو 
رُعاف أو قَلْسٌ أومّذيّ فلييصرف فليتوضا ثم ليبن على صلاته وهو ف ذلك لا يتكلم.[رقم:١1؟؟١]‏ 
وروى الترمذي في جامعه عن معدان بن أبي طلحة عن أب الدرداء أن رسول الله يثك قاء فأفطر فتوضاء 
فلقيّتُ ثويان في مسجد دمشق فذدكرت ذلك له فقال: صلاق أن ضبقت له.وضووم. وقال: حلنيث حسين 


أصح شيء في هذا الباب.[رقم:41؛ باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف] 
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غير أن الخروج إما يتحقق بالسيلان إلى موضع يلحقه حكمٌ لتطهير ويهلء الفم في القيء؛ 
لأن بزوال القثرّة تظهر النَجَاسّة في محلهاء فتكون بادية لا حارجة» بخلاف السبيلين؛ لأن 
ذاك الموضع ليس بموضع النجاسة؛ فيُسمَدَلُ بالظهور على الانتقال والخروج. وملءٌ 
الفم: أن يكون بحال لا لمكن صب إلا بيك لأنه يخرج ع لامر فاتجير ارجا . وقال 
زفر مك: قليل القيء و كثيره سوام وكذا لايشترط السّيّلان اعتباراً بالمحرج المعتاد» 
ولإطلاق قوله لت*: "القَلْسْ حَدَتْ".* ولنا: قوله علنا: "ليس ف القطرّة والقطرتين 


غير أن إلخ: جواب لسؤال مقدر وهو أن يقال: شرط صحة القياس أن لا يتغير حكم الأصل ولم يوجد؛ إذ 
في الأصل وهو الخارج من السبيلين استوى القليل والكثير وثي الفرع لاء قلنا: مناط الحكم في الأصل والفرع 
هو الخروج. والخروج إنما يتحقق بالاتتقال عن موضع النجاسة؛ وي الأصل يحصل بمجرد الظهور؛ ولأن ذلك 
الموضع ليس موضع النجاسة فإذا ظهرت علم أفا انتقلت إلى موضع آخرء وفي الفرع لا يتحقق الخروج إلا 
بالسيلان؛ لأن تحت كل جلدة رطوبة فإذا زالت كانت بادية لا خارجة كالبيت إذا اندم كان الساكن ظاهرا 
لا منتقلا عن موضعه.(الكفاية) وبملء الفم: معطوف على قوله: بالسيلان وهو أن يكون بحيث لو لم 

لخرج؛ وقيل: أن يمنعه من الكلام» وقيل: أن يزيد على نصف الفم كذا في "النهاية". [الكفاية ]59-+//١‏ 
ليس بموضع النجاسة: أي لأن موضع الطهر ليس محل النجاسة وهو الإحليل وموضع النجاسة المثانة 
فبالظهور يعلم أنه قد اثتقل عن محله إلى محل آخر. [البناية ]١ 41/١‏ لأنه يخرج ظاهرًا: حاصله أن له شبْهّين: 
شبه بالظاهر إذا فتح الفم؛ وشبه بالباطن إذا ضمء فالمناسب أن يعتبر في حق الملء الأول؛ لأن الغالب 
الخروج؛ ولي غ غير الملء يعتبر الثاثي؛ لأن الظاهر عدم الخروج. القلس: أي القيء؛ لكن قال في "المغرب' 
القأس: القيء ملء الفم؛ فعلى هذا لا يصح الاستدلال به. القطرة والقطرتين: أراد به القلة» وسماها 
قطرة؛ لأنه على عرضية التقاطر» ويدل عليه قوله: "إلا أن يكون سائلاً". [الكفاية ١/وم]‏ 

* هذا الحديث أخرجه الدار قطي في سننه قال: حدثنا سوار بن مصعب عن زيد بن علي عن أبيه عن 
حده قال: قال رسول الله يلُ: "القَلسُ حَدَكْ".[155/1» باب في الوضوء من الخارج من البدن 
كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه] 





كتاب الطهارات ام 


5 
2 و2 


من الدم وضوءٌ إلا أن يكون سائلاً"'.* وقول علي ذه حين عَدّ الأحداث جملة: "أو دَسعَة 
تملا الفمّ'.وإذا تعارضت الأحبار يُحمل ما رواه الشافعي د على القليل وما رواه زفر صذله 
على الكثيرء والفرق بين المسلكين ما قد بينّاه. ولو قاء متفرًا بحيث لو جُمعَ بعلا الف 


فعند أبي يوسف 8 يُعتبر اتحاد المجلس» وعند محمد عله يديز اتحاد السبب» وهو ليان 


وقول علي: فلم يعرف؛ وروى البيهقي في "الخلافيات"عنه كُثل: "يعاد الوضوء من سبع: من إقطار البول» 
والدم السائل» والقيء» ومن دَسْعَّة تملا الفم» ونوم المضطجعء وقهقهة الرجل في الصلاة» وخروج 
الدم". [فتح القدير ]58/١‏ المسلكين: يعي السبيلين وغيرهما .فح ١‏ القدير ١/وع-.4]‏ ما قدمناه: أي الفرق 
بين المخرج المعتاد وغيره هو جواب لزفر عن اعتباره غير المعتاد بالمعتاد» وقال صاحب "الدراية": أراد 
بالمسلكين السبيلين وغيرهما أو الفم والسبيل. وقال السغناقي: والفرق بين المسلكين أي بين الفم 
والسبيلين» ويروى: والفرق بين المسألتين: قوله: ما قدمناه يعي في مسألة الدم من كون القليل ناقضاً 
في السبيلين غير ناقض في غير السبيلين أو عند قوله "غير أن الخروج" إلى آخره. [البئاية ]١ 55/١‏ 
يعتبر اتحاد امجلس: لأن لاتحاد المجلس أثرا في جمع المتفرقات وهذا تتحد الأقوال المتفرقة في النكاح والبيع وسائر 
العقود باتحاد مجلس وكذلك التلاوات المتعددة لآية السجدة تتعدد بتعدد مجلس وتتحد باتحاده» وعند محمد يلك 
اتحاد السبب وهو الغثيان أي إذا قاء ثانيا قبل سكون نفسه من الهيجان والغثيان كان السبب متحداً. وإن كان 
قاء بعده كان السبب ممتلفا؛ لأن لاتحاد السبب أثراً أيضاً في اتحاد الحكم وهذا لو جرح إنساناً جراحات ومات 
منها قبل تخلل البرء يتحد الموحب ومق تخلل البرء يختلف الموجب, و كذا لو مرض العبد في يد البائع فبرئ فباعه 
فمرض ف يد المشتري إن كان هذا المرض بالسبب الذي في يد البائع يتمككن من الرد وإلا فلا. وكذلك البول 
في الفراش والسرقة والإباق. وذكر في "الكافي": والأصح قول محمد يِنك؛ لأن الأصل إضافة الأحكام إلى الأسباب: 
وإثما ترك في بعض الصور للضرورة كما في سجدة التلاوة؛ إذ لو اعتبر السبب لا يبقى التداخل؛ لأن كل تلاوة 
سبب. وفي الأقارير اعتبر مجلس للعرف: وف الإتجاب والقبول لدفع الضرر. [الكفاية |4٠1١‏ 
* رواه الدار قطينٍ في سننه عن أبي هريرة عن الببي 5 قال: ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء إلا 





أن يكون دما سائلاء خالفه حجاج بن نصير. رقاة أيضاً عن «ميموك .بن :مهراق. عن أي غريرة غن 
سوال الله كه قال: ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء حين يكون دما سائلاً.[1//1ه١»‏ باب في 
الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه] 
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م ما لايكون حلنًا لا يكون ُحسئاء ُروى ذلك عن أبي يوسف بك وهو الصحيح؛ لأنه 
ليس بنجس حكماء حيث لم تنتقض به الطهارة. وهذا إذا قاء مره أو طعامًاء أو ماءّ فإن 
قاء بلغما فغيرٌ ناقض عند أَبي حنيفة ومحمد مثاء وقال أبو يوسف للكه: ناقض إذا كان 
ملء الفم» والخلاف ف المرتقي من الحوف», أما النازل من الرأس فغير ناقض بالاتفاق؛ 
لأن الرأس ليس .موضع النجاسة. لأبي يوسف د:: أنه نمس بامجاورة. وهما: أنه لزج 
لا تتخله العجاسة» وما يتصل به قليل» والقليل في القيء غير ناقض. ولو قاء دما وهو عَلقَ 


وهو الصحيح: احتراز عن قول محمد بله: إنه نمس وكان الاسكاف والهندواني يُفتيان بقولهء وجماعة اعتبروا 
قول أبي يوسف رفقًا بأصحاب القروح؛ حن لو أصاب ثوب أحدهم أكثرٌ من قدر الدرهم لا تمتنع الصلاة فيه 
مع أن الوجه يساعده؛ لأنه ثبت أن الخارج بوصف النجاسة حدث وأن هذا الوصف قبل الخسروج لا يثبت 
قوع و :م مول لاسا طوارةالايع ألا لعي حا م ير ارا زعا ونا ل بيع ارح رار 
بحسا فلو أخذ من الدم البادي في محله بقطنة وألقي في الماء لم يتنجس.[فتح القدير ]4١-40/١‏ 
حكمًا: إشارة إلى أن النجس هو ما يحكم الشرع بنجاسته؛ والشرع لم يحكم بنجاسته؛ لأن حكمه 
بالنجاسة يستلزم كونه حدثاً وليس بحدث لما دل عليه من الدليل فلا يكون بحسا [العناية ]4.0/١‏ 
وهذا: أي الذي ذكرنا من انتقاض الطهارة .علء الفم.(العناية) مرة: بكسر الميم وتشديد الراء. قال الجوهري: 
لمرة إحدى الطبائع الأربع؛ وقال: المرارة الي فيها المرة» والمرة القوة أيضاًء وهي إحدى الطبائع. [البناية 0 / 1 
بامجاورة: أي بمحاورة ما في المعدة من النّحَّاسة وقد خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير فيكون ناقضاً كالطعام 
والصفراء. [العناية ]41/١‏ أنه لزج: لَرِج الشيء إذا كان يتمدد ولا ينقطع؛ وعن الحلواي: البلغم لزج دسم 
لا بمازجه بحاسة.(المغرب) لا تتخلله النجاسة: أي لا يتداحله النجاسة ولا يدحل في أجزائه. [البناية ةا 
وهو عَلَّقَ: ذكر ثمس الأئمة السرحسي يك في "الجامع الصغير": فأما إذا كان الدم منجمداً كالعلق 
لم ينقض الوضوء حت يملا الفم؛ ماب يوس سيو وسيية ب وو 
"لمرة" في قوله: "لأنه سود اء محترقة" ثم السود اء امحترقة تخرج من المعدة» وما يخرج من المعدة لا يكون 
حدثاً ما لم يكن ملء الفم. [الكفاية ]45-41/١‏ علق: الدم الحامد الغليظ لتعلق بعضه ببعض» والقطعة 
منه: علقة؛ ومنه قول بعضهم: "دم منجمد منعلق"؛ وهو قياس لا سماع.(المغرب) 





كتاب الطهارات لمن 
يعتبر فيه ملء الفم؛ لأنه سوداء محترقة» وإن كان مائعًا فكذلك عند محمد سلكد؛ 
اعتبارًا بسائر أنواعه: وعندهما:. إن سال بقوة نفسه يُنتقض الوضوء وإن كان قليلاً؛ 
أن اللعدة ليست بمحلّ الدم» فيكون من قُرحّة في البوف. ولو نزل من الرأس إلى ما 
لان من الأنف. نقض الوضوء بالاتفاق؛ لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير 
فيتحقق الخروج. والنومُ مضطجعًاء أو متّكئَاء أومستندًا إلى شيء لو أزيل عنه 
لسَقط؛ لأن الاضطجاع سبب لاسترخخاء المفاصل فلا يَعْرَى عن خروج شيء ادم 


فكذلك: أي فكان الحكم المذكور يعتبر فيه ملء الفم.(البناية) بسائر أنواعه: وأنواع القيء حخمسة: 
الطعام؛ والماء؛ والمرّة؛ والصفراء» والسوداء.(الكفاية) فيكون من قُرْحَة: فيعتبر بالخارج من القرحة الظاهرة» 
والمعتبر هناك الستَيَّلآَنَ فكذلك ههنا. ذكر في "مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده'": أن قول أبي يوسف في هذه 
المسألة مضطربء منهم من جعله مع محمد نك ومنهم من جعله مع أبي حنيفة ب#٠‏ واختاره المصنف.(العناية) 

من الأنف: أي (الموضع) الذي لان من الأنف يعن المارن. فإن قيل: حكم هذه المسكلة قد علم من قوله 
في أول الفصل: "والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم التطهير" فكان ذكره 
تكرارً. أحيب: بأن ذكره ههنا ليس لبيان حكمه؛ لكونه معلوماً من ذلك إذا وصل الدم إلى قصبة الأنف» 
وإفا ذكره ههنا بياناً لاتفاق أصحابناء لأن عند زفر لا ينقض بوصوله إلى قصبة الأنف؛ وإثما ينقض إذا 
وصل إلى ما لانء وإليه أشار بقوله:"بالاتفاق"؛ وقوله: "لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير" يعي 
بالاتفاق؛ لعدم الظهور قبل ذلك عند زفر سل». [العناية ]437/١‏ 

مضطجمًا: لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل؛ فلا يخلو عن خروج ريح عادةٌ والثابت عادة 
كالتيقن به.(العناية) مسعدداً: ولو نام مستنداً إلى شيء لو أزيل لسقط لا ينقض في ظاهر المذهب. 
وعن الطحاوي يلك: أنه ينقضء فإن نام قاعداً فسقطء روي عن أبي حنيفة يله أنه قال: إن انتبه قبل أن 
يصل حنبه إلى الأرض لم ينقض وضوؤه؛ لأنه لم يوجد شيء من النوم مضطجعاً وهو الحدث بخلاف ما 
إذا انتبه بعد السقوط؛ لأنه وجد شيء من النوم حال الاضطجاع. [الكفاية ]47-45/١‏ 
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والثابت عادةً كالمتيقّن به, والاتكاء يُزيلٌ مُسكة اليقظة؛ لزوال اَعَد عن الأرض» ويبلغ 
الاسترحاء في النوم غايتّه هذا الوعوسن الانساده غير أن السنّد يمنعه من السقوط, بخلااف 
9 حالة القيام والقعود والركوع والسجود ف الصلاة وغيرها هو الصحيح؛ لأن 

بعض الاستمساك باق؛ إذ لو زال لَسَقط فلم يتم الاسترخاء. والأصل فيه قوله عان:: 
"لا وضوء على من نام قائمًا أو قاعدًا أو راكمًا أو ساجدًاء إنما الوضوء على من نام 
مضطجعًاء فإنه إذا نام مضطجمًا استرحَت مفاصله".* والغلبةٌ على العقل بالإغماء 
وَالجنونْ؛ لأنه فوق النوم مضطجمًا في الاسترخاء, والإغماء حَدَثٌ في الأحوال كلهاء 


كالمتيقن به: ألا ترى أن من دحل المستراح؛ ثم شك في وضوله. فإنه يُحكم بنقض وضوئه؛ لأن العادة 
جرت عند الدخول في الخلاء بالتبرز بخلاف ما إذا شك بدون الدحول. مسكة اليقظة: أي التماسك 
الذي يكون لليقظان.(العناية) هو الصحيح: احتراز عما ذكر ابن شجاع أنه لا يكون دكا في هذه 
الأحوال إذا كان في الصلاة: أما إذا كان خارج الصلاة؛ فهو حَدَتْ والذي صححه هو ظاهر الرواية. 
والأصل فيه: أي في كون النوم غير ناقض للوضوء في هذه الأحوال.(العناية) 

والغلية: المراد منه المغلوبية» والغالب هو الإغماء أو الأمر المفضي إلى الإغماء. والجنوث: بالرفع؛ لأنه ليس 
عطفًا على الإغماء؛ لأنه ليس غلبة على العقل بل زواله. وفي "الخلاصة": السّكَرُ حَدَثْ إذا لم يعرف به 
الرجل من المرأة.[فتح القدير ١/5؛]‏ لأنه: أي لأن كل واحد من الجنون والإغماء. فوق النوم: لأن النائم 
يتنبه بالتنبيه دوهما.(البئاية) حدث: وَصّف الإغماء بأنه حدث باعتبار أنه سبب للحدث. 

في الأحوال كلها: يعت حال القيام والقعود والركوع والسجود؛ لوجود الاسترنخاء, وهو القياس في النوم؛ 
لزوال المقعدة عن الأرض؛ ووجود أصل الاسترخاء. لكن تركنا هذا القياس ف النوم بقوله علئة: "لا وضوء 
على من ثاماقائم" الخديك. والإغماء فوقهم كما مر قلا يقاس عليه :ولا:يلحق بهذلآلة4:إذ .لا يلزم من أن 
لا يكون أدن الغفلة ناقضا أن لا يكون أعلاها ناقضا. |العناية 3/١‏ 4] 

* أرج البيهقي في الستن الكبرى من طريق أبي خخالد الدالاني عن ابن عباس حخخما قال: قال رسول الله 25 


لا يجب الوضوء على هن نام حالسا أو قائما أو ساجذدا حق 


يضم ححتبه؛ فإنه إذا وضع ححتيه استر حت 
يضم زه :3 وصبع ر 


مفاصله.[١/03515‏ رقم:35/4] 
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وهو القياس في النوم» إلا أنا عرفناه بالأثر والإغماء فوقه فلا يقاس عليه . والقهقهةٌ في كل 
صلاة ذات ركوع وسجود, والقياس أنها لا تتقضء وهو قول الشافعي مش لأنه ليس 
بخارج نجس وهذا لم يكن حدنًا في صلاة الحنازة» وسجدة التلاوة» حارج الصلاة. ولنا: 
قوله عاتلا: "ألا من ضّحكَ منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميًا'” وبمثله يترك القياس» 
والأثر ورد في صلاة مطلقة فيقتَصَرٌ عليها. والقهقهة: ما يكون مسموعًا له وجحيرانه. 


عرفناه بالأثر: أنه ليس بناقض في جميع الأحوال. في كل صلاة: احترز به عن صلاة الحنازة» فإفها لاتنتقض 
الوضوء وتبطلها (أي الصلاة).(البناية) صلاة: المراد ما أصلها الركوع والسجود فإنه لو قهقه فيما يصليه 
بالإاماء لعذر أو راكباً يومئ بالنفل أو الفرض لعذر انتقض. وكذا أيضاً لا تنقض قهقهة النائم في الصلاة 
ولا تبطل الصلاة ...؛ لأنها إنما جعلت حدثاً بشرط كوفا جناية ولا جناية من النائم. [فتح القدير ]40/١‏ 
تنبيه: قال في الدر المحتار تحت قول المصئف "وقهقهة بالغ': فلا يبطل وضوء صبي ونائم بل صلاتهماء 
وبه يف.[488-487/1] وبمثله: أي ,مثل هذا الحديث الذي عمل به الصحابة والتابعون. وكان راويه معروفاً 
بالفقه والتقدم في الاحتهاد كأبي موسى #2دء. فيُقتَصَّر عليها: أي على الصلاة المذكورة فلا يتعدّى إلى صلاة 
الجنازة» وسَّجْدَة التلاوة» وصلاة الصبي؛ وصلاة الباني بعد الوضوء على إحدى الروايتين. [البناية ١75/1‏ 

ما يكون مسموعا: واحترز به عن الضحكء وهو لغة: أعم من القهقهة؛ واصطلاحاً: ما كان مسموعاً 
له فقط» فلا ينقض الوضوء بل يبطل الصلاة» وعن التبسمء وهو ما لا صوت فيه أصلاًء بل تبدو أسنائه 
فقط» فلا يبطلهما. [رد امحتار ]448015/1١‏ 

* فيه أحاديث مسندة؛ وأحاديث مرسلة. أما المسندة: فرويت من حديث أبي موسى الأشعري؛ وأبي هريرة» 
وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك؛ وجابر بن عبد الملك» وعمران بن الحصين؛ وأبي المليح. أما حديث 
أبي موسى: فرواه الطبراي في"معجمه" حدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي ثنا 
محمد بن أبي نعيم الواسطي ثنا مهدي بن ميمون ثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أي العالية 
عن أبي موسى» قال: بينما رسول الله كن يصلي بالناس إذ دحل رحل فتردى في حفرة كانت في المسحد # 
وكان في بصره ضرر ‏ فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة فأمر رسول اله كله "من ضحك أن يعيد 
الوضوء ويعيد الصلاة". [نصب الراية ]95-98/١‏ 
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والضّحك: ما يكون مسموعًا له دون جيرانه» وهو- على ما قيل-* يُفسد الصلاة دون 
الوضوء. والدابة تخرج من الدبر ناقضة فإن رجت من رأس المررْح أوسقط اللحم 
لاتنتقض. والمراة بالدابّة: اليُودَة؛ وهذا لأن النجس ما عليهاء وذلك قليل» وهو حدث ف 
السّبيلين دون غيرهماء فأشبه الحشاء والفسّاى بخلاف لريح الخارجة من قبل للرأة وار 
الرجل؛ لأنما لا تبعث عن محل النجاسة» حي لو كانت امرأة مُفْضَاةٌ ُستحب لا الوضوء؛ 
لامخمال خروجها من الدير. فإ شرت شط فتبال متهااماء آر ضيديد أو غيرة: 


على ما قيل: في حديث جابر د#ه: أن الضحك يفسد الصلاة دون الوضوء.(البناية) والدابة تخرج: أي الدودة 
الي تدشأ في البطن؛ إذا حرحت من الدبر نقضت الوضوءء والي تنشأ في الحرح إذا حرجت منه أو لحم 
سقط منه لم ينقض؛ لأن نفس الدودة ليست بنجسة. ولهذا لو غسلت جازت الصلاة معهاء فلم يبق من 
النجس إلا ما عليها. وذلك قليل وهو حدث ف السبيلين دون غيرهما.(العناية) والمراذ !لخ؛ إنما فسرالدابة 
بالدودة؛ لأن الدابة ما يدب على الأرضء فربما يتوهم أن المراد يما ما يدخل الحرح كالذباب فيخرج منه 
فإنه لا ينقض ففسره بياناً لذلك. [العناية ]410/-45/١‏ 
وهذا: أي الفرق بين كونه ناقضًا في صورة وغير ناقض ف صورة أحرى. مفضاة: 0 
قشرت: إما أعاد هذه المسألة وإن كانث تُعلم ثما تقدم ليعلم الفرق بين الخارج والمحرج: أو ليُعلم أن 
حكم الماء حكم غيره.(العناية) نقَطَة: والنفطة بالحركات الثلاث في نوفاء بثرة تخرج في اليد من العمل 
ملأن ماء.(البناية) [ويقال بالفارسية: آبله] 
* في حديث جابر «#: إن الضحك يفسد الصلاة دون الوضوء؛ وروى الطبراني وأبو يعلى الموصلي والدار قطي 
من حديث جابر أن رسول الله كان يصلي بأصحاه صلاة العصرء قبسي الصلا لما اصرف قل له 
يا رسول اللا تتستييت وأنت تصلي؟!» » قال: فقال: إنه مربي ميكائيل؛ وعلى جَناحه غبار رء فضحك إلي؛ 
فتبسمتُ إليه؛ وهو راجع من طلب القوم. وفي معحم الطبراني: ذكر جبريل مكان ميكائيل. [البناية ]١57/١‏ 
وأخرج الدار قطن في سننه عن جابرء قال: ليس في الضحك وضوءء وف رواية عن جابر: أنه سيل 
عن الرجل يضحك ف الصلاة؟ فقال: يُعيْدُ الصّلاق ولا يُعيد الوضوء.[ 2117/١‏ رقم:5/5788] 





كتاب الطهارات ذف 


إن سال عن رأس اجرح نقض»ء وإن لم يُسل لاينقض؛ وقال زفر صلكه: ينقض 
ف الوجهين. وقال الشافعي سلك»: لاينقض ف الوجهين» وهي مسألة الخارج من غير 
السبيلين» وهذه الجملة بجسة؛ لأن الدم ينضّح فيصير قيحًاء ثم يزداد نضحًا فيصير 
صديداء ثم يصير ماء هذا إذا قشَرّها فخرج بنفسه؛ أما إذا عَصَّرها فخرج بعصره 
لاينقض؛ لأنه مُخرَّج وليس بخارج؛ والله أعلم. 

:8 40 
وفرض الغسل: المضمضة؛ والاستنشاق؛ وعسل سائر البدن» وعند الشافعي يللك: 
هما سنتان فيه؛ لقوله علككا: "عشرٌ من الفطرة"* أي: من السنة» 
هذه الجملة: أعبئ قوله: "ماء أو صديد أوغيره". هذا: أي الذي ذكر أنه إذا سال نقض.(العناية) 
لأنه مخرج إلخ: لا تأثير يظهر للإخراج وعدمه في هذا الحكم بل النقض لكونه خارجاً بجساً وذلك 
يتحقق مع الإخراج كما يتحقق مع عدمه فصاركالفصد وقشر النفطة» فلذا اختار السرحسي في جامعه 
التقض. وف "الكافي": والأصح أن المخرج ناقض؛ء انتهى. وكيف وجميع الأدلة الواردة من السئة والقياس 
تفيد تعليق النقض بالخارج النحسء وهو ثابت في المحرج. [فتح القدير ]4/8/١‏ 
الغسل: إنما ذكر الغسل بعد الوضوء؛ لأن الحاجة إلى الوضوء أكثرء و لأن محل الوضوء جزء البدن» 
ومحل الغسل كله؛ والحزء قبل الكل؛ أو اقتداءً بكتاب الله تعالى» فإنه وقع على هذا الترتيب.(العناية) 
سائر البدن: فيحب تحريك القرط والخائم الضيقين.(فتح القدير) من الفطرة: الفطرة لغةً الخلقة 
سمي السنة با؛ لأها مقتضى الطبيعة السليمة. 
* رواه الجماعة إلا البحاري.[نصب الراية ]١١١/١‏ أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كل عشر من الفطرة: قص الشوارب» وإعفاء اللحية؛ .والسواك؛ واستنشاق الماءء وقص الأظفاره 
وغسل البراجم؛ ونّتف الإبطء وحلق العانة» وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة» زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعن الاستنجاء. [/71١؛‏ رقم: 2751 باب خحصال الفطرة] 








لل كتاب الطهارات 
وذكرمنها المضمضة والاستدشاق» وهذا كانا سنتين في الوضوء. ولنا: قوله تعالى: 
ظإنْ كُتمْ جْبقاطْهرُوا#: وهو أمر بتطهير جميع البدن, إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه 
حايع عن النص بخلاف الوضوء؛ لأن الواحب فيه غسل الوجمة والمواجهة فيهما 


في الوضوء 


ةر والمراد .ما رَوى حالة الحدث بدليل قوله عا2ل: "لإغنما فرضان في اللننابة سنتان 
في الوضوء".* وستته: أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجّه ويزيل نخاسة إن كانت 
على بدنه؛ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه؛ ثم يفيض الماء على رأسه وسائر 


ججسده ثلاثاء ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رحليه» 

ما يتعذر إلخ: كداحل العينين لما في غسلهما من الضرر والأذى. ولهذا سقط غسلهما عن حقيقة النجاسة 
بأن كحل عينيه بكحل بحسء والمضمضة والاستنشاق؛ لا تعذر فيهما وهذا افترض غسلهما في النحاسة 
الحقيقية فيفترض أيضاً في الحنابة. [العناية ٠/١‏ 3] والمواجهة فيهما: أي في محلّي المضمضة والاستنشاق 
معدومة. والمراد: جواب عن حديث الشافعي 2 بحمله على الوضوء.(العناية) 

ياءيه وقرجه: لم يكتف بذكر إزالة النجاسة؛ لأن الفرج مسئون اغتساله؛ بحسمًا كان أو لاء وكذا اليدان. 
وضوءه للصلاة: هذا احتراز عما روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ين؛ أن اللجنب يتوضأء ولا بمسح 
رأسه؛ لأنه لا فائدة في المسح؛ لوجود إسالة الماء من بعد وذلك يعدم معي المسح؛ والصحيح ظاهر الرواية؛ 
لما روي أنه :* توضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه؛ والوضوء يشمل الغسل والمسح. [الكفاية ]35-51/١‏ 

ثم يُفيض: الم يذكر كيفية الصّب واختلف فيه» فقال الحلواتي: يفيض على منكبه الأيمن ثلاناه ثم الأيسر 
ثلانه ثم على سائر جسده. وقيل: يبدأ بالأمنء ثم بالرأس: ثم بالأيسر.[فتح القدير ]51/١‏ 

* لم يذكر أحد من الشراح أصل هذا الحديث. [البناية ]1171//١‏ أخرج الدار قطن في سننه عن ابن سيرين قال: 
أمر رسول الله 25 بالإستنشاق من الحنابة ثلانا.[7417/1؛ رقم: 4407 باب ما روي ف المضمضة والإستنشاق 


في غسل الحنابة] رواه الثقات عن سفيان الك ن نخحالد الحذاء عن ابن سيرين. [نصب الراية ١77/١‏ 
في غسل رو عن ري عن عن ابن سيرين 





كتاب الطهارات ه14 
هكذا حكت ميمونة يى* اغتسال رسول الله كل. وإإها يؤر غسل رجليه؛ لأنهما 


في مستنقع الماء المستعمل» + فلا فيد القطل سيق ألو كانء على لوج لا يؤخرء وإنها يبدأ 
بإزالة النجاسة الحقيقية؛ كيلا تزداد بإصابة الماء. وليس على الرأة أن تنقض ضفار ها 


في الغُسل إذا بلغ الماء أصول الشعر؛ القرنه ع لأم سّلمة ككنا: "أما يكفيك إذا بلغ 
الماء أصول شعرك"** وليس عليها بل ذوائبهاء هو الصحيح؛ لا فيه من الحرج بخللاف 
اللحية؛ لأنه لا حرج في إيصال ما إلى أثنائها. قال: والمعاني الموجبة للغسل: إنزال الميئى 
على وجه الدَفّْق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة؛ وعند الشافعي يده 
خروج المت كيفما كان يوجب الغسل؟ 


اغتسال إلخ: قلت: وليس في حديث ميمونة ما يدل على المواظبة» ولا أن يتوضأ وضوءه للصلاة» فالأولى 
لاف ررك عالق لقو كان ندل الله ع إذا اغتسل من الحنابة بدأ يغسل يديه ثم يتوضا كما يتوضاً 
للصلاة. الحديث. أن تنقض: وفي وجوب نقض ضفائر الرحل اختلاف الرواية والمشايخ» والاحتياط 
الوحوب.[فتح القدير ]37/١‏ والمرأة: لحديث أم سلمة في بعض ألفاظهاء أفما لما سألت الببي يدل عن المرأة ترى 
في منامها مثل ما يرى الرجل؛ فقال -ت:: أتحد لذلك لذة؟ قالت: نعم. قال ع(::: فلتغتسل. [العناية ]815/١‏ 

* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم مطولاً ومختصرًا عن عبد الله بن عباس «#.. [نصب الراية114/1] أخرج مسلم 
في صحيحه عن ابن عباس ديرا قال: حدثنين خالي ميمونة قالت: أدنيت لرسول الله يل غسله من الحنابة؛ فغسل 
كفيه مرتين» أو ثلانّد ثم أدحل يده في الإناء: ثم أفرغ به على فرجه, وغسله بشماله: ثم ضرب بشماله الأرض. 
فدلكها دلكا شديدًا. ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. ثم غسل سائر حسده. 
ثم تحّى عن مقامه ذلك» فغسل رجليه؛ ثم أتيته بالمنديل» فَرَدّ. »١188/5[‏ رقم: 23117 باب صفة غسل الحنابة] 

** رواه الجماعة إلا البخاري. [نصب الراية ١/5؟١]‏ أخرج مسلم في صحيحه عن أم سلمة قالت: قلت 
يا رسول الله! إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الحنانة؟ قال: لا؛ إتما يكفيك أن تَحُثي 
على رأسك ثلاث حَنيات؛ ثم تُفيضين عليك الماء» فتطهرين.[4/١٠2‏ رقم: ٠‏ 8 باب حكم ضفائر المغتسلة] 





15 كتاب الطهارات 


لقوله علتكا: "الماء من الماء"* أي: الغسل من الميئ. ولنا: أن الأمر بالتطهير يتناول 
الجُبء والجنابة في اللغة: خحروج امن على وجه الشهوة» يقال: أجنب الرجل إذا 
قضى شهوته من المرأة» والحديث محمول على الخروج عن شهوة. ثم المعتبر عند 
أبي حنيفة ومحمد جا: الفصاله عن مكانه على وجه الشهوة؛ وعند ألى يوسف يللكه: 
ظهوره أيضًا؛ اعتبارا للخروج بالمزايلة؛ إذ العُسل يتعلّق بهما. وهما: أنه مى وحب 
من وجهء فالاحتياط في الإيجاب. والتقاء الختائين من غير إنزال؛ لقوله علت8: "إذا 
التقى المختانان وتوارت الحَشّفة وجب الغسلء أنزل أو لم ينزل",.*” 


والجنابة في اللغة إلح: إذا ثبت في اللغة أن الحنابة هو المخروج على وجه الشهوة ثبت أن لاغسل على من 
حرج منه المت بلا شهوة. والحديث: هذا جواب عن ما قاله الشافعي في الحديث الذي استدل به وهو 
قوله علتة: "الماء من الماء". |البناية ]15/١‏ محمول: لأنه يتناول البول والمذي والودي والمئي عن شهوة 
وغير شهوة؛ والكل غير مراد إجماعًاء وهو عام فيراد به أحص الخصوص لما عرف, والمي عن شهوة مراد 
إجماعاء فيحمل عليه. وعند أبي يوسف يلكه: ثمرة الخلاف تظهر فيمن أمسك ذكره حى سكنت شهوته 
فحرج بلا شهوة يجب الغسل عندهماء لاعنده. [بجمع الأفر١8/1.]‏ والتقاء الختانين: أي مع تواري 
الحشفة, والختن موضع القطع من الذكر والأنثى: التقاؤهما كناية عن الإيلاج لطيفة. [الكفاية ١/ه]‏ 

* الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: حرجت مع 
رسول الله لك يوم الاثنين إلى قباء؛ حين إذا كنا في بي سالم وقف رسول الله كد على باب عتبان؛ فصرخ به 
فخحرج ير إزاره. فقال رسول الله لُ: "أعجلنا الرجل"؛ ققال عتبان: يارسول الله! أرأيت الرجل يُعجّل عن 
امرأته ولم يمن؛ ماذا عليه؟ قال رسول الله ييل: إنما الماء من الماء.[81/4» رقم: 4م؛ باب بيان أن اللجماع 
كان ف أول الإسلام لايوجب الغسل إلا أن ينزل المينٍ وبيان نسخخحه وأن الغسل يجب بالجماع] 

*" أخرجه الإمام أبو محمد عبد الله بن وهب في مسنده. أخبرنا الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله أن ابي كل سئل عما يوحب الغسل؟ فقال: "إذا التقى 
الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل"؛ وذكر عبد الحق في أحكامه من جهة ابن وهب, - 





كتاب الطهارات ف 


ولأنه سبب الإنزال» ونفسه يتغيب عن بصره» وقد يخفى عليه لله فيقام مقامه. وكذا الإيلاج 
في الدبر لكمال السببية, ويجب على المفعول به احتياطًاء بخلاف البهيمة وما هون الفرج؛ لأن 
السببية ناقصة. قال: والحيض؛ لقوله تعالى: لحت يَطهرن» بالتتشديد» وكذا النفاس؛ بالإجماع. 


نفسه: أي نفس الإنزال يتغيب عن بصره.(الكفاية) فيقام مقامه: ولأنه لما قام مقام الإنزال في حق وحوب 
الحدء فلأن يقوم مقامه في حق وجوب الاغتسال أولى؛ ولهذا احتج علي «أدء على الأنصار» فقال: 
يوجبون الرجم ولا يوجبون صاعاً من الماء.(الكفاية) وفي "لمحيط": لو أتى من امرأته وهي بكر فلا غسل ما 
لم يزل؛ لأن ببقاء البكارة يعلم أنه لم يوجد الإيلاج.(النهاية) لكمال السببية: لأنه سبب لخروج المني 
غالباً كالإيلاج في القبل. [الكفاية ]517/١‏ دون الفرج: وهو التفخيذ والتبطين» فإنه لا يجب الغسل أيضاً؛ 
لنقصان السببية إذا لم ينزل. [العناية ]51/1١‏ 

والحيض: أي انقطاعه, وكذا في النفاس.(قتح القدير) حَتَّى يَطَّهُرْكَ: وجه التمسك به على وجوب الاغتسال 
هو أن الله تعالى منع الزوج من الوطء قبل الاغتسال؛ والوطء تصرف واقع في ملكه فلوكان الاغتسال مباحاً 
أو مستحباً لم بمنع الزوج من حقه فهُلم أنه واجب. قوله: "حت يطُّهّرن" بالتشديد معناه: حى يطهرن 
أي يفتسلن؛ وقُرئ بالتخفيف معناه: حن ينقطع دمهن؛ وكلا القراء تين يجب العمل بهماء فذهب أبوحنيفة إلى أن 
له أن يقرهها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم إن لم تغتسل» وفي أقل الحيض لا يقريها حين يغتسل أو بمضي عليها 
وقت صلاة كامل. وذهب الشافعي إلى أنه لا يقربها حى تَطهُر وتتطهرء فيجمع بين الأمرين. [البناية ]١35/1١‏ 
بالإجماع: منشأه ههنا النص ف الحيض؛ والقياس عليه فإن فيه أيضاً أذى والقذرء بل فيه أكثر زمانًا وأظهر. 
> وقال: إسناده ضعيف جذدًاء فالظاهر إنما ضعفه بالحارث بن نبهان. [البناية ١/75؟]‏ فالحديث حسن» 
لاسيما وله متابع. [إعلاء السنن ]١11/١‏ وقد يعضد هذا ما أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" عن 
كن حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن سائلا سال البي و أيوحب الماء إلا الماء؟ فقال: "إذا 
التقى ال+تانان وغيبت الحشفة فقد وجب الغسل أتزل أو لم ينرل".[547/5: رقم:4485] رجاله 
رجال الحسن. [إعلاء السنن» ]١ 57/١‏ ومعناه في الصحيحين. أخرج مسلم في صحيحه عن أي هريرة ده 
أن نبي الله جل قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدهاء فقد وجب عليه العسل. وفي حديث مطر: 


وإن لم يُتزل".[54/4: رقم: /54؛ باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين] 





لف كتاب الطهارات 
قال: وسنّ رسول الله الفسل للجمعة؛ والعيدين؛ وعرفة والإحرام*: نص على السنية. 
وقيل: هذه الأربعة مستحبة» وسمى محمد الغسل في يوم الشمغة سيا ف "الأصل". 
وقال مالك مك: هو واحب؛ لقوله عكة: "من اأثن الجمعة فليغتسل"*” ولنا: قوله عاك 
"من توضأ يوم الجمعة فبها وتَعمَت) ومن اغتسل فهو أفضل"”** 


* أما الدمعة: ففي صحيح البخخاري من حديث عبد الله بن عمر دكن يقول: سمعت رسول الله كلك يقول: من جاء 
منكم الجمعة فليغتسل.[5/7١4»؛‏ رقم: 84: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل] وأما العيدان: ففيهما 
أحاديث. [نصب الراية 83/١‏ ] أخرج ابن ماجه عن عبدالرحمن بن عقبة بن الفاكة بن سعد عن جد الفاكة بن سعد 
وكانت له صحبة أن رسول الله 5 كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة. وكان الفاكة يأمر أهله بالغسل 
في هذه الأيام. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله 25 يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى.[رقم: 1815؛ باب ما 
جاء في الاغتسال في العيدين] وسنده لا بأس به. وأخرج الطحاوي عن زاذان قال: سألت عليًا ديد عن الغسل؛ 
فقال: اغتسل إذا شئت فقلت: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل. قال: يوم الجمعة» ويوم عرفة؛ ويوم 
الفطرء ويوم النحر.[١/41؛‏ باب غسل يوم الجمعة] ورجاله رجال مسلم إلا ابن مرزوق فهو من رجال النسائي 
ثقة كما في 'التقريب" فهو حديث صحيح.|إعلاء السئن ]575/١‏ وأما الإحرام: فأخرج مسلم في صحيحه عن 
عائشة خا قالت: نفست أسماء بنت عُميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة؛ فأمر رسول الله نه أبابكر يأمرها أن 
تغتسل وهل [1/4١٠؛‏ رقم: 21708 باب إحرام النفساء واستحباب اغتساها للإحرام وكذا الحائض] 





هذا الحديث أحرجه الترمذي في جامعه عن سالم عن أبيه أنه سمع البي كل يقول: 
فليغتل ".[رقم: ؟44» باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة] 


من أتى ابدمعة 


*** روي من حديث سمرة بن جندب؛ ومن حديث أنس؛ ومن حديث الخدري؛ ومن حديث أي هريرة: ومن 
حديث جابر؛ ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة» ومن حديث ابن عباس «#..[نصب الراية ]88/١‏ أخرج 
الترمذي في جامعه حديث سمرة عن الحسن عن #مرة بن جندب قال: قال رسول الله يُ: "من توضاً يوم الجمعة 
قبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل". وقال: حديث سمرة حديث حسن.[رقم: 49377 باب ماجاء في الوضوء 


يوم الجمعة] وفي "سنن أبي داود": ومن اغتسل فهو أفضل. [رقم: 854 باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة] 





كتاب الطهارات 4 


ويهذا يُحمل ما رواه على الاستحباب» أو على النسخ. ثم هذا الغسل للصلاة عند 
أبي يوسف يثك وهو الصحيح؛ لزيادة فضيلتها على الوقت» واختصاص الطهارة يما وفيه خيلاف 
الحمين. والعيدان.منزلة الجمعة؛ لأن فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال؛ دفعًا للتأذي بلرائحة» 
بن زياد 


وأما في عرفة والإحرام فسنبيّنه في المناسك إن شاء الله تعالى. قال: وليس في المذي والوّدي 
عسل وفيهما الوضوء؟؛ لقوله علئلة: "كل فحل يُمذي وفيه الوضوء'ء* والودي: الغليظ من البول 
يتعقّب الرقيقَ منه حروجّاء فيكون معتبرا به. والمني: خاثر يض ينكسر منه الذكر. وللذي 
رقيق يَطرب إلى البياض» يخرج عند ملاعبة الرجل أُهله والتفسير مأثور عن عائشة د ** 


أو على النسخ: بدليل ما روي عن عائشة وابن عباس أ قالا: كان الناس عمال أنفسهم وكانوا 
يلبسون الصوف ويعرقون فيه؛ والمسحد قريب السقفء فكان يتأذى بعضهم برائحة بعضء فأمروا 
بالاغتسال؛ ثم نسخ حين لبسوا غير الصوف, وتركوا العمل بأنفسهم. [العناية ]5//1١‏ 

خلاف الحسن: تظهر ثمرته فيمن لا جمعة عليه؛ هل يسن له الغسل أو لا.(فتح القدير) فسنبينه: وا حاصل أن 
الاغتسال أحد عشر نوعا حخمسة منها فريضة: الاغتسال من التقاء الختانين؛ ومن إنزال الماء؛ ومن الاحتلام؛ 
ومن الحيض؛ والنفاس؛ وأربعة منها سنة: الاغتسال يوم الجمعة؛ ويوم عرفة؛ وعند الإحرام؛ والعيدين؛ 
وواحد منها واحب: وهو غسل الميت» وآخر مستحب: وهو غسل الكافر إذا أسلم. [الكفاية١53/1]‏ 
والمني: أي مئ الرجل يدل عليه تفسيره بقوله: حائر أي غليظ. 

* هذا جزء من حديث رواه ثلاثة من الصحابة «أد وهم: عبد الله بن سعد ومعقل بن يسارء وعلي بن 
أبي طالب «أ.[البناية ]7١1/١‏ أخرج أبو داود في سننه عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري 
قال: سألت رسول الله كل عما يوحب الغسل؟ وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذلك المذي وكل فحل يمذي 
فنغسلٌ من ذلك فرجحك وألثييك وتوضأ وضوء ك للصلاة.[4901/1 رقم: 6518 باب في المذي] 

**م يثبت هذا عن عائشة ذثراء نعم روى عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة وعكرمة قالا: هي ثلاثة: المئي 
والمذي والودي فالمئ: فهو الماء الدافق الذي يكون فيه الشهوة» ومنه يكون الولد ففيه الغسل؛ وأما المذي: 
فهو الذي يخرج إذا لاعب الرجل امرأته فعليه غسل الفرج والوضوءء وأما الودي: فهو الذي يكون مع 
البول وبعده وفيه غسل الفرج والوضوء. [البناية ]١ ٠8/١‏ 





باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 
الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماءء والأودية» والعيون: والآبار والبحار؛ 


لالم عت .4 7 
لقوله تعالى: «وَأَْرَلنَامِنَ السَّمَاءِمءُطَهُور)» وقوله -31: "الماء طهور لا يُنجّسه شيء إلا 
ماغيّر لونه أو طعمّه أو ريعه" وقوله عل في البحر: "هو الطهون هاقاة» والخل ميته "لق 
ومطلق الاسم ينطلق على هذه امياه. قال: ولا يجوز هما اعتصر من الشجر والثمر؛ 


باب: في بعض النسخ فصل ف المياه.(فتح القدير) لما فرغ من بيان الطهارتين ذكر ما تحصل به الطهارة» وهو 
الماء المطلق.(العناية) يجوز به الوضوء: لم يذكر الغسل معه مع أن الكلام فيه وفي الوضوء؛ اكتفاء بالوضوء. 
من الأحداث: قيد بالأحداث؛ لأن ثبوت الحكم في الجنب بالطريق الأولى. والآبار: جمع بير أصله بثر 
همزة ساكنة في وسطهاء وجمعها في القلة أبور وأبْآر يهمزة بعد الياءء ومن العرب من يقلب الهمزة فتكون 
آباراء فإذا كثرت فهي بكار.(البناية) وأنرلنا من السماء إلخ: وجه التمسك بالآية في حق ماء السماء 
والأودية الحاصلة يماء السماء ظاهرء وأما في حق ماء العيون والآبار؛ فإما لأن أصل المياه جميعها من 
السماء؛ لقوله تعالى: «ألهْ ثَرَ أن الله أنْرّلَ مِنَ السّمَّاءِ مَاءٌ فسَلْكه يَابِيمَ في الأرْض 4# وإما لأن التمسك بالآية 
يرجع إلى ماء السماء ‏ والتمسك بطهورية باقي المياه بالحديثين اللذين ذكرهما. [البئاية 705/1] 

* أخرجه ابن ماجه في سننه عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله ي: "إن الماء 
لا ينحسه شىء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه".[رقم: ١51؛‏ باب الحياض] وأصرج الطحاوي مرسلاً 
عن .راشد.بن سعداقال: قال رسول الله 286: "الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لوثه أو طعمه أوريحه" 
١5/1[‏ باب الماء تقع فيه النجاسة] والحديث مؤيد بالمرسل الصحيح. [إعلاء السئن 7717/1١‏ رقم: ]11١‏ 

** أخرج أبو داود في سننه عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأرزق قال: إن المغيرة بن أبي بردة ‏ وهو 
من ب عبدالدار_ أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: "سأل رحل رسول الله ينه فقال: يا رسول الله! إنا 
نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاً ماء البحر؟ فقال رسول الله 25: 
هو الطهور ماؤه؛ والحل ميتته".[ 2188/1 رقم: 84» باب الوضوء بماء البحر] 


باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به نف 


لأنه ليس بماء مطلق» والحكم عند فقده منقول إلى التيمم» والوظيفة في هذه الأعضاء 
تعبدية» فلا تتعدّى إلى غير المخصوص عليه. وأما الماء الذي يقطّر من الكرْمِ فيجوز 
التوضي به؛ لأنه ماء يخرج من غير علاج» ذكره في "جوامع أبي يوسف رد" وف 


الكتاب إشارة إليه حبيث شرط الاعتصار. ولا يجوز تماء غلب عليه غيره فأخرحه عن 
ور 
طبع الماع كالأشربة» والخل؛ وماء الباقلاء» والمرق» وماء الورد؛ وماء الرَرّدج؛ لأنه 


لا يسم ماع طلقا والمراد .تماء الباقلاء وغيره: ما تغيّر بالطبخ» فإن تغير بدون الطبخ 
يجوز التوضي به. قال: ويجوز الطهارة عماء خالطه شيء طاهر فقيّر أحدّ أوصافه 


ليس بماء مطلق: لأنه ,عند إطلاق الماء لا يطلق عليه وتحقيق ذلك: أنا لو فرضنا في بيت إنسان ماء بثر» أو 
بحر أو عين؛ أوماء أعْنصرَ من شجر أو ثمرء فقيل له: هات ماء؛ لا يسبق إلى ذهن المحاطب إلا الأول.(العناية) 
والحكم: أي التطهير أو وجوب التطهير بالماء. منقول: إلى التيممء قال تعالى: لإفَلَْنَجدُوامَاءتيسمُوا) .(العناية) 
غير المنصوص عليه: لأن شرط القياس أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن القياس؛ وليس فيما نحن 
فيه كذلك؛ فلا يصح القياس بخلاف إزالة النجاسة الحقيقية. [البناية ]501/١‏ 

من غير علاج: فيكون باقياً على الصفة الي كانت له قبل. ذكرة: فيه ضميران مرفوع ومنصوب أي ذكر 
أبو يوسف يله في جوامعه جواز الوضوء بالماء الذي يقطر من الكرم أيام كسحه: وهو أيام تنظيف فروعه 
من أطرافه لتتقوى الأصول؛ وتطرح العنب كثيراً... ويجوز أن يكون الضمير المرفوع فيه راجعاً إلى الذي 
جمع الجوامع آخذاً عن أبي يوسف يل [البئاية ]5١1/١‏ ولا يجوز: أي لا يترتب عليه آثار الطهارة. 
الزردج: هو ما يخرج من العصفر المنقوع يطرح ولا يطبخ بهء ذكره المطرزي» وقيل: ماء عروق 
الزعفران؛ قال الأتراري: كأنه معرب. قلت: هو معرب زرده. [البئاية ١/117؟]‏ 

ما تغير بالطبخ: لأنه امتزج به أجزاء الباقلاء» وأما إذا تغير بدون الطبخ فلم يمتزج به أجزاؤه. 

فغيّر أحد أوصافه: الي هي الطعم واللون والريح؛ إشارة إلى أنه إذا غير الوصفين لا يجوز التوضي به» 
قال في "النهاية": لكن المنقول عن الأساتذة أنه يجوز حت إن أوراق الأشجار وقت الخريف تقع في الحياض 
فيتغير ماؤها من حيث اللون والطعم والرائحة؛ ثم إفهم يتوضؤون منها من غير نكيرء وكذا أشار في شرح 
الطحاوي إليه ولكن شرطه أن يكون باقياً على رقته. [العناية 31/1] 








5 باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 
كماء الَدَّ والماء الذي اختلط به اللإن» أوالزعفران» أو الصابون, أو الأشنان. قال الشيخ 
الإمام: أحرى ف المحتصر ماء الزردج مجرى المرّق» والمروي عن أبي يوسف ينك: 
أنه .منزلة ماء الزعفران وهو الصحيح., كذا اخحتاره الناطفي والإمام العر امس 
وقال الشافعي لكء: لا يجوز التوضي هماء الزعفران وأشباهه مما ليس من جنس 
الأرض؛ لأنه ماء مقيد, ألا ترى أنه يقال: ماء الزعفران» بخلاف أجزاء الأرض؛ 
لأن الماء لا يخلو عنها عادةً. ولنا: أن اسم الماء باق على الإطلاق» ألا ترى أنه 
لم يتجدد له اسم على حدة؛ وإضافته إلى الزعفران كإضافته إلى البئر والعين» 


كماء المدّ: أي السيل لأله يجيء بتغير طين. هذا إذا كان رقة الماء غالبة» وإن كان الطين غالباً لا يجوز 
الوضوء به. كذا في "الدنحيرة". [البناية ]5١/١‏ مجرى المرق: أي في عدم جواز التوضي هما (العناية) 
هو الصحيح: لأنه خالطه طاهرء فغير أحد أوصافه.(العناية) وقال الشافعي إلخ: اعلم أن الاتفاق على 
أن الماء المطلق تزال به الأحداث أعينٍ ما يطلق عليه الماء والمقيد لا يزيل؛ لأن الحكم منقول إلى التيمم عند 
فقد المطلق في النصء والخلاف ف الماء الذي حالطه الزعفران ونحوه؛ مب على أنه تقيد بذلك أو لاء فقال 
الشافعي وغيره: تقيد؛ لأنه يقال: ماء الزعفران» ونحن لا ننكر أنه يقال ذلك؛ ولكن لايمتنع مع ذلك 
ما ذام المخالط مغلوباً أن يقول القائل فيه: هذا ماء من غير زيادة.[فتح القدير١58/1]‏ 

وأشباهه: أي أشباه الزعفران أو أشباه ماء الزعفران: بإرجاع الضمير إلى الزعفران - المضاف إليه للفظ 
"الماء' - أو إلى المضاف. لأنه ماء مقيد: فعنده يجوز التيمم مع وجود ماء الأشنان والزعفران ونحوه 
ونحن نقول: إن شرط المصير إلى التيمم عدم مطلق الماء؛ وهذا ماء مطلق؛ فلا يجوز التيمم مع وجوده. 
وإضافته: يعن أن هذه الإضافة لتمييز هذا الماء عن سائر المياه» فتحقق اسم الماءء إذ التمييز إما يحتاج إليه 
عند الاشتراك بخلاف ماء الباقلاء والورد والشجرء فإنه للتقييد. 

كإضافته إلى البثر والعين: يعني لا كإضافة إلى العنب في قوله: ماء العنب» فيراد به عصرهء وذلك لأنه 
لو أتى بماء الزعفران عند طلب مطلق الماء لا يخطأ لغة بخلاف ماء العنب. 





باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به ,هه 
ولأن الخلط القليل لا معتبر به؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه كما في أجزاء الأرض» 
فيعتبر الغالب؛ والغلبة بالأجزاء لا بتغيّر اللونء هو الصحيح. فإن تغيّر بالطبخ بعد ما 
خلط به غيرة لا يجوز التوضي به؛ لأنه لم يبق في معن ا لدرّل من السماء؛ إذ النار 
غيرتهء إلا إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النُظافة كالأشنان ونحوه؛ لأن الميت قد 
يسبل بالماء.الذئ علي بالسّدرء بذلك وردت السنة» إلا أن يغلب ذلك على الما 
فيصير كالسّويق المحلوط؛ لزوال اسم الماء عنه. وكل ماء وقعت فيه النجاسة لم يجز 
الوضوع به قليلاً كانت النجاسة أو ا وقال مالك يلك: يجوز مالم يتغير أحد 
أوصافه؛ لما روينا. وقال الشافعي يثأهه: يجوز إن كان الماء قلتين؛ 


لا معتبر به: لأن الماء لا يخلو عنه عادة» فلو اعتبر ما يعتبر لزم أن لا يوجد ماء مطلقاً. 

هو الصحيح: كأنه احتراز عم ذكر في "التحفة" أنه يعتبر الغلبة أوَلاُ من حيث اللون أو الطعم» ثم من 
حيث الأحزاء؛ فإن كان شيئا يخالف لونه لون الماء كاللبن. فإن غلب لون الماء يجوز التوضي به» وإن كان 
مغلوباً لم يجر نحو ماء الطبخ. والعبرة للطعم إن كان شيئًا له طعم يظهر في الماء» والغالب طعم ذلك الشيء 
لم يجز التوضي به كنقيع الزبيب» وإن كان شيئاً لا طعم له فالعبرة فيه لكثرة الأجزاء. 

بعد ما خلط به غيره: قبد به. لأنه إذا طبخ به وحده؛ وتغير يجوز الوضوء به. [البناية ]5311/١‏ 

إلا إذا طبخ فيه: استثناء من قوله: لايجوز التوضي به وإنما جاز بذلك؛ لأن السئة وردت به في غسل 
الموتى بالماء الذي أغلي بالسدر. [العناية ]514/١‏ بذلك: لم ترد السنة بذلك على الوجه المذكور» ولم أر 
أحداً من الشراح حققوا نظره في هذا المكان. [البناية ١/١؟]‏ كل ماء: المراد منه الماء الدائم الذي لم يكن 
عشراً في عشر كالأواني والآبار. [الكفاية١/74]‏ قليلاً: احتراز عن قول مالك.«العناية) 

كثيراً: احتراز عن قول الشافعي.(العناية) لما روينا: أراد به قوله 305: "الماء طهور لا ينجسه شيء" الحديث. 
إن كان الماء قلتين: اضطربت أقوالهم في مقدار القلتين» فقيل: القلتان مس قرب؛ كل قربة مسون متأ 
وقيل: ثلاث مائة من تقريباً لا تحديداء وقيل: القلة جرة تحمل من اليمن تسّعٌ قربتين. [العناية ]115/١‏ 








4ه باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 
لقوله ع250: "إذا بلغ الماء قلتي لم يحمل ا ولنا: حديث المستيقظ من منامه** 
وقوله علي: "لا يوآنَ أحدكم في الماء الدائم ولا يغد تمن الخعاةاب"** من فين 
فصل. والذي رواه مالك د ورد في بئر بُضّاعة وماؤها كان جارياً في البساتين. 
وما رواه الشافعي 0 ضعّفه أبو داود؛ أو هو يضعف عن احتمال النجاسة. 


حديث المستيقظ: وجه التمسك به أنه لما ورد النهي عن الغمس لأجل احتمال النجاسة» فحقيقة 
النجاسة أولى أن يكون بحساً. [العناية١/14]‏ لا يبولن إل: هو حجة على الفريقين؛ أما على مالك فإنه 
مي عن الاغتسال فيه» وإنه لا يغير أحد أوصاف الماء بيقين» وأما على الشافعي فلأنه نمي عن البول في 
الماء الدائم» ومطلق النهي يقتضي التحريم لاسيما على مذهبه؛ ولو لم يكن منجسا كان كسكب الماء فيه 
وهو ليس بمحرم. ولم يفصل بين دائم وغير دائم فكان القلتان وغيرهما سواء. [العناية 514/1] 

فصل: بين القلّة وغيره.(العناية) والذي رواه مالك: قلت: يريد به حديث "لماء طهور" إل وقد تقدم 
أول الباب» ووروده في بئر بضاعة. بئر بضاعة: الباء في بضاعة تكسر وتضمء كذا في"الصحاح"”؛ وفي 
'المغرب": بالكسر لا غير عن الغوري؛ وهي بثر قديمة بالمدينة وكان ماؤها كثيراً فقيل: إنه ثمان في 
ثمان. [الكفاية ]57/١‏ ضعفه أبو داود: وهذا كلام غير صحيح. فإن أبا داود روى حديث القلتين» 
وسكت عنه فهو صحيح عنده على عادته في ذلك. 

أو: والتأويل حطأ من وجهين: أحدهما: أن هذا التأويل يده ما روي في الرواية الأخرى: "إذا بلغ الماء قلتين 
لا يتنجس", والثاني: أن ما فوق القلتين ما لم يبلغ عشرا في عشر أيضا ضعيف عن احتمال النجاسة: فلا يحتاج 
إلى التأويل. عن احتمال النجاسة: يريد أنه لقلته يضعف عن احتمال الخبث ومقاومته. [الكفاية ]51//١‏ 

” رواه الأربعة من حديث ابن عمر «#د. [البناية ١/7؟]‏ أخرج أبوداود ف سننه عن عبد الله بن عبد الله 
بن عمر عن أبيه قال: سئل البي يل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسسّباع؟ فقال يلك: "إذا كان الماء 
قلتين لم حمل الحبث".[175/1: رقم: 54 باب ما ينجس الماء] 

** تقدم أول الكتاب» رواه أصحاب الكتب الستة. [نصب الراية ١/؟15١]‏ 

*** أخحرج أبو داود في سننه عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله كتك: "لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم» ولا يغتسل فيه من الحنابة".[187/1غ رقم: ١لا‏ باب البول ف الماء الراكد] 





باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به هه 
والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا ل ير لها أثر؛ لأنها لا تستقرٌ 
مع جريان الماء» والأثر: هو الطعم, أو الرائحة؛ أو اللون. والجاري: ما لا يتكرر 
استعماله» وقيل: ما يذهب بتبنّة. قال: والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه 
بتحريك الطرف الآخر, إذا وقعت بحاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من اللحانب 
الآخر؛ لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه؛ إذ أثر التحريك في السّراية فوق 
أثر النجاسة, ثم عن أبي حنيفة 2 أنه يُعتبر التحريك بالاغتسال» وهو قول 
أبي يوسف بك وعنه التحريك باليد, 


والماء الجاري: الحقوا بالحاري حوض الحمام إذا كان الماء ينزل من أعلاه» حين لو أدخلت القصعة 
النجسة أو اليد النحسة فيه لا ينحس.٠(فتح‏ القدير) واجاري: وقيل فيه ما يعد الناس جارياء قيل: هو 
الأصح.[فتح القدير١/13]‏ ما لا يتكرر استعماله: وذلك بأنه إذا غسل يده وسال الماء منها إلى النهره 
فإذا أحذه ثانياً لا يكون فيه شيء من الماء الأول. [العناية 3//1] 

الذي لا يتحرك: المراد بالتحرك: هو التحرك بالارتفاع والانخفاض ساعة تحريكه لا بعد المحكث؛ ولا معتبر 
بالحباب؛ فإن الماء وإن كثر يعلوه ويتحرك.(العناية) بتحريك الطرف الآخر: واعلم أن أصحابنا اتفقوا على 
أن الماء إذا خلص بعضه أي وصل إلى بعض كان قليلاً. وإذا لم يخلص كان كيرا لاينجحس بوقوع النجاسة 
فيه إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ربحه كالماء الحاري؛ ثم اختلفوا فيما يعرف به الخلوص. [العناية ]7٠/١‏ 

لا تصل إليه: يعي في الحال» أما الوصول إليه في المآل باعتبار رقة الماء» وخلوص بعضه ببعض مما 
لا يمكن الاحتراز عنه: ولهذا كان عفواً عند الشارع. فوق أثر النجاسة: فلما لم يصل إليه أثر التحريك» 
فأثر النجاسة أولى بأن لا يصل. عن أبي حنيفة بنك: رواه أبو يوسف دلل.. بالاغتسال: صورة هذا: أن 
يغتسل إِنُسان في جانب منه اغتسالاً وسطأًء فلم يتحرك الجانب الآخر. [البناية ]588/١‏ 

التحريك باليد: بأن يتحرّك أحدُ حانبيه بتحريك اليد تحريكا متوسطا. 


5ه باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 
وعن محمد دله. بالتوضي. ووجه الأول: أن الحاجة إلى الاغتسال في الحياض 
شد منها إلى التوضيء وبعضهم قدّروا بالمساحة عشراً في عشر بذراع الكرباس؛ 


بالتوضي: لأن التحريك بالوضوء أخحف من التحريك بالاغتسال؛ ومبئ الماء في حكم النجاسة على الخفة 
دفعا للضرورة» فإن القياس أن يتنجس الكثير؛ لأن الحزء الذي لاقاه النجاسة يتنجس بالملاقاة فيتنجس 
الجرء الذي يجاوره ثم وثم حى يصير الكل نحساً كما في غير الماء من المائعات لكن سقط حكم النجاسة 
تخفيفاً» فلما اعتبر التخفيف ف أصل الماء يعتبر التخفيف ف التحريك. [الكفاية ]/:/1١‏ 

ووجه الأول إلخ: ووجه الناني: أن النحريك يكون بالاغتسال» وبالتوضي» وبغسل اليدء إلا أن التحريك بغسل 
اليد يكون أحف» فكان الاعتبار به أولى توسعة للناس... وذهب المتأخرون إلى أنه يعرف بشيء آخر غير التحريك» 
فمنهم من اعتبر بالكدرة» فقال: إذا اغتسل فيه وتكدر الماء فإن وصلت الكدرة إلى الجانب الآحر فهو مما يخلص وإلا 
فلا. وروي عن أبي حفص الكبير أنه اعتبر بالصبغ فقال: يُلقى زعفران في جانب منه؛ فإن أثر الزعفران في الحانب 
الآخرء فقليل وإلا فلا. وروي عن أبي سليمان الحوزجان أنه اعتبر بالمساحة إن كان عشرا في عشرء فهو ما 
لا يخلص. وعن محمد في "النوادر": أنه سئل عن هذه المسألة فقال: إن كان مثل مسجدي هذا فهو مما لا يخلص بعضه 
إلى بعض؛ فلما قام مسح مسجده» فكان ثمائياً في ثمان في رواية» وعشراً في عشر في رواية» وبقول أبي سليمان 
الموزجان أنحذ عامة المشايخ. [العناية 0/1 /1] أشد: لأن الوضوء يككون في البيوت عادةٌ. [البداية 1/] 

قدّروا بالمساحة: فإن قلت: نصب المقدرات بالرأي لا يجوزء وكيف اخترتم في حد الماء الكثير بالعشر في العشر» 
وما استنادكم؟ وهذا كل واحد من الأئمة الثلاثة استند في هذا الباب على الأثر.... قلت: حديث بر بضاعة 
يصلح أن يكون مستندا في التقدير بالعشرء وبيان ذلك: أن محمدًا لما سئل عن ذلك؛ قال: إن كان قدر مسجدي 
فهو كثير, فلما قاسوه وجدوه ثمانيا ئي ثمان من داخله» وعشرا في عشر من خارجه؛ وقيل: انتي عشر في اي 
عشر» وكان وسع بئر بضاعة ثمانيا في ثمان. والدليل عليه ما قاله أبو داود: وقد قدرت بكر بضاعة بردائي مددته 
عليهاء ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع؛ وسألت الذي فتح لي باب البستان وأدخلئ إليه هل عير بناؤها عما 
كانت عليه؟ فقال: لا» ورأيت فيها ماء متغير اللون انتهى. فإذا كان عرضها ستة أذرع يكون طوا أكثر منها؛ 
لأن الغالب أن يكون الطول أمد من العرض؛ ولو كانت البئر مدورة؛ لقال: فإذا دورها ستة أذرع فإذا أضيف ما 
في الطول من الزيادة إلى العرض يكون مقدار ثمانية أو أكثر؛ لأن مبى ذلك على التقدير لا على التحريره فأخل 
محمد من هذا ولكنه ما اعتبر إلا ارج مسجده الأصلي؛ للاحتياط في باب العبادات. [البباية 8/١‏ ؟] 

غشرا في عشر: ,بآن يصير ماثة ذراع. بذراع الكرباس: هو ست قبضات ليس فوق كل قبضة إصبع 
قائمة, وجعل الولوالجي سبعاء وذراع المساحة سبع فوق كل قبضة إصبع قائمة. 








باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به لاه 


توسعةً للأمر على الناس» وعليه الفتوى. والمعتبر في العمق: أن يكون بحال لا ينحسر 
بالاغتراف هو الصحيح, وقوله في الكتتاب: "جاز الوضوء من الحانب الآخر" إشارة 
إلى أنه ينجّس موضعٌ الوقوع؛ وعن أبي يوسف ل أنه لاينجس إلا بظهور أثر 
النجاسة فيه كاماء الحاري. قال: وموت ماليس له نفس سائلة في الماء لا يَُتَجّسه 
روليات والرّنابير والعقرب» ونحوها. وقال الشافعي لكء: يفسده؛ لأن 
التحريم لابطريق الكرامة آية النجاسة, بخلاف دُود التحل» وسوس الْمّار؛ لأن فيه 
ضرورة. ولنا: قوله 32ت فيه: "هذا هو الحلال أكله؛ وشربه» 


توسعة: تعليل لأصل المساحة لا للكمية. وعليه الفتوى: والكل ف المربع؛ فإن كان الحوض مدوراء فقدر 
بأربعة وأربعين» وثمانية وأربعين» والمختار: ستة وأربعون.[فتح القدير ]7١/١‏ هو الصحيح: وقيل: ذراع» 
وقيل: شبر.[فتح القدير١/١]‏ إشارة إلى أنه إلخ: قلت: وإلى أن يترك من موضع النجاسة إلى ما لا يصل إليه 
أثر النجاسة. ينجس: وعلى هذا صاحب "المبسوط" و "البدائع"؛ وجعله صاحب "الكنز" الأصح. ومشايخ 
بخارى وبلخ قالوا في غير المرئية: يتوضا من جانب الوقوع؛ وفي المرئية لا. [فتح القدير 75/١‏ 

موضع الوقوع: لعله أراد من موضع الوقوع موضعاً يتحرك بالتحريك. لاينجس: وهو الذي ينبغي 
تصحيحه فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرها. [فتح القدير١/175]‏ نفس: بسكون الفاء الدم. 

سائلة: أي دم سائل؛ وذكر الزنابير بلفظ الجمع دون غيره؛ لأن فيه أنواعا شئ.[الكفاية ]77/١‏ 
في الماء: ليس قيداً احترازيً بل اعتباره يجري بحرى العادة. يفسده: أي موت هذه الأشياء المذكورة 
ينجس الماء. [البناية ]7/١‏ آية النجاسة: أي علامة النجاسة» واحترز بقوله: "لا بطريق الكرامة" عن 
الآدمي؛ فإنه حرام لكرامته.(البناية) لأن فيه ضرورة: فإن قيل: دود النحل وسوس الثمار إذا ماتت فيها 
مع أنها ميتة لا ينجس النحل والثماره أحاب بقوله: لأن فيه ضرورة. [العناية ]1/1/١‏ هذا: يعن ما وقع فيه 
ماليس .له :نفس سائلة: 





مه باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 


والوضوء منه".* ولأن لَجس هواختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت» حتى حل 


المذكى؛ لانعدام الدم فيه ولا دَمَّ فيها, والحرمة ليست من ضرورقا النجاسة كالطين. 


المذبوح 
قال ع مايعيش ف ف الماء فيه: لايُفسده كالسمك» والضّفد ع6 والسر رطان» وقال 
الشافعي -::: يفسده إلا السمك؛ لما مر. ولنا: أنه مات في معدنه فلا يُعطى له حكم 
النجاسة كبيضةٍ حَالَ مُحُها دماء ولأنه لا دم فيهاء إذ الدموي لا يسكن في الما 

في هذه الحيوانات 
ولأن المنجس إل: الحاصل أفها حال الحياة ليست جسة: والموت ليس مُنَحّسا؛ لأنه تفريق العروق مثلأ» 
وليس شيء منه يوجب النجاسة؛ وليس شيء من انتقال الدم من موضعه. فيعتبر هذا. حتى حل؛ يعني أن 
سبب شرعية الذكاة في الأصل سبباً للحل لزوال الدم بهاء لكن الشارع أقام نفس الفعل من الأهل 
مقامه. [فتح القدير١/77]‏ لانعدام: بإقامة الفعل منابه. ولا دم فيها: أي في الأشياء المذكورة من البق 
والذباب والزنابير والعقرب ونحوها. 
الخرمة: جواب عن استدلال الشافعي ينك. فإن الطين حرام لا لكرامته وليس بنجس.(العناية) 
كالسمك !: هذه داخلة في المسئلة قبلها؛ لأن ما يعيش في الماء لا دم فيه. ثم لا فرق بين أن يموت في الماء 
أو نخارجه ثم ينقل إليه في الصحيح. وغ الملورمن المالفات "كاماء [فتيح القدير ]//١‏ لما مر: يع من قوله: 
لأن التحريم لا بطريق الكرامة إلخ.(العناية) كبيضة: حى لو صَلَى وق كمه تلك البيطنة حون الضلاةامعهاء 
لأن النجاسة في معدفا.(العناية) محها: بضم اميم وتشديد الحاء المهملة أي صفرقها. (البناية) 
لا دم فيها: وما ترى من أنه دمء فهو ليس دما حقيقة. 

* رواه الدار قطي في سننه عن بقية» حدثي سعيد بن أي سعيد عن .بشر !بن منصور عن علي ابن زإيد بن 
جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال : قال رسول الله يله يا سلمان! كَُ طعام وشراب وقعت فيه 
دابة ليس ها دمء فماتت فيه فهو حلال اق وقتريم وض وُه لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد 
الزبيدي وهو ضعيف.[١1/1١٠0)‏ رقم: 8٠‏ باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم] وأما سعيد بن 
أبي سعيد هذا فذكره الخطيب وقال: واسم أبيه عبد الحبار وكان ثقة فانتفت الجهالة» والحديث مع هذا لا ييزل 
عن الحسن انتهى. وأما بقية فهو ابن الوليد ثقة من رجال مسلم إلا أنه مدلس» وقد صرح بالتحديث؛ والباقون 
كلهم ثقات؛ وإن كان في بعضهم كلام لا يضر فالحديث حسن. [إعلاء السنن )359-19/١‏ رقم: 7757] 








باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به لل 
والدم هو المدحّسء وف غير الماء» قيل: غير السمك يفسده؛ لانعدام الَعْدن. وقيل: 
لايفسده؛ لعدم الدم؛ وهو الأصح. والضفدع البحري والبريّ فيه سواء. وقيل: البريّ 
مفسد؛ لوجود الدم وعدم المعدن» وما يعيش ف الماء ما يكون توالده ومثواه في الماءه ومائي 
المعاش دون مائي المولد مفسد. قال: والماء المستعمل لا طهر الأحداث؛ خلافاً لمالك 
والشافعي عش هما يقولان: إن الطهور ما يُظهر غيرّه مرةٌ بع أعرى كلقطوع. وقال 
زفر لك وهو أحد قولي الشافعي به : إن كان المستعمل متوضنًا فهو طّهورء وإن 
كان مُحدئاً فهو طاهر غير طهور؛ لأن العُْبُو طاهر حقيقةٌ وباعتباره يكون الماء طاهرأ 
لكنه نجس حكماء وباعتباره يكون الماء بحسء فقلنا: بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة؛ عملا 
بالشبهّين. وقال محمد ينك وهو رواية عن أبي حنيفة 2ه : هو طاهر غير طهور؛ 


غير الماء: كالخل والعصير والحليب ونحوها.«العناية) لانعدام المعدن: وهو قول نصير بن يجيى ومحمد بن 
سلمة؛ وهو رواية عن أبي يوسف ي..(العناية) لا يفسدة: هو قول محمد بن مقاتل؛ وهو رواية الحسن عن 
أبي حنيفة يب وهشام عن محمد بك [العناية١/174]‏ والضفدع البحري: هو ما يكون بين أصابعه سترة 
بخلاف البري.(فتح القدير) وما يعيش الح: بيان أن المراد .ما يعيش في الماء ماكان توالده ومثواه فيه.(العناية) 
والماء المستعمل: بدأ بالحكم قبل تعريفه؛ لأنه أهم مع أن في تعريفه احتلافاً. 

خلافاً لمالك لخ: للشافعي يه في الماء المستعمل أقوال ثلاثة: أظهر أقواله كما قاله محمد إنه طاهر غير طهورء 
وقال في قول: طاهر ومطهّرء وقال في قول: إن كان المستعمل محدثاً فهو طاهر غير طهور» وإن كان متوضنًا فهو 
طاهر طهور وهو قول زفر سك وقال مالك ينك: طاهر وطهور إلا أنه أحب إل أن يتوضا بغيره. [الكفاية ]7/5/١‏ 
نجس حكماً: أراد به النجاسة الحكمية بسبب إزالة الحدث أو التقرب على الاختلاف.(البناية) 

عملاً بِالتبهين: شبه الطهارة وشبه النجاسة» فباعتبار الشبه الأول يكون طاهرا مطهرأًء وباعتبار الشبه الثاني 
لا يكون طاهراً أصلاً. والحكم عليه بأحدهما إبطال للآخر؛ وإعمالهما ولو بوجه ‏ أولى من إهمال أحدهماء 
عمل هما بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة. [البناية 49/١‏ ؟] هوطاهر: وهو المخحتار للفتوى؛ لعموم البلوى.(العناية) 
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لأن ملاقاة الطاهر الطاهرّ لا ُوجب التحّس» إلا أنه أقيمت به قربة فتغيرت به صفئه 
كمّال الصدقة؛ وقال أبوحنيفة وأبو يوسف ا: هو نجس؛ لقوله علتلا: "لا يَبُولنَ 
أحدكم في الماء الدائم" الحديث» ولأنه ماء أزيلت به النجاسة الحكمية فيعتبر ببماء 
أزيلت به النجاسة الحقيقية. ثم في رواية الحسن عن أبي حنيفة يلك: أنه نجس نجاسة 
غليظة؛ ؛ اعتبارًا بلماء المستعمل في النجاسة الحقيقية؛ وفي رواية أبي يوسف عله يلك 


فيقدر بالدرهم 


وهو قوله : إنه خسن خاسية فيط لمكان الإاختلاف. 


لأن إلخ: قلنا: لا نسلم أنه لاقى الطاهرء بل لاقى النجس؛ لأن بخاسة لمحل وإن لم,تظهر على الإطلاق» فقد 
ظهرت في حق منع الصلاة وغبره. أقيمت به قربة: حى لو غسل أعضاء الوضوء متبردا لا بئية القربة» فإن 
الماء ييقى حنيئذ طهوراً عنده.(النهاية) كَمّال الصدقة: الذي أقيم به القربة وقد تغيرت صفته حق لم يحل 
لرسول الله ينل وعلى أهل بيته؛ ولكنه في نفسه طاهرء حلال في نفسه. حي يحل لغسيره. [البناية 4/1١‏ 1] 
لا يبولنٌ إل: فإن البي #كل سرّى بين النجاسة الحكمية والحقيقية» فإنه كما نمى عن البول كذلك فهى عن 
الاغتسال؛ دل على أن الاغتسال فيه يوجب النجاسة كالبول. [الكفاية١/9/19]‏ 

ماء أزيلت يه إل: لأن عضو المحدث والجنب له حكم النجاسة شرعاء وقد أزيلت تلك النحاسة بالماء 
فينجس كما في الحقبقية» فانتقل حكم النجاسة إليه كما في الحقيقية. [البناية ]144/١‏ 

رواية الحسن: وهي رواية شاذة غير مأحوذة به. [بجمع لأفر ١ه‏ ؛] نجاسة غليظة: قال عبدالوهاب الشعراني 
في "الميزان": سمعت سيدي علياً الخواص يقول: مدارك الإمام أبي حنيفة الك. دقيقة لا يُطَّلعّ عليها إلا أهل 
الكشف من أكابر الأولياء» قال: وكان الإمام أبوحنيفة ,لله إذا رأى ماء الميضاة يعرف سائر الذنوب الف 
خرَتْ فيه من الكبائر والصغائرء فلهذا جعل ماء الطهارة إذا تطهر به المكلّف له ثلاثة أحوال: أحدها: أنه 
كالنجاسة المغلّظة؛ احتياطاً؛ لاحتمال أن يكون المكلف ارتكب كبيرة؛ الثاي: أنه كالنجاسة المتوسطة؛ 
لاحتمال أن يكون المكلف ارتكب صغيرة. القالث: أنه طاهر في نفسه غير مظهّر لغيره؛ لاحتمال أن يكون 
المكلف ارتكب: مكروهاء أو نخلافة الآوى» فإن ذلك ليس ذنباً حقيقة؛: لخواز ارتكابة في الحملة» وفهمٌ 
جماعة من مقلديه أن هذه ثلاثة أقوال في حال واحد, والحال أنما في أحوال.(الميزان الكبرى للشعراني) 1 

الاختلاف: فإن احتلاف العلماء يورث التخفيف؛ كما سيجيء.(العناية) 
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قآل: وآلاغ المستعمل: .هو ماء ازيل بدت أو استسمل فق البتن على وجه القريةة 
قال ذ4ه: وهذا عند أبي يوسف رلك وقيل: هو قول أ حنيفة مله أيضاء وقال 
محمد ملله: لا يصير مستعملاً إلا بإقامة القربة؛ لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه 
وأنا كوالبالقرف. وأو يوسف يله يقول؟ إمقاظ القرض فوائز أيضاء:فييت النسناد 
بالأمرين. ومى يصير الماء مستعملاً ؟ الصحيح: أنه كما زايل العضو صار مستعملاً؛ 
لأن سقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال للضرورة؛ ولا ضرورة بعده. وَاجُتُبُ 


والماء المستعمل: سبب كون الماع مستعملاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف ينا: هو إزالة الحدث أو قصد 
القربة» وعند محمد: هو قصد القربة فقط. وعند زفر والشافعي: إزالة الحدث لاغير. فلو توضأ محدث بنية 
القربة صا ر الماء مستعملاً بالإجماع» ولو توضأ رحل متوضي .بنية الترد لا يصير الماء مستعملاً بالإجماع» 
ولو توضا الحدث للتبرد صار مستعمّلاً عندهما وعند زفرء خلافاً لمحمد؛ لعدم قصد القربة؛ وكذا عند 
الشافعي؛ لعدم إزالة الحدث عنده بلا نية؛ ولو 'توضاً المتوضئ .بقصد القربة صار مستعمّلاً غند الثلائة 
حلافاً لزفر والشافعي «#ثكا. [العناية 78/1] 

وهذا عند أبي يوسف سلك: أي كون الماء مستعملاً بأحدهما قول أبي يوسف ملك: وقيل: هو قول أبي حنيفة ملك 
أيضاً. وذكر في "مبسوط شيخ الإسلام': قالوا: يحب أن يكون قول أبي حنيفة يله كقول أبي يوسف بك:.زالكفاية) 
نجاسة الآثام: والإثم قذر؛ ؛ لقوك 38 " من أصاب من هذه القاذورات» فليستتر بستر الله تعالى". [الكفاية ]07//١‏ 
مؤثر أيضاً: في كون الماء. مستعملاً؛ لأن الحدث الحكمي أغلظ من النجاسة العينية. (البناية) 

بالأمرين: أي فساد الماء بإسقاط الفرض وهو إزالة الحدثء وإقامة القربة.(البناية) الصحيح: احترز به عن قول 
كثير من المشايخ» وهو قول سفيان الثوري سكء: أنه لا يصير مستعملا حى يستقر في مكان.(فتح القدير) 
العضو: أي يصير الماء مفاحكا وقت :زوالة:عن العضو قت الاستعمال من غير اتوقق: إل :وقت: الاستقرار 
في مكان.«العناية) والجنب: هذه المسألة الي خرَّج أبوبكر الرازي اختلاف أبي يوسف ومحمد في علة 
استعمال الماء منهاء فقال: عند أبي يوسف يثبت الاستعمال برفع الحدث وبالاستعمال تقربأء وعند محمد 
مالم ينو القربة لا يصير مستعملاً. [فتح القدير القاد.م] 
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إذا انغمس ف البثر لطلب الدّلو, فعند أبي يوسف بثكه: الرجل بحاله؛ لعدم الصَّب 
7 , أي يبقى جنبا يبقى جنب 


وهو شرط عنده لإسقاط الفرض ‏ واماء بحاله؛ لعدم الأمرين. وعنل محمد لله: 
كلاهما طاهران: الرجل؛ لعدم اشتراط الصبء والماء؛ لعدم نية القربة» وعند 
لرو 


لزوال حدثه ال حدثه 


أبي حنيفة :4:: كلاهما تَجسّان: الماء؛ لإسقاط الفرض عن البعض بأول اللملاقاق, 
والرجل؛ لبقاء الحدّث في بقية الأعضاءء وقيل: عنده بحاسة الرجل بنجاسة الماء 
المستعمل؛ وعنه: أن الرجل طاهر؛ لأن الماء لا يُعطى له حكمٌ الاستعمال قبل 
الانفصال» وهو أوفق الروايات عنه. قال: وكل إهاب ذُبغ فقد طهّر» وجازت 


الصلاة فيه والوضوء منه؛ إلا جلدَ الخنزير والآدمي؛ 


إذا الغمس إل: أي الجنب الذي ليس في بدنه بحاسة من المي وغيره» فيه إشارة إلى أنه لو انغمس للاغتسال 
يفسد الماء عند الكل.(الكفاية) شرط عندة: أي في الماء الذي هو ليس بحارء ولا هو في حكم الحاري» 
حن إنه لا يشترط في الماء الحاري والحياض الكبيرة. [الكفاية ]79/١‏ لعدم الأمرين: وأما أبويوسف 
فيحكم بنجاسة المستعمل وهو بكل من الأمرين؛ فإذا انغمس وحكمنا بطهارته استلزم ذلك الحكم بكون 
الماء مستعملاً» ولو حكمنا باستعماله لكان بحسا بأول الملاقاة» فلا تحصل له الطهارة. فكان الحكم 
بطهارته مستلزماً للحكم بنحاسته. فقلنا: الرجل بحاله» والماء بحاله. [فتح الققدير ]60/١‏ 

بأول الملاقاة: فإن الماء يصير به مستعملاً. وإن لم توجد النية؛ لأنما ليست بشرط لسقوط الفرض. [العناية ]/.0/١‏ 
أوفق الروايات عنه: أي عن أبي حنيفة؛ لكونه أكثر مناسبة لأصله؛ ولكونه أسهل للمسلمين.(البناية) 
إهاب: يتناول كلّ جلد يحتمل الدبّاغة» لا ما لايحتمله. فلا يطهر جلد الحية والفأرة به كاللحم.[فتح القدير إلى 

إلا جلد الخنزير والآدمي: فإن قلت: في المسألتين مببئ الاستثناء ماهو؟ قلت: معرفة هذا مبنية على معرفة 
شيءء؛ وهو أن جلد الخنزير يقبل الدباغ أو لاء وكذلك جلد الآدمي. فاختلف فيه؛ فقال بعضهم: حلد 
الخنزير لا يقبل الدباغ؛ لأن فيه جلوداً مترادفة بعضها فوق بعضء ذكره في" المحيط" و"البدائع". وقيل: 
يقبل الدباغ» ولكن لا يجوز استعماله؛ لأنه بحس العين؛ لأنه رحس. والهاء في قوله تعالى: «إفإنَهُ رشث 4 - 
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لقوله علكلا: "أْيما إهاب دُبغ فقد طهر"* وهو بعمومه حجة على مالك -' ينك في جلد 


الميتة» ولا يعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من الميتة يإهاب» وهو قوله -0ت:: "لا تنتفعوا 
دليل مالك 
من الميتة يإهاب"؛** لأنه اسم لغيرالمدبوغ» 


ينصرف إليه دون لحمه؛ لقربه» فلذلك لا يجوز الانتفاع به ولا بيعه. ولا جميع أنواع التملكات؛ 
ولا يضمن مثله للمسلم؛ وهو رواية عن أبي يوسف يله ذكره في" المحيط" وهو مذهب الليث بن سعد وداود. 
ونا جلك الاذمي نقد ذكر في "ابيط" و"البدائع": أن جلد الإنسان يطهر بالدباغ؛ ولكن يحرم سلخه ودبغه 
والانتفاع يهةا اتعقر اما أله كشفر وني حن قزل الشافعي: الآدمي ينجس بالموت؛ ويطهر جلده بالدباغ في 
أحد الوجهين إلا أن المقصود منه لما لم يحصل استثن مع المستثين. وقيل: جلد الآدمي أيضا لا يقبل الدباغ 
كجلد الخنزير. فإذا عرفت هذاء فقد توجه في الاستثناء وجهان: أحدهما: أن يكون الاستشاء من دبغ» 
ويكون المعى: وكل إهاب يقبل الدباغ إذا دبغ فقد طهر إلا جلد الخنزير والآدمي, فإنه لا يطهر؛ لأنه 
لا يقبل الدباغ. والوجه الثاني: أن يكون الاستثناء من قوله: طهر, والمعى: كل إهاب يقبل الدباغ إذا دبغ 
طهر إلا حلد الخنريرء فإنه لا يطهرء وإن كان يقبل الدباغ. [البناية 4 هكددة؟] 

بعمومه: لكونه نكرة اتصفت بصفة عامة.(العناية) على مالك: فإنه يقول: لا يطهر لكنه ينتفع به في 
الحامد من الأشياء دون المائع.(العناية) وي "النهاية": وقال بعض الناس: إن كان جلد ما يؤكل لحمه. 
يطهر بالدباغ؛ لحديث ميمونة د#داء وهو ما روي عن رسول الله يع أنه مر بشاة لميمونة» فقال: هلا 
انتفعتم بإهايهاء فقيل: إنها ميتة» فقال: إنما حرم من الميتة أكلها. وإن كان جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر 
بالدباغ؛ لقوله تعالى: «احُرْمَتْ عَلَيِكُملْمينَةُ4». [الكفاية ]81/١‏ 

* روي من حديث ابن عباس ذ#ما؛ ومن حديث ابن عمر #5نا. [نصب الراية١8/1١١]‏ أخرج الترمذي في 
جامعه حديث ابن عباس عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن غباس قال: قال رسول الله يهٌ: أيّما إهاب 
ذبغ فقد طهر؛ هذا حديث حسن صحيح. [رقم: 217748 باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت] 

** رواه أصحاب السئن الأربعة.[نصب الراية ]١7١/١‏ أخرج أبو داود في سننه عن الحكم بن عتيبة أنه 
انطلق هو وناس معه إلى عبد الله ابن عُكيم رجل من جهينة ‏ قال الحكم: يغلي ولاه حلي 
الباب» فخبرجوا إلي؛ فأخبرو في أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول ابد 24 كتب إلى جهينة قبل 
موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصّب. [4737/4» رقم:4178] 
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وحجة على الشافعي : في جلد الكلب؛ وليس الكلب بتجس العين» ألا ترى أنه 
ينتفع به عدراسة واصطياةا» بحلا المستريرة الأنه نس العيقه إذ "الماء" في قوله 
ال: نه رخن» ا إليه؛ لقربه» وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي؛ لكرامته» 
فخرجا عما رَوَيناه. ثم ما يمنع اتن والفسادَ فهو دبّاغ وإن كان تشميساً أو تترياً؛ 
لأن لمقصود يحصل بده فلا معن لاشتراط غيره. . 


في جلد الكلب: فإن الشافعي يقول بعدم طهارة جلد الكلب بالدباغ وتخصيص الكلب موافق لما ذكر في 
"الأسرار"؛ وذكر في "المبسوط": أن كل ما لايؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغ عند الشافعي قياسا على 
جلد الخنزير والآدمي وعلى هذا لا فائدة في تخصيصه. [العناية ]87/١‏ وليس إلخ: جواب عن قياس 
الشافعي ب الكلبّ على الخنزير وإن لم يذكر في الكتاب, واختلفت الروايات في كون الكلب نجس 
العين» فمنهم من ذهب إلى ذلك؛ قال همس الأئمة في "مبسوطه": والصحيح من المذهب عددنا: أن عين 
الكلب بجسء إليه يشير محمد في الكتاب في قوله: وليس الميت بأنحس من الكلب والخنزير قيل: والأصح 
أنه ليس بنحس العين؛ لأنه يتتفع به حراسة واصطيادء وليس نس العين ذلك [العناية الكم] 

فانه رجس: قال الله تعالى: طقن لاجد في مَاأُوجِيَ إل مُحَرَمأعْلى طَاعِم يَطْمَمُهإلَّاأنْ يكرن متنا ونا فسا 
أ و لخم جنرير ينه رك أو مها اه لخر الل ببك. عما رويئاه: يعن من قوله 25: "يما إهاب دبغ..." 
الحديث.(العناية) ثم ما يمنع ! لخ: لما تبين بقول البي 5 "ليما إهاب دبغ فقد طهر" أن الدباغ يُوجب الطهارة» 
بقي الكلام في معئ الطهارة والدباغة؛ فقال: ثم إلح. فهو دباغ: قال محمد ف كتاب "الآثار": أخبرنا 
أبو حنيفة يلك عن حماد عن إبراهيم قال: كل شيء بمنع الحلد من الفسادء فهو دباغ. [العناية 87/1] 

وإن كان إل الدباغة أعم من أن تكون حقيقية كالفرَظ ونحوه؛ أو حكميةٌ كالتتريب والتشميس» 
والإلقاء في الريح» فإن كانت بالأول لايعود بحسا أبداء وإن كانت بالثانية, ثم أصابه الماء» ففيه روايتان 
عن الإمام) والأظهر» الهديعرد» قياس :وعتدقيا لآ يعود؛ استحساناً وهو الصحيح. [مجمع الأفر ]90/١‏ 
المقصود: وهو منع الفساد بإزالة الرطوبات التجسة.(العناية) لاشتراط: من قرّظ أو عفص أو شث أو 
نحوها كما شرطه الشافعي ينك (العناية) غيره: كالقرظ وهو ورق شجر يدبغ به والشث بالشين المعجمة 
والثاء المثلئة نبت طيب الرائحة. 
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ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالدّكاة؛ لأنها تعمل عمل الدّباغ في إزالة الرطوبات 
النَجسة وكذلك يطهر لحمه هو الصحيح وإن لم يكن مأكولاً. قال: وشعر الميتة 
وعَظمها طاهر وقال الشافعي منك: نْجس؛ لأنه من أجزاء اميتة. ولنا: أنه لا حياة 
فيهما؛ ولهذا لا يتألم بقطعهما فلا 56 الموت؛ إذ لوت زوال الحياة» وشعر 
الإنسان وعظمه طاهرء وقال الشافعي يلكه: نجس؛ لأنه لا ينتفع به ولا يجوز بيعه. 
ولنا: أن عدم الانتفاع والبيع لكرامته, فلا يدل على بحاسته. والله أعلم. 
فصل في البثر 
وإذا وقعت في ابثر بحاسة: ُزحت» وكان نح ما فيها من الماء طهارةً لها بإجماع السلف» 


يطهر: إنما يطهر الحلد بالذكاة إذا كانت في امحل من الأهل؛ فذكاة المحوسي لايطهر يما الحلد بل بالدبغ؛ 
لأنها إماتة.[فتح القدير ]64-8/١‏ بالذكاة: بالذال المعجمة الذبح: وبالزاء المعجمة التطهير. 
وقال الشافعي يله إلخ: ذكر في "المبسوط" : وهذا الاختلاف بن على أن لا حياة للشعر والعظم عندناء 
وقال الشافعي سله: فيهما حياة» وقال مالك يلك: في العظم حياة دون الشعر. [الكفاية ]80-84/١‏ 
أجزاء الميتة: قلنا: لانسلم أن كل جزء من أجزاء الميت بجسء بل النجس منه ما كان فيه حياة. [العناية 88/1] 
زوال الحياة: قال شيخي: هذا تعريف بلازم الشيء؛ بل الموت أمر حسي يلزم منه زوال الحياة. (النهاية) 

ولا يجوز بيعه: مع إمكان الاتتفاع به فكان بحسا (العناية) فصل في البثر: لما ذكر حكم الماء القليل بأنه 
يتنجس كله عند وقوع النجاسة فيه؛ حت يراق كله ورد عليه ماء البئر نقضاً في أنه لا يبرح كله في 
بعض الصورء فذكر ماء البئر في فصل على حدة بياناً لوجه المخالفة. [العناية ]83/١‏ نزحت: ما لم يكن 
عشراً في عشرء إسناد بحازي أي نزح ماؤهاء والأولى أن يسند إلى النجاسة. [فتح القدير ]83/١‏ 

طهارة نها: إشارة إلى أنه إنما تطهر بمجرد النسزح من غير توقف على غسل الأحجار وغيره. [البناية ]52851/1١‏ 
السلف: الصحابة ومن بعدهم.(العناية) 
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ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس. فإن وقعت فيها بّْرة أو بعرتان من 
بعر الإبل أو الغنم: لم تُفسد الماء استحساناء والقياس: أن تفسده؛ لوقوع النجاسة في 
ااء القليل. وجه الاستحسان: أن آبار القَلوَات ليست لها رؤوس حاجزة والمواشي 
تعر حوهاء فتلقيها الريح فيهاء فجعل القليل عفوا؛ للضرورة؛ ولا ضرورة في الكثير 
وهو ما يستكثره الناظر إليه في المروي عن أبي حنيفة ينك. وعليه الاعتماد. 


مسائل الآبار: لأن القياس أحد الأمرين إما أن تطم البئر كلها طماً لتنجس الأوحال والجدران؛ وإما أن لا تتنبجحس 
أبدا؛ إذ الماء ينبع من أسفله فكان كالماء الحاري. قال محمد يلثده: اتفق رأئي ورأي أبي يوسف أن ماء الببر في حكم 
الماء الحاري إلا أنا تركنا القياس واتبعنا الآثار. [العناية ]87/١‏ ماء البئر مخصوص بأحكام يخالف فيها حكم الماء 
القليل؛ فإن حكمه يتفاوت بتفاوت الماء اتباعاً للآثار, ومن هذا قالوا: مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثارن 
وإلا ففيه قياسان: إذا وقعت فيه بحاسة أن لا ينتفع به أبدًا؛ لاختلاط النجاسة بالأوحال والجدران. وإما أن 
لا يدجس أبدًا كالماء الحاري؛ لأنه كلما يؤخد من أعلاه ينبع من أسفله. فصار كحوض الحمام إذا كان 
يصيب من جانب؛ ويؤنخذ من جانب ح لا يتنجس» كما نقل عن محمد يلل (النهاية) 

بعرة أو بعرتان: كئ به عن القلة ولم يرد به التخصيص بالبعرتين» وأن ما زاد عليه مفسد حى يخالف ما 
سيجيء من تفسير الكثير. وجه الاستحسان: لا فرق على هذا الوجه بين الرطب واليابس؛ والصحيح 
والمتكسر؛ وروث الفرس والحمار» وعشي البقر والحاموس» وبعر الإبل والغدم؛ لشموها الضرورة المذكورة 
في الكتاب.[العناية١/87]‏ أن آبار إلخ: هذا يقتضي الفرق بين آبار الفلوات والأمصارء فلذا اختلف 
فيهاء فبعض المشايخ على أنها تتنجس بالبعر وأحواته؛ لأنها لا تخلو عن حاجز» وبعضهم لا ينجسها اعتباراً 
لوجه آخر من الاستحسان, وهو أن البعر صلبء وما عليه من الرطوبة رطوبة الأمعاء» فلا ينتشر من 
سقوطه في الماء بحاسة. وعلى هذا ينبغي أن ينجس بلمنكسرء قال شيخ الإسلام: الصحيح أن الكل 
والبعض سواء؛ للضرورة؛ والبلوى.[فتح القدير ]65/١‏ الفلوات: جمع فلاة وهي المفازة.(البناية) 

وعليه الاعتماد: احتراز عما قيل: الكثير ثلاث؛ وقيل: أن يأحذ ربع وجه الماء» وقيل: أكثره» وقيل: كله وقيل: 
أن لا يخلو دلو عن بعرة.[فتح القدير ]30/١‏ 
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ولا فرق يين الرطب واليابس؛ والصحيح والمنكسرء والرّوث والخحثي والبعغْر؛ لأن الضرورة 
تشمل الكل. وف الشاة- بعر في المخلب بعرةً أو بعرتين- قالوا: ُرمى البعرة ويُشرب 
اللبن؛ لمكان الضرورة: ولا يُعفى القليل في الإناء على ما قيل؛ لعدم الضرورة» وعن 
أبي حنيفة يللدء: أنه كالبئر في حق البعرة والبعرتين. فإن وقع فيها ءالتما آل التصفور 
لا يفسده خلافاً للشافعي لثد, له: أنه استحال إلى تن وفساده فأشبه ُرْءٌ الدجاج. 
ولنا: إجماع المسلمين على اقتناء الحمامات في المساجد مع ورود الأمر بتطهيرهاء” واستحالته 


المخلب: بكسر الميم آلة للحلب بفتح اللام وهو مصدر.لالبناية) ترمى: معناه لا ينجس إذا رميت قبل أن 
يتغير لونه.(البئاية) المكان الضرورة: لأن من عادتها أفها تبعر عند الحلب» وللضرورة أثر في إسقاط حكم 
النجاسة. [العناية ]417/١‏ كالبئر: في عدم تنجس الإناء بالبعرة والبعرتين.(العناية) مخُرء: خرؤ الحمام أو 
العصفور طاهر عندنا.(العناية) للشافعي: والقياس ما قاله الشافعي.(الكفاية) استحال إلخ: فإن ما يحيله 
الطبع من الغذاء على نوعين: نوع يحيله إلى ثئن وفساد كالبول والغائط» وهو نجس بالاتفاق» ونوع يحيله 
إلى صلاح كالبيض واللبن والعسل؛ وهذا من النوع الأول فأشبه خرء الدجاج. [العناية ]481/١‏ 

خرء الدجاج: وهو بحس بالاتفاق.«العناية) إجماع المسلمين: واستحسن علماؤنا طهارته بدلالة 
الإجماع؛ فإن الصدر الأول ومن بعدهم أجمعوا على اقتناء الحمامات في المساجد حت المسجد الحرام مع 
ورود الأمر بتطهيرها؛ بقوله تعالى: «إأَنْ طهُرًا بيك الآية؛ وقوله يُ:"حنبوا مساحدكم صبيانكم" وفي 
ذلك دلالة ظاهرة على عدم بحاسته. [العناية ]8/8-/10//١‏ واستحالته: جواب عن الشافعي يله (البناية) 
قلت: كأن الشافعي اعتبر نفس النتن؛ ونحن نعتبر التفاحش منه. ونفس النان موجود في خخرء الحمام؛ والفاحخش 
منه فائتء» فقال الشافعي ينك: بنجاسته: وقلنا: بعدم بحاسته» وهذا يسقط ما يقال: إنه إن استحال إلى نتن 
فلا وجه لنفيه» وإلا فلا وجه لإثباته» وهل هذا إلا تكذيب بلا دليل من كل واحد للآخر. 

* فيه رواية عن عائشة #د. وسمرة بن جندب #ما.[نصب الراية ]١17/١‏ أخرج أبوداود في سننه 
حديث عائشة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: "أمر رسول الله كله يبناء المساحد في الدور 
وأن تُنَظّف وتُطَيّب". [رقم: ه4» باب اتخاذ المساحد في الدور] 
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لذ إل انن رائسية افأشبه الشجأة. فإن بالت فيها شاة: ترح الماء كله عند أبي حنيفة 
لطي الأسود ان 3 ابثر 


وأبي يوسف يعتكاء وقال محمد وا وا او ايام 
يكون طهورا: وأصلت أن اا له: 


لبي كل ] 


أمر العرتيّين بشرب أبوال الإبل وألبافها.* وهما: قوله عت: "استنزهوا 
من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه"** من غير فصل. 


شاة: بول ما يؤكل لحمه. طاهر عنده: حى لو وقع في الماء القليل لا يوحب بحاسته: ويجوز التوضي به 
إلا أن يكون البول غالبا فحينئذ لايجوز التوضي» كما لو وقع فيه لبن غالب على الماء.(النهاية) 

نجس عددهما: وإن وقعت قطرة منه في الماء القليل يتنجحس؛ لأن القطرة ف الماء يكون كثيراه وإذا أصاب 
الثوب وكان كثيرا فاحشاء لا تجوز الصلاة معه, وعند محمد يجوز.(النهاية) العرنيين: عرينة تصغير عرئة» 
واد بجذاء عرفات؛ ميت با قبيلة ينسب إليها العرنيون بحذف ياء فعيلة.(العناية) بشرب: ووجه الاستدلال 
أنه عن أمرهم بشرب أبوال الإبل» ولو كان بحسا لما أمر بذلك؛ لكونه حراماء وقد قال البي عإن: إن 
الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم. [العناية ]84/١‏ 

هما إلخ: على أن التاريخ ههنا بحهول؛ فيحمل على أفهما وردا معاًء فيحملان على المعارضة دون التخصيص؛ 
إذ المحصّص لا بد أن يكون متأخراء وإذا تعارضتا رجّحنا امحرم. فإن عامة إلخ: وجه مناسبة عذاب القبر مع 
ترك. استئزاه البول هو أن القبر أول منزل من منازل الآخرةء والطهارة أول منزل من منازل 
الصلاة.(النهاية) فصل: بين بول ما يؤكل لحمه؛ وما لا يؤكل.(النهاية) 

* رواه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ]17/١‏ أخرج البخاري في صحيحه عن أنس قال: قدم أناس من 
عكل أو عرينة فاحتووا المدينة قأمرهم الببي يه بلقاح» وأن يشربوا من أبواها وألبافهاء فانطلقواء فلما صحّوا قتلوا 
راعي الببي كال واستاقوا النّحَمِ فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم؛ فلما ارتفع النهار جئ يمم؛ فأمر بقطع 
أيديهم وأرجلهم؛ وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة» يستسقون؛ فلا يسقون, قال أبوقلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا 
وكفروا بعد إيمافهم وحاربوا الله ورسوله. [رقم: 257 باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها] 

** أخرج الدار قطين في سننه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يمه قال: استنرهوا من 
البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه.[ 2814/1 باب بحاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل لحمه] 
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ولأنه يستحيل إلى تان بوفساده فصيار كبول ما لايؤكل لحمه» وتأويل ما رُوي: أنه علتة 
عرّف شفاءهم فيه وحيّ ثم عند أبي حنيفة يلك.: لا يحل شربه للتداوي ولا لغيره؛ 
لأنه لا يتيقن بالشفاء فيه فلايعرض عن الحرمة» وعند أبي يوسف للهه: يحل للتداوي؛ 
للقصة» وعند محمد ينلكه: يحل للتداوي وغيره؛ لطهارته عنده. قال: وإن ماتت فيها 


قصة العرنيين 

فأرة» أو عصفورة. أو صَعْوَة» أو سُوْدَايّة أو سامٌ أبرص: نزح منها ما ين عشرين 
دلوًا إلى ثلاثين يحستب كبر الدلي وصغرهاء يعي بعد إخراج الفأرة؛ لحديث أنس ذه 
أنه قال في الفأرة: إذا مانت في البئر وأخحرجحت من ساعتها: 


شفاءهم: ولا يوجد مثله في زماننا.(الكفاية)» ولأن النبي يع عَلم موتهم مرتدين وحْياًء ولا ييعد أن يكون 
شفاء الكافر في بجس. يحل: قلت: كأنه أراد بقوله: "يحل" أنه يعامل به معاملة الحلال» أعم من أن يكون 
حلالاً كالميتة عند المحمصة؛ أو مرخّصاً فيه كأكل مال الغير عند خخوف الهلاك. 

وإن ماتت إلخ: حاصل هذه المسائل: أن الحيوان الواقع في البئر لا يخلو من أوجه سبعة: إما أن يكون فأرة 
أو نحوهاء أو دحاجة أو نحوهاء أو شاة أونحوهاء وكل منها: إما أن يخرج حياً أو ميتاء والميت إما أن يكون 
منتفخاً أو لا فما أخرج حياً لا ينجس في الفصول كلها التنجس إلا الخنزير لكونه نجس العين» والكلب 
عند من يقول بنجاسة عينه» والصحيح عند المصنف أنه ليس بنجس العين كما تقدم. [العناية ]85/١‏ 
أو صعوة إلخ: قال المطرزي: الصعو: صغار العصافير؛ الواحدة صعوة. والسودانية: طويرة طويلة الذنب 
تأكل العنب والجحراد. وسام أبرص: الكبير من الوزغ. (العناية) 

نزح منها إلخ: وفي "الجوهرة": الفأرة إذا وقعت هاربة من الهر ينزح كله؛ لأنها تبول. وكذا إذا 
كانت بجحروحة:؛ أو متنجسة.[مجمع الأثمر ]54/١‏ بعد إخراج الفأرة: أشار هذا إلى أن النزح إنما 
يكوة درا إذا كان بعد إخراج الفأرة؛ لأن سبب بحاسة البئر حصول الفأرة الميتة فيهاء فلا يمكن 
الحكم بالطهارة مع بقاء السبب الموجب للنجاسة. [البناية ١285/1؟]‏ 
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"نزح منها عشرون دلوًا".* والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الحُنّ فأحذت 
حُكْمّهاء والعشرون بطريق الإيجاب؛ والثلاثون بطريق الاستحباب. قال: فإن ماتت فيها 
حمامة أو نحوها كالدجاجة والسنّور: ترح منها ما بين أربعين دلوا إلى ستين» وقيٍ 
"اللجامع الصغير": أربعون أو خمسون؛ وهو الأظهر؛ لما روي عن أبِي سعيد الخدري أنه 
أنه قال في الدجاحة إذا ماتت في البثر: " يرح نهنا أريعوية. ولق ررهذا لبان 
الإيجاب» والخمسون بطريق الاستحباب. ثم المعتبر في كل بثر دلوها الذي يستقى به منهاء 


عشرون دلواً: لو نزح منها عشرون وهو يقطر فيها لم يضرهاء وذلك لأن النرح على وجه لا يقطر 
شيء منه فيها متعذر.(النهاية) ونحوها: من الصعوة وغيرها. وهو الأظهر: قيل:لأن "الجامع الصغير" آخر 
المصنفات» فيكون القول المذكور فيه هو المرجوع إليه. [العناية 90/1] ينسزرح: مع إخراج ما وقع. 
* لم يذكر هذا في كتب الأحاديث المشهورة. [البناية ]585/١‏ وف الفأرة أثر علي د#ن. رواه الطحاوي عن 
عطاء بن السائب عن ميسرة أن عاياً ده قال: في بعر وقعت فيها فآرة فماتت قال: يُنْرَحُ ماؤها. وفيه أيضاً 
عن عطاء عن ميسرة وذاذان عن علي « نه قال: إذا سقطت الفاأرة؛ أو الدابة في اليثر فانزحها حجن يغليك 
الماء.[17/1., باب الماء تقع فيه النجاسة] والأثر الأول ذكره في "آثار السئن"؛ ثم قال: إسناده حسن» 
والسند بطب بالأول. [إعلاء السئن ]١50/١‏ وأخخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء 
قال: إذا وقع الحرذ في البئر نزح منها عشرون دلواء فإن تفسخ؛ فأربعون دلواء فإذا وقعت الشاة نزح منها 
أربعوك:ذلواء فإن فسعت ,نزحت كلهاء أو مالة:ذلو.[5/1١4‏ بات قي الفارة والتجاجة وأشياقهها 
تقع في البئر] قول التابعي فيما لا يدرك بالقياس مرفوع وه . [إعلاء السئن ]5810/١‏ 

##اذاير الفيلقك. زلا كسا ترق موقوفاء. ولاك بف أمبسوط افتشر:الإاسلاما مرقوعاً أنه عن عدا ايب 
"الدراية»" وليس له أصل بل ذكره الطحاوي. [البناية /١‏ 78] أخرج الطحاوي عن حماد بن أبي سليمان أنه قال 
ف دجاجة وقعت ف بكر فمانت قال: ينزح متها قدر أربعين دلواً أوحمسين ثم يتوضأ منها.[218/1 رقم: 4٠‏ 
باب الماء تقع فيه النجاسة] وقول التابعي فيما لا يدرك بالقياس مرفوع مرسل حكماً. [إعلاء السنن ]1417/١‏ 
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وقيل: دلو يسع فيها صاع» ولو ترح منها بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا جاز؛ الحصول 
المقصود. قال: وإن ماتت فيها شاة, أوكلب أو آدمي: نزح جميع ما فيها من الماء؛ لأن 
ابن عباس وابن الزبير دل أفتيا بنزح الماء كله حين مات زبحي في بثر زمزم.* فإن انتفخ 
الحيوان فيها أو تَفسسّحَ نزح جميع ما فيهاء صَعُّر الحيوان أو كبر ؛ لانتشار البلّة في أجزاء الماء. 


بسع:«ومو بزواية: الحبين عن ألي, حيفة تعله:السايع حصو المقعتود: :وهر تع القدار اللي قذره 
الشرع.(العناية) ماتت فيها شاة إلخ: أما في غير الكلب والخنسزير إذا استخرج حباً لابنسرح شيء من 
الماء. وهذا إذا ريصب لماه فده أما إذا أضابه:فإن كان سوره-طاهراً فالماء طاهر» وإن كان سوره نحساً 
فاماء /#س: وك تان .مكزوهاء فالماء مكروه» ويستحب أن ينزح منها عشر دلاء» وإن كان مشكوكاً 
ينزح ماء البئركله كذا في شرح الطحاوي.(النهاية) 

كلب: موت الكلب ليس بشرط؛ حي لو انغمس وأخرج حياً ينزح جميع الماء» وكذا كل ما سؤره بجس» 
أو مشكوك؛ وإن كان مكروهاًء فيستحب نرحه في رواية؛ والشاة إذا أخرحت حية إن كانت هاربةٌ من السبع 
نزح كله خلافاً محمد والآدمي إذا أخرج حياً إن كان محدثاً نزح أربعون» وإن كان حنباً نزح كله؛ ولو وقع 
آدمي ميت قبل الغسل ينحس؛ وإن بعد الغسل لا؛ إلا أن يكون كافراً أو جنباً. [بجمع الأفر ]54/١‏ 

* أما الذي روي عن ابن عباس أن فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن قنادة عن ابن عباس أن زبياً 
وقع في زمزم فمات» قال: فأنزل إليه رجلاً فأخرجه, ثم قال: إنزحوا ما فيها من ماءء ثم قال للذى في 
البعر: ضع دلوك من قبل العين الي تلى البيت أو الركن؛ فإهها من عيون الحنة.[2117/1 باب في الفارة 
والدجاجة وأشباههما تقع في البثر] فإن قلت: قال البيهقي في "المعرفة": رواه قنادة عن ابن عباس يهنا 
مرسلاً وقنادة لم يلقه ولا مع منه إنما هو بلاغ بلغه...قلت: المراسيل عندنا حجة» ولا سيما إذا أرسلت 
من طرق مختلفة. [البناية ]51937-5591/١‏ وأما الذي روي عن ابن الزبير ذ#ناء فأخرجه الطحاوي عن 
عطاء أن حبشياً وقع في زمزم فمات فأمر ابن الزبير قرح ماؤها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فإذا عين تحري 
من قبل الحجر الأسود: فقال ابن الزبير: حسبكم.[1/1١2‏ رقم: 107) باب الماء تقع فيه النجاسة] وإسناده 
صحيح باعتراف الشيخ ابن دقيق العيد به في "الإمام". [إعلاء السئن» 2385/١‏ رقم: 410 7] 
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قال: وإن كانت البثر مَعيناً بحيث لا بمكن نرحُها: أخحرجوا مقدارَ ما كان فيها من الماع 
وطريق معرفته: أن تُحفر حفرة مثل موضع الماء من البئر» ويْصّبّ فيها ما ينزح منها 
إلى أن تمتلئ» أو تُرسّل فيها قصّبة» ويجعل بلغ الماء علامة, ثم ينزح منها عشرٌ دلاء 
مثلاء ثم تعاد القصّبة فينظركم انتقصء فينزح لكل قدر منها عشرٌ دلاء. وهذان 
عن أبي يوسف _ناد.. وعن محمد يند.: نرح مائتا دلو إلى ثلاثمائة» فكأنه ببى قوله على 
ما شاهد في بلده. وعن أبي حنيفة يلكا في "الجامع الصغير" في مثله: يبرح حق 
يغلبهم الماء» ولم يُقَدَّر الغلبة بشيء كما هو دأبه: وقيل: يوحذ بقول رجلين لما بصارة 
في أمر الماءه وهذا أشبه بالفقه. قال: وإن وجدوا في البثر فأرة أو غيرهاء ولا يُدرَى 


سيت أقاف اصوة ناذا كان اا ةا من 
تتفسخ: أغادوااصعاذة نيوع :وليلةاإذا كاترا ترطؤوا منهاء 






5-0 
وغ التتفخ و 
مُعينا: من معنت الأرض أي رويت؛ وماء معين أي جار.(العناية) مقدار ما: إشارة إلى أن الاعتبار للماء 
الذي كان زمن وقوع النجاسة.[العناية ]45/١‏ فينزح إلخ: حى إذا كان طول الماء عشر قبضات» 
فانتقص لعشر دلاء قبضة واحدة يعلم أن كل الماء مائة دلو» فينرح تسعون دلوا أخرى.(العناية) 

وعن محمد يله والمروي عن أبي حنيفة ينك إذا نزح منها مائة دلو يكفي» وهو بناءً على آبار الكوفة 
لقلة الماء فيها. [الكفاية ]37/١‏ ما شاهد إ: لأن بلده بغداد. وغالب مياه آبار بغداد لا تريد على ثلاث 
مائة دلو.(العناية) مثله: أي البئر المعين النجس. يغلبهم: أي أحرجوا الماء حى لا يطيقوا أزيد منها. 

كما هو دأبه: فإن عادته أن يُفْرّض مثل هذا إلى رأي المبتلى به» كما تقدم من قوله: هو ما يستكثره 
الناظر وكما ف حبس الغريم وحدّ التقادم.(العناية) أشبه بالفقه: أي بالمعى المستنبط من الكتاب والسنة؛ 


لأن الأحذ بقول الغير هو المرجع فيما لم يشتهر من الشرع فيه تقدير؛ قال الله تعالى: فاشألوا أَهْلَ الذكْر 
إن كت لا تَعْلمُونَ»ُ وكما في جزاء الصيد حيث قال: ##يُحَكبٌ بَهَذْوَا عَذْلٍ منكذ» والشهادة:» حيث:قال: 
ا وَأَسْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُةْ)» وشرط البصارة لهما في أمر الماء؛ لأن الأحكام إنما تستفاد ممن له علم يماء 


ليدحلا تحت أهل الذكر. [العناية ]37/1١‏ 





باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به ,0 
وغسلوا كل شىء أصابه ماؤهاء وإن كانت قد انتفخت أو تفسحت: أعادوا صلاة ثلاثة 
أيام ولياليهاء وهذا عند أبي حنيفة ملك. وقالا: ليس عليهم إعادة شيء حى يتحققوا 
مي وقعت؛ لأن اليقين لايزول بالشكء وصار كمن رأى في ثوبه بحاسة ولا يَدرِي 
م أصابته. و لأبي حنيفة مطللد : أن للموت سبياً ظاهراً - وهو الوقوع في للاء - فيحال 
به عليه» إلا أن الاتتفاخ والتفسّخ دليل التقادم» فُقدَر بالغلاث» وعدم الانتفاخ 
والتفسخ دليل قرب الغهد فقدّرناه بيوم وليلة؛ لأن ما دون ذلك ساعات لا يمكن 
1 ره 75 
ضبطها. وأما مسألة النجاسة فقد قال المعلى: هي على الخلاف. فَيْقدّر بالثلاث في البالي» 
وبيوم وليلة في الطري» ولو ملم فلثوب بعرأى عينهه والبئر غائبة عن بصره. فيفترقان. 
سل لقا حت ف كل الأوقات 
وهذا: أي المذكور من الإعادة بالفرق المذكور. وقالا !لخ: وكان أبو يوسف يل يقول بقول أبي حنيفة يللين 
حن رأى طائراً في منقاره فأرة ميتة» فألقاها في الببر» فرجع إلى هذا القول.(النهاية) لأن اليقين إلخ: بيانه: أن 
الماء كان طاهرا بيقين» ووقع الشك في بحاسته فيما مضىء واليقين لا يزول بالشك؛ فلا يحكم بالنجاسة إلا 
زمان التيقن بوقوع النجس؛ لأن اليقين يزول بيقين مثله وهذا هو القياس. [العناية ]31/١‏ 
كمن رأى إلخ: حيث لا يلزمه إعادة شيء من الصلوات.«النهاية) أن للموت !إلخ: يعني أن الإحالة على السبب 
الظاهر واجب عند خفاء المسبب» والكون في الماء قد تحقق» وهو سبب ظاهر للموت» والموت فيه في نفس 
الأمر قد خحفي؛ فيجب اعتبار أنه مات فيه إحالةً على السبب الظاهر عند خفاء المسبب.[فتح القدير ]95/١‏ 
فيحال: كمن جرح إنساناً فلم يزل صاحب فراش حي مات يحال بموته على الجراحة؛ لأنه هو السبب 
الظاهر.(العناية) فِيُقدّر بالغلاث: قلت: قدر مدة يم بثلاثة أيام» وقال في الميت الذي دفن بلا صلاة: 
إنه يُصلى عليه قبل أن ينتفخ؛ والمعتبر في ذلك أكبر رأي امبتلى هو الصحيح؛ لاختلاف الحال بالزمان والمكاث» 
فلم يقدر الانتفاخ ههنا بالنلاث. دون ذلك: وأما اليوم والليلة فلساعاته حكم ساعة واحدة. 
لا يمكن: لما فيه من التسرجيح بلا مرجح. مسألة النجاسة: جواب عن قياسهما على مسألة الثوب. 
في البالي: هو أحص من اليابس؛ لأنه عبارة عن اليابس الذي تقادم عهده؛ وقدم العهد لا يتحقق إلا 
.مضي مدة طويلة» فيقدر بالثلاث. فيفترقان: فالقياس مع الفارق. 
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فصل في الأسآر وغيرها 

وعَرَق كل شيء معتبر بسوره؛ لأفما يتولدان من لحمه فأحذ أحدهما حكم صاحبه. 

قال: وسؤر الآدمي وما يؤكل مه طاهر؛ لأن المختلط به اللعاب وقد تولد من لحم 

طاهر فيكون طاهراً» ويدحل في هذا الجواب الجنب, والحائض» والكافر. 


في الأسآر: لما فرغ من بيان فساد الماء وعدمه باعتبار وقوع نفس الحيوانات فيه ذكرهما باعتبار ما يتولد 
منها وهو السؤر. الأسآر: وهي أربعة عندنا: طاهر كسؤر الآدمي وما يؤكل لحم ومكروه كسؤر الخرة» 
وبحس كسور الخنزير وسباع البهائم؛ ومشكوك فيه كسور البغل والحمار.(العناية) 

معتبر: هذا جواب القياس؛ ولكنهم استحسنوا في عَرّق الحمار؛ فجعلوه طاهراً؛ لأن البي يه ركبّه كثيراً. 
لأفما: أي العرق واللعاب المذكور في ضمن السور.«النهاية) وسؤر الآدمي: مطلقاً إلا حال شرب 
الخمرء فإن سوره في تلك الحالة جمس قبل بلع ريقه؛ فإن بلع ريقه ثلاث مرات طهر فمه عند الإمام؛ لأن 
لمائع مطلقاً مطهّر من غير اشتراط صب عنده؛ والفرس وما يؤكل لحمه بغير كراهة من الطيور والدواب 
إلا الإبل: والبقر الحلالة» وهي الب تأكل العذرة. [جمع الأفر ١/هه]‏ طاهر: لما روي: "أن البي يلك أنيّ 
بقدح من لبن فشربء وناول الباقي أعرابياً كان من يمينه فشربه ثم ناوله تأبايكر فشربه": ولأن عين 
الآدمي طاهرء وإئما لا يؤكل؛ لكرامته: لا لنجاسته. 

الجنب: لأن ما لاقى الجنب من الماء شفتاه» أو إحدى شفتيه» والشفتان طاهرتان حقيقة؛ لأنه لا بحاسة على 
أعضائه من حيث الحقيقة؛ لمابيناء والنجاسة الحكمية على قول محمد يلك لا تغير صفة الماء إذا لم يقصد به القربة؛ 
ولم يقصد به ههنا القربة» إنما قصد به الشرب؛ فلا يتغير صفة الماء على مذهبه, وكذا على قوهما؛ لأن النجاسة 
المكعية وإق. كانت تورجب اتتجس اماد إذا أنتقط ببه فرضا: وقد أسنقط به:فرضنا»: .وإن قصد.به الشرب» إلا أن 
الماء لم يتنجس نفياً للحرج: كما سقط اعتبار النجاسة في إدخال اليد» وإن سقط به الفرض من اليد.(النهاية) 
والحائض: لما رُوِي أن عائشة شربت من إناء في حال حيضهاء فوضع فمه رسول الله يدل على موضع 
فيهاء وشربه. والكافر: لما رُوِي أن رسول الله يك أنزل وفد ثقيف في المسجد. وكانوا مشركين» ولو 
كان عين المشرك بحسا لما فعل ذلك: ولا يعارض بقوله تعالى: 8نم الْمُشْركُونَ تَحَسّ؛ لأن المراد به 
النجس ف الاعتقاد. [العناية 4/1 8] 
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وسور الكلب تجسء ويُغسل الإناء من وُلوغه ثلاثا؛ لقوله حالتة: "يفسل الإناء من 
وُلوغ الكلب ثلانّ”* ولسانه يلاقي الماءَ دون الإناء» فلما تنحّس الإناء فالماء أولى» وهذا 
يفيد النجاسة والاثد بي المّسلء وهو حجة على الشافعي يلك في اشتراط السبع» ولأن 
ما يُصيبه بوله يطهر بالثلاث» فما ييه مزه -- وو د أولى» والأمر الوارد 
بالسبع** محمول على ابتداء الإسلام. وسور الخنزير بجس؛ لأنه نجس العين على 
ما مر وسؤر سباع البهائم نمس خلافاً للشافعي يلل فيما سوى الكلب والنزير؛ 


ولوغ الكلب: حقيقة الولوغ شرب الكلب المائعات بأطراف لسائه؛ ذكره في "الصحاح".(النهاية) 

حجة على الشافعي ينك: الذي يشترط في ولوغ الكلب غسل الإناء سبع مرات. بالسبع: فيه تأمل؛ لأنه قد 
روى في حديث الغسل سبع مرات أبوهريرة 2ه أيضاًء وهو من أسلم سنة سبع من الهجرة؛ والأولى أن يقال: 
هو محمول على التنظيف؛ لا على الاشتراط» والتفصيل في فتح الباري. وسؤر سباع: كالأسد والفهد 
والنمر.(النهاية) خلافاً للشافعي يلل لأنه سور حيوان يطهر حلده بالدباغ والذكاة؛ فكان طاهراً. 

* روي عن أبي هريرة دنه من طريقين: الأول أخرجه الدار قطبئي...(و) الطريق الثاني أحرجه ابن عدي. 
[نصب الراية ]١805-١4/١‏ أخرج الدار قطبن في سننه عن الأعرج عن أبي هريرة 2ه عن النبي في الكلب 
ولغ في الإناء أنه يغسله ثلاثا أو حمسا أو سبعا. تفرد به عبدالوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث. 
[155/1 باب ولوغ الكلب ف الإناء] وفيه أيضا عن عطاء عن أبي هريرة ده قال: إذا ولغ الكلب في 
الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات. هذا موقوف ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء.[١/2357‏ 
باب ولوغ الكلب في الإناء] قال الشيخ تقي الدين في "الإمام": وهذا سند صحيح.[نصب الراية ]1١88/1١‏ 
وأخرج الطحاوي عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أي هريرة ذه فقيل له: عن الببي كل؟ 
فقال: "كل حديث أبي هريرة دده عن البي كلل" )51/١1[‏ باب سور الهرة] 

** رواه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ]١87/١‏ أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة له أن 
رسول الله كل قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً.[49/1 ١‏ رقم: 2158 باب إذا 
شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا] 








073 باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 
لأن لحمهما بجسء ومنه يتولّد اللعاب» وهو العتبر في الباب. وسؤر المرة طاهر 
مكروة وعن أبي يوسف يللكه ينك أنه غير مكروه؛ لأن الي ع2 "كان يُصغي لما الإناع» 
فتشرب منه؛ ثم يتوضأ به".* ولهما: قوله عللا: "الهرة سبع يم والمراد: بيان الحكم 
في الباب: أي في باب طهارة اللعاب وبحاسته. طاهر مكروة: قال همس الأئمة في شرح "الجامع 
الصغير": ويهذا تبين جهل العوام أنهم يتركون الهرة تدخل تحت لحافهم وتلحسهم؛ فلا يغسلون ذلك 
الموضعء وذلك مكروه عند أبي حنيفة «: ويضعون الطعام بين يدي الهرة» فتأكل بعضه. فيرفع الجاهل 


ويأكلهء وذلك مكروه.(النهاية) غير مكررة: روي عن عائشة 2ب أنها كانت تصلي وف بيتها قصعة من 
هريسة؛ فجاءت هرة فأكلت منهاء فلما فرغت من صلاتها دعت جاريات طاء فكن يتحامين من مقام 





فمهاء فمدت يدها وأذت من موضع فمهاء وأكلت.(النهاية) 
اشهرة سبع: وهذا الحديث يدل على النحاسة» وحديث عائشة :نا يدل على الطهارة؛ فأثبتنا حكم 
الكراهة عملاً ي؛مما.(النهاية) بيان الحكم: لأنه 2 بعث لبيان الشرائع. (العناية) 


* رواه الدار قطبئ في سننه من طريقين عن عائشة ##د. [نصب الراية ]1417/١‏ أخرج الدار قطن في سننه عن 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري؛ عن عبد ربه بن سعيد؛ عن أبيه. عن عروة بن الزبير عن عائشة أفها قالت: "كان 
رسول الله وه تقر به المرءافيضغى لما الآناء فتشرب» ثم يتوضا بفضلها". قال أبوبكر: يعقوب :هذا أبويوسف يلد 
القاضي؛ وعبد ربه هو عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف.[10-11/3/1: رقم: 1344 باب سؤر الهرة] 
** أخرحه الدار قطني عن عيسى بن المسيب» عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة 2ه قال: قال رسول الله 398: 
السنور سيع: وقال وكيع: الحرة سبع.[2177/1 رقم: 4175 باب الآسار]؛ وفي السندين عيسى بن 
المسيب» صححه الحاكم بناء على توثيقه» قال: لم يجرح قط وليس كذلك؛ فالحاصل أنه مختلن 
.... إنما الكلام بعد هذا في ثبوت الكراهة.... وإن كانت كراهة تنزيه؛ وهو الأصح؛ كفى فيه 
أغما لا تتحامي النجاسة؛ فيكره كماء غمّس الصغيرٌ يدّه فيه وأصله كراهة غمس اليد في الإناء للمستيقظ 
قبل غسلها فمى عنه في حديث المستيقظ لتوهم النجاسة فهذا أصل صحيح منتهض ينم به المطلوب من 
غير حاجة إلى الحديث المذكور.[فتح القدير ]348/١‏ 


فيه. 
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دون الخلقة والصورة, إلا أنه سقطت النجاسة؛ لعلة الطواف* فبقيت الكراهة. وما 
رواه محمول على ما قبل التحريم. ثم قيل: كراهته لحرمة اللحم وقيل: لعدم تحاميها 
النجاسة» وهذا يشير إلى االتعزه. والأول إلى القرب من التحريم. ولو أكلت فأرة ثم 
شربت على فوره الماء: يتنجسء إلا إذا مكثت ساعة لغسلها فمها بلعابماء والاستشناء 
على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف علا ويسقط اعتبار الصب؛ للضرورة. وسؤر 
الدجاجة اللْخَلة مكروه؛ لأنها تخالط النجاسة» 


إلا أنه إلخ: فإن قيل: فكان الواجب القول بنجاسته: أجاب بقوله: إلا أنه إلخ. [العناية ]457/1١‏ 

لعلة الطواف: المنصوصة في قول الببي #كُ: "إفما ليست بنجسة لأنها من الطوافين عليكم والطوافات" رواه 
الأربعة.(فتح القدير) فبقيت: يعن أنها تدحل المضايق ولازمه شدة المخالطة بحيث يتعذر معه صون الأواني منهاء 
بل النفس والضرورة اللازمة من ذلك أسقطت النجاسة؛ كما أنه سبحائه تعالى أوجب الاستكذان» وأسقطه عن 
المملوكين؛ والذين لم ييلغوا الحلم. [فتح القدير ]31/١‏ وذ رواه: أبو يوسف من إصغاء الإناء. (العناية) 

ما قبل التحريم: ولو سلم فيجوز أن يكون البي 2# فعله لتعليم الجوازه ورب فعل يكون مكروهاً يفعله 
لتعليم اللدواز. إلى التنسزه: قيل: وهو الأصح والأقرب إلى موافقة الأثر.(العناية) والاستشناء: يعن قوله: 
إلا إذا مكثت ساعة؛ لأنهما يُجَوَّرَانَ إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة» ولكن الصبّ شرط عند أبي يوسف 
للتطهير في العضوء وسقط ههنا للضرورة. [العناية ]9//1١‏ على مذهب أبي حنيفة يلك إلح: فأما على قول 
محمد فلا؛ لأن النجاسة لا ترال عنده إلا بالماء.(الكفاية) المخخلاة: الحائلة في عذرات الناس. (مجمع الأفر) 

* رواه أصحاب السنن الأربعة. [نصب الراية ]١50/١‏ أخرج الترمذي عن كبشة ابنة كعب بن مالك - 
وكانت عند ابن أبي قتادة - أن أبا قتادة دحل عليها [قالت:] فسكبت له وضوءء قالت: فجاءت هرة 
تشرب فأصغى لا الإناء حىّ شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه» فقال: أ#مجبين يا ابنة أي؟ فقلت: 
نعم فقال: إن رسول الله وله قال: "إففا ليست بنجسء إنما هي من الطوافين عاءكم أو الطوّافات". قال: 


هذا حديث حسن صحيح.[رقم: 87: باب ما جاء في سؤر الهرة] 
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ولو كانت محبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت قدميها لا يُكره؛ لوقوع 
الأمن عن المخالطة» وكذا سؤر سباع الطير؛ لأنها تأكل المَيَْاتِ فأشبه المخلاة. 
وعن أبي يوسف بله: أنه إذا كانت محبوسة ويعلم صاحبّها أنه لا قدرَ على منقارها 
لا يكره» واستحسن المشايخ هذه الرواية. وسور ما يسكن البيوت كالحية والفأرة 
مكروه؛ لأن حرمة اللحم ايت غائنة السؤرء إلا أنه سقطت النجاسة لعلة 
الطواف فبقيت الكراهة» والتنبيه على العلة في الهرة. قال: وسؤر الحمار والبغل 
مشكوك فيه؛ قيل: الشك في طهارته؛ 


محبوسة: وامحبوسة على وجهين: أحدهما أن تكون محبوسة في بيت نفسهاء والثاني: أن تكون محبوسة للتسمين 
يكون رأسها وأكلها وشريما حارج البيت؛ والأولى تحول في عذرة نفسها دون الثائية» وإنما قيد بقوله: بحيث 
إل إشارة إلى الوجه الثاني [العناية ]1/١‏ وكذا سؤر سباع الطير: أي كما يكره سؤر الدجاجة يكره 
سور سباع الطيرء والقياس أن يكون بحساً كسؤر سباع البهائم؛ للتنجس لعاها المتولد من اللحم النجس» 
وجه الاستحسان أنها تشرب ,منقارهاء وأنما عظم جاف طاهر بخلاف سباع البهائم؛ فإفها تشرب بلسافاء 
ولسافها رطب بلعابها؛ ولأن في سباع الطبر ضرورة؛ لأنها تنقضي في المهواء فتشرب» ولا يمكن صون الأواني 
منها سيما في الصحارى بخلاف سباع البهائم» لكن سباع الطير تأكل العذر غالبا فلذا أورث كراهة. 
واستحسن المشايخ: قال الفقيه أبو الليث: روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ينه أنه قال: إن كان هذا الطير 
لا يتناول الميتة كالبازي الأهلي ونمو ذلك فلا يكره الوضوء منه.(العناية) لأن حرمة اللحم: أي لا بطريق 
التكريعم» فلا ينقض الحكم بالآدمي. والتنبيه على العلة في اهرة: قيل: معناه: وبقي التنبيه على العلة الي 
كانت ف الهرة.[العناية1١/43]‏ مشكوك فيه: كان الشيخ أبوطاهر الدباس ينكر هذه العبارة» ويقول: 
لايجوز كون شيء من أحكام الشرع مشكوكاً فيه. بل هو محتاط فيه: وفي "النوازل": يخل شرب ماء 
شرب منه الحمار.[فتح القدير ]194/١‏ والمشايخ قالوا: المراد بالشك التوقف؛ لتعارض الأدلة» والشافعي 
ينك يجعله طاهرا وطهورا.(العناية) 
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لأنه لو كان طاهراً لكان طهوراً مالم يَغلب اللَعابُ على الماء. وقيل: الشك في 


واللازم أباطل 


طهوريته؛ لأنه لو وَجَد الماء المطلق لايجب عليه غسل رأسه. وكذا لَبْنّه طاهر, 
عرق لا يمنع جوازٌ الصلاة» وإن فحّشٍء فكذا سؤره؛ وهو الأصح؛ ويُروى نص 
محمد يله على طهارته. وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته» أو اختتلاف 
الصحابة ل في بحاسته وطهارته. وعن أبي حنيفة سلك: أنه بجس؛ 


لأنه لو كان طاهراً إل: أما إثبات الملازمة فلأن الماء لا يكون طاهراً غير مشكوك إلا وأن يكون اللعاب 
المختلط به طاهرا غير مشكوك؛ لاستحالة أن لا يكون الماء مشكوكا مع الشك فيما هو المختلط به؛ إذ الماء 
يتصف بصفة المختلط به. وم كان اللعاب طاهرا غير مشكوك لا يخرج الماء عن الطهورية إلا بعد أن يغلب 
اللعاب عليه. غسل رأسه: بعد ما مسح رأسه بسر الحمار ولو كان الشك في طهارته لوجب. [العناية 93/1] 
وكذا لبنه: أي الحمار؛ إذ المذكور هو الحمار. طاهر: قيل: هذا ليس بظاهر الرواية» وإنما هو فيه بجس» 
والمذكور في الكتاب إثما هو رواية عن محمد.(العناية) 

لا يمع جواز الصلاة: هو إحدى الروايات عن أبي حنيفة» وف رواية: هو - بحخاسة خفيفة وفيٍ 
رواية: نجس بحاسة غليظة» والمشهور هو المذكور في الكتاب. قال القدوري يلك: عرق الحمار طاهر في 
الروايات الشهورة. [العناية ]1٠١/٠‏ وهو الأصح: أي القول بأن الشك في طهوريته أصح.(العناي 
ويروى إلخ: هو ما روي عن محمد يله أنه قال: أربع لو عمس فيها الثوب لم ينجس؛ وهي سور الحماره 
والماء المستعمل؛ ولبن الأتان» وبول ما يؤكل حمه. [العناية ]١٠١٠١/1١‏ 

تعارض الأدلة: فحديث خيبر في [كفاء القدور؛ وف بعض رواياته: "أنه ملكلا أمر منادياً ينادي بإكفائهاء 
فإها رحس" رواه الطحاوي وغيره. يفيد الحرمة؛ وحديث غالب ابن أبحر حيث قال له ##لل: هل لك من 
مال؟ فقال: ليس لي مال إلا حميرات لي» فقال قُ: "كل من سمين مالك" يفيد الحل.[فتح القدير ]١٠٠١/١‏ 

وطهارته: قال شيخ الإسلام: والأصح في التمسك دليل الإشكال؛ وهو أن الحمار يربط في الدور 
والأفنية؛ فيشرب من الأواني؛ وللضرورة والبلوى أثر في إسقاط النجاسة؛ كما في الفأرة وا هرة إلا أن 
الضرورة في الحمار متقاعدة عن الضرورة في الحر والفأرة؛ لأنهما تدحلان في مضايق البيت بخلاف الحمار» ‏ 
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ترجيحاً للحرمة والنجاسة؛ والبغل من نسل الحماره فيكون بمنزلته. فإن لم يجد 
غيرهما: يتوضأ يما ويتيسّمء ويجوز أيهما قُدّم وقال زفر يلك: لايجوز إلا أن يُقَتم 
الوضوء؛ لأنه ماء واحب الاستعمال فأشبه الماء المطلق. ولنا: أن الْطَههْر أحدهماء 
فيفيد الجمع دون الترتيب. وسؤر الفرس طاهر عندهما؛ لأن لحمه مأكول» 


> ولو لم يكن الضرورة ثابتة أصلاً. كما في سور السباع والبهائم» لوجب الحكم بنجاسة سوره بلا 
إشكال؛ ولو كانت الضرورة مثل ضرورة الهرة؛ لوحب الحكم بإسقاط النجاسة: فتبتت الضرورة من وجه 
دون وجهء فقد استوى ما يوجب الطهارة والنجاسة؛ فتساقطا للتعارض فوجب المصير إلى ما كان ثابعاً قبل 
التعارض؛ والثابت قبله شيئان: الطهارة في جانب الماء» والنجاسة في جائب اللعاب؛ لأن اللعاب متولد من 
اللحم, ولحمه بحس؛ فكان اللعاب بحساًء وليس أحدهما أولى من الآخر فبقي الأمر مشكلاً. (النهاية) 
ترجيحاً للحرمة والنجاسة: واستشكل بما إذا أخبر عدل بحل طعام؛ وآخر بحرمته فإنه يرجح خبر الحل وبما 
إذا أخبر عدل بطهارة الماء؛ وآخر بنجاسته ترجح الطهارة. وأجيب بأن تعارض الخبرين في الطعام يوجب التهاتر 
والعمل بالأصل - وهو الحل - ؛ ولا يجوز ترجيح الحرمة بالاحتياط؛ لاستلزامه تكذيب المخبر بالحل من غير 
دليل؛ فأما أدلة الشرع في حل الطعام وحرمته؛ فتوجب الترجيح بدليل؛ وهو تقليل النسخ الذي هو خلاف 
الأصل على ما عرف ف الأصولء والعمل بالاحتياط واجب عبد عدم المانع. وكذا تعارض الخبرين في الماء 
يوجب التهاتر والعمل بالأصل؛ لوقوع الشك في اختلاط النجاسة بهه والأصل عدمه» فبقي الماء على أصله؛ وهر 
الطهارة؛ فأما ههنا فقد اختلط اللعاب المتولد من اللحم بالماء بيقين» وقد ترجح جهة الحرمة فيه باتفاق الروايات 
عن أصحابنا» وهي مبنية على النجاسة على ما بيّنا فيجب ترجيح النجاسة بهذا الدليل. [العناية الل] 

غبرهما: أي سور الحمار والبغل. ويجوز أيهما قدَم: فرعان: الأول: اختلفوا في النية في الوضوء بسر الحماره 
والأحوط أن ينوي. الثاني: لو توضأ بسور الحمار وصلى الظهرء ثم تيمم وصلاها صحت الظهر.(فتح القدير) 
أن المطهّر: يعن أن المُطَهّر في الواقع؛ إما السؤر أو التراب؛ فإن كان الأول فلا فائدة في استعمال الثاني؛ 
تقدم أو تأحرء وإن كان الثاني فلا يضر التقدم والتأحير؛ فوجب الضم دون الترتيب. [العناية ]١١5/١‏ 


فيفيد الجمع: وصورته: أن يتوضأ ويتيمم ثم يصليء أو يتوضأ فيصلي؛ ويتيمم فيصلي ثانياء أو بالعكس. 
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وكذا عنده في الصحيح؛ لأن الكراهة لإظهار شرفه. فإن لم يجد إلا نبيذ التمرء قال 
أبوحنيفة يلله: يتوضأ به ولا يتيمم؛ لحديث ليلة الجن فإن البي علِكة توضأ به حين 


م يجد الماء.* وقال أبويوسف دكه: يتيمم ولا يتوضأ به وهو رواية عن أبي حنيفة يلين 


في الصحيح: احتراز عن الروايات الباقية فإنه ذكر في "المحيط" في سؤر الفرس عن أبي حنيفة يله أربع 
روايات: قال في رواية: أحبُ إل أن يتوضا بغيرهء وهو رواية البلخي عنه. وفي رواية الحسن عنه: أنه مكروه 
كلحمه. وف رواية: هو مشكوك كسؤر الحمار» وفي رواية كتاب الصلاة: هو طاهر؛ وهو الصحيح.«العناية) 
لأن الكراهة إلخ: كراهة لحم ١‏ الفرس في رواية؛ لاحترامه؛ لأنه آلة الجهاد لا لنحاسته فلا يوَثْر في كراهة 
سؤره. (بجمع الأنفر) نبيذ التمر: إنما ذكر نبيذ التمر في فصل الأسآر؛ لأن له شبهاً نخاصاً سور البغل 
والحمار على قول محمد؛ فإنه يقول: بضم التيمم إلى الوضوء به؛ احتياطا. [العناية ]١١5/١‏ 
" روي من حديث ابن مسعود؛ ومن حديث ابن عباس. [نصب الراية ]١937/١‏ أخرج الدار قطي في سننه 
حديث ابن مسعود نا أبو سعيد مولى بن هاشم, نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن 
ابن مسعود دده أن البي يه قال له ليلة الحن: أمعلك ماء؟ قال: لاء قال: أمعك نبيل؟ أحسبه قال: نعم فتوضا به. 
علي بن زيد ضعيف؛ وأبو رافع لم ينبت سماعه عن ابن مسعود.[١/707:‏ رقم:*5 5؛ باب الوضوء بالنبيذ] 
أبو سعيد من رجال البخاري ثقة» وثقه أحمد وابن معين والطبراني والبغوي والدار قطني وابن شاهين؛ كذا في 
"التهذيب"؛ وحماد بن سلمة من رجال الجماعة ثقة. [إعلاء السئن 7.5/١‏ رقم: 175؟] 
وفي حاشية 'إعلاء السئن": وعلي بن زيد مختلف فيه وقد وثق (مجمع الزوائد)» وهو من رجال مسلم 
والأربعة» قال يعقوب بن شيبة: ثقة» صالح الحديث؛ وقال الترمذي: صدوقء وقال الساجي: كان من أ 
الصدق؛ ويتحمل لرواية الحلة عنه؛ وليس يجري بخرى من أجمع على ثبتهه كذا في "التهذيب"؛ وفي "الترغيب” 
للمنذري. وقال الترمذي: صدوق» وصحح له حديثاً في السلام وحسن له غير ماحديث. قلت: فلا ييزل 
حديثه عن درجة الحسنء وأبو رافع الصائغ اسمه نفيع» جاهلي إسلامي مشهور من علماء التابعين وكبارهم» 
روى عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبي هريرة هلأ فهو من يمكن سماعه عن ابن مسعود بلا ريب» 
على أن صاحب "الكمال" صرح بأنه مع منه» كذا في "الجوهر النقي"؛ فالحديث حسنء واندفع يما ذكرناء ما 


أورده الدار قطن من حهة علي بن زيد؛ وسماع أبي رافع من ابن مسعود. [إعلاء السئن ]5.5/١‏ 








د باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 


وبه قال الشافعي يللله: عملا بآية التيمم؛ لأنما أقوى؛ اوهو عسوخ ها د لأنها مَدَ 
وليلة الجن كانت مكية ية. وقال محمد رطلي: عر وا د 
وني التاريخ جهالة فوجب الجمع؟ احنياظا. قلنا: ليلة الجن كانت غير واحدة, 


عملا بآية التيمم: فإها تنقل التطهير عند عدم الماء المطلق إلى التراب» ونبيق التمر ماء من وجه.(العناية) 
لأها مدنية: لأن آية التيمم نزلت بالمدينة. وليلة الجن: كما ورد التصريح به في بعض الروايات 
يتوضاً: قول محمد بوجوب الجمع بين الوضوء به والتيمم رواية أيضًا عن أبي حنيفة بللد.. [فتح القدير١5/1١٠١]‏ 
اضطرابًا: بالاعتبار أن بعض الأحاديث تدل على أن ابن مسعود شهد مع رسول الله 8 ليلة الممن؛ 
وبعض الروايات تدل على أنه لم يشهدها معه. وإذا وقع الاضطراب في الحديث لم يكن بذاك. 

وفي التاريخ جهالة: فإهم احتلفوا في انتساخ هذا الحديث لحهالة التاريخ.(العناية) 

قلنا إلخ: [جواب عن استدلال أبي يوسف] دفع دخل مقدر تقريره: أن آية التيمم مدنية بلاشك؛ كما يشهد 
عليه أقوال المفسرين؛ وليلة الجن مكية؛ كما صرح به في بعض الروايات عن عبد الله بن مسعود» فما مععى 
جهالة التاريخ؛ بل لا حرم يكون الحديث منسوخاً. غير واحدة: كلامه يوهم أن ليلة الممن كانت بالمدينة» 
ولم ينقل ذلك في كتب الحديث فيما علم؛ لكن ذكر صاحب "كام المرجان في أحكام الحان" أن ظاهر الأحاديث 
الواردة في وفادة الجن أفما كانت ست مرات» وذكر منها مرة ف بقيع الغرقد» حضرها ابن مسعود ومرتين بمكة؛ 
ومرة رابعة خارجة المدينة حضرها الزبير بن العوام؛ وعلى هذا لايقطع بالنسخ.[فتح القدير ]٠١ 5/١‏ 


* أخرج مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه؛ عن عائشة أمٌ المؤمنين؛ قالت: حرجنا مع رسول 





الله كه في بعض أسفاره حن إذا كنا بالبيداء: أو بثات الحيش القطع عقد لي فأقام رسول الله يخله على 
التماسهء وأقام الناس معه: وليسوا على ماء؛ وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق؛ فقالوا: ألا ترى 
ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله يه وبالئاسء وليسوا على ماء. وليس معهم ماءء قالت عالشة: فجاء 
أبوبكر ورسول الله يه واضع رأسه على فخذي قد نامء فقال؛ حبست رسول الله يع والناسنَه وليسوا على 
ماء» وليس معهم ماء؟: قالت عائشة: فعاتبئ أبوبكرء فقال: ما شاء الله أن يقول: وجعل يطعن بيده 


ل الله له فنام رسول الله كله 
لله على فخدي؛ رسو 3 





في خاضرق؛ فلا يمنع من التخرك إلا مكان 





بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: قبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. [رقم: 2١177‏ باب في التيمم] 


حي أصبح على غير ماءء فأنزل الله تبارك وتغالى آية الثيمم: فتيممواء فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول 





باك الله الاق وزيب لان ا بي 
فلا يصح دعوى النسخ, والحديث مشهور عملت به الصحابة دنه وعثله يزاد 
على الكتاب. وأما الاغتسال به فقد قيل: يجوز عنده؛ اعتبارًا بالوضوءء وقيل: 
لايجوز؛ ,لأنه فوقه. والنبيذ الخعلف: فيدة أن يكون خْلوًا رقيقاً يسيل على الأعضاء 
كالماء» وما اشتدٌ منها صار حراماً لا يجوز التوضي به وإن غير النار» فما دام لوا 
رقيق» فهو على الخلاف؛ وإن اشتد فعند أبي حنيفة ملهه: يجوز التوضي به؛ لأنه يحل 
شربه عنده. وعند محمد يليه لايتوضا به؛ لحرمة شربه عنده ولا يجوز التوضي يما سواه 
من الأَنِبدّة جَرياً على قضية القياس. 


دعوى الدسخ: إذ يجوز أن يكون الدفعة الثانية في المدينة بعد آية التيمم. مشهور: ليس يريد به المشهور 
الاصطلاحي؛ بل المعين اللغوي. عملت به الصحابة: ففي "سين الدارقطوي" عن عبد الله بن محرر عن عكرمة 
عن ابن عباس أنه قال: "النبيذ وضوء من لم يجد الماء"» وأخرج أيضًا عن الحارث عن علي: "أنه كان لا يرى بأسا 
بالوضوء بالنبيذ» وأخحرج أيضاً عن مزيدة بن جابر عن علي قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ. [نصب الراية ]501/١‏ 
وعن هذا قال أبوحنيفة ملله: إن اشتبه كون عبد الله مع رسول الله ين ليلة الحن قلنا: في الباب ما يكفي 
للاعتماد عليه» وهو رواية هذه الكبار من الصحابة د كذا في "المبسوط". [الكفاية ]١١8/١‏ 

على الكتاب: فيكون التقدير بحكم الزيادة: فإن لم تحدوا ماء ولا نبيذ تمر فتيمموا. 

وأما الاغتسال: احتلف مشايخنا لاد في الاغتسال بنبيذ التمر عند أبي حنيفة يله فمنهم من لم يُحَوَرُ؛ 
لأن الأثر في الوضوء خاصة؛ والأصح أنه يجوز؛ لأن المحصوص من القياس بالنص يلحق به ما في معناه من 
كل وجه. [الكفاية ]٠١5/١‏ حلوا: أن يلقى تميرات في ماء حى صار الماء حلوا رقيقاء ولا يكون مشتدا 
ومسكراً. [العناية 5/1 ]٠١‏ من الأنبذة: قال الأوزاعي يللك: يجوز التوضي بسائر الأنبذة بالقياس على نبيذ 
التمر. [الكفاية ]١١5-1٠8/١‏ 





باب التيمم 
ومن لم يجد ماء وهو مسافرء أو خارج المصر- بينه وبين المصر نحو ميل أو أكثر- 
يتيمم. بالصغيد؛ لقوله تغالى: للم تيمنوا ااقية” ابا وقوله علتلا: 
ب طهور المسلم ولو إلى عشر ججح مالم يجد الماء."" 


التيمم: قال شمس الأئمة السرخسي التيمم في اللغة القصد. وفي الشرع عبارة عن القصد إلى الصعيد 
للتطهير. [الكفاية ]٠١/١‏ ماء: أي يكفي لرفع الحدث؛ لأن ما دون ذلك وجوده وعدمه سيان.(الكفاية) 
أو خارج المصر: رد من قال إنه لا يجوز التيمم إلا للمسافر ذكره في "المحيط" ل 
لا يجوز التيمم لمن خرج من المصر إلا إذا قصد سفراً صحيحا والمعى ويجوز التيمم لمن هو خارج المصر وإن لم يكر 

مسافراًء وفيه أيضاً نفي للحواز التيمم في الأمصار سوى المواضع المستثناة» وهذا موافق لما ذكره في شرح الطحاري 
حيث قال: إن التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاثة أحوال؛ أحدها: إذا حاف فوات صلاة الحنازة إن توضا. 





والثانية: عند خوف صلاة العيد. والثالثة: عند خوف الجنب من البرد بسبب الاغتسال. [البئاية 44801/1] 

بينه وبين المصر: متعلق بكل من المسافر وخارج المصر كما هو الأظهرء والمراد بالمصر: موضع الماءء 
سواه كا مص زلا كن به عن موضع الماء؟ لأنه موضع الماء غالبًا. نو ميل + اليا ل في تقدير ابن شجاع: 
ثلاثة آلاف ذراع وحمسمائة إلى أربعة آلاف؛ وف تفسير غيره: أربعة آلاف وهو شلك الفر سخ. 
افتح القدير ]١٠١/١‏ ملحوظة: يقدر الآن الميل الشرعي ما يساوي ١:05‏ كيلو متر (واحد كيلو متر 
وست مائة وتسعة أمتار). طهور: لفظ الطهارة يدل على أن الثراب ليس بدلا ضروريا فيجوز بتيمم 
واحد صلوات متعددة. عشر حجج: جمع حجة بالكسر وتشديد اللحيم. 

* روي من حديث أبي ذرء ومن حديث أبي هريرة.[نصب الراية ]507/١‏ أخرج الترمذي في جامعه 
حديث أبي ذر عن عمرو بن بُجدان عن أبي ذر أن رسول الله يه قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلي 
وإن لم يجد الماء غشر ستين» فإذا وجد الماء فليمسله يُشْرتهء فإن ذلك خير. وقال: هذا حديث حسن 


صحيح. |رقم: 5» باب ماجاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء] 


باب التيمم هم 
واليل هو المختار في المقدار؛ لأنه يلحقه الحرّج بدخول المصرء ولماء معدوم حقيقة 
والمعتبر: المسافة دون خوف القوت؛ لأن التفريط يأ من قيله. ولو كان يجد الماء إلا أنه 
مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضّه: يتيمم؛ لما تلوناء ولأن الضرر في زيادة المرض 
فوق الضرر في زيادة ثمن الماء» وذلك يبيح التيمم فهذا أولى» ولا فرق يدن أن يشتد مرضه 
بالتحركك أو بالاستعمال. واعتبر الشافعي :. خوف التّلف وهو مردود بظاهر النص. 


هو المختار: أي في مقدار بُعد الماء» وجه كونه مختاراً أن المسافة القريبة عد مائعة من جواز التيمم؛ 
والبعيدة بحوزة له فقدر البعد بالميل؛ لإلحاق الحرج إلى وصول الماء: وفيه احتراز عن غيره من الأقوال» 
وعن محمد: شرطه أن يكون بينه وبين المصر ميلان: وعن أبِي يوسف: لو ذهب إليه وتوضأ به تذهب 
القافلة وتغيب عن بصره يجوز له التيمم؛ قال في "الذحيرة": وهذا أحسن جداً. [البناية ١//ه4]‏ 

في المقدار: وروي عن زفر: إن كان بحيث يصل إلى الماء قبل حروج الوقت لا يجرئه التيمم؛ وإلا فيحرئه 
وإن قرب الماء منه.(العناية) والماء معدوم حقيقة: تقريره: أن المنصوص عليه كون الماء معدوماء وههنا 
معدوم حقيقةٌ: لكن نعلم بيقين أن عدمه مع القدرة عليه بلا حرج ليس بِمُّجَوّرْ للتيمم» وإلا لجاز لمن 
سكن بشاطئ البحر وقد عدم الماء من بيته؛ فجعلنا الحد الفاصل بين البعد والقرب لُحوقّ الحرج؛ لأن 
الطاعة بحسب الطاقة؛ قال الله تعالى: وما حَمْلَ عَلَيِكُْ في الدّين من حرج . [العناية ]٠١8/١‏ 

خوف الفوت: احتراز عما ذكرنا من قول زفر آنقا.(العناية) أن من قبله: بتأحير الصلاة؛ فليس له أن 
يتيمم إذا كان الماء قريبًا منه.(النهاية) لا تلونا: أراد به قوله تعالى: ظوَإِنْ كُلكُحْ مَرْضَى كه. (البناية) 

فوق الضرر: لأن ثمن الماء مال؛ والمال نلق لوقاية النفسء فكان تبعاًء ولما كان الحرج مدفوعاً عن الوقاية الي 
هي تبع؛ فلأن يكون مدفوعاً عن الموقى الذي هو الأصل؛ أولى.(الكفاية) خوف التلف: أي تلف نفسه؛ أو 
عضوه.(العناية) بظاهر النص: لأن قوله تعالى: وَإنْ كح مرْضَى باطلاقه يبيح التيمم لكل مريض إلا أنه 
حرج من لايشتد مرضه بسياق الآية؛ وهو قوله تعالى: ظِمَايريدُ ْمَل عَليَكُْ مِنْ حرَج© فإن خوج ها 


يلحق من يشتد مرضه به فيبقى الباقي على ظاهرها [العناية ]1٠١5/1١‏ 





45 باب التيمم 
ولو خاف الجنب إن اغتسل أن يقتله البردُ أو يُمرضّه: يتيمم بالصعيد, وهذا إذا كان 
خارج المصر؛ لما بِيتاء ولو كان في المصر فكذلك عند أبي حنيفة يلين خلافاً لهما. 
هما يقولان: إن تَحَقَقَ هذه الحالة ادر في المصرء فلا يعتبر. وله: أن العَجر ثابت حقيقة» 
فلا بد من اعتباره. والتيمم ضربتان: يمسح بإحداهما وجهّه وبالأحرى يديه إلى 
المرفقين؛ لقوله ءلت: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه؛ وضربة لليدين".* 


ولو خاف الجنب: ولم يذكر: الْحْدث إذا نخاف الهلاك من الوضوء في المصرء وقال في "الأسرار": هما 
سواء.(العناية) وهذا إذا إلخ: إشارة إلى جواز التيمم للذي يريد به التيمم لأجل المنوف من استعمال الماء 
من الموت أو المرض.(البناية) لما بِينًا: أراد به قوله: "لأنه يلحقه الحرج بدخول المصر".(البئاية) 

خخلافاً هما: أي لأبي يوسف ومحمدء وذكر في "قاضي نخان": الجنب الصحيح في المصر إذا خاف الهلاك من 
الاغتسال يباح له التيمم عنده؛ والمسافر إذا خحاف الملاك من الاغتسال جاز له التيمم في قوهم جميعاً. [البناية ]54/6/١‏ 
فلايد من اعتباره: ولو كان نادرا في المصرء إذ النادر إذا تحقق فلا بد أن يجب الخروج عن عهدته؛ وهذا لو عدم 
لماء في المصر يتيمم وإن كان نادراً كما لو عدم في البر.[البناية ]©4/١‏ والتيمم ضربتان: قوهم: "ضريتان" 
يفيد أن الضرب ركن؛ ومقتضاه أنه لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث لا يجوز المسح بتلك الضربة؛ لأنما 
ركن» فصار كما لو أحدث ف الوضوء بعد غسل بعض الأعضاء. [فتح القدير ]١١١/١‏ 

إلى المرفقين: نفي لقول الزهري: فإنه يمسح إلى الآباط؛ وهو رواية عن مالك يتك ولرواية الحسن عن 
أبي حنيفة سللهء: أنه إلى الرسغ» وهو رواية عن ابن عباس در [العناية ]١١١/١‏ ضربة للوجه إلخ: وما روي 
من الحديث حجة على ابن سيرين بأنه ثلائه ضربات؛ وعلى الأوزاعي والشافعي بأنه إلى الرسغين» وعلى 
الزهري يلل بأنه إلى الآباط» وعلى مالك يلل بأنه إلى نصف الذراع. [الكفاية ]١١1/١‏ 

* أخرج الحاكم في" المستدرك" عن أبِي الزبير عن جابر عن النبي 8 قال: "التيمم ضربتان ضربة للوجه» 
وضربة لليدين إلى المرفقين".[210/1 أحكام التيمم] قوله: عن جابر وأ قال في "عمدة القاري" بعد نقل 
هذا الحديث: وأحرجه البيهقي ا والحاكم ف من حديث إسحاق الحربي؛ وقال: هذا إسناده صحيح؛ 
وقال الذهبي أيضاً: إسناده صحيح؛ ولا يلتفت إلى قول من يمنع صحته. [إعلاء السنن ١/818؛‏ رقم:588] 


باب التيمم 4 
وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب؛ كيلا يصير مُعلَهَ ولابد من الاستيعاب في 
ظاهر الرواية؛ لقيامه مقام الوضوء. ولهذا قالوا: يحلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم 
المسح. والحدث والجنابة فيه سواءء وكذا الحيض والنفاس؛ لما روي أن قوماً جاعوا 
إلى رسول الله كه وقالوا: إنا قوم نسكن هذه الرّمال» ولاتحد الماء شهراً أو شهرين» 
وفينا الجنب والحائض والنفساء» 


وينفض: النفض تحريك الشيء ليسقط ما عليه من غبار أو غيره.(العناية) بقدر إلخ: إشارة إلى أنه لا يقدر 
.ممرة» كما روي عن محمد بل إن احتاج إلى الثاني فعل؛ ولا مرتين كما روي عن أبي يوسف, بل إذا تناثر 
مرة لا يحتاج إلى الثاني. [العناية ]١١٠/١‏ كيلا يصير: فيه إشارة إلى أن النفض واجب. مثلة: المثلة ما يمثل به 
من تبديل خلقته» وتغيير هيئته» سواء كان بقطع عضوء أو تسويد وجه. أو تغييره.(العناية) ولابد: يعني أن 
الاستيعاب شرط في التيمم حن إذا ترك شيئاً لم يجركما في الوضوء.(العناية) ظاهر الرواية: احتراز عن رواية 
الحسن عن أبي حنيفة يلل أنه قال: الأكثر يقوم مقام الكل.(العناية) 

مقام الوضوء: والاستيعاب في الوضوء شرط؛ فكذا فيما قام مقامه.(العناية) والحدث والجنابة إلخ: أي في 
التيمم من حيث الحواز والكيفية والآلة سواءء وهو قول أصحابنا وعليه العلماء» وهو المروي عن علي 
وابن عباس وعائشة 5 وقال بعض الناس: لا يتيمم الجنب والحائض والنفساء؛ وهو المروي عن عمر 
وابن مسعود وابن عمر 50:. ومنشأ الاحتلاف فيما بينهم: أن قوله تعالى: أو لامْسُمْ النَسَاءِ) محمول على 
المس باليد أو على الجماع؛ فذهب الأولون إلى الثاني والآخرون إلى الأول» وقالوا: القياس أن لا يكون التيمم 
طهورا وإنما أباحه الله تعالى للمحدث؛ فلا يباح للجنب؛ لأنه ليس بمعقول المعيى حق يصح القياس وليست 
الملامسة في معناه لتلحق به بل هي فوقه: وقال الأولون: الملامسة أريد يما الجماع يحازاً؛ لسياق الآية؛ 
فإن الله تعالى بيّن حكم الحدث والحنابة في آية الوضوء ثم نقل الحكم إلى التراب حال عدم الماء وذكر الحدث 
الأصغر بقوله: طأوْ جَاءَ أحَدّ منْكُمْ منّ الْقائط: فيخمل "لامستم" على الحدث الأكبر؛ لتصير الطهارتان 
والحد ثان مذكورين في آية التيمم كما في ذكر آية الوضوء؛ ولئلا يلزم التكرار؛ لأن الأصغر مذكور في 
قوله تعالى: «إأوْ جَاءَ أَحَدُ منْكُمْ من الْقائط) في حق التيمم فحملٌ "لامستم'" عليه تكرار. [العناية ]١11/1‏ 





84 باب التيمم 
فقال: "عليكم بأرضكم".* ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد كنا 1 ما كان من 
جنس الأرض؛ كالتراب؛ والرّمْل» والحجرء والمنص» والورَة والكحل, والرّرنيخ. 
وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بالتراب والرّمّلء وقال الشافعي يله: لا يجوز إلا 
بالتراب المثبت» وهو رواية عن أبي يوسف يلله.؛ لقوله تعالى: «سَيسَمُواصَعيد أ طتباً» 
أي تراباً منبتأه قاله ابن عباس #ماء غير أن أبا يوسف ينه زاد عليه الرمل بالحديث 
يكم يأرشكم 
الذي رويناه. ولهما: أن الصعيد اسم لوجه الأرض, سمي به لصعوده؛ 
كالتراب إخ: وكذا الياقوت والفيروزج والزمرد؛ لأنها أحجار مضيئة ولا يجوز التيمم باللؤلو ولو 
مسحوقاً» والزجاج المتخحد من الرمل وشيء آخجره والماء المنجمد والمعادن إلا أن يكون في محلهاء أو مختلطاً 
بالتراب والتراب غالب. | مجمع الأهر١/70]‏ وقال أبو يوسف: هذا قوله المرجوع عنه كان يقول أولاً هكذا 


ثم رحع فقال: لا يجوز إلا بالتراب الخالص.(البناية) الثُبت: الذي له غبار.(البناية) لصعوده: أي لكونه غاية 
ما يصعد إليه من باطن الأرض. [البناية ]841/1١‏ 


* الحديث رواه البيهقي ف سلئئه عن المثئ بن الصباح عن عمرو بن شعيب؛ عن سعيد بن المسيب» عن 





أبي هريرة يده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله لله فقال: إنا نكون في الرمل؛ وفينا الحائض والجنب والنفساء» 





يق علينا أربعة أشهر لا بحد الماء» قال: عليك بالتراب. يع التيمم.(وقال): هذا حديث يعرف بالمئى بن 
الصباح عن عمروء والمثئئ غير قوي.[١/251‏ باب ما روي في الحائض والنفساء أيكفيهما التيمم عند انقطاع 
الدم إذا عدمتا الماء] فإن قلت: هذا الحديث ضعيف فلا يتم به الاستدلال» قلت: قد ورد في ذلك حديث 
عمران بن الحصين. [البناية ]5٠. 4/١‏ أحرجه البخاري في صحيحه. وفيه: ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأء ونودي 
بالصلاة فصلى بالئاس» فلما انفتل (رسول الله ) من ضلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم؛ قال: ما 
منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماءء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. [رقم: 


844 باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه عن الماء] 





باب التيمم للد 


والطيب يحتمل الطاهر؛ فحمل عليه؛ لأنه أليق بموضع الطهارة» أوهو مراد بالإجماع. 
ثم لا يُشترط أن يكون عليه غبار عند أبي حنيفة ينك؛ لإطلاق ما تلّوناء وكذا يجوز 
بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة ومحمد صلنا؛ لأنه تراب رقيق. 


يتمل الطاهر: هذا حواب عما قاله الشافعي: أن مععئ طيباً في قوله تعالى: (إفتيسَّمُوا صَعِيداً طتب تراباً 
منبتاء ثم استدل على ذلك بقول ابن عباس حيث فسر الطيب بالمنبت. تقرير الجواب: أن الطيب مشترك 
بين الطاهر والنظيف والحلال والمنبت» والطيب إما بمعين الطاهر؛ فإن الطيب ثي اللغة حلاف الخبيث وإما 
بمعن النظيف» فقال أبو اسحق: الطيب: النظيف. وإما بمعئ الحلال» كقوله تعالى: إكُلُوا مِنْ طَيّئاتِ ما 
رَرَفْنَاكُمْ 4 وإما .معي المنبت» كفوله تعالى: «إوَالْبََدُ الطَيِبُ يُحْرْجُ لذن رَبّهك4. والأكثر على أنه .مع 
الطاهر؛ وقد أريد به الطاهر بالإجماع؛ لأن الطهارة شرط فيه؛ لأن النجس لا يكون طهورا فإذا أريد به 
هذا المعيئ لا يراد غيره؛ لأن المشترك لا عموم له. [البئاية ]*537-501/١‏ 

بموضع الطهارة: لأنه قال تعالى في آخر الآية: «إوَلَكْ بريد هركم ألا ترى أنه لو كان التراب المنبت 
بحسا لم يجز التيمم به إجماعًاء فعلم أن الإنبات ليس له أثر في هذا الباب.(البناية) ثم لا يشترط: أي الغبار 
الذي يلترق باليد ليس بشرط عنده؛ فحيشئذ لو تيمم بالحجر الأملس أو الصخرة الملساء يجوز وقال 
الولوالجي: إذا ضرب يده على صخرة لا غبار عليهاء أو على أرض ندية ولم يتعلق بيديه شيء يجوز عند 
أبي حنيفة وبه قال مالك. وعن محمد روايتان. [البداية 55/1+-8518] 

عند أبي حنيفة _ه: ومحمد عنه في إحدى الروايتين.(العناية) لإطلاق ما تلونا: من قوله تعالى: «إفيَسّمُوا ضَّعِيداً 
ماك وف رواية أحرى عن وهو قول الشافعي وأبي يوسف وأحمد حنا: لايجوز بدونه؛ لقوله تعالى: 
فَائْسَحُوابوْجْومِك ْوَلَْدِيكُمْ مه أي من التراب» وهو كما ترى يوجب المسح بشيء من الأرض؛ لكون كلمة 
"من" للتبعيض. والجواب أن الضمير يحتمل أن يعود إلى الحدث؛ أو يحمل "من" على ابتداء الغاية. [العناية ١11/1١‏ 
بالغبار: بأن نفض ثوبه أو لبده وارتفع الغبار فتيمم منه يجوز عندهما. (البناية) 

مع القدرة إلخ: وأبو يوسف ل يِجوّزه مع القدرة على الصعيد» لأن الغبار ليس بتراب خالص؛ ولكنه من 
التراب من وجهء والمأمور به التيمم بالصعيد» فعند القدرة عليه لا يجوز العدول عنه؛ وأما عند العجز عنه 
فيجوز كالإبماء عند العجز عن الركوع والسجود. [العناية ]١١5/١‏ 








3 باب التيمم 
والنية فرض في التيمم» وقال زفر يلك:: ليس بفرض؛ لأنه خَلّف عن الوضوءء 
فلا يخالفه في وصفه. ولنا: أنه ينبئ عن القصدء فلا يتحقّق دونه. أو جُعل طهوراً في 
حالة مخصوصة:؛ والماء طهور بنفسه على مامر. ثم إذا نوى الطهارة أو استباحة 
الصلاة: أجزأه؛ ولا يُشترط نية التيمم للحدث أو للجنابة» هو الصحيح من المذهب. 


وي و سعواوعين ثم أسلم؛ 2 يكن تتيمماً عند أن حنيفة وحمد عكا. 


ءَ 


وقال أبو يوسف يليه هو متيمم؟ 


خلف: لأن الخلف هو ما لا يجوز الإتيان به إلا عند عذر وُحد في الأصلء وما نحن فيه كذلك لا محالة» والخلف 
لا يخالف الأصل في وصفه أي في وصفه الذي هو الصحة فإن الوضوء بدون النية صحيح. فلو لم يصح 
التيمم بدوفها كان الخلف مخالفاً للأصل في وصفه. وهو لا يجوز؛ لخروجه عن الخلفية إذ ذاك. [العناية 4/1 ]١1‏ 
أو جعل إلخ: دليل آخر وتقريره: جعل التراب طهوراً ١‏ تشترطيية برط عدم م18 وبشرط أن و 
التهمسم للصلاة؛ لأن قوله تعالى: لَه تجدُوا مَاءٌ فتبَحّمْوا بناء على قوله تعالى: #إذا قَمَتُحْ إلى الصلاة 
فَاغْسِلُوا وُحُؤْمَكْ»: والمراد به فاغسلوا للصلاة» فكذا قوله تعالى: «أفْتَيَمَمْدْابُ» للصلاة» فكما لا يفيد 
الطهارة حال وجود الماء فكذا لا يفيدها حال عدم النية. [العناية ]١1١ 4/١‏ 

والماء طهور بنفسه: أي بطبعه فلا يحتاج إلى النية بخلاف التراب فإنه ملوّث بطبعه فافترقا. وقال الأكمل: 
قوله: والماء طهور بنفسه جواب سؤال» تقديره: أن الماء أيضا في الآية جعل طهورا في حالة مخصوصة كما 
اتيم كاه وبحب أؤاقين هبد ترا ينتير بفوانية الام لون باد ايندل بمإيدهو جنع 
إلى النية كما ف إزالة النجاسة العينية» قلت: السؤال غير موحه؛ لأنه يقول فيه: أن الماء أيضاً في الآية جعل 
طهوراً في حالة خصوصة. وليس كذلك بل الماء مطهر في جميع الحالات وليست طهارته مقتصرة على وقت 
إرادة الصلاة بخلاف التراب» فإن طهارته مقتصرة على وقت إرادة الصلاة كما ذكرنا. [البناية ]585/1١‏ 
أجزأه: لأن التيمم طهارة ولا يلزمه نية أسبايها كما في الوضوء فلا يشترط التعيين؛ ألا ترى أنه لو توضا 
للظهر يجوز أداء العصر به وكذا على العكس .[البناية ]877/١‏ من المذهب: لأن التيمم هما بصفة 
واحدة فلا يتميز» أحدهما عن الآخر إلا بالنية كصلاة الفرض عن النافلة. [العناية ]١١/1١‏ 





باب التيمم 51 
لأنه نوى قربة مقصودة, بعخللاف التيمم لدحول الستحلاة وهس الضصحقك؛ لأنه ليس 
بقربة مقتصودة:. وشماد أق, الثراف ما خمل طيونا إلة بق جال إزافة نقزيةا مقصيودة 
لا تصح بدون الطهارة» والإسلام قربة مقصودة تصح بدوفاء بخلاف سجدة التلاوة؛ 


لأنما قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة. وإن توضأ لا يريد به الإسلام؛ ثم أسلم 
فهر متوضى» حلافاً للشافعي يلك؛ بناءً على اشتراط النية» فإن تيمم مسلم, ثم ارتدء 
ثم أسلم: فهو على تيممه. وقال زفر ثك: بطل تيمّمه؛ لأن الكفر ينافيه» فيستوي فيه 


قربة مقصودة: أما القربة: فادن الإسلام أعظم القرب» وأما أنها مقصودة: فلأن المراد به ههنا ما لايكون 
في ضمن شيء آخر كالمشروط؛ وإذا كان كذلك صح تيممه كالمسلم تيمم للصلاة. [العناية ]١١9/١‏ 
بخلاف التيمم: فإنه لا يكون متيمّماً.(العناية) تصح بدوفها: يقتضي أنه لو تيمم للصلاة صح عندهما وليس 
كذلك, فالحاصل أهما لا يصّحّحان منه تيمماً أصلاً؛ بناء على عدم صحة النية منه فما يفتقر إليها لا يصح 
منه. وهذا؛ لأن النية ُصيّر الفعل منتهضاً سبباً للشواب ولا فعل يقع من الكافر كذلك حال الكفرء ولذا 
صححوا وضوءه؛ لعدم افتقاره إلى النية ولم يصححه الشافعي لما افتقر إليها عنده.[فتح القدير ]١15/1١‏ 
سجدة التلاوة إلخ: المراد بالقربة المقصودة: أن لا تكون في ضمن شيء آخر بطريق التبعية كدخول 
المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن حيث لا يجوز الصلاة بذلك التيمم في قول عامة العلماء» حي 
لو نوى المسلم بالتيمم سحدة التلاوة يصير متيمماً لا أن يريد به أن الكافر إذا تيمم يريد به سجدة التلاوة 
يصير متيمماًء فإن الكافر إذا تيمم للصلاة ثم أسلم لا تحوز الصلاة بذلك التيمم؛ نص على هذا شيخ 
الإسلام في مبسوطه؛ فكذلك إذا تيمم لسجدة التلاوة. [الكفاية ]١١5/١‏ 

فهو متوضى: عندنا؛ لأن النية فيه ليست بشرط عندناء فعدم أهليته لا يضرء وقال الشافعي دلله: ليس 
,توضى؛ لأن النية شرط؛ وهو ليس من أهلها. [العناية ]١١7/١‏ بطل تيممه: لأن الشارع جعل التراب 
طهور المسلم؛ لا طهور الكافر؛ للحديث: "التراب طهور المسلم" وهذا لا يصح من الكافرء وبالارتداد 
ارتفعت طهوريته. [الكفاية ]١١1/١‏ فيستوي فيه إلخ: فكما لايصح ابتداء التيمم» وهو كافر؛ لا يصح 
بقاؤه مع الكفر.(فتح القدير) 


بك باب التيمم 
الابتداء والبقاء كامحرمية في التكاح. ولنا: أن الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهراًء 
فاعتراض سا ريه فين وإنما لا يصح من الكافر 
ابتداء؛ لعدم النية منه. و يَنْقضّ التيمم 3 ل شيء ينض الوضة؛ لأنه خلف عنه فأحذ 
لتكت تعن لاقي ةنا إذا قدّر على استعماله؛ لأن القدرة هي المراد بالوحود 
الذي هو غاية لطّهورية التراب» وخائف السّبّع ؛ والعدىٌ والعطش عاجز حكماً. 


كاخرمية في النكاح: كما بمنع ابتداء النكاح يمنع بقاءه» حى لوكان الزوجان صغيرين؛ فأرضعتهما امرأة 
ارتفع النكاح؛ أو كبيرين 57 الزوجة ابنَ زوجها ارتفع بعد الثبوت؛ والأصل: أن كل صفة منافية 
لحكم يستوي فيها الابتداء والبقاء؛ إلا أن يخرج شيء بالنص كبقاء الصلاة عند سبق الحدث» حى جاز 
البناء. [فتح القدير ]١١17/١‏ ولنا أن الباقي: حاصله تسليم الأصل المذكور ومنع صدقه في المتنازع فيه. 
أي ليس التيمم نفسه باقياً ليرتفع بورود الكفر.(فتح القدير) لعدم النية منه: أي هكذا التيمم في نفسه 
لاينافيه الكفر وإنما ينائي شرطه؛ وهو النية المشروطة في الابتداء وقد تحققت. | مجمع الأفر١/14]‏ 

لأنه خلف عنه: ولا شك أن الأصل أقوى من الخلف فما كان ناقضاً للأقوى كان ناقضاً للأضعف 
بطريق الأولى» فكل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم.(العناية) رؤية الماء: إنما الناقض الحدث السابق لكن 
أضاف الانتقاض إلى الرؤية محازاً؛ لما أن عمل السبب يظهر عندها فينتهي كون التراب طهوراً عند رؤية 
الماء المقدور على استعماله. [الكفاية ]١11//١‏ 

على استعماله: لأنه إذا قدر عليه؛ ولكن لم يقدر على استعماله. فوجوده كعدمه.(مجمع الأفر) 
الذي هو غاية: سماه غاية من حيث المعئ؛ إذ ليس في لفظ الكتاب العزيز ما يدل على ذلكء والمذكور 
في الحديث قوله #: "ما لم يجد الماء", وكلمة ما للمدة أي مادام أنه غير واجد للماء ولكن معناهما 
يلتقيان في أن الحكم بعد ذلك الوقت يخالف ما قبله. فسمي باسم الغاية.(العناية) والعطش: على نفسه 
أو دابته أو رفيقه. وكذا إذا خحاف الجوع بأن كان محتاجاً إلى الماء للعجين» أما إن احتاج إليه للمرقة؛ 
فلا يتيمم.(فتح القدير) عاجز: لأن صيانة النفس أوجب من صيانة الطهارة بالماءء فإن ها بدلاء ولا بدل 
للنفس أو لأن هذا في معن المريض بجامع أنه يفضي إلى الهلاك» و جواز التيمم في حق المريض منصوص 
عليه: فألحق هذا به. [الكفاية ]١١/1١‏ 





باب التيمم 0 


النائم عند أبى حنيفة مد قادر تقديراًء حي لو مر النائم ال الماء بطل تيممه عد 

والنائم عدد أبي حنيفة رلك قادر تقديراء حن لو مر النائم المتيمم على الماء بطل تيممه عنده» 
والمراد: ما يكفي للوضوء؛ لأنه لا معتبر يما دونه ابتداءً فكذا انتهاءً. ولا يتيمَّم إلا بصعيد 
طاهر؛ لأن الطيب أريد به الطاهر في النصء ولأنه آلة التطهير فلا بد من طهارته في 
نفسه كالماء. ويُستحب لعادم الماء وهو يرجوه ‏ أن يور الصلاة إلى آخر الوقت» 


عند أبي حنيفة: ذكر في "فتاوى قاضي خان": متيمم مر على ماء وهو نائم؛ ذكر ف بعض الروايات: أن على 
4ه ينتقض تيممه؛ ثم قال: وقيل: ينبغي أن لا ينتقض عند الكل؛ لأنه لو تيمم: وبقربه ماء 
لا يعلم به يجوز تيممه عند الكل... والفرق بين النائم وخائف العدو والسبع: أن النوم في حالة السفر على 
وجه لا يشعر بالماء في غاية الندرة فلم يعتبر نومه؛ وجعل كاليقظان حكماً. [الكفاية ]١١8/١‏ 

تقديرا: واعلم أنهم فرعوا لو صلى بتيمم؛ فطلع عليه رجل معه ماء؛ فإن غلب على ظنه أنه يعطيه بطلت 
قبل السؤال؛ وإن غلب أن لا يعطيه بمضي على صلاته. وإن أشكل عليه يحضي ثم يسأله فإن أعطاه ولو 
ببعاً بشمن المثل ونحوه أعاد وإلا فهي امةً.(فتح القدير) والمراد: من الماء يع الماء في قوله: "وينقضه رؤية 
الماء" ما يكفي» فلو وجد المتيمم ماء» فتوضاً به فنقص عن إحدى رجليه إن كان غسل كل عضو ثلانّاء 
أو مرتين انتقض تيممه؛ أو مرة لا ينتقض؛ لأنه في الأول وجد ما يكفيه؛ إذ لو اقتصر على أدى ما يتأدى 
به الفرض كفاه بخلاف الثاني. [فتح القدير ]١١9/1١‏ 





قول أبي حنيفة ١‏ 


بصعيد طاهر: وعن هذا قلنا: إن الأرض إذا تنجحستء, ثم جفت لا يجوز التيمم بهاء ويجوز الصلاة عليها؛ 
لقول ,إلبي يُ: "'زكاة الأرض يبسها" إلا أن اشتراط الطهارة في التيمم؛ إنما ثبت بعبارة النص؛ فلا يعارضه 
خبر الواحد» وأما اشتراط الطهارة في مكان الصلاة» فثبت بدلالة النص؛ فيعارضه حبر الواحد.(النهاية) 
النص: يعي قوله تعالى: 8 فَبَسُمُوا صّعيداً طيّباً. (العناية) يرجوه: وإن لم يرج يتيمم في الوقت الدفعدة 
لأنه لا يفيد التأخير. (الكفاية) 

يؤخر الصلاة: والحاصل: أنه إذا رجا الماء يؤخر إلى آخر الوقت المستحب بحيث لا يقع في كراهة» وإن 
كان لا يرجو الماء يصلي ف الوقت المستحبء. كوقت الإسفار في الفجرء والإبراد في ظهر الصيف ونحو ذلك 
على ما بين في محله, لكن ذكر شراح "لهداية" وبعض شراح "المبسوط": " أنه إن كان لا يرجو الماء يصلي 
في أول الوقت؛ لأن أداء الصلاة فيه أفضلء إلا إذا تضمن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه كتكثير الجماعة» - 





94 باب التيمم 
فإن وجد اماء توضأء وإلا تيمم وصلى؛ ليقع الأداء بأكمل الطهارتين» فصار 
كالطامع في الجماعة. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف #لا في غير رواية الأصول: أن 
التأخبير حتم؛ لأن غالب الرأي كالمتحقق. وجه الظاهر: أن العجز ثابت حقيقة» 
فلا يزول حكمّه إلا بيقين مثله. ويصلي بتيممه ماشاء من الفرائض والنوافل؛ وعند 
الشافعي -»: يتيمم لكل فرض؛ لأنه طهارة ضرورية. 


> ولا يتأتى هذا في حق من ف المفازة» فكان التعجيل أولى كما في حق النساء؛ لأنفن لا يصلين بجماعة" 
وتعقبهم "الأتقاني" في "'غاية البيان": "بأنه سهو منهم لتصريح أئمتنا باستحباب تأخير بعض الصلوات بلا اشتراط 
جماعة"؛ وأجاب في "السراج" "بأن تصريحهم محمول على ما إذا تضمن التأخير فضيلة» وإلا لم يكن له فائدة» 
فلا يكون مستحبا", وانتصر في "البحر" ل"الأتقاي" بما فيه نظر كما أوضحناه فيما علقنا عليه. والذي يؤيد 
كلام الشراح أن ما ذكره أئمتنا من استحباب الإسفار بالفجر والإبراد بظهر الصيف معلل بأن فيه تكثير الجماعة؛ 
وتأخير العصر؛ لاتساع وقت النوافل؛ وتأخير العشاء؛ لما فيه من قطع السمر المنهي عنهء وكل هذه العلل مفقودة 
في حق المسافر؛ لأنه في الغالب يصلي منفردً» ولا يتنفل بعد العصرء ويباح له بعد العشاء كما سيأي؛ فكان 
التعجيل في حقه أفضل؛ وقوهم: كتكثير الجماعة مثال للفضيلة لا حصر فيها. [ردانختار ]171/١‏ 

كالطامع في الجماعة: ليس باحتراز عن غير الطامع» بل هو إلزام على الشافعي؛ لأن مذهبه أن التأخير 
مستحب إذا كان طامعاً في الجماعة. [العناية ]١١١/١‏ كالمتحقق: ألا ترى أن الله تعالى سمى غالب الرأي علماًء 
قال تعالى: فَإنْ عَلِمتُمُوهُنَ مُوْمِنَاتِ 4. (العناية) إلا بيقين: وكذلك جواز التيمم للمريض.... إنما كان لكون 
غالب الرأي بمنزلة المتحقق.(الكفاية) تنبيه: في "المعراج' عن '"امحتبى":"يتخالج في قلبي فيما إذا كان يعلم أنه إن 
أخخر الصلاة إلى آخحر الوقت يقرب من الماء بمسافة أل من ميل؛ لكن لا يتمكن من الصلاة بالوضوء في الوقت؛ 
الأولى أن يصلي في أول الوقت مراعاةً لحق الوقت وتجنباً عن الخلاف". [رد المخقار ]188-151/1١‏ 

وعند الشافعي يلل: والخلاف يبن تارة على أنه رافع للحدث عندناء مبيح عنده لا رافع؛ وتارة على أنه طهارة 
ضرورية عنده مطلقة عندنا» كما اقتصر عليه المصنف.[فتح القدير ١/1؟١]‏ لكل فرض: قيد بهء لأنه يجير 
النوافل المتعددة بالتيمم الواحد تبعية للفرض.(فتح القدير) طهارة ضرورية: والحاجة فى الفرائض ترول بفرض 
واحد» ولا تتجدد حاجة أخرى إلا بجيء وقت آحر بخلاف النوافل فإن الحاجة إلى النوافل دائمة.(الكفاية) 
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ولنا: أنه طّهور حال عدم الماء» فيعمل عمله ما بقي شرطه. ويتيمم الصحيح في 
المصر إذا حضرت جنازة ‏ والولي غيره ‏ فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته 
الصلاة؛ لأنما لا ُقضى فيتحقق العجز. وكذا من حضر العيد» فخاف إن اشتغل 
بالطهارة أن يفوته العيدُ: يتيمم؛ لأنها لا تعاد» وقوله: "والولي غيره"؛ إشارة إلى أنه 
لا يجوز للول» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ي... هو الصحيح؛ لأن للولي حق 
الإعادة» فلا وات ف حقه. وإن أحدث الإمام أو المقتدي في صلاة العيد: تيمم وبنى 


عند أبي حنيفة مين وقالا: لا يتيمم؛ 


أنه طهور: أي التراب طهور بشرط عدم الماء بالنص؛ وكل ما هو طهور بشرط يعمل عمله ما بقي 
شرطه كالماء» فإنه طهور بشرط كونه طاهراء ويعمل عمّله ما دام شرطه موجودا.(العناية) 

ويتيمم الصحيح: وكذا إذا حضرت صلاة العيد؛ وهذا عندناء وقال الشافعي: لايتيمم لهما؛ لأن التيمم طهور 
شرعا عند عدم الماء» ومع وجوده لا يكون طهوراء ولا صلاة إلا بطهورء ومذهينا مذهب ابن عباس ون 
قال: إذا جاءتك جنازة فجئت على غير وضوء وتخاف أن تفوتك؛ تيمم وصل. ونقل عن ابن عمر ثرا في 
صلاة العيد مثله. وقد ورد أن البي »نه رد السلام بطهارة التيمم حين نخاف الفوت بمواراة المسلم عن 
بصره؛ فصار هذا أصلاً في أن كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء» وصلاة الحنازة 
تفوت لا إلى بدل؛ لأنها لا تعاد عندناء فكان الخلاف مبنيا على هذا الأصل.(النهاية) 

في المصر: احتراز عن المفازة؛ لأن التيمم فيها جائز؛ وليّا كان أو غيره؛ لعدم الماء فيها غالبًا. (العناية) 
حضرت: لأن الوجوب إثما هو بحضورها.(العناية) فخاف: لأنه إذا لم يخف الفوت لا يجوز له التيمم.(العناية) 
فيتحقق العجز: ثم لو صلى به فحضرت أخرى خاف فوقها كذلك؛ كان له أن يصلي بذلك التيمم عندهما 
خلافاً محمد. [فتح القدير ١/1؟١]‏ وهو رواية: أي عدم جواز التيمم للولي.(العناية) ههو الصحيح: احتراز عن 
ظاهر الرواية أنه يجوز للولي أيضاه لأن الانتظار فيها مكروه.[فتح القدير ]١١7/١‏ تيمم وبنى: وفي "لمحيط": 
لو علم أنه لو اشتغل بالوضوء لا يفر غ الإمام عن صلاته لا يجزئه التيمم. [بجمع الأنهر /] 


15 باب التيمم 
لأن اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام» فلا يخاف الفوت. وله: أن المنوف باق؛ لأنه يوم 
رَحمة» فيعتريه عارض يُفسد عليه صلائه. والخلاف فيما إذا شرع بالوضوء» ولوشرع 
بالتيمم تيمَّم وبى بالاتفاق؛ لأنا لو أوجبنا الوضوء يكون واجدا للماء في صلاته فيفسد. 
ولا يتيمم للجمعة وإن حاف الفوت لوتوضأء فإن أدرك الجمعة صلها وإلا صلى الظهر 
أربعاً؛ لأنما تفوت إلى خَلّف - وهو الظهر - بخلاف العيد. وكذا إذا اف فوت الوقت 
(الجمعة) 

لق توضاة لم يتيمم ويتوضاً ويقضي ما فاته؛ لأن الفوات إلى حَلف» وهو القضاء. والمسافر 
إذا نسي الماءَفي رَحِلِه قتيمم وصلى, ثم ذكر الماء لم يُعدها عند أبي حنيفة ومحمد صلكا. 

اللاحق يصلي: وذلك في حكم الصلاة بالجماعة.(العناية) يوم زحمة: أي لأنه يوم ازدحامء فلا يُؤمن 


اعتراض عارض يعتريه.(العاية) بالاتفاق: ذكر في "الفوائد الظهيرية" 
الحدث تيمم وبئ عند أبي حنيفة يلل بلا إشكال؛ وأما على قوهما: فاحتلف المتأخرون؛ قال بعضهم: 


: فإن كان شروعه بالتيمم؛ فسبقه 





تيمم وبئ» كما هو قول أبي حنيفة يلكه؛ لأنه لا يمكئه التوضي للبناء؛ لما فيه من بناء القوي على الضعيف» 
كما إذا وجد الماء في خلال الصلاة يستأنفهاء ولا يبي عليها. وقال بعضهم: لا» بل يتوضأ وييبئ» ويجوز 
أن يكون ابتداء الصلاة بالتيمم؛ والبئاء بالوضوء؛ كما قلنا في جُنب معه من الماء قدر ما يكفي لوضوئه: فإنه 
يتيمم ويصلي» فإذا تيمم وتحرم للصلاة ثم سبقه الحدث يتوضأ بذلك الماء ويبئ. |الكفاية اللعدعى] 
أربعًا: قيل: هو تأكيد وقطع لإرادة الجمعة بالظهر محارًا؛ لكوها حلفه. (العناية) 

وهو الظهر: أطلق الخلف على الظهر مع أنه ليس بخلف؛ لأن أربع ركعات لا يكون خلفاً عن اثبين: إما 
لأنه حلف عند البعضء وإما لأنه يتصور بصورة الخلف حيث يصار إليه عند العٌّجز عن أداء الجمعة. 
والمسافر إلخ: وذكر الإمام الزاهدي أن المسألة على ثلاثة أوجه: إما أن وضعه بنفسه؛ ولم يطلبه» أو 
وضعه غلامه أو أجيره؛ وهو لا يعلم» أو وضعه بنفسه ونسيه. ففي الأول: لاتحوز صلاته بالإجماع؛ لأن 
التقصير جاء من قبله حيث لم يطلبء وفي الثاني: يجوز بالإجماع؛ لأن المرء لا يخاطب بفعل الغير» وإن 
وضعه بنفسه ثم نسيه فهو على الاختلاف.(النهاية) إذا نسي الماء: قيد بالنسيان؛ لأن في الظن لا يجوز له 
التيمم بالإجماع ويعيد الصلاة. (الكفاية) 
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وقال أبويوسف يلكه: يُعيدها. والخلاف فيما إذا وضعه بنفسه؛ أو وضعه غيره 
بأمره. وذْكده في الوقت 17 سواء. له: أنه واحد للماء» فصار كما إذا كان في 
رحله ثوب فنسيه؛ ولأن رحل المسافر معدن للماء عادة فيُفترض الطلب عليه. 
ولهما: أنه لا قدرة بدون العلم وهو المراد بالوجود وماء الرحل مُعَدٌ للشرب» 
لا للاستعمال. ومسألة الفوب على الاختلاف. ولو كان على الاتفاق ففرض 
الستر يفوت لا إلى نخَلّفء والطهارة بالماء تفوت إلى نخلفء وهو التيمّم. وليس 
على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن برب ماءً؛ لأن الغالب عدم الماء 
في القلوَات ولا دليل على الوجود فلم يكن واجداً للماء. وإن غلب على ظنه 
أن هناك ماءً: لم يجز له أن يتيمم حي يطلبه؛ لأنه واجد للماء نظراً إلى الدليل» 


وقال أبويوسف دلك: وهو قول الشافعي ي#.. معدن للماء: وكل ما هو معدن للماء عادةٌ يفترض على 
المتيمم طلب الماء فيه. (العناية) فيفترض الطلب: ولذا وجبت الإعادة إذا صلى بثوب بجس؛ أو عرياناء أو 
بنجاسة حقيقية ناسياً الماء» والثوب الطاهر في رحله؛ لوجود علة اشتراط الطلب.[فتح القدير ١/4؟١]‏ 
وماء الرحل: تقريره: أن رحل المسافل مغداق: الماع بعاذة معنا للشربء أو الاستعمال؛ والأول مسلم 
غير مفيد؛ والثاني منوع.(العناية) ومسألة القوب: جواب عن المقيس عليه» وتقريره: ع 
كالماء» فلاينتهض حجة. يعينٍ أن الفرق بينهما موجود, فلم لا يجوز أن يكون الحكم مضافاً إلى الفارق 
دون المشترك؛ فلا يصح القياس. [العناية ]١514/١‏ 

وليس إلّ: وقال الشافعي: الطلب شرط ينه ويسرةً لقوله تعالل: طقَلَمْ تَجِدُوا مَاء فتَيتَمُوْاكه وعدم 
الوجدان لا يتحقق إلا بعد الطلب. ولنا: أن قوله تعالى: تدرا يقتضي عدم الوجدان مطلقًا عن قيد 
الطلب؛ فيعمل بإطلاقه. [العناية ]١55/١‏ إذا لم يغلب: وقال أبو يوسف: سألت أباحنيفة عن المسافر 
لا يجد الماء أيطلب عن يمين الطريق وعن يساره قال: إن طمع في ذلك فعل.(النهاية) أن بقربه: ولو علم أن 
بقربه ماء لم يجر له التيمم؛ فكذا إذا غلب على ظنه. (العناية) 


54 باب التيمم 
ثم يطلب مقدارٌ العلوَ ولا يبلغ ميلا كيلا يتقطع عن رفقّته. وإن كان مع رفيقه ماء 
طلب منه قبل أن يتيمم؛ لعدم المنع غالب فإن منعه منه تيمّم؛ لتحقق العَجزء ولو تيمم 
قبل الطلب: أجزأه عند أبي حنيفة لللد؛ لأنه لا يازمه الطلبْ من ملك الغيرء وقالا: 
لا يحزئه؛ لأن الماء مبخول عادةٌ. ولو أبى أن يُعطيه إلا بثمن المثل؛ وعنده ثمنه: لا يجرئه 
لتيمم؛ لتحقق القدرة» ولا يلزمه تحمل القن الفاحش؛ لأن الضررَ مُسقطء والله أعلم. 


مقدار الغلوة: الغلوة بالفتح: مقدار رمية سهم, وقيل: ثلاث مائة ذراع إلى أربع مائة ذراع.(العئاية) 
عند أبي حنيفة: لم يذكر في عامة النسخ قول أبي حنيفة يللكء في هذا الموضع؛ بل قيل: لا يجوز التيمم قبل 
الطلب إذا كان في غالب ظنه أنه يعطيه مطلقا من غير نكير بين أصحابنا الثلاثة.(النهاية) وقالا: وعن الحمصاص 
لا حلاف بينهم؛ فمراد أبي حنيفة يل إذا غلب على ظنه منعٌه؛ ومرادهما إذا ظن عدم المنع.(فتح القدير) 
ولو أبى إخ: هذه على ثلاثة أوجه: إما أن أعطاه ممثل قيمته في أقرب موضع من المواضع الي يعز فيها الماء أو 
بالغبن اليسيرء أو بالغبن الفاحشء ففي الوجه الأول والثاي: لا يجرئه التيمم؛ لتحقق القدرة على الماء» فإن 
القدرة على البدل قدرة على الماء» فيمتنع جواز التيمم» كما أن القدرة على ثمن الرقبة تمنع التكفير بالصوم: وفي 
الوجه الثالث: جاز له التيمم؛ لوجود الضرر؛ فإن حرمة مال المسلم كحرمة نفسه؛ والضرر في النفس مسقطء 
فكذا في المال. [العناية ]١5-١7/١‏ إلا بشمن: أي بقيمة يباع مثل هذا الماء في مثل هذا الموضع بعوضه. 
وعنده ثمنه: فإن لم يكن معه ثمن؛ فهو يتيمم بالإجماع.«النهاية) ولا يلزمه: وقال الحسن البصري يللكء: يلزمه 
الشراء بجميع ماله.(الكفاية) تحمل الغبن: وقول الشافعي بلك: الزيادة على ثمن المثل عذر في ترك الشراء قليلة 
كانت أو كثيرة.(العناية) الفاحش: اختلف في تفسير الغبن الفاحش» ففي "النوادر": جعله في تضعيف الثمن» 
وقال بعضهم: هو ما لا يدحل تحث تقوي الْقَوّمين. (العناية) 





و 
باب المسح على ١‏ 
المسح على النفين جائز بالسنة؛ والأخبار فيه مستفيضة.* حتى قيل: إن من 
لم يَرّه كان مبتدعًاء لكن من رآه ثم لم بمسح آخحذاً بالعزمة» 


جائز: يعن للرحال والنساء للإطلاق.(فتح القدير) بالسنة: نفي لما قال بعضهم: أن ثبوته بالكتاب الكريم 
وهو قراءة الجر في قوله تعالى: ِإوَأَرْجَُكُمْ» وقد تكلمنا في أول الكتاب في الآية الكريمة مستقصى.(البناية 
والأخبار فيه: قال أبوحنيفة: ما قلت بالمسح حي جاءي فيه مثل ضوء النهاره وعنه: أخعاف الكفر على من 
لم يرالمسح على الخفين؛ لأن الآثار الي جاءت فيه في حيز التواتر» وقال أبو يوسف يلك: خبر المسح يجوز 
نسخ الكتاب به؛ لشهرته؛ وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه أربعون حديثاً عن أصحاب 
رسول الله يد ما رفعوا وما وقفواء وروى ابن المنذر في آخخرين عن الحسن البصري قال: حدئي سبعون رجلا 
من أصحاب رسول الله يه "أنه عليه الصلوة والسلام مسح على النفين". [فتح القدير 0 
مستفيضة: ميات ودود لس ا 
والمغيرة وأبوموسى الأشعري وعمرو ابن العاص وأبوأيوب و أبوأمامة وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله 
وأبوسعيد وبلال وصفوان بن عسال وعبد الله بن الحارث بن جزء وسلمان وثوبان وعبادة بن الصامت 
ويعلى بن مرة وأسامة بن زيد وعمرو بن أمية الضمري وبريدة وأبوهريرة وعائشة «لأك. [فتح القدير١/11١]‏ 
حتى قيل إلخ: وما يدل على أنه مبتدع ما روي عن أبي حنيفة يله أنه سئل عن مذهب أهل السئة والجماعة؟ 
فقال: هو أن يُمَضّل الشيخين - يعي أبابكر وعمر - على سائر الصحابة دنه وأن يحب الختنين» - يعن عشمان 
وعلياً ذر-: وأن يرى المسح على الخفين. [العناية ]١71/١‏ لم يره: أي لم يعتقد جوازه.(العناية) 

مبتدعًا: قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لم يرو عن أحد من الصحابة إنكار المسح إلا ابن عباس وعائشة و 
أبي هريرة به فأما ابن عباس وأبو هريرة هأ فقد جاء عنهما بالأسائيد الحسان خلاف ذلك؛ وموافقة سائر 
الصحابة؛ وأما عائشة ذّنا: ففي "صحيح مسلم': أنما أحالت ذلك على علم عليء وف رواية: قالت: وسئلت 
عنه - أعنٍ المسح - مالي يهذا علم؛ وما رواه محمد بن مهاجر البغدادي عنها: لأن أقطع رجلي بالموسى 

إل من أن أمسح على المخفين» حديث باطل؛ نص على ذلك الحفاظ.[فتح القدير ]118-1١51//1‏ 

* أخرج البخاري في صحيحه عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله بال؛ ثم توضأء ومسح 
على خخفيه: ثم قام فصلىء فسئل» فقال: رأيت البي يل صنع مثل هذا. قال إبراهيم: فكان يُعجبهم؛ لأن 
جريرا كان من آخر من أسلم.[رقم: 880) باب الصلاة في الخفاف] 





00 باب المسح على الخُقَين 


كان مأجورًا. ويجوز من كل حَدَثِ موجب للوضوءء إذا لبسّهما على طهارة 
كاملة: ثم أحدث. نيِصّه بحَدَثِ موجب للوضوء؛ لأنه لا مسح من الحنابة على ما 


2 


ين إن شاء الله تعالى» وبحَدّث متأععّر؛ لأن الا عيد تاها ولو جوّزناه بحدث 
للق يحاض (الزسست على للزلا في رج لوقه وايسع إذا يس #برأت 
الى قا روم . وقوله: "إذا لبسهما على طهارة كاملة" لا يفيد اشتراط الكمال وقت 
اللبسء بل وقت الحدث؛ وهو المذهب عندناء حن لو غسل رجليه ولبس حفيه ثم 
أكمل الطهارة: ثم أحدث: يجئه المسح, وهذا؛ لأن الخف مانع حلول الحدث بالقدم» 
يُراعَى كمال الطهارة وقت المنع؛ حي لو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعًا. 


مأجوراً: لأن العمل بالعزمة أولى.(البناية) موجب للوضوء: وجمل الحديث موجباً بجحاز؛ لأنه اقض 
للوضوء؛ فكيف يكون موجباً؟ والموجب إرادة الصلاة؛ والحدث شرطه؛ فحاز أن يضاف الإيجاب إلي 
كما في صدقة الفطر.[البناية ]9//١‏ وبحدث: معطوف على قوله: بحدث موجب للوضوء.(النهاية) 
مائعاً : لسراية الحدث إلى القدم؛ لا رافعًا للحدث؛ لأن الرافع هو المطّهّر والخف ليس كذلك.(العناية) 
كالمستحاضة: أي الي سال دمها وقت الوضوء واللبس؛ أو وقت الوضوء دون اللبس؛ أو بالعكسء فإفها 
لا تمسح بعد خروج الوقت؛ وأما إذا كان منقطعاً وقت الوضوء واللبس؛ فإفها والصحيح سواء.(النهاية) 
ثم خرج الوقت: وتوضأتء فإفا لا تمسح؛ لأن بخروج الوقت ظهر الحدث السابق. [العناية ]١5/1١‏ 
والمتيمم إلخ: لأن برؤية الماء ظهر حكم الحدث السابق؛ فلو جوّزنا المسح كان الخف رافعًا وليس 
كذلك.«العناية) لا يفيد إلخ: يعن اشتراط القدوري كمال الطهارة وقت لبس الخفين لا يجوز؛ لأن 
المذهب اشتراط الكمال وقت الحدث؛ أشار إليه بكلمة الإضراب بقوله: "بل وقت الحدث" أي بل 
اشتراط الكمال وقت الحدث هو الذي يفيده. [البناية ]35/١‏ عندنا: خلافاً للشافعي لله فإنه يشترط 
الكمال وقت اللبس.«البناية) لأن الخف إلخ: وكل ما هو مانع حلول الحدث بالقدم يراعى كمال 
الطهارة فيه وقت المنع عن حلول الحدث.(العناية) كمال الطهارة: لأنها لو كانت ناقصة عند ذلك كان 
الخف رافعاً حدثاً كان بالرّجلين من حيث الحكم: وهو شرع مانعا لا رافعاً.(العناية) 





باب المسح على الحفّين 16 


ويجوز للمقيم يوما وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لقوله ع3ت: 'بمسح المقيم يوما 
وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليها"* قال: وابتداؤها عقيب الحدث؛ لأن الخفّ مانعٌ 
سراية الحدث, فتعتبر المدة من وقت المنع. والمسح على ظاهرهما خُطوطا بالأصابع» 
يبدأ من قبل الأصابع إلى الساق؛ لحديث المغيرة ذل#نه أن البي يد وضع يديه على 
فيه ومَّدّهما من الأصابع إلى أعلاهما مّسحة واحدة» وكأن أنظر إلى أثر المسح على 
خف رسول الله كته خطوطاً بالأصابع".** ثم | الظاهر حَنَيٌ 
ممستحعب سطوو وان ل و 
ويجوز إلخ: ذكر في "الأسرار" قال عامة العلماء: مدة المسح مقدرة» وقال مالك: غير مقدرة» ذكر من 
غير فصل بين المقيم والمسافر كما ترى.(النهاية) عقيب الحدث: لا من وقت اللبس» كما ذهب إليه 
الحسن البصري مستدلاً بأن حوازه بسببه؛ فتعتبر من وقته» ولا من حين المسح؛ كما ذهب إليه الأوزاعي 
وأبو ثور وأحمد في رواية. [العناية ]١1/١‏ سراية الحدث: أي وصوله إلى الرحل.(النهاية) 
وقت المنع: أي لأن المانع عر ٠‏ أله ينم ماسب رس د 
بالقممان هجر اللقة ب دنم :[ لقان الكة] خطوطًا: هو منصوب على الحال ,بمعين مخططًا. (العناية) 
قبل الأصابع: صورته: أن يضع أصابع اليمئ على مقدم خفه الأيمن» وأصابع اليسرى على مقدم الأيسر» 
ويمدهما إلى الساق فوق الكعبين» ويفرج أصابعه. هذا هو الوجه المسئون» ولو مسح بإصبع واحدة ثلاث 

مرات؛ كل مرة بماء حديد على موضع جديد جازء وإلا لا يجوز [فتح القدير ]١71/١‏ 

* الحديث رواه مسلم في صحيحه بإسناده عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين» 
فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله ين فسألناه, فقال: جعل رسول الله لق 
ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم.[ 0 و6 رقم: 777» باب التوقيت في المسح على الخفين] 

* حديث المغيرة بن شعبة لم يرو على هذا الوجه. [البناية ]5175/١‏ ويفا أخحرجه ابن أبي شيبة عن أبي عامر 
الخزاز قال:حدثنا الحسن عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله بال» ثم جاء حي توضأء ومسح على 
خفيه» ووضع يده اليم ى على خفه الأيمن؛ ويده اليسرى على خفه الأيسرء ثم مسح أعلاهما مسحةٌ واحدةٌ) 
0-5 كان ابطر إلى أصابع رسول الله يك على المخفين.[21770/1 رقم: 19017+ باب من كان لا يرى المسح] 
رجاله رجال الجماعة. [إعلاء السنن )848/١‏ رقم: 53117] 








يل باب المسح على اخُقين 
حي لا يجوز على باطن الخف وعَقِبِه وساقه؛ لأنه معدول به عن القياس؛ فيراعى فيه 
جميع ما ورد به الشرع» والبداءة من الأصابع استحباب؛ اعتباراً بالأصل» وهو 
العسل. وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد وقال الكرحي ملك.: من 
أصابع الرجل؛ والأول أصح؛ اعتباراً لآلة المسح. ولا يجوز المسح على خف فيه 
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ترق كثير يَبيْنُ منه قدرٌ ثلاث أصابعَ من أصابع الرّحل؛ فإن كان أقل من ذلك 


جازء وقال زفر والشافعي ح'ا: لا يجوز وإن قل؛ لأنه لما وجب غسل البادي يحب 


غسل الباقي. ولنا: أن الخقّاف لا تخلو عن قليل َرْقٍ عادة فبلحقهم الخَرَجُ في النزع» 
وتخلو عن الكبير فلا حرج. والكبير: أن ينكشف قدر ثلاث أصابع الرجل أصغرها 


عن القياس: إذ القياس أن لا يقوم المسح الذي لا يزيل النجاسة مقام الغسل الذي يزيلهاء كما أشار إليه 
علي بن أبي طالب وده بقوله: "لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره؛ ولكيني رأيت 
رسول الله ينك يمسح على ظاهر الخفين دون باطنهما." [العناية /١‏ ؟8١]‏ ثلاث أصابع: لأن نبي الله 86 
رأى رجلا يغسل حفيه فقال: "أما يكفيك ثلاث أصابع". أصابع الرجل: لأن المسح يقع عليه.(العناية) 
يبيّنُ إلخ: يعني إذا كان في محل الفرض منفرجاء أو ينفرج عند المشي» فإن كان شقا لا يظهر ماتحته إن 
كان أكثر من ثلاث أصابع؛ أو يظهر منه دوفاء وهو أكبر منها لا يمنع» ولو كان في الكعب لم يمنع وإن 
كثر» كذا في "الاحتيار". وفي "الفتاوى": فإن كان الخرق في موضع العقب إن كان يخرج منه أقل من 
نصف العقب جاز المسح عليه؛ وإن كان أكثر لا يجوز. [فتح القدير ]١88-1١55/١‏ 

قدرٌ ثلاث: في "مبسوط شيخ الإسلام': فقد اعتبر في حق الخرق ثلاث أصابع الرجل؛ وفي حق المسح ثلاث 
أصابع اليد والفرق بينهما هو أن المذرق إذا كان مقدار ثلاث أصابع إنما منع جواز المسح؛ لأنه ثما يمنع قطع 
السفر, والمشي إنما يتحقق من الرّحل فيعتبر ثلاث أصابع الرجل؛ وأما فعل المسح فإئما يعتبر من اليد فاعتير 
بأصابع اليد.(النهاية) لا تخلو: وإن كان جديداًء فآثار الدروز والأشافي حرق فيه ولهذا يدحله التراب.(العناية) 





باب المسح على الخُقَين واه 


هو الصحيح؛ لأن الأصل في القدم هو الأصابع. والثلاث أكثرها فيقام مقام الكل» 
واعتبار الأصغر للاحتياط, ولا معتبر بدحول الأنامل إذا كان لا ينفرج عند المشي» 
ويُعتبر هذا المقدار في كل حف على حدة؛ فيُجمع الَرْق في خف واحده ولا يجمع 
في حفين؛ لأن الخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر بالآحر بخلاف النجاسة المتفرقة؛ 
لأنه حامل للكل» وانكشاف العورة نظير النجاسة. ولا يجوز المسح لمن وجب عليه 
الغسل؛ لحديث صفوان بن عَسّال به أنه قال: "كان رسول الله كله يأمرنا إذا كنا 
سَفْراً أن لا تزع حِمَاقنا ثلاثة أيام ولياليهاء 


هو الصحيح: احتراز عن رواية الحسن عن أبي حنيفة يبلك أن المعتبر ثلاث أصابع من أصابع اليد؛ لأنه آلة 
المسح, وعما قال شمس الأئمة الحلواي: المعتبر في المخرق أكبر الأصابع إن كان المرق عند أكبرهاء وأصغْرّها 
إن كان عند أصغرها.(العناية) هو الأصابع: وهذا قالوا: بأن من قطع أصابع رجل إنسان فإنه يلزمه جميع 
الدية.(الكفاية) ولا معتبر إلخ: ولم يذكر إذا كان يبدو قدر ثلاث أنامل من أصابع الرحل؛ قال بعضهم: 
بمنع المسحء وإليه أشار ثمس الأئمة السرحسيء وقال بعضهم: لا يمنع» و الشرط أن يبدو قدر ثلاث أصابع 
بكماهاء وإليه مال شمس الأئمة الحلواني؛ وقال في "النهاية": وهو الأصح. [العناية ]١١8/1١‏ 

بخلاف النجاسة: يعن إذا كان في أحد الخفين نحاسة قليلة» وفي الآحركذلك يجمع بينهما.(العناية) 
نظير النجاسة: يع أنه يجمع وإن كان في مواضع. كما يجمع النجاسة المتفرقة في بدن الإنسان, أو ثوبه» أو 
خحفه؛ وثي "الزيادات": لو انكشف شيء من فرجهاء وشيء من بطنهاء وشيء من فخخذهاء' وشيء من ساقهاء 
وشيء من شعرها بحيث لو جمع يكون ربع ساقهاء أو شعرهاء أو فرجها لا يجوز صلاتها. [البناية ]985/١‏ 
ولا يجوز: لأن الحنابة لما الزمته غسل جميع البدن» كان الحدث سارياً إلى القدم؛ فلا ينوب المسح عنه؛ لما أن 
المسح إنما يعمل باعتبار أن الحدث حل بظاهر الخف؛ ولم يسر إلى القدم؛ وههنا سرت النجاسة؛ فلم يعمل 
عمله؛ ولأنه لا يتأتى الغسل مع وجود الخف ملبوساًء وهذا التقرير يغئي عن التصوير.(النهاية) 

عليه الغسل: قيل: صورته: مسافر أجنب ولا ماء عنده» فتيمم ولبس؛ ثم أحدث؛ ووجد ماء يكفي وضوءه 
لا يجوز له المسح؛ لأن الحنابة سرت إلى القدمين. [فتح القدير ]١75/١‏ 


0 باب المسح على الخُقين 
لا عن جنابة» ولكن من بولء أو غائط» أونوم",* ولأن الجنابة لا تتكرر عادة» 
فلا حرج في النزع بخلاف الحدث؛ لأنه يتكرر. يض اللْسَحٌ كل شيء: ينقض 
الوضوء؛ أنه بعض الوضوء. ويتقضه أيضًا تع المخف؛ لسراية الحدث إلى القدم 
حيث زال المانع» وكذا نزعٌ أحدهماء لتعذر الجمع بين العّسل والمسح ف وظيفة 
واحدة. وكذا مُضي المدة؛ لما رويناء وإذا تمّت المدة: فرع حفيه وغسل رجليه وصلَّىء 


لا عن جنابة: بكلمة "لا" النافية فالمعيى عدم النزع؛ ليس عن جنابة؛ فإن فيهما النزع؛ ولكن عن بول 
أو غائط أو نوم؛ والمشهور في الروايات كلمة "الا" الاستثنائية؛ فالمعى أمرنا أن لا تنزع خفافنا إلا من 
جنابة» فننزع فيها ولكن عن بول أو غائط أو نوم؛ ففيها عدم النزع.؛ ثم المشهور في كتب المحدثين بالواو 
في قوله: أو غائط أو نوم؛ والمشهور في كتب الفقه ب "أو" كذا قال العيي. ولأن الجنابة إلح: يشير إلى أن 
شرعية المسح لدفع الحرج؛ والحرج فيما يتكرر؛ وهو الحدث دون الحنابة. (العناية) 

لسراية الحدث: وقد غسل سائر الأعضاءء ولم يغسل القدمين. فكان عليه غسل القدمين.(النهاية) 
لتعذر الجمع: يعن المسح مع الغسل لم يشرع؛ والمسح طهارة غير معقولة» فيقتصرعلى مورد الشرع؛ فالمراد 
بالتعذر التعذر الشرعي. أو المراد: أنه يتعذر حكم المع بينهما.(النهاية) وظيفة واحدة: وهي غسل الرجلين 
وقيد بالواحدة؛ لأنهما في غيرها يجتمعان كغسل الوجه واليدين» ومسح الرأس والرجلين.(العناية) 

مضي المدة: وفي "فتاوى قاضي حان": ماسح الخف إذا انقضت مدة مسحه في الصلاة؛ ولم يجد ماء فانه 
بمضي على صلاته؛ لأنه لا فائدة في قطع الصلاة؛ لأن حاجته بعد انقضاء المدة إلى غسل القدمين» فلو قطع 
الصلاة؛ وهو عاجز عن غسل الرجلين؛ فإنه يتيمم» ولا حظ للرجلين من التيمم» فلذا تمضي على صلاته؛ 
ومن المشايخ من قال: تفسد؛ والأول أصح.«النهاية) لما روينا: وهو قوله 5: 'بمسح المقيم يومًا وليلقه 
والمسافر ثلاثة أيام ولياليها".(البناية) نزع: لسريان الحدث إلى القدمين. (البئاية) 

* رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.[نصب الراية ]١87/١‏ أخرجه الترمذي في جامعه عن زر بن 
حبيش عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله كن يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا نفرع ححفاقنا ثلاثة أيام 
ولياليهن» إلا من جنابة؛ ولكن من غائط وبول وتوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 


[رقم: 37 باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم] 





باب المسح على الخُقَين ل 


وليس عليه إعادة بقية الوضوء؛ وكذا إذا نزع قبل المدة؛ لأن عند النزع يسري الحدث 
السابق إلى القدمين كأنه لم يغسلهماء وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى الساق؛ 
لأنه لا معتبر به ني حت المسح وكذا بأكثر القدم هو الصحيح. ومن ابتدأ المسحّ وهو 
مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة: مسح ثلاثةَ أيام ولياليها؛ عملاً ياطلاق الحديث؛ ولأنه 
حكم متعلق بالوقت» يفيه آخخره؛ بخلاف ما إذا استكمل المدةً للإقامة ثم سافر؛ 


وحكم النسزع إلخ: قال شيخ الإسلام: إذا توضأ الرجل ولبس خفيه؛ ثم بدا له أن ينزعهماء فأخرج 
رجليه إلى الساق» ثم بدا له أن يعيدهماء فأراد أن يمسح على الخف بعد ذلك ليس له ذلك؛ وإنما عليه أن 
يغسل رجليه في قول علمائنا.(النهاية) لأنه: أي لأن الساق ...وإنما قال: "به" مع أن الساق مونثة سماعية 
إما باعتبار اللفظ المذكور وإما باعتبار العضو. [البئاية ]47/١‏ لا معتبر به: لأنها ليست بمحل له؛ وما 
لا معتبر به في حقه؛ فالخروج إليه ناقض. (العناية) 

وكذا إلخ: أي وكذا يثبت حكم النزع بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف» وفي "مبسوط شيخ الإسلام': 
أخرج رجليه إلى الساق ثم أعادهماء لا بمسح عليهما بعد ذلك. وقال الشافعي يلثم في القدتم: له المسح لما 
أنه لم يظهر من محل الفرض شبيء فلا يلزمه الغسل. وفي الحديد: وهو الأصح وهو قولناء وقول مالك» 
وأحمد: لا يجوز المسح؛ هو الصحيح هو المروي عن أبي يوسفء وفي "شرح الطحاوي": إذا خرج أكثر 
اعقب من الخف ينتقض مسحه.؛ وعن محمد يله إذا بقي في الخف من القدم قدر ما يجوز المسح عليه 
جاز» وإلا فلاء وهذا إذا قصد النزع. ثم بدا له أن لا ينزع فتركها. [البئاية 531/1] 

بأكثر القدم: ووجهه: أن الاحتراز عن خروج القليل متعذر.(العناية) وهذا قول أبي يوسف يالك وعنه في 
"الإملاء": بخروج نصفه؛ وعن محمد إن كان الباقي قدر محل الفرض - أعبٍ ثلاثة أصابع اليد - لا ينتقض» وقال 
أبو حنيفة يلك إن خحرج أكثر العقب يعي إذا أخرجه قاصداً إخراج الرّجل؛ بطل المسح.[فتح القدير ]١83 /١‏ 
هو الصحيح: أي القول باشتراط نحروج الكل؛ أو الأكثر؛ لثبوت حكم الانتقاض من خروج أكثر القدم. 
ثلاثة أيّام: سواء سافر قبل انتقاض الطهارة أو بعده قبل كمال مدة المقيم؛ وثي الثاني خلاف الشافعي. 
لنا: العمل بإطلاق قوله تلك: 'بمسح المسافر" الحديث. [فتح القدير 185/1-/110] 

متعلق بالوقت: وكل ما هو كذلك يعتبر فيه آخر الوقت؛ كالحائض إذا طهرت فيه تحب عليها الصلاة» 
والطاهرة إذا حاضت فيه سقطت عنها. [العناية ]1١810//١‏ 








ل باب المسح على الخُفين 
لأن الحدث قد سرى إلى القدم؛ والخفً ليس برافع. ولو أقام وهو مسافرء إن 
استكمل مدة الإقامة: نزع؛ لأن رحصة السفر لاتبقى بدونه» وإن لم يستكمل أمها؛ 
لأن هذه مدة الإقامة وهو مقيم. قال: ومن لبس الجُرْمُوق فوق الخف: مسح عليه؛ 
خلافاً للشافعي سل؛ فإنه يقول: البَدَلُ لا يكون له بدل. ولنا: أن النبي كن مسح 
على قناة ولأنه تبع للخف استعمالا وغرضًا فصارا كفشض ذي طاقين» 
وهو بدل عن الرّحل لا عن الخف, بخلاف ما إذا لبس الحرموق بعد ما أحدث؛ لأن 
نقيت حل باكليف.قلا يتحول إلى غيرده .ولو كان ارموقة: من 'كرياسة الا يجوز 
المسح عليه؛ ع لزي الخف. 


الجرموق: بضم الجيم والميم: ما يلبس فوق الخف.(بجمع الأفر) لا يكون له بدل: يعن بالرأي؛ فإن 
الشرع ورد بالمسح على الخفين بدلا عر الي لا يه #ستييز سي على الأرمرق إقاة يا عنه 
بالرأي وهو لا يجوز.(العناية) استعمالاً وغرضاً: أما الاستعمال: فإنه يدور مع الخف مشياً وقياماً وقعوداً 
وارتفاعاً والخقاضاة وما الغز لغرض: فإنه وقاية للحف. كما أن الخف وقاية للرجل. |العناية ]١10/ /١‏ 
ذي طاقين: أي فصار الخف من هاتين الحهتين كخخحف ذي طاقين.[البئاية /١‏ 05] وهو بدل: جواب عن 
قول الخصم ... وتقريره: إنا لا نسلم أنه بدل الف وإئما هو بدل عن الرّجل كالخف.[العناية ]174/١‏ 
بخلاف ما إلخ: فإنه لا يجوز المسح عليه عندنا أيضًا. كرباس : فإن كانا من أدم أو نخوه حاز عليهما 
المسح سواء لبسهما منفردين» أو على فوق الخفين «(شرح الوقايةع بدلا عن الرجل: إذ لا يمكن تتابع 
المشي عليه إلا أن تنفد البلة» فيصير المسح عليهما مسحاً على الخف فيجوز.(حاشية شرح الوقاية) 

* هذا الحديث رواه بلال وأنس وأبوذره#. [البناية ]334/١‏ أخرج أبوداود في سننه عن أبي عبد الرحمن 
أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالاً عن وضوء الني كه فقال: كان يخرج يقضي حاجته. فآئيه 
بالماء فيتوضأء ويمسح على عمامته وجرموقيه. [رقم: ١غ‏ باب المسح على 





باب المسح على الخُقين 1 
ولا يجوز المسح على الجَوْرَيين عند أبي حنيفة يلل إلا أن يكونا مجلّدين أو منعّلين. 
وقالا: يخوز إذا كانا تخينين لا يَشْفَان؛ لما رُوي: "أن النبي ولدٌ مسح على حوربيه" * 
ولأنه يمكنه المشي فيه إذا كان تدينا» وهؤو: أن يستمسك على الساق من غير أن 
يرط بشيء» فأشبه الخف. وله: أنه ليس في معن الخف؛ لأنه لا يمكن مواظبة المشي 
فيه إلا إذا كان مَُعّلاَ وهو محمل الحديث؛ وعنه: أنه رجع إلى قوهماء وعليه 
الفتوى. ولا يجوز المسح على العمّامة, والقلسُوة والبرقع» والققَارين؛ لأنه لا حرج 
في نزع هذه الأشياء» والرخصة لدفع الحرج. 


عند أبي حنيفة يللهه: وعنه أنه رجع إلى قوهماء وبه يفق.(شرح الوقاية) مجلدين إلل: المحلد: هو ما وضع 
الجلد على أعلاه وأسفله» فيكون كالخف, والمنعل: بالتحفيف وسكون النوث» ويجوز تشديد العين مع فتح 
النون» ما وضع الجلد على أسفله كالنعل. [مجمع الأفر١/75]‏ وعنه: عن أبي حنيفة يلك أنه مسح على 
جوربيه في مرضه؛ ثم قال لعواده: "فعلت ما كنت أمنع الئاس عنه"؛ فاستدلوا به على رجوعه.(العناية) 

أنه رجع: في آخر عمره قبل موته بتسعة أيام» وقيل: بثلاثة أيام.(مجمع الأفر) ولا يجوز المسح: فيه نفي 
قول من يجوز المسح على العمامة كالأوزاعي وأحمد بن حنبل وأهل الظاهرء قالوا: صح أن رسول الله 6 
مسح على عمامته وخفيه. وقلنا: المسح على الخف ثبت رخصة لدفع الحرج ولاحرج في نزع هذه الأشيا 
والتمسك بالحديث ضعيف؛ لأن قوله تعالى: «إرَانْسَحُوا رُؤُوِسِكمْ) يقتضي عدم جواز مسح غير الرأس؛ 
والعمل بالحديث يكون زيادة عليه بخبر الواحد» وهو نسخ فلا يجوز أو هو منسوخ. [العناية 40/1 ]١‏ 

على العمامة إلخ: بكسر العين واحد العمائم؛ وقلنسوة بفتح القاف واللام وسكون الدون وضم السين 
معروفة) وبرقع القاف وفتحها الخمار؛ وقفازين بضم القاف وتشديد الفاء ما يعمل لليدين؛ لدفع البرد. 

* روي من حديث المغيرة بن شعبة؛ ومن حديث أبي موسىء ومن حديث بلال؛ فحديث المغيرة رواه 
أصحاب السنن الأربعة. [نصب الراية ]١84/١‏ أخرج الترمذي في جامعه عن هزيل بن شرحبيل عن 
المغيرة بن شعبة قال: توضأ البي يه ومسح على الحوربين والنعلين. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح. [رقم: 44: باب ما جاء في المسح على الحوربين والنعلين] 





64 باب المسح على الخُفّين 
ويجوز المسح على الجبائر وإن شدّها على غير وضوء؛ لأنه علتة فعله وأمَرَ عليا 
به»” ولأن الحرج فيه فوق الحرج في نزع الخف. فكان أولى بشرع المسح» ويكتفي 
بالمسح على أكثرهاء 


ويجوز: قال قاضي -حان: هذا إذا كان يضره المسح على الحراحة.(العناية) الجبائر: وهي العيدان الي تشد 
على العظام المكسورة. [بجمع الأفر ]5/١‏ غير وضوء: وإنما شرطت الطهارة في الخف دوفها؛ لأنها تربط 
غالبًا حال العجلة والضرورة؛ فاشتراط الطهارة فيها مفض إلى الحرج.(حاشية شرح الوقاية) 

على أكثرها: لم يذكر في ظاهر الرواية أنه إذا مسح على بعض الحبائر دون بعض هل يجزيه أولاء وذكر في 
"أمالي الحسن بن زياد" أنه إذا مسح على الأكثر أجزأه» وإن مسح على النصف لا يجزيه؛ والفرق بينه وبين 
مسح الرأس» والمسح على الخفين حيث لا يشترط فيهما الأكثر أن مسح الرأس شرع بالكتاب» والباء 
دخلت المحل؛ فأوجبت تبعيضه. والمسح على الخفين إن كان بالكتاب» كان حكمه حكم المعطوف عليه 
وإن كان بالسنة» فهي أوجبت مسح البعضء فأما المسح على الحبائر: فإئما ثبت بحديث علي «#نه: وليس فيه 
ما ينبئ عن البعض إلا أن القليل سقط اعتباره؛ دفعاً للحرج وأقيم الأكثر مقامه. [العناية ]١ 4/١‏ 

* هما حديثان. [نصب الراية ]١85/١‏ فحديث مسحه عاتلا أحرجه الهيئمي "في مجمع الزوائد" عن أبي أمامة 
عن النبي كه أنه لما رماه ابن قمئة يوم أحدء رأيت !١‏ 
ورواه الطبراني في "الكبير" وفيه: حفص بن عمر العدي وهو ضعيف.[رقم: 2147١‏ باب المسح على الحبيرة] 
قلت: هو مختلف فيه؛ وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبوعبد الله الطهراني ثنا حفص بن عمر العدي؛ وكان ثقق 
كما ف "تهذيب التهذيب"؛ وقد عرفت غير مرة أن الاختلاف غير مضر. [إعلاء السنن ]750/١‏ 

وأما حديث علي فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عمرو بن نخالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن 
علي فقده قال: الكسر أحد زندَّي» فسألت رسول الل 
المسح على العصائب والجروح] وسنده حسن كذا في "كنز العمال". [إعلاء السئن ]85٠/١‏ قال المنذري: 
وصح عن ابن عمر :#ن المسح على العصابة موقوفاً عليه وساق بسنده أن ابن عمر توضأء وكفه 
معصوبة؛ فمسح عليهاء وعلى العصابة» وغسل سوى ذلكء وقال الحافظ أبوبكر أحمد بن الحسين الحافظ: 
هو عن ابن عمر صحيح؛ والموقوف في هذا كالمرفوع؛ لأن الأبدال لا تنصب بالرأي.[فتح القلدير ]١79/١‏ - 


إذا توضأ حل عن عصابه ومسح عليها بالوضوع. 








5 07 9 
2 قأمري أن أمسح على الحبائر.[رقم: *57) باب 











باب المسح على الخُقّين 000 
ذكره الحسن 2 ولا يتوقت؛ لعدم التوقيف بالتوقيت. وإن سقطت الحبيرة عن 
غير 1 لاييطل المسح؛ لأن العذر قائم» والمسح عليها كالغسل لا تمتها مادام العذدر 
باقياً. وإن سقطت عن برء: بطل؛ لزوال العذرء وإن كان في الصلاة: استقبل؛ لأنه 
قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل» والله أعلم. 


الحسن: بن زياد تلميذ أبي حنيفة في "إملائه". ولا يتوقت إلخ: بيان الفرق بين مسح الخف ومسح الحبيرة 
وذلك بأمور: منها: ما تقدم من قوله: وإن شدها على غير وضوءء فإن المسح على الخف من غير طهارة لايجوز 
كما تقدم. ومنها: أنه لا يتوقت بوقت مقدر؛ لعدم التوقيف بالتوقيت حيث لم يرد فيه أثر ولا خبرء والمقادير 
لا تعرف إلا سماعاً فيمسح إلى وقت البرء. ومنها: أن الحبيرة إن سقطت عن غير برء لم ييطل المسح بخلاف النف 
فإنه إذا نزع بطل المسح؛ لأن العذر قائم؛ والمسح عليها كالفّسل لما تحتها مادام العذر باقيا. [العناية ]١41/1‏ 
كالغسل لا تحتها: وهذا لو مسح على عصابة فسقطتء فأخل أخرى لا تحب الإعادة عليه؛ لكنه الأحسن. 
[فتح القدير | لأنه قدر إلخ: فصار كَالْتيسّم يجد الما في خلال صلاته فإنه يستقبلها كذلك.(العناية) 
حت وحديث الباب أخرجه أبوداود في سننه من حديث الزبير بن ريق عن عطاء عن جابر قال: خرجنا قي سفر 
فأصاب رجلاً منا حجر, فشّحه في رأسه ثم احتلم؛ فسأل أصحابه فقال: هل تحدون لي رخصة في التيمم؟ 
قالوا: ما بمد لك رخصة؛ وأنت تقدر على الماء: فاغتسل؛ فمات؛ فلما قدمنا على النبي وكدُوُ أخبر بذلك» 
فقال: "قتلوه قتلهم الله: ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السوال. إنما كان يكفيه أن يتيمم؛ ويغصرء أو 


يعصب على جرحه خرقة؛ ثم بمسح عليهاء ويغسل سائر جسده". [رقم: #85؛ باب المحدور يتيسم] 





باب الحخيض والاستحاضة 
أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها» وما نقص من ذلك فهو استحاضة؛ لقوله علكك: 
"أقل الحيض للجارية البكر والثيّب ثلاثة أيام ولياليهاء وأكثره عشرة أيام" 


الحيض: لقب الباب بالحيض دون النفاس؛ لكثرته أو لكونه حالة معهودة في بنات آدم دون النفاس. 
والحيض لعَةٌ: هو الدم الخارج ومنه: "حاضت الأرنب"؛ وعند الفقهاء: هو دم ينفضه رحم المرأة السليمة 
عن الداء والصغر. [العناية ]١ 541/١‏ 

* روي من حديث أي أمامة؛ ومن حديث وائلة بن الأسقع؛ ومن حديث معاذ بن جبل؛ ومن حديث 
أبي سعيد الخدري؛ ومن حديث أنس بن مالك؛ ومن حديث عائشة «#: [نصب الراية ]131/١‏ أتحرج الدار قطي 
في سننه حديث أبي أمامة من حديث حسان بن إبراهيم الكرماني ثنا عبد الملك سمعت العلاء قال: سمعت 
مكحولاً يحدث عن أي أمامة قال: قال رسول الله كل: أقل ما يكون من الحيض للجارية البكر والثيب 
ثلاث؛ وأكثر ما يكون من الحيض عشرة أيام فإذا رأث الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة؛ تقضي 
ما زاد على أيام أقرائهاء ود الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطاء تعلوه حمرة؛ ودم المستخاضة ‏ رقيق 
تعلوه صفرة» فإن كثر عليها في الصلاة» فلتحئي كرسفاًء فإن ظهر الدم علتها بأخرى؛ فان هو غليها في 
الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطرء ويأتيها زوجهاء وتصوم. وعبد الملك هذا رجل مجهرل؛ والعلاء هو 
ابن كثير؛ وهو ضعيف الحديث» ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيكا.[1/1+ كتاب الميض] 

فإن قلت: هذه الأحاديث كلها ضعيفة فلا يصح الاحتجاج بما... قلت: أجاب القدوري في "التجريد": أن 
ظاهر الإسلام يكفي لعدالة الراوي ما لم يوجد فيه قادح؛ وضعف الراوي لا يقدح إلا أن تقوى جهة الضعف» 
وقد ذكر النووي في "شرح المهذب": أن الحديث إذا روي من طرقء ومفرداتها ضعيفة يحتج به وقول 
الدارقطئ: مكحول لم يسمع أبا أمامة غير مسلم؛ لأنه أدرك أبا أمامة» وسمع في عصره. وإذا روى عنه فالظاهر 
السماع؛ فإن الشرط عند مسلم إمكان اللقاءء ولو ثبت إرساله فالمرسل حجة عندنا. [البناية 5/١‏ 4] 

وف "فتح القدير": فهذه عدة أحاديث عن البي يله متعددة الطرق» وذلك يرفع الضعيف إلى الحسن» 
والمقدرات الشرعية مما لا تدرك بالرأي» فالموقوف فيها حكمه الرفع؛ بل تسكن النفس بكثرة ما روي فيه 
عن الصحابة والتابعين إلى أن المرفوع ما أجاد فيه ذلك الراوي الضعيفء؛ وبالجملة فله أصل في الشرع 
يخلاف قوطو: أكثره خمسة عشر يوماء م نعلم فيه حديثاً حسناً ولا ضعيفاً. [فتح القدير ]١ 547/١‏ 


باب الحيض والاستحاضة لدليل 


وهو حجة على الشافعي يلك في التقدير بيوم وليلة. وعن أبي يوسف يلك: أنه يومان 
والأكثرٌ من اليوم الثالث؛ إقامة للأكثر مقام الكل. قلنا: هذا نقص عن تقدير الشرع. 
وأكثره عشرة أيام ولياليهاء والزائد استحاضة؛ لما رويناء وهو حجة على الشافعي في 
التقدير بخمسة عشر يومًا. ثم الزائد والناقص استحاضة؛ لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره 


به . وها تراه الوأة من الخمرَة» والصُفرَة» والكُْرة في أيام الحيض حيضٌ حين ترى البياض 
خالصاء ل أب بيس باقيد لا تكرن الكثرة حوضا إلا يعد الدعة لأنه لو كان من 
الرّحم لتأيرَ روج الككّدرٍ عن الصافي. وهما ما رُوي: أن عائشة كن جعلت ما سوى 


هذا نقص: هذا جواب عما ذهب إليه أبو يوسفء تقديره: أن الشرع نص على عدد معين, فلا يجوز 
تغييره» فلو جاز النقص فيه لحاز في إقامة اليومين مقام الثلاثة؛ لأنهما أكثرهاء ولأن العدد بعد النص عليه 
يعتبر كماله؛ كإعداد الركعات وأيام الصيام وغيره. [البناية ١/45؛]‏ لما روينا: أي الحديث المذركور 53ظ 
وهو حجة: أي أكثر الحيض.البناية) بخمسة عشر يوماً: وقال الشافعي: خمسة عشر يوم وهو قول 
أبي حنيفة يلك الأول؛ لقوله علتل في نقصان دين المرأة: "تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي"؛ 
والمراد به زمن الحيض» والشطر: هو النصف. [العناية 55/1 ]١‏ 

وما تراه المرأة إلخ: بيان ألوائه وهي ستة: السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والترابية» ولم يذكر 
السواد؛ لأن لا إشكال في كونه حيضاً لقوله لٌ: "دم الحيض أسود عبيط محندم' أي طري شديد الحمرة يضرب 
إلى السواد أما الحمرة: فهي اللون الأصلي للدم إلا أنه عند غلية السوداء يضرب إلى السواد. [العناية ]١ 45/١‏ 
لأنه لو كان إلح: حاصله: أن المعتاد ف دم الرحم أن يخرج الصافي أولاً. ثم الكدر؛ وفي دم العرق على 
العكس» فلما خرج الكدر أولاًء علم أنه من العرق؛ وإلا لزم حلاف العادة. 

ما سوى إلخ: روي عنها أيضًا أها قالت: "كنا نعد الصفرة والكدرة حيضاً في عهد رسول الله ", 
وهذا أولى بالتمسك مما تمسك به صاحب "الكافي" من قول عائشة :"لا حن ترين القصة البيضاء"؛ 
لأنه نفي الخروج عن الحيض بكل شيء من ألوانه إلا بالبياض؛ ولا كلام فيه؛ فإن أبايوسف لله أيضًا 
لا يرى الخروج بالكدرة ونحوه من الألوان» وإنفا خالف في أن رؤية الكدرة هل يوجب الدخول في الحيض؟ 
فزعم أنه لا يوجبه» وزعم الطرفان أنه يوجبه على ما سبق. 


نايل باب الحيض والاستحاضة 


البياض الخالص حيضًا روحلا لز يبر فبلا هاطدموقع الرسسم مكوبري: يرج اقفر 
ومرفوعا 


أولاً عر إذا تقب أسفلها. أن شط فالصحيح: ل المرأة إذا كانت من ذوات 
الأقراء: تكون حيضًاء ويُحمل على فساد الغذاءى إن كانت كبيرة لا ترى غير المنضرة: 
تُحمل على فساد الَنْبْت, فلا تكون حيضاً. والحيض يُسقط عن الحائض الصلاة» 


سماعًا: فيحمل على أنها سمعت ذلك من رسول الله يل.(العناية) قم الرحم: جواب عن قول أبي يوسف يللكد: 
"لتأخر خروج الكدر عن الصائي" وكأنه قول بالموحب.(العناية) ثقب: فإن الكدرة تخرج أولاً. (العناية) 
فساد الغذاء:كأفها أكلت غذاء فاسدا أفسد صورة دمها. وإن كانت كبيرة: أي آئسة وهي أن تكون 
في حمس وحمسين سئة على ما هو المختار. [العناية ]١ 45/١‏ فساد المنبت: لأن فساد الغذاء لا يدوم 
فيكون لفساد المنبت» فلا يكون حيضاً؛ إذ الحيض هو الدم الخارج من منبت الولد؛ وبعد ما فسد لم يبق 
المنبت منبتاً له. فلا تكون حيضًا: لأن الدم في الأصل لا يكون أحضر. 
والحيض إلح: هذا بيان أحكام الحيض؛ قال في "النهاية" وغيرها: أنها اثنا عشر: ثانية يشترك فيها الحيض 
والنفاس؛ وأربعة مختصة بالحيض دون النفاسء فأما الثمانية: فترك الصلاة لا إلى قضاءء وترك الصوم إلى قضاءء 
وحرمة الدخول في المسجد. وحرمة الطواف بالبيت؛ وحرمة قراءة القرآن» وحرمة مس المصحف بدون 
الغلاف؛ وحرمة جماعهاء والثامن: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض. وأما الأربعة المحصوصة بالحيض: 
فانقضاء العدة» والاستبراء, والحكم ببلوغهاء والفصل بين طلاقي السئة والبدعة. [العناية ١//ه؛ ]١‏ 
يسقط: ظاهره: أن الصلاة تحب عليها ثم تبطل؛ إذ السقوط يتلو الوحوب, وإليه مال القاضي أبوزيدء فإنه 
يقول: إن الصلاة تحب عليها؛ نظراً إلى الوقت؛ ثم يسقط للحرج؛ وعامة المشايخ على أفا لا تجب عليها أصلاً. 
* هذا الحديث أحرجه مالك في 'الموطأً" عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه - مولاة عائشة أم المومنين - أفها قالت: 
كان النساء ييعئن إلى عائشة بالذٌرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول هن: لا تعجلن حى ترين 
القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة, [رقم: 8؛ باب المرأة ترى الصفرة والكدرة] وأحرجه البخاري في 
صحيحه تعليقا» ولفظه: قال: وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن 
حى ترين القضّة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة: وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من 
حوف الليل» ينظرن إلى الظهر فقالت: ما كان النساء يضعن هذا وعابت عليهنٌ. [باب اقبال المحيض وإدباره] 





باب الحيض والاستحاضة برلا 


ويُحرم عليها الصومً وتقضي الصومً ولا تقضي الصلاة؛ لقول عائشة ذها: "كانت 
إحدانا على عهد رسول الله ونه إذا طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي 
الصلاة.* ولأن ف قضاء الصلاة حرجًا؛ لتضاعفهاء ولا حرج في قضاء الصوم. ولا تدخل 
للسيحده وكذا ابتب# القوله: 842: أنإن لا لحل المسجد لتاق ولا جباية» 
وهو بإطلاقه حجة على الشافعي سل في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور. 
ولا تطوف بالبيت؛ لأن الطواف في المسجدء ولا يأتيها زوجها؛ 





ويحرم: وإنا قال: يحرم عليها الصوم؛ ول يقل: يسقط؛ إشارةٌ إلى أنه يُقضى.(العناية) إباحة الدخول: متمسكاً بقوله 
تعالى: طإلاتفبوا الضَّلاة واكم سْكَارَى حت مَْلمُوامَاَُوُونَ وَلا حثبا إلا ابي سيل حَنَى تنتَسِلُوا4 والمراد 
بالصلاة المسجد؛ إذ الصلاة جنباً لا يجوزء وإن كان عابر سبيل. الآية محتملة لير أحدهما: أن يراد 
بالصلاة المسحدء وبالجنب حقيقته» وثانيهما: أن يكون المراد بالجبب من لم يغتسل؛ وبالصلاة حقيقتهاء 
لكن تعين الاحتمال الثاني؛ لقول البي ي: "لا أحل المسجد" إل. 

ولا تطوف: أي وفيع اميش الفلزاة بالبيت وكذا الحنابة؛ لما في "الصحيحين:" أنه عل قال لعائشة ذدا 
لما حاضت بسرف: "اقضي ما بة يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حي تغتسلي". فكان طوافها حراماً 
ولو فعلته كانت عاصية معاقبة. [البحر الرائق١/4 ٠‏ 4] ولا يأتيها زوجها: وأما الاستمتاع يما بغير الجماع 
فمذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي ومالك: يحرم عليه ما بين السرة والركبة؛ وهو المراد يبما تحت 
الإزارء ومذهب محمد بن الحسن وأحمد: لا يحرم ما سوى الفرج.[فتح القدير ]١ 41/١‏ 

* أخرج مسلم في صحيحه عن معاذة قالت: سألت عائشة ددا فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تفضي 
الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكينٍ أسأل؛ قالت: كان يصيبنا ذلك؛ فنؤمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة.[409/1١؛‏ رقم: 17417 باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة] 

** أخرج أبوداود في سئنه عن جسرة بنت دجاحة قالت: سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله يل 
ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد, فقال: "وحّهوا هذه البيوت عن المسجد"؛ ثم دحل البي يل 
ولم يصنع القوم شيا رجاء أن ينزل فيهم رخحصة؛ فخخرج إليهم بعد فقال: هوا هذه البيوت عن المسجد 
فإني لا أحل المسجد لحائض ولاجتب.[177/1» رقم: 778 باب في الجنب يدخل المسجد] 
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لقوله تعالى: «إوَلا تَْرَبُوُنَ حتّى يهن وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة 
الفرآن؛ لقوله عانة: "لا تقرأ الحائض والحنبُ شيئًا من القرآن".* وهو حجة على 
مالك ييه في الحائض» وهو د يتناول ما دون الآية» فيكون حبحة على 
الطحاوي في إباحته. وليس لهم مس الْصْحف إلا بغلاف» ولا أذ درهم فيه 


رص 


سوزة امن القزآت إلاا بض عم وعدا الحدث لايْشرٌ الضحى [لة بغلاقهه لقولة: حيه: 


لقوله تعالى إلخ: ووطؤها في الفرج عالاً بالحرمة» بريه 1 ولا تاليا وال مكرهاً 
فليس عليه إلا التوبة والاستغفار. [البحر الرائق ]64٠ 4/١‏ على مالك سلك: فإنه يُجِوّز للحائض قراءة 
القرآن دون الجنب؛ قال: لأن الحدب قادر على تحصيل صفة الطهارة بالاغتسال؛ فيلزمه تقديمه على القراء 
ة» والحائض عاجزة عن ذلك» فكان لها أن تقرأ. [الكفاية ]١4//١‏ في إباحته: ذكر بحم الدين الزاهد أنه 
رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة ينلك. وأن عليه الأكثر. [فتح القدير ]١44/١‏ 
مس المصحف: وكذلك ليس هم مس اللوح المكتوب عليه آية تامة من القرآن؛ لقوله تعالى: طلا يْمَسه إلا 
الْمُطَمَرونَ)». [الكفاية ]١ 45/١‏ فيه سورة: ذكر السورة بناء على أن العادة حرت سابقاً على كتابة السورة 
على الدراهم. لقوله علنة: إنما عدل من النمسك بقوله تعالى: إن لَفوَآنْ كيح في كِتَابٍ مَكْنُونٍ لايْمْسّه إل 
الْمُطْهَرُونَ)؛ لأن قوله: «إلاَ يْمْسّه) يحتمل أن يكون صفة لكتاب مكنون, والمراد به: اللوح الحفوظ» 
ويحتمل أن يكون صفة لقرآن كري؛ وعلى الأول: لا يصلح التمسكء وعلى الثاني: يصلح؛ فلا يكون حجة 
بالشك: وجوابه: أن الآية: تصلح حجة على الوجه الأول أيضاء وذلك؛ لأن المصحف في العالم العلوي هو 
المصحف في العالم السفلي فلما لم يكن مساس اللوح إلا للمطهرين لم يكن مساس المصحف إلا للمطهرين. 
* أخرج الترمذي في جامعه عن نافع عن ابن عمر عن البي 5 قال: لا تقرء الحائض ولا الجنب شينًا من 
القرآن.[1١/ 23٠١4‏ رقم: باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن] وقال الزيلعي: قال ابن عدي 
في "الكامل": هذا الحديث هذا السند لا يرويه غير إسماعيل بن عياش وضعفة محمد والبخاري وغيرجماء وصوب 
أبوحاتم وقفه على ابن عمر د#ما.[نصب الراية ١/517؟]‏ قال المؤلف: لا يضرنا وقفه فإن الموقوف ف مثل هذا 
كارع [إعلاء السنن171/1-/77] وأخرج الدار قطينيٍ في سننه عن عبد الله بن رواحة أن رسول الله ل نفى أن 
يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب. إسناده صالح.[791//1) رقم:471» باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن] 


باب الحيض والاستحاضة ه١1‏ 


"لا يمس القرآن إلا طاهر".* ثم الحدث والحنابة حَلاً اليدَه فيستويان في حكم المس» 
والحنابةٌ حَنّت الفمّ دون الحدث؛ فيفترقان في حكم القراءة. وغلافه ما يكون متجافياً 
عنه دون ما هو متصل به كالجلد اشر هو الصحيح؛ ويكره مسّه بالكُم هو 
الصحيح؛ لأنه تابع له بخلاف كتب الشريعة لأهلهاء حيث يرخص في مسّها 
بالكم؛ لأن فيه ضرورة. ولا بأس بدفع المصحف إلى الصبيان؛ لأن في المنع تضييعٌ 
حفظ القرآن» وفي الأمر بالتطهير حرجا بهم؛ وهذا هو الصحيح. 


ثم الحدث إلخ: بيان مشاركتهما في حرمة المسء وافتراقهما في حكم القراءة» وتقريره: لما ثبت حكم 
الحدثين في اليد لم يجز مس المصحف باليد لما جميعاء ولما لم يبت حكم الحدث في الفم حيث لم يحب 
غسله؛ وثبت حكم الحنابة فيه حيث وجب غسله جازت قراءة المحدث دون الجنب. [العناية ]١ 49/١‏ 

في حكم المس: ولا يكره النظر إليه أي القرآن» لجنب وحائض ونفساء؛ لأن الحنابة لا تحل 
العين. [الدر المختار ١/61/ه-١8ه]‏ متجافياً: أي متباعداً بأن يكون شيئاً ثالث بين الماس والممسوسء ولا يكون 
متصلاً به كالحلد المشرز فينبغي أن لا يكون تابعاً للماس كالكم ولا للممسوس كالحلد المشرز. (العناية) 
كالجلد المشرز: أي الملصوق به فيقال: مصحف مشرز أي مضموم شرز أجزاؤه بعضها مع بعض أي 
شدّه.(البناية) ويكره مسه: المراد بقوله: "يكره مسه بالكم" كراهة التحريم» ولذا قال في "الفتاوى": لا يجوز 
للجنب والحائض أن يمسا المصحف بكمهما أو ببعض ثيايمما؛ لأن الثياب .بمنزلة يديهما.[فتح القدير ]١ 59/١‏ 
كتب الشريعة: يعن كتب الحديث والفقه حيث يرخص لأهلها في مسها بالكم لأن فيه ضرورةٌ وفيه 
إشارة إلى أن مسها بلا طهارة مكروه.(العناية) ولا بأس !لخ: معناه: لا بأس أن يدفع الطاهرون المصحف 
إلى الصبيان المحدثين؛ لأنه لو لم يكن كذلك؛ فإما أن بمنع عنهم المصحف, وفيه تضبيع حفظ القرآن» أو 
يؤمروا بالتطهيرء وفيه حرج عليهم؛ لأنهم لم يكلفوا بذلك.[العناية ]١9٠0/١‏ 

* أخرج الطبران في معجمه الكبير عن سليمان بن موسى قال: معت سالم بن عبدالله بن عمر يحدث عن 
أبيه أن رسول الله كه قال: لابمس القرآن إلا طاهر.[؟١/2547‏ رقم: ]١711‏ وقال الهيئمي في 
"مجمع الزوائد": ورجاله موثقون.[5410//1؛ رقم: ]١511‏ 
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قال: وإذا انقطع دم الحيض لأقلّ من عشرة أيام: لم يحل وطؤها حي تغتسل؛ لأن الدم 
يدر تارة ويتقطع أعرىء فلا بد من الاغتسال؛ ليسترجّحَ جانبُ الانقطاع؛ ولو 
لم تغتسل ومّضَّى عليها أدن وقت الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريعة: حل 
وطؤها؛ لأن الصلاة صارت دَيئَا في ذمّتهاء فطهرت حكمًا. ولو كان انقطع الدم دون 
عادها فوق الثلاث: لم يقربّها حى تمضي عادثها وإن اغتسلت؛ لأن العود في العادة 
غالب؛ فكان الاحتياط في الاحتئاب» وإن انقطع الدم لعشرة أيام حل وطؤها قبل 
الغسل؛ لأن الحيض لا مزيد له على العشرة؛ إلا أنه لا ييستحب قبل الاغتسال؛ للنهي في 
القراءة بالتشديد. قال: والطهر إذا تخلّل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي» 


وإذا انقطع: أراد به الانقطاع على رأس العادة بدليل ما ذكر بعده:"ولو كان انقطع الدم دون 
عادقا".(الكفاية) يدر: بكسر الدال وضمها: أي يسيل.(العناية) ليترجح جانب الانقطاع: أي ليتأكد 
جانبه يجريان أحكام الطاهرات عليها شرعًا. حل وطؤها: وإن انقطع لتمام العشرة حل وطوها قبل 
الغسل؛ لأن الحيض لا يزيد على العشرة» فلا يختمل عود الدم بعده. لكن يستحب أن لا يطأها حق 
تغتسل؛ وقال الشافعي ومالك وأحمد وزفر: لا يحل وطوها قبل الغسل. | بجمع الأفر ]80/١‏ 

حكمًا: لأن الشرع إذا حكم عليها بوجوب الصلاة ولا تصح حال كوفا حائضاء دل أنه حكم 
بطهارقا. (العناية) فوق الثلاث: قيد به؛ ليثبت الحكم فيما إذا انقطع الدم دون الثلاث بالطريق الأولى؛ 
إذ العود فيها أظهر؛ لابتلاء بئات آدم بالحيض في كل شهرء وأنه لا يكون أقل من ثلاثة أيام. 

والطهرإذا إلخ: مثاله: مبتدأة رأت يوماً دما وثمانية طهر ويوماً دماً فالعشرة كلها كالدم المتوالي؛ لإحاطة 
الدم بطرفي العشرة؛ ولو رأت يوماً دمأء وتسعة طهراء ويومًا دما لم يكن شيء.منه حيضا. [العناية ]187/١‏ 
إذا تخلل إلخ: إذا أحاطت الدم بطرفي مدة الحيض.«العناية) كالدم المتوالي: فإن كانت مبتدأة فالكل 
حيضء وإن كانت معتادة فأيام العادة حيض؛ والباقي استحاضة. 
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قال ذه: وهذه إحدى الروايات عن أبي حنيفة يلك ووجهه: أن استيعاب الدم 
مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع؛ فيُعتبر أوله وآحره كالنصاب في باب الزكاة. 
وعن أبي يوسف بد وهو رواية عن أبي حنيفة سلكه: وقيل: هو آخر أقواله : أن 
الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يومًا لا يفصل» وهو كله كالدم المتوالي؛ لأنه طهر 
فاسد, فيكون .منزلة الدم. والأحذ بهذا القول أيسر, وتمامه يعرف في "كتاب الحيض". 
وأقل الطهر خمسة عشر يوماء هكذا قل عن إبراهيم النخعي» » وإنه لا يُعرف إلا توقيفا» 


هذه إلخ: أي رواية محمد عنه؛ والثانية: وهو قول زفر: أن الدم إن كان في مدة الحيض ثلاثة أيام لا يكون الطهر 
فاصلاء ويكون كالدم المتوالي» وإن كان أقل من ذلك يكون فاصلا» والالكة: وهو قزل مد: أن الطهر المتخلل 
بين الدمين إذا كان أقل من ؛ثلاثة أيام» لا يكون اسل وإن كان ثلاثة أيام افصناع كا فإن كان أقل من الدمين؛» 
أو مثلها لا يكون فاصلاً أيضًاء وإن كان أكثر منهما يكون فاصلاًء والرابعة: ما روي عن أبي يوسف يلكد, 
الزكاة: فإن شرط وجويها كمال النصاب في طرفي الحول؛ والنقصان في حلاله لا يضر.(العناية) 

أن الطهر إح: وحجته في ذلك أن الطهر الذي هو دون حمسة عشر لا يصلح للفصل بين الحيضتين» 
فكذا للفصل بين الدمين؛ لأن أقل مدة الطهر الصحيح حمسة عشر يوماء فما دونه فاسد.(النهاية) 
طهر فاسد: الفاسد لايتعلق به أحكام الصحيح شرعًا (العناية) أيسر: لعدم التفصيل فيه أصلاًء وف القول 
الأول تفصيل من حيث إن الطهر الفاسد لا يكون فاصلاٌ إذا كان الدم محيطاً في العشرة: ويكون مخيطاً 
إذا لم يكن فيه؛ وفي القول الثاني والثالث تفصيل ظاهر. كتاب الحيض :الذي صنّفه محمد بن الحسن كتاباً 
مستقلاً في أحكام الحيض.(البناية) 

هكذا نقل إلخ: وقال عطاء: أقله تسعة عشر؛ لأنه يشتمل الشهر عادة على الحيض والطهر؛ وقد يكون 
الشهر تسعة وعشرين يومّاء وإذا كان أكثر الحيض عشرة» بقي تسعة عشر يومًا. ولنا: أن مدة الطهر نظير 
الإقامة من حيث إنها تعيد ما كان ساقطاً من الصوم والصلاة: وقد ثبت بالأبار أن أقل مدة الإقامة 
حمسة عشرء فكذا أقل مدة الطهر.(النهاية) وإنه لا يعرف إ: والظاهر أنه منقول عن البي يل لأنه 
مقدار والمقادير في الشرع لا تعرف إلا سماعا. (العناية) 


١18‏ باب الحيض والاستحاضة 


ولا غاية لأكثره؛ لأنه يمد إلى سنة وسنتين» فلا يتقدّر بتقدير إلا إذا استمر يما 
الدم» فاحتيج إلى نصب العادة» ويعرف ذلك ف "كتاب الحيض". ودم الاستحاضة 
كاليُعاف الدائم لا بمنع الصوم؛ ولا الصلاة» ولا الوطء؛ لقوله علتة: "توضئي وصلّي 
وإن قَطَر الدمُ على الحصبر".” واذا عرف حكم الصلاة ثبت حكم الصوم والوطء 
بنتيجة الإجماع. ولو زاد الدم على عشرة أيام؛ ولما عادة معروفة دوفا: رُدّت إلى 


أيام عادقاء والذي زاد استحاضة؛ 


ولا غاية لأكثره: معناه أنها تصلي و تصوم ما دامت ترى الطهر وإن استغرق عمرها.(العناية) 

سنة وسنتين: وقد لا تحيض أصلاً.(فتح القدير) إلا إذا استمر: فإنه يكون حينئذ لأكثره غاية عند عامة 
العلماء حلافاً لأبي عصمة سعد بن معاذ المروزي والقاضي أبي حازم؛ فإنه لا غاية لأكثره عندهما على 
الإطلاق؛ لأن نصب المقادير بالسماع؛ ولا سماع ههناء وعلى هذا إذا بلغت امرأة» فرأت عشرةً دمّاء 
وسنة أو سئتين طهرًاء ثم استمر يما الدم» فعندهما طهرها ما رأت؛ وحيضها عشرة أيام» تدع الصلاة 
والصوم من أول زمان الاستمرار عشرة أيام؛ وتصلي سنة أو ستتين. [العناية ]١98/١‏ 

ويعرف ذلك: ولما كان ف الأقوال كثرة أعرض المصئف عنهاء وقال: ويعرف ذلك إلخ.(العناية) 
بنتيجة الإجماع: قيل أي بدلالته: وتقريره: أجمع المسلمون على وجوب الصلاة؛ وهو يوجب وجوب 
الصوم وحل الوطء بالطريق الأولى؛ لأنه لما جعل الدم عدما في حق الصلاة مع المنافاة الثابتة بينهما؛ 
لكونه منافياً لشرطهاء فلأن يجعل عدماً في حق الصوم والوطء الذين لا منافاة بينهما أولى.(العناية) 
عادة معروفة: وهي تثبت ,رتين» لا .مرة واحدة» كما ذهب إليه بعضهم. 

* أخرجه ابن ماجه عن عروة بن الزبير» عن عائشة ددا قالت: جاء ت فاطمة بنت أبي حبيش إلى البي 5ل 
فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاضء فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: لاء إنما ذلك عرق؛ وليس 
بالحيضة؛ اجتنبي الصلاة أيام محيضك. ثم اغتسلي. وتوضئي لكل صلاة: وإن قظر الدم على الحصير. 


[رقم: 514: باب ما جاء في المستحاضة الي قد عادت أيام أقرائها قبل أن يستمر يما الدم] 
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لقوله 2!ئا: "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها",* ولأن الزائد على العادة يجانس ما زاد 

على العشرة فيلحق به. وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة» قوسهاحيرة زه من كل 

شهر» والباقي استحاضة؛ لأنا عرفناه حيطا فلا يخرج عنه بالشك» والله أعلم. 

والمستحاضة: ومن به سَلْسُ البول, والرّعَاف الدائم, وابجُرْح الذي لايرقً: يتوضكون 
2 

لوقت كل صلاة: فيصّلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاؤًا من الفرائض والنوافل. 


لقوله ع3ت:: ووجه الاستدلال: أن من زاد دمها على عشرة فهي مستحاضة؛ والمستحاضة تدع الصلاة أيام 
أقرائهاء وأيام أقرائها أيام عادتما المعروفة» فما زاد عليها لا تدعها فيه؛ وإلا لم ييق للإضافة فائدة. [العناية ]١ 5/1١‏ 
يجانس: من جهة أنه زيادة على المقدر ‏ إذ المقدر العادي كالمقدر الشرعي'فالزائد عليه كالزائد عليه ومن 
جهة أنه مخالف للمعهود. [فتح القدير ]١58/1١‏ 

لأنا عرفناة إلخ: أي لما استمر الدم ثلاثة أيام» عرفنا أنه حيض. ولما جاوز العشرة وقع الشك في الزيادة 
على الثلاثة» أن المرئي فيها حيض أم استحاضة: فلا يخرج عنه بالشك. والله أعلم. [الكفاية ]١98/١‏ 
مَلّسُ البول إلخ: لما ذكر المستحاضة للمعئى الذي ذكرنا من أن الدماء المحتصة بالنساء ثلاثة: حيض» 
واستحاضة:؛ ونفاس» ذكر أيضًا من هو في حكمها.(النهاية) 

سلس البول: و هو من لا يقدر على إمساكه.«العناية) الدائم: أي الشامل للأوقات بحيث لا يسع 
الصلاة. لا يرقاً: أي الذي لا يسكن دمه.«العناية) والنوافل: لا يراد به الحصرء بل يصلون النذور 
والواجبات أيضًا مادام الوقت باقياً عندنا. (الكفاية) 

* أخرج ابن حبان في صحيحه عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة ددا قالت: سكل رسول الله 5 
عن المستحاضة؛ فقال: تدع الصلاة أيّامهاء ثم تغتسل غسلاً واحداء ثم تتوضأ عند كل صلاة. [2185/4 
رقم: 5ه8١؛‏ باب وجوب الوضوء للمستحاضة عند كل صلاة] 


ليف باب الحيض والاستحاضة 
وقال الشافعي يلكء: تتوضأ المستحاضة لكل مكتوبة؛ لقوله علت:: "المستحاضة 
تتوضأ لكل صلاة",* ولأن اعتبار طهارتها ضرورة أداء المكتوبة» فلا تبقى بعد 
الفراغ منها. ولنا: قوله عفتلإ: "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة",** وهو المراد 
بالأول؛ لأن "اللام" تستعار للوقت» 


قال الشافعي يلكء: هذا الاختلاف بيننا وبين الشافعي لله في المستحاضة: ومن به سلس البول» واستطلاق 
البطن» وانفلات الريح من الدبرء وأما في حق صاحب ترح السائل؛ والرعاف الدائم؛ فالخلاف بيننا وبينه 
بوجه آخر؛ لما أنه لا يرى الخارج من غير السبيلين حدثاً. [الكفاية ]١51/١‏ لكل مكتوبة: والنفل تبع 
للفرضء فلا يفرد له حكم على حدة. ولأن اعتبار إلخ: الحاصل أن اعتبار طهارة المستحاضة للضرورة» 
وما يكون اعتباره للضرورة يتقدر بحسبها. 

بعد الفراغ منها: يشعر بأن أداء النوافل إثما يجوز له عند الشافعي قبل المكتوبة لا بعدها. بالأول: أي ما رواه 
الشافعي.(العناية) لأن الأول محتمل؛ والثاني: محكم؛ فيحمل المحتمل على امحكم. تستعار: فإن للوقت اختصاصًا 
بالأشياء؛ فباعتبار أن الاختصاص لازم للوقت استعير لفظ اللام له. 

* أخرجه ابن ماحه عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن البي يل قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام 
أقرائها ثم تغتسل؛ وتتوضأ لكل صلاة: وتصوم؛ وتصلي.[رقم: 578 باب ما جاء في المستحاضة الي 
قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر يما الدم] 

** قال بعضهم: هذا غريب يعي بلفظ: لوقت كل صلاة» قلت: ليس كذلك؛ لأنه لا يلزم من عدم إطلاعه 
عليه أن يكون غريباً» بل روي هذا الحديث هذا اللفظ في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبي حبيش: وتوضئي 
لوقت كل صلاة؛ ذكره ابن قدامة في "المغي"» ورواه الإمام أبوحنيفة يلك هكذا: "المستحاضة تتوضأ لوقث 
كل صلاة": ذكره السرحسي في "الميسوط"؛ وروى أبو عبدالله بن بطة بإسناده عن حمنة بنت جحش أنه يلد 
أمرها أن تغتسل لوقت كل صلاة والغسل يعني الوضوء» فبطل الاشتراط لكل صلاة. [البناية ]5179//١‏ وف 
شرح مختصر الطحاوي: روى أبوحنيفة يلك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة د#ر أن الببي 5 قال 
لفاطمة بنت أبي حبيش: "وتوضني لوقت كل صلاة". ذكره محمد في الأصل معضلاً.[فتح القدير 168/1] 





باب الحيض والاستحاضة ١‏ 
يقال: آنيك لصلاة الظهر: أي وقنهاء ولأن الوقت أقيم مقام الأداء؛ تيسيراء فيدار 
الحكم عليه. وإذا خرج الوقت: بطل وضوعهم واستأنفوا الوضوء لصلاة أخرى؛ وهذا 
عند علمائنا الثلاثة. وقال زفر: استأنفوا إذا دحل الوقت» فإن توضؤوا حين تطلع الشمس: 
أجزأهم عن فرض الوقت حين يذهب وقت الظهرء وهذا عند أبي حنيفة و محمد جككا. 
وقال أبو يوسف و زفر ج'ا: أجزأهم حى يدل وقت الظهر. وحاصله: أن طهارة 
المعذور تتتقض بخروج الوقت-أي: عنده- بالحدث السابق عند أبي حنيفة ومحمد ثلاء 
وبدحوله عند زفر «للده, وبأيهما كان عند أبي يوسف يكد.. وفائدة الاختلاف لا تظهر 
إلا فيمن توضأ قبل الزوال كما ذكرناء أو قبل طلوع الشمس. لزفر ينلك: أن اعتبار 
الطهارة مع المنائي؛ للحاجة إلى الأداء» ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر» 


آتيك لصلاة: يراد يما الوقت؛ وذلك بالكتاب والسنة ومتعارف الناسء أما الكتاب: فقوله تعالى: فْحَلَفَ من 
بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاة أي أوقات الصلوة» و السنة: ما روي عن الني كلك أنه قال: "جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهوراً أينما أدركتئ الصلاة تيممت؛ وصليت”؛ وأراد بذلك وقت الصلاة؛ لا نفس الصلاة؛ لأن الصلاة 
فعله وإنه لايسبقه ولا يتأخر عنه» وكذلك يقال في مبتذل الكلام: آتيك لصلاة الظهر أي وقت صلاة الظهرء 
فحملنا الصلاة المذكورة في الحديث على الوقت؟ تحرزاً عن التعارض وتوقيقاً بين الحديثين. [الكفاية ]١5/١‏ 
ولأن الوقت: في قوله علنا: "لوقت كل صلاة"؛ هذا دليل موافق للقواعد الشرعية. 

تيسيرًا: لأن المكلف قد يأ في الوقت بالأداء وقد أت بالقضاء فلو لم يُقَم الوقت مقام الأداء لأَدى إلى الحرج. 
عند زفر: رأى فخر الإسلام أن زفر لم ير ذلك؛ ولا أبا يوسف, فالكل متفقون على التقاضه عند 
الخروج.[فتح القدير ]١71/١‏ وفائدة الاختلاف إل: إنما انحصرت فيهما؛ لأن في الأولى دخولاً بلا خروج؛ 
فلا تنتقض عند أبي حنيفة ومحمد حي يذهب وقت الظهرء وتنتقض عندهما: وفي الثانية خروجا بلا دحول» 
فتنتقض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء ولا تنتقض عند زفر. [العناية ]١71/1‏ 

فلا تعتبر: أي لا تعتبر الطهارة قبل الوقت.(النهاية) 


كل باب الحيض والاستحاضة 


ولأبي يوسف يلكء: أن الحاجة مقصورة على الوقت فلا تعتبر قبله ولا بعده. وهما: 
أنه لا بد من تقديم الطهارة على الوقت؛ ليتمكن من الأداء كما دخحل الوقت» 
وخحروج الوقت دليلٌ زوال الحاجة» فظهر اعتبار الحدث عنده. والمراد بالوقت: وقت 
المفروضة؛ حى لو توضأ المعذور لصلاة العيد له أن يصلي الظهر به عندهما» وهو 
الصحيح؛ لأا بمنزلة صلاة الضحى, ولو توضاً مرةً للظهر في وقته وأخرى فيه 
للعصرء فعندهما: ليس له أن يصلّي العصر به؛ لانتقاضه الروع يك المقروطة. 
والمستحاضة: هي الي لا جمضي عليها وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتليت به يوجد 
فيه وكذا كل من هو في معناهاء وهو من ذكرناة ومن به استطلاق بطنء أو 
انفلات ريح؛ لأن الضرورة بهذا تتحقق» وهي تعّم الكل. 


فصل في النفاس 
والنفاس: هو الدم الخارج ج عقيب | لولادة؛ لأنة مأحوذ من تنفس تنفس الرحم بالدم» أو من 
خروج النّفْس معن الولد, أو معن الدم. والدم الذي تراه الحامل ابتدا 


قبله ولا بعده: هذا أيضًا لا يستقيم إلا وأن يراد بالانتقاض بالدخول عدم اعتبارها في أداء الوقتية. 

المراد بالوقت: أي الذي اعتبر خروجه ودحوله. بمنزلة صلاة الضحى: من حيث أفها ليست يمفروضة» 
حي قال بعض المشايخ: إفها صلاة الضحى أديت بجماعة.(العناية) ذكرناة: يعي قوله: ومن به سلس البول» 
والرعاف الدائم؛ والجرح الذي لايرقأء... فيكون حكم الكل حكم المستحاضة: ولو أريد تعريف المعذور 
قيل: هو من حصل به العذر ع اجو 0 


تعرف مما تقدم. انفلات: أي خروج الشيء فلتة أي بغتةً. يكمذا: أي بما ذكرنا من الأحداث.(العناية) 





باب الحيض والاستحاضة ١‏ 
أو حال ولادتما قبل حروج الولد: استحاضة وإن كان ممتدًا. وقال الشافعي يلك: 


حيض؛ اعتباراً بالنفاس؛ إذهمما جميعاً من الرحم. ولنا: أن بالحبل ينسد فم الرحمء كذا 


العادة» والنفاس بعد انفتاحه بخروج الولد» ولهذا كان نفاسًا بعد حروج بعض الولد 
أي أكثره 


فيما روي عن أبي حنيفة ومحمد صبكا؛ لأنه ينفتح» فيتنفس به. الفط الذي استبان 
بعض خَلْقه: ولد حون 7 تصير المرأة به نفساء» وتصير الأمة أم ولد به. وكذا العدة 


تنقضي به. وأقل النفاس لاحّد له؛ لأن تقدمٌ الولد عَلَمُ الخروج من الرحم, فأغيى عن 
امتداد جُعل علّماً عليه بخلاف الحيض. وأكثره أربعون يومّاء والزائد عليه استحاضة؛ 


متداً: أي وإن كان نصاب الحيض ممتداً .(الكفاية) اعتبارًا بالنفاس: أي إذا امتدّ الدم الخارج حال 
ولادتها وقبل خروج الولدء يقول الإمام أبوحنيفة يللك: إنه استحاضة؛ وقال الشافعي يلكء: بل هو حيض 
كما أن ماحرج من الدم بعد الولادة نفاس؛ كذلك الدم الخارج قبل الؤلادة حيض؛ لأن منبعهما الرحم. 
بالحبل ينسد: وذلك؛ لأن فم الرحم منكوسء ولا يتقرر في المتكوس شيء في مجحرى العادة: إلا إذا انسد فمه 
والسقط: بالحركات الثلاث في السين» (البناية) أي الولد الناقص الذي ظهر بعض أعضائه فهو في حكم الولد. 
بعض خلقه: كإصبع أو ظفر.(فتح القدير) أم ولد: إن ادعاه المولى. (العناية) 

لاحد له: وعليه اتفق أصحابناء فلو انقطع دم النفاس بعد الولادة ساعة يجب عليها أن تصوم وتصلي بعد 
الاغتسال» صرح بذلك شيخ الإسلام في "مبسوطه". تنبيه: فما تعارف في زماننا هذا من أن النساء لا تؤدين 
الفرائض إلا بعد انقضاء أربعين يوماً وإن انقطع الدم قبله» ذنب كبير. امتداد: بالتنوين» أي عند امتداد 
دم وقوله: ‏ جعل علماً ‏ جملة وقعت صفة لقوله ‏ امتداف ‏ و"جعل" على صيغة المجهول و"علما" 
نصب على أنه مفعول ثان لحعل. [البناية ]435/1١‏ 

عليه إلخ: خروج الدم من الرحم يعن لايشترط الامتداد في النفاس؛ لأن روج الولد أغعئى عن ذلك 
بخلاف الحيض» حيث يشترط فيه امتداد الدم ثلاثة أيام شرعاً ليعلم بذلك أن الدم من الرحم؛ إذ لا دليل 
على كونه من الرحم إلا بالامتداد. [البئاية 495/1] 





155 باب الحيض والاستحاضة 
لحديث أم سلمة ##نا: "أن النبي عات وقت للنّفساء أربعين يومًا".* وهو حجة على 
الشافعي - ييه في اعتبار الستين. وإن جاوز الدمٌ الأربعين» وقدكانت ولدت قبل ذلك» 


وا عادة في النفاس بوذت إل أيام عادقنا؛ لما بينا في الحيض» وإن لم تكن ها عادة فابتداء 
ولاقي استحاضةر 


نفاسها أربعون يومًاة لأله نكن حغْله نفاسا:فإق وللدث ولدين فى بظن وااعق فنفاستها 
من الولد الأول عند أبي حنيفة و أبي يوسف يكبا وإن كان بين الولدين أربعون يومًا. 
وقال محمد يلقد: من الولد الأخيرء وهو قول زفر لكء؛ لأنها حامل بعد وضع الأول» 
فلا تصير نفساء كما أنها لا تحيض» وهذا تنقضي العدة بالولد الأخير بالإجماع. ولهما: 
أن الحامل إنما لا تحيض؛ لانسداد فم الرحم على ما ذكرناء وقد انفتح بخروج الأول» 
وتفْس بالدم؛ فكان نفاساء والعدة تَعلّقَتْ بوضع حمل مضاف إليهاء فيتناول اللجميع. 


بطن واحد: هما ولدان من بطن واحد بين ولادقهما أقل من ستة أشهر.(مجمع الأفمر) الولد الأول: ما لم يكن 
بين الولدين ستة أشهر؛ لأغهما حيئئذ توأمان.[فتح القدير ]١117/١‏ أن الحامل: جواب عن استدلالهما. 
والعدة إح: حاب رحن فيان محمد الثفائن على انقطاء العدة. ووجهه: أن العدة تنقضي بوضع حمل 
محات ايها ؟ لقوله تعالى: ووَأولاث ال+ خْمَالٍ أجَلْهنَ أن يُضَعْنَ حَمْلهُنه, والحمل اسم لكل ما في البطن» 
بقي الولد في بطنها موجوداً كانت حاملاً فلا تنقضي العدة حى تضع الجميع. [العناية حإلاىا] 

يو داود في سننه عن كثير بن زياد قال: حدثتئ الأزديّة قالت: حججتء فدحلت على أم سلمة» 
فقلت: يا أم المومنين! إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض! فقالت: لا تفضين» كانت المرأة 
من نساء الني يخ تقعد في التفاس أربعين ليلة لآ يأمرها الببي كنك بقضاء صلاة النفاش.[28.8-8.5/1 
رقم: 515 باب ما جاء في وقت النفساء] وف رواية: تقعد بعد نفاسها أربعين يوماًء أو أربعين ليل 
[07/1* رقم: 815, باب ماجاء في وقت النفساء] 





باب الأنحاس وتطهيرها 
5 النجاسة واجب مه ف العا ودين والفان لذ عليه؛ 
تطهير عق من بدن المصليء وثوبه» والمكان الذي يصلي علي 
لقوله تعالى: «إوَْيابَكَ فطهزْيك. وقال -!تة: 'حْتّيه ثم اقرُصيه ثم اغسليه بالمل ولا يضرّك 
ثَرُه"*) وإذا وجب التطهير.ما ذكرنا في الثوب» وجب في البدن والمكان؛ لأن الاستعمال 
ل بطريق الدلالة 
في حالة الصلاة يَشمّل الكل. ويجوز تطههرها بام وبكل مائع طاهر يُمكن إزالتها به» 


وثيابك فطهر: أي فطهّرها من النجاسة؛ والأمر للوحوب.«البباية) وقال علت#: المصنف إنما استدل به 
على وجوب الطهارة من الثياب. حتيه: الحت: القشر باليد و العود؛ والقرص: القشر بأطراف الأصابع 
كلاهما من باب طلبء ثم المعتبر قي طهارة المكان تحت قدم المصلي حى لو افتتح الصلاة وتحت قدمه أكثر 
من قدر الدرهم من النجاسة فصلاته فاسدة؛ لأنه لابد من القيام وذلك يكون بالقدم. [الكفايةة١53/1١1]‏ 
في البدث: بطريق أولى؛ لأهما ألزم للمصلي منه؛ لتصور انفصاله بخلافهما. [فتح القدير ]١70-1594 /١‏ 
والمكان: الدليل على اشتراط طهارة المكان أنه لما ثبت وجوب طهارة الثوب بقوله تعالى: «طوَثيَابِكَ 
فطهَرْه: بعبارته دل ذلك على اشتراط طهارة المكان أيضًا؛ٍ لأنه إنما وحب طهارة الثوب؛ لأن حالة 
الصلاة حالة مناجاة مع الرب؛ وهي أعلى حال العبد» فيجب أن يكون على أحسن الأحوال؛ وذلك في 
طهارته؛ وطهارة ما صلى فيه» وقد وجب عليه تطهير الثوب بالنص مع قصور الاتصال به وإمكان 
الصلاة بدونه؛ فلأن يشترط طهارة مكانه مع كمال اتصاله به أولى. 

مائع: بعضهم قيده بالطاهرء فإنه إذا لم يكن طاهراً لا يطهر. طاهر: احتراز عن بول ما يؤكل لحمه؛ فإن 
الأصح أن التطهير لا يحصل به. (العناية) 

* أخرج مسلم في صحيحه عن هشام بن عروة قال: حدثتئي فاطمة عن أماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي للق 
فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تحن ثم تقرصّه بالماء» ثم تتضحهء ثم تصلي 
فيه. [21707//1 رقم: 2551 باب نحاسة الدم وكيفية غسله] وفي رواية لأبي داود: حتيه؛ ثم اقرصيه بالماءه 


ثم انضحيه. [29710/1 رقم: 855] 





1 باب الأنجاس وتطهيرها 


كالخل وماء الورد ونحو ذلك ما إذا عْصِرَ انعصر وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف حا. 


وقال محمد وزفر والشافعي صلد: لا يجوز إلا بالماء؛ لأنه يتنحّس بأول الملاقات» 
َالنَحسٌ لا يفيد الطهارة» إلا أن هذا القياس رك في الماء للضرورة. وهما: أن المائع 
قالع والطهورية بعلة القلع والإزالة والنجاسة للمجاورة؛ فإذا اننهت أجزاء النجاسة 
فيلحق ب دلالة ار 

يبقى طاهراء وجواب الككتاب لايْفرّق بين الثوب والبدن» وهذا قول أبي حنيفة ملك. 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف ينك. وعنه: أنه فرّق بينهماء فلم يُجَوّرْ في البدن 
بغير الماء. وإذا أصاب الخفب بحاسة نما جرم كالروث والعَذرّة والدم, والمئي» 
فجَفتء فدلكه بالأرضء جاز. وهذا استحسان. 


القياس: قلنا: المعئ الذي لأجله سقط القياس في حق الماء ذلك المعى موجود في غيره من المائعات.(النهاية) 
قالع: من قلع الشيء وأقلعه» إذا أزاله من موضعه.(البناية) والطهورية: أي إفادة الماء الطهورية بعلة أنه 
يقلع النجاسة. القلع والإزالة: والحاصل أنا نعلم أن طهورية الماء ليست إلا لكونه قالعًا مزيلا» وعلة 
القلع والإزالة موجودة في المائع» فيثبت الطهورية فيه. والنجاسة: جواب عن استدلالهم؛ وهو في الحقيقة 
قول بالموجبء أي سلمنا أنه تنجس بأول الملاقاة لكن امحل لم يكن بحسا لعينه» بل كانت النجاسة 
للمجاورة؛ فإذا انتهت أجزاء النجاسة بالعصر بقي امحل طاهرًا. [العناية ]١10/1١‏ 

فلم يُجِوَّز: والفرق له: أن البدن كما يقبل النجاسة الحكمية يقبل النجاسة الحقيقية» ثم الحكمية اختص زواها 
بالماءء فكذا الحقيقية» وأيضًا حرارة البدن جاذبة» فلا يدحل فيه إلا الماء. والعَذرة: الروث يكون في الحيوانات 
والعذرة يكون في الإنسان. فجفت: وف المحيط: ذكر في "الجامع الصغير" في النجاسة الي لها جرم إذا أصاب 
الخف أو النعل وحكه أو حته بعد ما يبس أنه يطهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف يثكا. [الكفاية 111/1] 
فدلكه: قلت: الدلك بالأرض ليس بشرطء بل الحك والحت يكقيان أيضًا؛ٍ لأفما يعملان عمل المسح» 
فيقومان:مقامه. جال: أي طهر في حق حواز الصلاة استحسائاً.(العناية) 





وقال محمد يلك: لا يجوز وهو القياس إلا في المني خاصة؛ لأن المتداخل في الخف 
لايِيلُه اجَقَاف والدلّك, بخلاف المبن على مانذكره. ولهما: قوله علتة: "فإن كان يمما 
أذى فليمسحهما بالأرض؛ فإن الأرض هما طهور".* ولأن الجلد لصلابته لا تتداغحله 
أجزاء البجاسة إلا قليلا ثم يجتذبه الحرمُ إذا َف فإذا ز زال زال .ما قاع يه. وفي الرّطب 
لا يجوز حي يغسله؛ لأن المسح اليش قر وا رد رمأل يوسف يللكه: 
أنه إذا مسحه بالأرض ح لم ببق أثر النجاسة يطهّر؛ لعموم البلوى» وإطلاق ما يُروى» 
وعليه مشايخنا. فإن أصابه بول فيبسءلم ير حى يغسله. وفاكل ها لا جرم 
له كالخمر؛ لأن الأحزاء تتشرّب فيه» 1 


وقال محمد: وبه قال زفر والشافعي في اللمديد؛ في "لمحيط": والصحيح أن محمداً رجع من هذا القول في 
'الري' لما رأى من كثرة السسّرقِينَ في الطرف.[البناية ]٠١5-1014/١‏ وهو القياس: أي على الثوب 
والبساط مجامع أن النحاسة تدائعلت في الخف تداخلها فيهماء وإليه أشار بقوله: لأن المتداخل في الخف... 
إلخ. [العناية ]171/١‏ لا يزيله: حى إنما تبقى متصلة بالخف بعد الحفاف.(النهاية) 

وني الرطب: أي في الروث والعٌّذرة والدم أصاب الخف. وهي رطب بعد لا يطهر إلا بالغسل.(النهاية) 
ها يروى: من حديث "فإن كان مما أذى". إوعليه: قال شمس الأئمة السرخسي: وهو صحيح وعليه 
الفتوى للضرورة.(العناية) ما لا جرم له: الفاصل بين ما له جرم و ما لا جرم له هو: أن كل ما يُرى 
بعد الجفاف على ظاهر الخف كالعذرة والدم ونحوه؛ فهو ذو جرمء ولا ما لا يُرى بعد الحفاف ليس 
بذي جرم. [مجمع الأغر١84/1]‏ 

* أخرج أبو داود في سننه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يله بنمعناه قال: إذا وطئ 
الأذى يخفيه: فطهورهما التراب.[8*/1, رقم: 583: ياب الأذى يصيب النعل] وأخرجه الحاكم في 
مستدركه؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.[١/5544»:‏ رقم: 041 باب إذا 
وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب هما طهور] 


8 باب الأنجاس وتطهيرها 


ولا جاذب يجذيماء وقيل: ما يتصل به من الرمل والرماد جرم له. والنُوب لا يجري فيه 
إلا التَسل وإن يبس؛ لأن الثوب لتخطلخله يتداحله كثيرٌ من أجزاء النجاسة» فلا يمخرجها 


إلا المّسل. والمني نجس يجب غسله إن كان رَطَبء فإذا حَنفَ على الثوب أجزأ فيه 


استحسانا 


القزْك؛ لقوله علا العائة قهاء "فاغسليه إن كان رظباء. واؤتكيه. إن كأ يابسا"* 


وقال الشافعي ينك: المي طاهر» والحجة عليه ما رويناه» 


لا جاذب: كما كان في ذي جرم؛ كما مر. وقيل إلخ: قال الإمام المحبوبي: إذا مشى الرجل على 
بول» أو حمر, ثم مشى على الرماد» أو الرمل؛ أو التراب؛ فالتصق به وحف؛ فمسحه بالأرض حق 
تناثر أنه يطهر؛ وما التصق به كالحرم له. وقال السرحسي: وهو صحيح.(فاية) جرم له: الحاصل أن 
الجرم أعم من أن يكون من جنس النجاسة؛ أو من غير جنسها. لتخلخله: قوهم: أجزاء الثوب 
متخلحلة, أي ثي خلالها فرج لرخاوقا.(النهاية) 

والمني نجس: وكونه أصل خلقة الآدمي لاينفى صفة النجاسة كالمضغة والعلقة» وتعلق الشافعي بحديث 
ابن عباس لا يصح؛ لأن ذلك موقوف عليه ولئن ثبت كونه مرفوعاً فنقول: الحديث يشهد لنا من 
وجه؛ لأنه أمر بالإماطة؛ والأمر للوجوب, والتشبيه بالمخاط والبزاق وإن كان يشهد له فظاهر الأمر 
يشهد لناء فسقط الاحتجاج به. (النهاية) 

الفرك: وعن البعض أن مي المرأة لا يطهر بالفرك؛ لأنه يكون رقيقًا.(النهاية) واختلف في ما إذا كان 
للثوب طاق آخرء فنفذت البلة إلى الطاق الصحيح أنه يطهر بالفرك؛ لأنه من أجزاء المي. 

وقال الشافعي سلك: وهو مروي عن علي؛ وسعد بن أبي وقاص؛ وابن عمرء وعائشة أنه و داود؛ 
وأحمد في أصح الروايتين: وهو مذهب أصحاب الحديث. 

* هذا الحديث بهذا اللفظ غريب. [البناية ]771/١‏ أخرج الدار قطن في سننه عن عمرة عن عائشة قالت: 
كنت أفرك الم من ثوب رسول الله ييل إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطباً.[5/1:*) رقم: 447» 


باب ما ورد في طهارة المي وحكمه رطباً ويابسًا] صحيح. [إعلاء السنن ]885/١‏ 





باب الأنجاس وتطهيرها لطبل 


وقال علتك: "إنما يُغسل الثوب من خمس'* وذكر منها "المني", ولو أصاب البدن» 
قال مشايخنا دنك: يطهّر بالفرك؛ لأن البلوى فيه أشكٌ. وعن أبي حنيفة يللدم أنه لايطهر 
إلا بالغسل؛ لأن حرارة البدن جاذبة فلا يعود إلى الحرمء والبدن لا يمكن فركه. 
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والنجاسة إذا أصابت الرآة أر و السيف اكفي بمسحهما؛ لأنه لا تتداحله النجاسة» 
وقال علتلا: دليل آحر على نجاسته.(العناية) منها المني: ولفظه إثباتاً يدل على الوحوبء وأيضًا القرّان في 
الذكر يدل على القرّان في الحكم؛ فإذا بعض الأمور بجسة يحب غسلهاء فكذا في البعض الآخر. ١‏ 
مشايخنا: قيل: يريد مشايحٌ ما وراء التهر.(العناية) أشد: لانفصال الثوب عن المي دون البدن.(العناية) 
فلا يعود: ما تشرّب منه البدن إلى الجرم ولئن عاد فإنما يطهر بالفرك أيضاء والبدن لايمكن فركه. (العناية) 
اكتفي بمسحهما: وبه قال مالك ينك وقال زفر والشافعي وأحمد: لا يطهر إلا بالغسل» وهو القياس» وقال 
الزاهدي في "شرح المختصر": سيفء أو سكين أصابه البول» أو الدم؛ في الأصل: أنه لا يطهر إلا بالغسل» 
والعذرة الرطبة واليابسة تطهر بالحت عند الشيخين؛ وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل. وفي "مختصر الكرححي": 
السيف يطهر بالمسح من غير فصل بين الرطب واليابس» والبول والعذرة» والإمام القدوري اختار ما ذكره 
الكرحي, وكذا المصنف؛ لأنه أطلقه. ولم يذكر حلاف محمد؛ وهو المختار للفتوى؛ لأن الصحابة وأ كانوا 
يقتلون الكفار بسيوفهم؛ ثم يمسحوفاء ويصلون معها. [بجمع الأفر١/65]‏ 
* أخرجه الدارقطئ في سنه عن ابراهيم بن زكرياء نا ثابت بن حماد» عن علي بن زيد» عن سعيد بن 
المسيب؛ عن عمار بن ياسر قال: أتى علي رسول الله كد وأنا على بثر أدلو ماء في ركوة لي» فقال: 
يا عمار! ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله! بأبي وأمي أغسل ثوبي من خخامة أصابته؛ فقال: يا عمار! إنما يغسل 
الثوب من حخمس: من الغائط» والبول» والقيء؛ والدم؛ والمئي » يا عمار! ما نخامتك» ودموع عينيك؛ والماء 
الذي في ركوّتك إلا سواء. لم يروه غير ثابت بن حماد. وهو ضعيف جد وإبراهيم وثابت ضعيفان. 
»811١-10/1[‏ باب بحاسة البول؛ والأمر بالتنزه من والحكم في بول ما يؤكل لحمه] ورواه ابن عدي 
في "الكامل" وقال: لا أعلم روى هذا الحديث عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد وقال البيهقي: هذا 
حديث باطل» وإنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع: قال العيئي قِ "البناية": علي بن زيد روى له مسلم 
مقروناً به وقال العجلي: لا بأس به» وف موضع آخر قال: يكتب حديثه؛ وروى له الحاكم في "المستدرك"- 








1 باب الأنجاس وتطهيرها 
وما على ظاهره يزول بالمسح. وإن أصابت الأرض نحاسة فجت بالشمسء وذهب 
أثرهاء جازت الصلاة على مكانفها. وقال زفر والشافعي تِْا: لا تحوز؛ لأنه لم يوجد 
اليل ولهذا لا يجوز التيمم به. ولنا قوله عت:: "ذكاة الأرض يُنْسُّها””. وإنها لا يجوز 
التيمم به؛ لأن طهارة الصعيد ثبنَتْ شرطًا بنص الكتاب» فلا تتأدّى بما ثبت بالحديث. 
وقَدْرٌ الدرهم وما دونه من النّجس المقلّظ: كالدم؛ والبول؛ والخمر 


فجفت إلخ: (قيد) اتفاقي لا فرق بين الحفاف بالشمس أوالنار أوالريح؛ والمراد من الأثر الذاهب اللون 
أو الريح.[فتح القدير ]175/١‏ أثرها: وهو اللون والرائحة والطعم. (بجمع الأفر) 

لا يجوز التيمم يما: وذكر ابن كأس النخعي عن أصحابنا أنه يجوز التيمم به؛ لأنه حكم بطهارته حين 
ذهب أثر النجاسة بدليل جواز الصلاة عليها.(النهاية) ذكاة الأرض: أي طهارتًا جفافها إطلاقا لاسم 
السبب على المسبب؛ لأن الذكاة وهي الذبح سبب الطهارة في الذبيحة. [العناية ]١15/١‏ 

ينْسها: أي يبسها ذكاتها؛ لأن يبس الأرض طهارةٌ: وطهارة الأرض قد. يكون ييسّاء وقد يكون بالماء. 
وإنها: حواب عن قوهما:"وهذا لايجوز التيمم ا".(العناية) فلا تتأدى إلخ: فلا تتأدى بما ثبت بخبر 
الواحد؛ لأنه لايفيد القطع فلا تكون الطهارة قطعية بجفاف الأرض. [العناية 8/1 ]١1‏ 

من النجس المغلظ: النجاسة على نوعين: غليظة وخفيفة» فالغليظة عند أبي حنيفة يلله: ما ورد بنجاسته 
نص قطعي» والخفيفة ما لم يكن كذلك كما سيأني.(عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية) كالدم: السائل إلا 
دم الشهيد ف حقه. وإنما قيدنا بالسائل؛ لأن ما بقي منه في اللحم والعروق ليس بنجس .(مجمع الأفر) 

> وقال الترمذي: صدوقء وأما ثابت فلم يتهمه أحد بالوضع غير البيهقي مع أنه ذكره في كتابه "المعرفة" 
ولم ينسبه إلى الوضع» وإنما حَكىّ فيه قول الدار قطي وابن عدي. وقال البزار: وثابت بن حماد كان ثقة؛ 
ولا يعرف أنه روى غير هذا الحديث؛ وله متابع» ورواه الطبراي في "معجمه الكبير". [البئاية 757/1١‏ 

* هذا لم يرفعه أحد إلى النبي ع واس مروع داه حر سيد وين لد /]/ أحرجه ابن أبي شيبة 
في مصنفه عن محمد بن المهاجر عن أبي جعفر قال: زكاة الأرض بيسها. [ 255/1 رقم:4 51 باب في الرجل يطأ 
الموضع القذر يطأ بعده ما هوأنظف] وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن إسماعيل الأزرق عن ابن الحنفية 
قال: إذا حفت الأرضء فقد زكت [07/1) رقم: باب من قال: إذا كانت جافة فهو زكاتّا] رجاله رجال الدماعة 
وهو مما لا يدرك بالقياس؛ فله حكم الرفع؛ فهو مرسل تابعي» وهو حجة عندنا. [إعلاء السئن ]*98/١‏ 





باب الأنجاس وتطهيرها ليل 
وخُرء الدجاج؛ وبول الحمار» جازت الصلاة معه؛ وإن زاد لم تجُز. وقال زفر 
والشافعي ©9ا: قليل النجاسة وكثيرُها سواء؛ لأن النص الُوجب للتطهير لم يَفُصل. 
ولنا: أن القليل لا بمكن التحرّز عنه؛ فيُجعل عفواًء وقدّرناه بقدر الدرهم؛ أخذاً عن 
موضع الاستنجاءء ثم يُروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة» وهو قدرٌ عرض الكف 
في الصحيح: ويُروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال ‏ وهو ما يبلغ 
وزنه مثقالاً. وقيل في التوفيق بينهما: إن الأول في الرقيق, والثانية في الكثيف» وإما 
كانت بحاسة هذه الأشياء مغلظة؛ لأنها ثبتت بدليل مقطوع به. وإن كانت مخففة» 


الدجاج: والبط والأوز وغيره. للتطهير: وهو قوله تعالى ظرَئْابِكَ فَطَمَرك. لم يفُصل: بين القليل 
والكثير.(العناية) أخدًا إلخ: وجه الأخخذ ذكر القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي لله في "الأسرار"؛ وقال: روي عن 
الببي يل أنه قال: "من اكتحل فليوتر» ومن لا فلاحرج عليه؛ ومن استجمر فليوتر» ومن لا فلا حرج عليه', 
والاستجمار: هو الاستنجاء؛ فثبت أن الاستنجاء غير واجب بالحجارة؛ فعلم أنه سقط حكمه؛ لقلة النجاسة» 
وأن ذلك القدر عفو ولأن الشافعي يلك وافقنا أن الاستنجاء بالماء سئة غير واجبء والحجارة لا تستأصل 
النجاسة عنه وهذا لو جلس على ماء قليل بحسه كما لو أصاب موضعًا آخر من بدئه» فمسحه بالحجارة لم يطهر» 
فدل ضرورةٌ أنه عفو؛ لقلة المكان. [الكفاية 11/84-11/4/1] 

في الصحيح: متعلق بقوله: اعتبار الدرهم من حيث المساحة؛ لا بقوله: وهو قدر عرض الكف؛ لعدم 
رواية الخلاف. الكبير المثقال: أي الدرهم الكبير الذي وزئه على قدر المثقال. وقيل: القائل الفقيه 
أبو جعفر.(العناية) في التوفيق بينهما: كان الحامل على التوفيق هو أن الرواية الثانية لو كانت على 
الظاهر أدى إلى القول بعفو المغلظة» وإن كان يبلغ الأكثر فإنها إذا كانت رقيقة ريما يأحذ أكثر من الربع. 
إثما احتاج إلى ذكر التوفيق؛ لأن محمداً ذكر الدرهم الكبير في "النوادر"؛ واعتبره من حيث العرضء فقال: 
الدرهم الكبير ما يكون مثل عرض الكف؛ وذكره ف كتاب الصلاة» واعتبره من حيث الوزن فقال 
أبو جعفر بللء: نوفق بين ألفاظ محمد ينكه. هذه الأشياء: يعن المذكورة في أول البحث مغلظة.(العناية) 
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كبول ما يؤكل لحمه: جازت الصلاة معه حت يبلغ رُبِعٌ الثوب؛ يُروى ذلك عن 
أبي حنيفة يللك؛ لأن التقدير فيه بالكثير الفاحش» والربع ملحق بالكل في حق بعض 
الأحكام, وعنه: ربع أدن ثوب تجوز فيه الصلاة كالمتزر. وقيل: ربع الموضع الذي 
أصابه كالذيل والدخريص وعن أبي يوسف للد: شير في شبرء وإنما كان عنففاً 
عند أب حنيفة وأبي قل دنا؛ لمكان الاحتلاف ف بحاسته 7 لتعارض النَصنّين؛ 
على اختلاف الأصلين. 


ربع الثوب: فإذا بلغ ربع الثوب كان نجساً غير معفو عنه. وفي مجمع الأثهر: قال صاحب التحفة: وأما 
حد الكثير في النجاسة الخفيفة فهو الكثير الفاحشء؛ ولم يذكر حده في ظاهر الرواية» واختلفت الروايات 
عن الإمام» روي عن أبي يوسف يلك أنه قال: سألت أبا حنيفة يلك عن الكثير الفاحش؛ فكره أن يحد فيه 
حدا» وقال: الكثير الفاحش ما يستفحشه الناس ويستكثرونه» وروى الحسن عنه أنه قال: شبر في شبره 
وذكر الحاكم في مختصره عن الطرفين الربع» وهو الأصح.|بجمع الأفر١/34]‏ والربع: فهوكالكثير 
الفاحش. بعض الأحكام: فيلحق به ههنا كمسح الرأس؛ وانكشاف العورة وغيرهما. (العناية) 

وعنه إلح: اختلفوا في الربع» فقيل: ربع ثوب يجوز فيه الصلاة كالمئزر؛ لأنه أقصر النوب؛ وقيل: ربع أي 
ثوب كان؛ وهو المتبادر من المثن؛ وثي المضمرات: أنه ربع جميع الثوب هو الصحيح؛ وفي الكرماني: 
الأصح ربع الموضع المصاب إن كان كُماً فكُماء وإن ذيلاً فذيلاً؛ لأنه أدحل في الاحتياط: وعليه فتوى 
اكثر المشايخ؛ وعن أبي يوسف ذراع في ذراع.(حاشية شرح الوقاية) 

كالذيل: المراد بالذيل القدر الذي يفهم من قوهم: فلان مشمر الذيل كذا في الفوائد الظهيرية.(الكفاية) 
والدخريص: بكسر الدال والراء المهملتين بينهما خاء معجمة ساكنة» وآخره صاد مهملة ما يوسع به 
القميص من القطعتين في اليمين والشمال.شبر في شبر: أي شبر طولاء وشبر عرضًا. (العناية) 

وإنما كان: يعن بول ما يؤكل لحمه.(العناية) وهو طاهر عند محمد فلا يتأتى قوله ههنا. [الكفاية ]١8/1١‏ 
اختلاف الأصلين: يشير إلى الحديث: "استنزهوا من البول"» وحديث العرنيين» فإن الأصل عند 
أبي حنيفة يلك تعارض النصين؛ وعند أبي يوسف للد تعارض المذهبين. 
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وإذا أصاب الفوب من الرّوث أو من أخفاء البقر أكثر من قدر الدرهم: لم تحر 
الصلاة فيه عند أبي حنيفة ينله؛ لأن النص الوارد في بحاسته - وهو ما رُوي: "أنه علكلا 
رمى بالرّوئُة وقال: هذا رجس أو ركس”” - لم يعارضه غيره» ويهذا ينبت التغليظ 
عنده؛ والتخفيف بالتعارض. وقالا: يُجرئه ح يَفَحْش؛ٍ لأن للاجتهاد فيه مساغاًء 
وهكذا يثبت التخفيف عندهماء ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق بماء وهي مؤثرة في 
التخفيف:؛ بخلاف بول الجمار؛ لأن الأرض تُتَشفه. قلنا: الضرورة في النعال 


الغوب: وكذا البدن والمكان لا غيرها كالماء» فإنه يصير بالقليل نحسا غير معفو عنه. أخفاء البقر: أي أو 
روث البقرة. رجس: أي بحس ولفظة "أو" لشك الراوي. لم يعارضه غيره: لأن البلوى لا تعتر في النص 
ألا ترى أن البلوى في بول ال حمار أكثر؛ لأنه يترشش»؛ فيصيب الثياب؛ ومع ذلك لا يُعفى عنه أكثر من 
قدر الدرهم؛ وكذلك البلوى للآدمي في بوله أكثرء واحتلاف العلماء لا يخرجها عن كوا غليظة؛ لأنه لما 
لم يُرد نص بخلافه كان اختلاف العلماء بناء على الرأي؛ والرأي لا يعارض النص. وإنما قال أبوحنيفة يلك بخفة 
بحاسة بول ما يوكل لحمه؛ لأن قوله علت؛: "استنزهوا من البول" عارضه حديث العرنيين. [الكفاية ]١81/١‏ 
للاجتهاد: أي لثبوت الاجتهاد إذ يكفي احتمال الاجتهاد. 

مساغاً: لأن مالكاً لد يقول: بأن البعر والروث وعشي البقر طاهر؛ وقال ابن أبي ليلى: السرقين ليس 
بشيء؛ قليله وكثيره لا بمنع. [الكفاية ]١8١/١‏ فيه ةا عصوضا لصاحب الدواب»:وللبلوى ثالير 
في تخفيف حكم النجاسة, ألا ترى أن ها تأثيرأً في إسقاط النجاسة؛ كما في سور الهرة إلا أن الضرورة في 
الأرواث دون الضرورة في سؤر اهرة» فأوجبنا التخحفيف دون الإسقاط.(النهاية) تدشفه: فلا يبقى على 
وجه الأرض منه شيء يبتل به المار بخلاف الروث.(العناية) 

* أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي 25 
الغائط» فأمرني أن آتيه بثلائة أحجار؛ فوجدت حجرينء والتمست الثالث؛ فلم أجدهء فأحذت روثة» 


فأتيته بماء فأحذ الحجرين؛ وألقى الروثة» وقال: هذا ركس.[رقم: »١155‏ باب لا يستنحى بروث] 
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قد آرت في التحفيف مرة حي تطهر بالمسح فتكفي مؤثّها. ولا فرق بين مأكول اللحم 
وغير مأكول اللحم؛ وزفر فرّق بينهماء فوافق أبا حنيفة ينك في غير مأكول اللحمه 
ووافقهما في المأكول. وعن محمد يلك: أنه لما دحل ”الري» ورأى البلوى, أفيَ بأن الكثير 
الفاحش لامنع أيضاء وقاسوا عليه طيِنَ بخاراء وعند ذلك رجوعه في الخف يروى. 


قد أثرت إخ: حاصله أن الضرورة ليست إلا في النعال» ولأجل الضرورة صار النعال طاهرة بالمسح؛ وليس 
في غيرها ضرورة؛ فلا يتعدى أثر الضرورة إلى غبرها. فتكفي: من غير غسل كما يؤمر به في البول.(النهاية) 
فرق بينهما: فإن زفر ياه قاس الخارج من أحد السبيلين بالخارج من السبيل الآخر» وهو البول» يختلف 
حكمه باحتلاف كونه مأكول اللحم؛ وغيرمأكول اللحمء فكذا الخارج من هذا السبيل كذا في الفوائد 
الظهيرية, [الكفاية "ىا ] الري: بفتح الراء وتشديد الياء اسم مدينة في عراق العجم كبيرة ويكون قدر 
عبارها :رسا وكصفا في ثلةه وها قرا جاريانه وفاافر عمد بن اسن والكسائي» وفيها ولد 
الرشيد؛ لأن المهدي تركها في خلافة المنصور وبناهاء فلذلك تسمى الري المحمدية؛ والنسبة إليها رازي 
على غير القياس؛ وكان دخول محمد الري مع هارون الرشيد. [البناية 91/1] 

وقاسوا عليه: أي قاس مشايخ بخارى على قياس قول محمد.(البناية) يعني قال المشايخ: لا يكون الكثير 
الفاحش منه مانعًاء وإن كان مختلطا بالعٌذرات.[العناية ]١81١/١‏ طينَ يخارا: وإن فحش؛ لما فيه من 
الشرورة»: وإق. عاك تزايه اغتلط" بالعلدرات ويبتئي على هذا مسألة معروفة» وهي أن الماء والتراب إذا 
اختلطا وصارا طيناً وأحدهما بجس» فقيل: العبرة فيه للماء؛ وقيل: للتراب» وقيل: للغالب» وقيل:. أيهما 
كان طاهراً فالطين طاهرء وبه قال الأكثرء وقيل: إن كانا نجسين فالطين طاهر؛ لأنه صار شيفاً آخر 
كالخمر إذا تخللت؛ والكلب والخنزير إذا صارا ملحا في المملحة. [البناية ارلعة] 

وعند ذلك: أي عند دحول محمد الري. رجوعه: عن الرواية المشهورة عنه في الخف أنه لا يطهر بالدلك 
بالأرض.«العناية) يروى: أي رجوعه عن قوله في الخف: بأنه لا يطهر بالدلك يروى عنه» وقد تقدم أن 
مذهبه أن النبحاسة اليّ لها جرم إذا أصابت الخف لا يجزئ فيها الدلك؛ بل يشترط فيها الغسل؛ فرحع عن 
قوله هذا إلى قولهما فقال: يجرئ فيها الدلك؛ ولا يحتاج إلى الغسل لما رأى هن كثرة السرقين في طريق 
الري وكثرة الزحام. [البناية ]395/١‏ 
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وإن أصابه بول الفرس: لم ييفسده حي يفحش عند أبي حنيفة وأبي يوسف صلاء وعند 
محمد دل لا يمنع وإن فحش؛ لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده؛ مخففُ بحاسته عند 
أي يوسف دلب وححمه مأكول عندهماء وأما عند أبي حنيفة ينك فالتخفيف لتعارض 
الآثار. وإن أصابه خُرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور أكثر من قدر الدرهم: جازت 
الصلاة فيه عند أب حنيفة وأبي يوسف كنا. وقال محمد مله: لا تجوز فقد قيل: 
إن الاختلاف في النجاسة» وقد قيل: في المقدارء وهو الأصح. هو يقول: إن 
التحفيف للضرورة» ولا ضرورة؛ اددع اقلق فلا ظك. وهما: أنها تَذرق من 
ا هواء» والتحامي عنه عير فتحقّقت الضرورة» ولو وقع في الإناء قيل: يفسده, 
وقبل: لايفسده؛ لتعذر صون الأواني عنه. وإن أصابه من دم السمك؛ أو من لعاب البغل» 
بول الفرس: وكذا كل ما يوكل لحمه كما يدل عليه الدليل. ولحمه مأكول: وبول ما يؤكل لحمه 
بحس بحاسة مخففة عند أبي يوسف بلل..(العناية) لتعارض الآثار: فإن حديث العرنيين يدل على طهارة 
البول في الجملة» وحديث استنزهوا من البول يدل بعمومه على بحاسة البول مطلقاً. [البناية ]981/1١‏ 
أجرأت إل: هذا قول الإمام؛ لأنما تذرق في الحواءء والتحامي عنها متعذرء وعندهما مغلّظة في رواية 
الحندواني وهو الصحيح؛ ومخففة في رواية الكر حي عند الشيخين» وعند محمد يلك: نمس بحاسة غليظة» 
وقال #مس الأئمة السرحسي: إن خرء ما يؤكل حمه طاهر عند الشيخين؛ إذ لا فرق بين مأكول اللحم 
وغيره في الخرء. [بجمع الأهر١/14]‏ وهو الأصح: ويفهم من لفظ المصنف أن أبا يوسف مع أبي حنيفة دللا 
في الروايتين جميعٌاء وهكذا ذكره فخخر الإسلام في "الجامع الصغير". [العناية ]١85/١‏ 

لعدم المخالطة: أي لعدم مخالطة هذه الطيور الي لا يؤكل لحمها مع الناس ولا تأوى البيوت.(البناية) 
فلا يخفف: بل يغلظ بخلاف الحمام والعصفور لوجود المخالطة فيهما.(البناية) يفسدة: لإمكان صون 
الأواني عنه: وبه أحذ أبوبكر الأعمش.(العناية) 
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أوالحمار أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه أما دم السمك؛ فلأنه ليس بدم على 
التحقيق فلا يكون نجسًا. وعن أبي يوسف بليد: أنه اعتبر فيه الكثير الفاحش» فاعتبره 
نجس وأما لعاب البغل والحمار؛ فلأنه مشكوك فيه؛ فلا يتنجّس به الطاهر. فإن التضح 
عليه البول مثل رؤوس الإبّر» فذلك ليس بشيء؛ لأنه لايستطاع الامتناع عنه. 
والنحاسةاغرياق: مرلية وغير عرقية بقن كان هدجا سرفاء لاوازعه رروالعينها؛ الك 
النجاسة حلت امحل باعتبار العين» فتزول بزوالهاء إلا أن يبقى من أثرها ما تشقُ 
إزالته؛ لأن الحرج مدفوع» وهذا يشير إلى أنه لا يُشترط العّسل بعد زوال العين» وإن 


زال بالعّسل مرة واحدة, وفيه كلام. وما ليم ن كرئي فطهارته أن يغسل حنّ يغلب 
البول والخمر 


على ظن الغاسل أنه قد طهر ؛ لأن اتكرار لا بد من للاستحراج ولا يقطع بزوالهه 


تكرا ار الغسل 

ليس بدم: ألا ترى أنه يحل تناوله من غير ذكاة؛ وما يسيل منه عند الشق» فذاك ليس بدم, إنما ذاك ماء 
أبيض متغير: ألا ترى أنه إذا ألقي في الشمس ابيض» وسائر الدماء تَسنُوَدُ بالشمس.(النهاية) نجساً: وكذا دم 
البق والقُمْل والرُغوث والذباب طاهر كما في 'الخانية".وبجمع الأفر) مشكوك فيه: وعند أبي يوسف بجس 
مخفف حى إذا فحش بمنع جواز الصلاة؛ لأنه يتولد من اللحم النجس» وإما قدّر بالكثير الفاحش 
للضرورة.[بجمع الأفر١/45]‏ مثل رؤوس الإبر: جمع إبرة وهو المخيّط» ولو كان مقدار عرض الكف أو 
أكثر إذا جمع (بجمع الأفهر)؛ وقال الهندواني: يدل على أنه لو كان مثل الجانب الآخر اعتبر» وغبره من المشايخ 
لا يعتبر الحانيين؛ دفعًا للحرج, وما لم يعتبر إذا أصابه ماء فكثر لا يجب غسله. [فتح القدير ]١87/١‏ 

ليس بشيء: أي ليس بشيء معتبر في النجاسة حى يجب غسله.(الكفاية) وعن أبي يوسف يجب غسله؛ 
لأنه نمسء وعند الشافعي لا يعفى فيما يمكن إزالته. [بجمع الأفر ]45/١‏ ما تشق إزالته: أي لوفها أو 
ريحها ما يحتاج فيه إلى استعمال غير الماء كالصابون والأشنان.[فتح القدير١/85١]‏ وهذا: أي الحكم بأن 
طهارته بزوال عينه. وفيه كلام: أي للمشايخ فمنهم من قال: يُغسل بعد زوال العين ثلاثاً الحاقاً له بعده 
بنجاسة غير مرئية» وعن الفقيه أبي جعفر مرتين كغير مرئية غسلت مرة.[فتح القدير ]١85/١‏ 





باب الأنجاس وتطهيرها شن 
فاعبّير غالب الظن كما ف أمر القبلة» وإما قَدَرُوا بالثلاث؛ لأن غالب الظن يحصل 
عندة» فأقيم السبب الظاهر مقامه؛ قمر ويتأيد ذلك بحديث المستيقظ من منامه» ثم 
لابد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية؛ لأنه هو المستخرج. 
فصل في الاستنجاء 

الاستنجاء سنة؛ لأن البي عَلتةا واظب عليهء* ويجوز فيه الحجر, وما قام مقامه؛ يمسحه 
حن ييه الأن القصود هو الإتقاء فيُعتبر ما هو المقصود. وليس فيه غدد مسنون» 
وقال الشافعي «ء: لابد من الثلاث؛ لقوله ع3تة: "وليستئج بثلاثة أحجار",** ولنا: 
قوله عاتلا: "من استجمر فليُوتر» فمن فعل فحَسّن» 


أمر القبلة: أي في باب التحري؛ فإنه يعتبر فيه غالب ظن المصلي المسافر الفاقد حهة القبلة. بحديث: فإنه ذكر 
فيه حب يغلسها ثلاثا.(العناية) ظاهر الرواية: احتراز عما روي عن محمد من الاكتفاء بالعصر في المرة 
الأخيرة.(فتح القدير) هو المستخرج: لأن العصر هو مستخرج النجاسة. الاستنجاء: هو إزالةُ ما على السّبيل 
من النجاسة فإن كان للمزال به حرمة أو قيمة كره كقرطاس؛ وخخرقة, وقطنة» وخخل. [فتح القدير ]1410/١‏ 
اسنة: وقال الشافعي: هو فرض. (مجمع الأفر) وما قام مقامه: يع من الأعيان الطاهرة اليلق فخرج 
الزحاج والثلج والآحر والحرف والفحم. [فتح القدير١/41١]‏ 

* فيه أحاديث.[نصب الراية ١/1؟]‏ منها: ما أخرجه البخاري عن عطاء بن أبي ميموئة؛ سمع أنس بن 
مالك يقول: كان رسول الله قله يدل الخلا فأحمل أنا وغلام إداوةٌ من ماء وعنزةٌ يسنحي 
بالماء. [رقم: 57١؛‏ باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء] 

** أخرجه البيهقي في سننه عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: إنما أنا لكم مثل الوالده فإذا 
ذهب أحدكم إلى الغائط» فلا يستقبل القبلة؛ ولا يستدبرها لغائط: ولا بول؛ وليستنج بثلاثة أحجار» ونمى عن 


الروثء والرّمّة وأن يستنجي الرجل بيمينه.[21717/1 رقم:491» باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار] 





يايلا باب الأنجاس وتطهيرها 


ومن لا فلا حرج"ء* والايتار يقع على الواحد, وما رواه متروك الظاهر؛ فإنه لو 
استنجى بحجر له ثلاثة أحرف: جاز بالإجماع» وغسله بالماء أفضل؛ لقوله تعالى: 
فيه رِجَال يُحبُونَ أن يتَطَهَرُواكِ نزلت في أقوام كانوا يُتبعون الحجارة املد ثم هو 
75 وقيل: هوسنة في زمانناء ويُستعمل الماء إلى أن 7 غالب ظنّه أنه قد طهر» 
ولا يقدّر بالمرّات إلا إذا كان موسوسّاء 


وما رواة: حواب عن استدلال الشافعي. متروك: أو يمل الأمر على الاستحباب؟؛ توفيقاً بين 
الحديثين. (العناية) جاز بالإجماع: فعلم أن المراد عدد المسحات غير أنه قدّر بالثلاث؛ لأن غالب الظن يحصل 
عنده. [فتح القدير ]١8//١‏ وغسله: أي بعد المسح بالأحجار. نزلت في إخ: قلت: :رواه:البرار في "مسيده": 
حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال؛ نزلت هذه الآية في أهل قباء افيه رِجَالٌ يُحبُونَ أن يتَطهِرُوا وَاللَه يحب 
الْمُطَهّرِينَك: فسأهم رسول الله دك فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. انتهى. [نصب الراية 585/1] 

هو أدب: أي غسله بلماء أدب؛ لأن رسول الله كك كان يستنجي بالماء مرة ويتركه أحرى.(العناية) 
سئة: روي عن الحسن البصري دل أنه سكل عن الاستنجاء بالماء» فقال: إنه سنةء فقيل: كيف يكون 
سنة؟ ورسول الله كله والخيار من الصحابة كعمر وابن مسعود ضتمن تركوه: فقال: هم كانوا يبعرون بعراً 
وأنتم تثلطون ثلطًا. [الكفاية ]١63/١‏ في زمائنا: والنظر إلى ما تقدم أول الفصل من حديث أنس وعائشة ون 
يفيد أن الاستنجاء بالماء سئة مؤكدة في كل زمان؛ لإفادته المواظبة؛ وإنما يستنجي بالماء إذا وجد مكانا 
يستر فيه نفسه؛ ولو كان على شط فر ليس فيه سترة لو استنجى بالماء قالوا: يفسق؛ وكثيرا ما يفعله عوام 
المصلين في الميضأة فضلاً عن شاطيء النيل.[فتح القدير ]١84/١‏ 

ولا يقدر بالمرات: بل يفوض إلى رأي المستنجي يغسل إلى أن يقع في قلبه أنه قد طهرء وبعضهم قدروا 
بالثلاث» وبعضهم بالسبع. [الكفاية ]١83/١‏ موسوسًا: بكسر الواو؛ لأنها حديث النفس؛ فهو نفسه 
يتحدث؛ وإذا فتح وجب وصله فيقال: موسوّساً إليه أي تلقى إليه الوسوسة.[قتح القدير ]1١50-١85 /١‏ 
** أخرجه أبو داود عن أبي سعيد, عن أبي هريرة؛ عن الببي يلك قال: من اكتحل فليوتر. من فعل فقد أحسن؛ ومن 
لافلا حرج» ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج.[رقم: 5©, باب الاستنار في الخلاء] 


باب الأنجاس وتطهيرها كيل 


فيدر بالثلاث ف حقّهء وقسيل: بالسبع. ولوجاوزت النجاسة مخرجها: لم يج فيه إلا 
القاروال: يسن للب خ: إلا المائع» وهذا يُحَقّق احتلافة الرواييين ف تطهير العُضبو بغي الماء 
على نما بيناة وهلا أن السح غير مُربلء إلا أنه اكثفي به في موضع الاستنجاءء فلا 
يتعدّاى ثم يُعتبر المقدار المانع وراء موضع الاستنجاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف علكا؛ 
لسقوط اعتبار ذلك الموضع. وعند محمد ينك مع موضع الاستنجاء؛ اعتباراً بسائر 
المواضع. ولا يستنجي بِعَظّْم ولا بروث؛ لأن النبي يد فى عن ذلكء* ولو فعل يُجْزِيه؛ 


فيقدر بالثلاث: كما في بحاسة غير مرئية؛ لأن البول غير مرئي؛ والغائط وإن كان مرئياء فالمستنجي لا يراه» 
فكانت بمنزلة بحاس غير مرئية. [الكفاية485/1١-50١]‏ وقيل: اعتباراً بالحديث الذي ورد في ولوغ 
الكلب.(العناية) لم يجز: استعمال شيء لتطهيرها. وهذا: يعي أن قوله: إلا الماء يدل على أن إزالة 
النجس الحقيقي عن البدن لا يجوز إلا بالماء. وقوله: إلا المائع يدل على أن إزالته تجوز بالمائع الذي يمكن 
إزالة النجاسة به. ما بينا: أي في أول باب الأبحاس. [العناية ]1١5-٠0/١‏ 

وهذا لأن إخ: أي الذي قلنا: من اشتراط المائع إذا جاوزت النجاسة مخرجها؛ لما أن المسح غير مزيل إلا أنه 
اكتفي به في موضع الاستنجاء بالضرورة؛ والثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء فلا يتعدى إلى غيرهاء فلا يجوز 
إلا الماء» أو المائع.(العناية) لسقوط إل: تقدم أن كون قدر الدرهم ليس مائعاً مأخوذ من سقوط غسل أحد 
السبيلين» ومععئ هذا ليس إلا أنه سقط شرعًا بدليله.[فتح القدير ]1١90/١‏ 

بسائر المواضع: يعن أن في سائر المواضع قدر الدرهم عفوء فإذا زاد عليه يكون مانعاً. فكذا في موضع 
الاستنجاء. [العناية ]١91/١‏ يُجْزيه: ولا يكون عاملاً بالسنة. 

* فيه أحاديث. [نصب الراية 19/1؟] منها: ما أخرحه البخاري عن أبي هريرة ذه قال: انبعت البي كله 
وحرج لحاجته؛ فكان لا يلتفت: فدنوت منه؛ فقال: ابغئ أحجارًا أسنتئفض بها أو نحوه ‏ ولا تأتي 
يعظم: ولا روثء فأتيته بأحجار بطرف ثيابي» فوضعتّها إلى جنبه؛ وأعرضت عنه» فلما قضى أتبعه 
يمن. [رقم: هه اء باب الاستنجاء بالحجارة] 





ا باب الأنجاس وتطهيرها 


لحصول المقصود, ومع النهي في الروث: النجاسة؛ وف العظم: كونه زادَ الجن. 
ولا يستنجي بطعام؛ لأنه إضاعة وإسرافه ولا بيمينه؛ لأن البي كد فى عن 
الاستنجاء باليمين. * 

النجاسة: المشهور أن العظام طعام اللجن» والروث طعام دوايمم؛ ولذا استدل المصنف على عدم جواز 
الاستنجاء بالروث بنجاسته. 


* أخرجه الأثمة الستة في كتبهم.[نصب الراية ]١50/١‏ أخخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن 
أبي قتادة» عن أبيه» عن البي 2 قال: إذا بال أحدكم فلا يأحذن ذكره بيمينه ولا يستلجي بيمينه: 
ولا يتنفس ف الإناء. [رقم: »١54‏ باب لا يمسسك ذكره بيمينه إذا بال] 





كتاب الصلاة 

باب المواقيت 
أول وقت الفجر إذا طلع الفجرٌ الثاني» وهو البياض المعترض ف الأفق» 
وآخحرٌ وقنها مالم تطلّع الشمسُ؛ لحديث إمامة جبريل علككا فإنه أمّ رسول الله كله 


هال ايه الأول ين طلع لفعر. 


كتاب الصلاة: قد تقدم في أول الكتاب وجه تقديم الصلاة على سائر المشروعات بعد الإيمان» وهي في 
اللغة: عبارة عن الدعاء وثي الشرع: عبارة عن الأركان المعهودة؛ والأفعال المنحصوصة؛ وسميت بالصلاة؛ 
لاشتمالها على المعى اللغوي؛ فهي من المنقولات الشرعية؛ وسبب وجوها: أوقاتهاء والأمر طلب أداء ما 
وجب في الذمة بسبب الوقت؛ و قد ذكرنا وجه ذلك في التقرير. وشرائطها: الطهارة» وستر العورة» 
واستقبال القبلة» والوقت» والنية» وتكبيرة الافتتاح. [العناية ]١91/١‏ 

الصلاة: وهي فريضة قائمة؛ وشريعة ثابتة عرفت فرضيتها بالكتاب؛ وهو قوله تعالى: (وَأقئِمُوا الصّلوة4»» 
وقوله تعالى: لإحَافِطُواعَلَىالصَّلوَاتِوَالضّلاةٍالْوُسْطّىِ): فإنه يدل على فرضيتهاء وعلى كوا حمساً؛ لأنه 
أمر بحفظ جميع الصلوات؛ وعُطف عليها الصلاةٌ الوسطى؛ وأقل جمع يتصور معه وسطى هو الأربع. 
وبالسنة وهو قوله ئ3: "إن الله تعالى فرض على كل مسلم ومسلمة في كل يوم وليلة حمس صلوات" 
وهو من المشاهير وبالإجماع.(العناية) المواقيت: جمع ميقات؛ والميقات ما وقت به أي حدد من زمان 
كمواقيت الصلوات أو مكان كمواقيت الاحرام. [العناية ]١91/١‏ 

أول وقت الفجر: أي أول وقت صلاة الفجر وإنما قدم وقت الفجر وإن كان الواحب تقدم الظهر 
كما ورد في الحديث؛ لأنه أول صلاة فرضتء لعدم الاختلاف ف أوله وآحره بخلاف غيره.(الكفاية) 
البياض المعترض: أي يظهر طولاً وعرضاً. مالم تطلع الشمس: أي قبيل طلوع الشمس» وهو من قبيل 
اطلاق اسم الكل على الجزء. [الكفاية ]١957/١‏ 





11 كتاب الصلاة 


وف اليوم الثاني حين أسفرَ جدًا وكادت الشمس تطلعء* ثم قال في آخر الحديث: "ما 
وز 38 جبريل 

بين هذين الوقتين وقت لك ولأُمّك"؛ ولا مُعتبر بالفجر الكاذب؛ وهو البياض الذي 

يبدو طولاً ثم يَعقبُه الظلامٌ؛ لقوله عانة: "لا يَعرتكم أذانُ بلالي ولا الفجرٌ المستطيل» 


ثم قال: احتلف في أول صلاة صلأها رسول الله 26 يبريل» فرواية الدار قطي عن ابن عمر تشهد بأفها 
صلاة الفجر» وبقية الأحاديث تشهد بأفها صلاة الظهر» وهذا هو الصحيح. ويشهد له ما رواه الطبراني 
عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: أول صلاة فرضت على رسول الله 275 صلاة الظهر. 

وهو البياض الذي: هذا تفسير الفجر الكاذب؛ وهو البياض الذي يبدو ويظهر ضوءه مستطيلاً ذاهباً في 
السماء كذتب السرحان أي الذئبء:ثم يعقبه ظلمة يعين :قطني أثره ويصير الخو مظلماً ما كان» ويسمى 
كاذبً؛ لأنه يضيء ثم يسود ويذهب النور فيختلف ويعقبه الظلام فكان كاذباً» والعرب تشبهه بلذنب 
السرحان لمعنيين أحدهما: لطوله؛ والثاني: أن ضوءه يكون في الأعلى دون الأسفل؛ كما أن الذئب يكثر 
شعر ذلبه في أغلاه لا في أسفله. [البناية ]١/7‏ يعقبُه الظلام: تصريح بأن الفجر الأول بعد طلوعه 
يغيب؛ ويطلع الثاني بعد غيبوبته» حيث قال: ثم يعقبه الظلام» وليس كذلك عند المشاهدة؛ فإنا نشاهد أنه 
لا يغيب بل يبقى إلى أن يطلع الفجر الثاني من تحت الأفق المظلم الشبيه بالخيط الأسود. 

أذان بلال: اعلم أن بلالا كان يؤذن قبل طلوع الصبح الصادق؛ وكان ابن أم مكتوم يؤذن بعده, فلذلك 
قال -: "لا يغرنكم أذان بلال" أي لا تظنوا بأذانه دحول وقت صلاة الفجر. فإنه ليس للفجرء بل 
للتهجد؛ أو السحور كما يدل عليه الرواية» فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. 

* أخرج الترمذي في جامعه عن نافع بن جبير بن مطعم قال: أحبرن ابن عباس أن ابي كلد قال: أي جبريل علنة 
عند البيت مرتين» فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك؛ ثم صلى العصر حين 
كان كل شيء مفل ظله ثم صلى المغرب حين وحبت الشمس وأفطر الصائمء ثم صلى العشاء حين غاب 
الشفق:؛ ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثائية الظهر حين كان ظل كل 
شيء مثله؛ لوقت العصر بالأمس: ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه؛ ثم صلى المغرب لوقته الأول؛ 
م صلى 'العشاء الآتحزةاحيق ذهب قلت اقلبلء ثم صلَى الضبج حين اأسقرزت الأزضن» #النفت. إلى خبريل 
فقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال أبو عيسى: حديف ابن 
عباس ها حديث حسن صحيح.[4115/1 رقم: 148 باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن ابي 35] 





كتاب الصلاة ففنا 


وإنما الفجر المستطير في الأفق”* أي: المنتشر فيه. وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس؛ 
لإمامة جبريل عت في اليوم الأول حين زالت الشمس.** وآخر وقتها عند أبي حنيفة يللدم 
إذا صار ظلّ كل شيء مثليه سوى فيء الزوال» وقالا: إذا صار الظل مثله» وهو رواية 
عن أبي حنيفة دللهه. وفْء الزوال: هو الفيء الذي يكون للأشياء وقت الزوال. لهما: 
إمامة جبريل حلت في اليوم الأول في هذا الوقت. ولأبي حنيفة لله قوله 2ت8: "أبردوا 
بالظهر فإن شدة لخر من فيح جهنمء"*** وأشدٌ الحر في ديارهم في هذا الوقت» وإذا 
تعارضت الآثارٌ لاينقضي الوقتُ بالشك. وأول وقت العصر إذا حرج وقتُ الظهر 
على القولين» وآخر وقنها مالم تغرب الشمس؛ 


أبردوا: يعي 0 إذا سكنت شدة الحر.(العناية) هذا الوقت: يعينٍ إذا صار ظل كل شيء مثله. (العناية) 
تعارضت الآثار: يعني حديث الإمامة وهذا الحديث.(فتح القدير) 

* أخرجه مسلم عن سمرة بن حندب ده قال: قال رسول الله ولُ: لايغرنكم من سحوركم أذان بلال» 
ولا بياض الأفق المستطيلٌُ هكذاء حين يستطير هكذاء وحكاه حماد (الراوي) بيديه قال: يعني 
معترضاً. [رقم: 505 5؛ باب بيان أن الدحول في الصوم يحصل بطلوع الفجر] وأخرج الترمذي عن سمرة 
بن جندب قال: قال رسول الله كله: لا بمنعكم من سحوركم أذان بلالء ولا الفجر المستطيل» ولكن 
الفجر المستطير في الأفق. [رقم: “70 باب ما جاء في بيان الفجر] 

** أخخرجه أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله يخ: أمّي جبريل عل عند البيت مرتين» فصلى 
بي الظهر حين زالت الشمس ‏ إلى أن قال : قلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله. 
[رقم: *55؛ باب المواقيث] 

*** رواه الأئمة الستة في كتبهم.[نصب الراية ١/717؟]‏ أخرجه البخاري عن أبي سعيد قال: قال 


رسول الله و أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. [رقم: 2ء باب الإبراد بالظهر في شدة الحر] 


155 كتاب الصلاة 


لقوله حفتلا: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها".* وأول 
وقت المغرب إذا غربت الشمسء وآخر وقتها مالم يغب الشّفق» وقال الشافعي ملك: 
مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات؟؛ 


من أدرك: هذا الحديث يدل على بقاء وقت العصر بعد الاصفرار بالإشارة؛ وما روي أن الببي كله قال: 
'وقت العصر ما لم يصفر الشمس" بعبارته يدل على انعدام وقته بالاصفرار» والعبارة راححة. في بجمع 
الأنمر: وقال الحسئ: إذا اصفرت الشمس نخرج وقت العصر وأظن أن مراده نخرج الوقت المختارء وإلا 
يلزم أن يوحد وقت مهمل بينه وبين المغرب» ولم يوجد في الروايات.[5/1١١1]‏ 

فقد أدركها: وهو مخالف لحديث جبريل؛ والحمل على أن قول جبريل عات#: "الوقت فيما بين هين" 
يراد به الوقت غبر المكروه أولى من الحمل على النسخ؛ وكذا في المغرب والعشاءء ولذا قلنا: أن تأخير 
المغرب مطلقاً مكروه؛ وتأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل مكروه؛ ولظهور عدم صلاة جبريل في 
الوقت المكروه بخلافه في أول وقت العصر حيث لا يتأتى هذا فتعين النسخ فيه. [فتح القدير ]١58/١‏ 
وآخر وقتها: أي آخر وقت صلاة المغرب إلى آخر وقت غيبوبة الشفق» وبه قال الثوري وأحمد 
وأبو ثور وإسحاق وداود وابن المدذر وهو قول الشافعي في القديم» واختاره من ينمي إلى الحديث من 
أصحابه كابن خزيمة والخطابي والبيهقي والبغوي في التهذيب والغزالي في الأخبار؛ وصححه العجلي 
وابن الصلاح. وقال النووي: هو الصحيح. [البناية ١/8؟]‏ مقدار ما يصلي: أي قال الشافعي يلله: 
وقت صلاة المغرب قدر ما يصلي فيه ثلاث ركعات وهو قوله الحديد. وقال الغزالي: في وقت المغرب 
قولان أحدهما: أنه يمتد إلى غروب الشفق, وإليه ذهب أحمد. والثاني: إذا مضى بعد الغروب وقت وضوئه 
وأذان وإقامته وقدر حمس ركعات فقد انقضى الوقت كذا في الوسيط: ويقال: وينبغي أن يكون سبع 
ركعات؛ لأنه يصلي ركعتين عندهم قبل فرض المغرب ومقدار ما يكسر سورة الجوع من الأكل في حق 
الصائم؛ لقوله عإن: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدءوا به قبل أن تصلواء وهو قول الأوزاعي؛ وقال 
الأكمل: ما ذكره المصنف من جهة الشافعي لله ليس بكاف على أن الذي ذكره هو الذي في الحلية. - 
* أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله كثٌ قال: فن أدرك من الضبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر. [رقم: 51/8 باب من أدرك من الفجر ركعة] 





كتاب الصلاة ه4١‏ 


لأن جبريل علتلا أم ف اليومين في وقت واحد.* ولنا: قوله علتلا: "أول وقت المغرب 
حين تغْرُبُ الشمس» وآخحر وقنها حين يغيب الشفق".** وما رواة كان للتحرّز عن 
الكراهة. ثم الشفق: هو البياض الذي ف الأفق بعد الحمرة عند أبى حنيفة ملك. 


> وعن الإمام مالك لللهء ثلاث روايات: أحدها: كقولناء والثانية: كقول الشافعي في الجديد. والثالثة: 
يبقى إلى طلوع الفجرء وهي قول عطاء وطاؤوس «#'ا. [البناية ]59-54/١‏ قلت: ليس مذهب الشافعي 
ما ذكر؛ لأن وقت المغرب في قوله الحديد: هو مقدار ما يتطهر ويؤذن ويقيم» ويصلي ثلاث ركعات 
وركعتين بعده؛ والاختيار في جميع ذلك بالوسّطء» حى إذا مضى هذا المقدار انقضى الوقتء وفي قوله 
القدم: يمتد وقتها إلى غيبوبة الشفق؛ قال النووي: والأحاديث الصحيحة مُصرَّحة بالقدم: وتأويل 
بعضها متعذر هو الصواب. واختاره ابن جرير والخطابي والبيهقي والغزالي» وعلى القول الحديد لو شرع 
في المغرب في وقته» جاز له مدها إلى غروب الشفق على الصحيح؛ وإن لم يجر تأخير غيرها من 
الصلوات إلى خروج بعض عن الوقت؛ لما روي أن الرسول ول قرأ سورة الأعراف في المغرب. 

في وقت واحد: وذلك؛ لأن الوقت لوكان ممتداً لم يؤم حبريل في اليومين في وقت واحد؛ لأنه كان يعلم 
أول الوقت وآره.(العناية) وها رواة: من إمامة جبريل َل في اليومين في وقت واحد كان للتحرز عن 
الكراهة؛ لأن تأخير المغرب إلى آخر الوقت مكروه. [العناية ]١95/١‏ هو البياض إلخ: قال ابن النجيم: 
إن الصحيح المفى به قول صاحب المذهبء لا قول صاحبيه.(مجمع الأفهر) وأما قولهما: من أن الشفق 
المعتاد في العرف هو الحمرة؛ قلنا: ليس كذلك فإفهم كما يطلقون اسم الشفق على الحمرة يطلقونه على 
البياض؛ كذا جاء عن المبرد وأحمد بن ييى.(النهاية) عند أبي حنيفة «أه: وقد نقل عن أبي بكر الصديق 
ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس<# في رواية» وأبي هريرة د#ه: وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي 
والمزئي وابن المنذر والخطابي؛ واختاره المبرد وثعلب. [فتح القدير ]١35/١‏ 

* تقدم ذلك في حديث ابن عباس ُّ. [نصب الراية ١98/1؟]‏ 

** هذا الحديث هذه العبارة لم يذكره أحد ولكن بمعناه رواه مسلم. [البناية ]13/١‏ أخرج مسلم عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص أنه قال: سثل رسول الله يك عن وقت الصلواة....وفيه: ووقت صلاة المعرب إذا غابت الشمس» 
مالم يسقط الشفق؛ ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل.[1505/7: رقم: 17) باب أوقات الصلوات الخمس] 





ولك كتاب الصلاة 


وعندهما: هو المْرَة, وهو رواية عن أبي حنيفة» وهو قول الشافعي ينك؛ لقوله 
: "الشفق الحمرة".* ولأبي حنيفة يللد قوله 12: "وآخر وقت المغرب إذا اسوّدٌ 
الأفق".** وما رواه موقوف على ابن عمر دأبرء ذكره مالك ينك في "لوطا" *** 
وفيه اختلاف الصحابة. وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق؛ وآخر وقتها مالم يطلع 


الفجر الثاق؛ لقوله عاكك: 





وآخر وقت العشاء 


:سد**: قيل: وبه يفى.(ملتقى الأبحر) هو الحمرة: وفي "المبسوط": قول الإمام أحوطء وقوهما أوسع 
أي أرفق للناس. (بجمع الأفر) وهو رواية: رواية أسد عن الإمام.(بجمع الأمر) .وها رواه: يعي قوله علا 

"الشفق هو الحمرة"(العناية) اختلاف الصحابة: أي ولئن سّلم أنه مرفوع؛ فالحديث المرفوع لا يصح 
الاستدلال به إذا كان فيه اختلاف الصحابة. وآخر وقت العشاء إلح: وتكلم الطحاوي ينك في "شرح 
الآثار" ههنا كلاما حسنا.ملخصه: أنه قال: يظهر من محموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع 
الفجرء وذلك؛ لأن ابن عباس وأبا موسى الأشعري وأبا سعيد الخدري «##: رووا "أن النبي 285 أخرها إلى 


ثلث الليل ثم صلاها"؛ وروى أبو هريرة وأنس ابر "أنه أستّرها حن انتصف الليل" وروى ابن عمر +8 





"أنه أخرها حى ذهب ثلئا الليل"؛ وروت عائشة '#ن: "أنه اعتم يما حى ذهب عامة الليل"؛ وكل هذه 
الروايات في الصحيح. قال: فثبت بذلك أن الليل كله وقث له. [البئاية ؟/4] 





* أحرجه الدارقطيئ في سننه عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق 
وجبت الصلاة.[2588/1 باب في صفة المغرب والصبح] قال البيهقي: الصحيح موقوف. [نصب الراية 


]11١‏ وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه مرفوعًا عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 





يانه 5 
وفيه» 
وؤقت المغرب إلى أن تذعب حمرة الشفى. [5114/1»رقم: 4ة#..باب: كرامة'تسمية صللاة: العشاء غتمة] 


** هذا الحديث هنذا اللفظ غريب لم يرد هكذا. [البناية؟/1] وأحرج أبو داود عن أبي مسعود الأنصاري 





ويصلي المغرب حين تسقط الشمس؛ ويصلي العشاء حين يسود الأفق.[517/1؛ رقم: 894 باب في المواقيت] 
*** قال الزيلعي: والذي وجدته في "'موطأ الإمام مالك" من رواية ييى بن يجبى؛ قال مالك: الشفق هو 
الحمرة الي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء» وخحرجت من وقت المغرب.[ص:١‏ 27 
رقم: 1] ولم أجد فيه غير ذلك لا مرفوعاً ولا موقوفاه وينظر من غير رواية ييى. [نصب الراية ]50/١‏ 





كتاب الصلاة ١‏ 


حين يطلعُ الفجر"* وهو حجّة على الشافعي مله في تقديره يشجاب ثلت. الله 


الصادق 


وأول وقت الوتر بعد العشاءء وآخره مالم يطلع الفجر؛ لقوله علتة في الوتر: تاها 
ما بين العشاء إلى طلوع الفجر"ء** قال #5.: هذا عندهماء 


وهو حجة: احتج بحديث الإمامة.(النهاية) على الشافعي إلخ: ووجه ذلك ,أنه يدل على قيام الوقت إلى 
الفجرء وحديث إمامة حبريل يدل على أن آخر الوقت هو ثلث الليل فتعارضاء وإذا تعارضت الآثار 
لا ينقضي الوقت الثابت يقيئًا بالشك.[العناية ]١57/١‏ في تقديره إلخ: في "مبسوط شيخ الإسلام': ثم 
إذا غاب الشفق أجمعوا على أنه يدل وقت العشاءء واختلفوا في أنه مى يخرج؛ فعلى قول و 
لا يخرج وقت العشاء ما لم يطلع الفجر الثاني. وقال الشافعي في قول: بأنه يخرج وقت العشاء مى مضى 
ثلث الليل» وقال في قول: مق مضى نصف الليل حرج وقت العشاء إلا أن يكون مسافراء فيمتد حينئل 
إلى وقت طلوع الفجر الثاني» وقال في قول: بأنه يخرج مالم يطلع الفجر الثاني .(النهاية) 

* هذا الحديث يذه العبارة لم يرد وهو غريب.[البناية 4/17] أخخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 
عن البي كل قال: وقت الظهر مالم يخضر العصر: ووقت العصر مالم تصفر الشمسء ووقت المغرب 
مالم يسقط ثور الشفق» ووقت العشاء إلى نصف الليل» ووقت الفجر مالم تطلع الشمس.[رقم: 1785 
باب أوقات الصلوات الخمس] الحديث يدل على أنه لا وقت مهمل بين الصلاتين إلا ما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر, وآحر وقت العصر والعشاء المذكور في الحديث: المراد به آخر الوقت الغير المكروه. [إعلاء 
السئن ]١/5‏ وأخرج الطحاوي عن نافع بن جبير قال: كتب عمر يمد إلى أبي موسى: "وصل العشاء أيّ 
الليل شئت ولا تغفلها".[705/1؛ رقم: 47: باب مواقيت الصلاة] ورجاله ثقات.[آثار السئن ص:٠5]‏ 
وكذلك أخرج الطحاوي عن عبيد بن جريج أنه قال لأبي هريرة ذ#ه: ما إفراط صلاة العشاء؟ قال: "طلوع 
الفجر".[2707/1 رقم: 478 باب مواقيت الصلاة] وإسناده صحيح.[إعلاء السئن ]١9/9‏ الحديثان 
يدلان على أن الليل كله وقت للعشاء وإن كان في بعض أجزائه كراهة لدليل مستقلء لكن الكلام في نفس 
الوقت الذي تكون الصلاة فيه أداء وبعده قضاء. [إعلاء السنن ؟5/1١]‏ 

** أخخرجه أبوداود عن نخارجة بن حذافة: قال: حرج علينا رسول الله يه فقال: إن الله تعالى قد أمدّكم 
بصلاة: وهي ير لكم من حمر التعء وهي الوترء فجعلها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر.[49/1 1-.6 5 
رقم: 2141 باب استحباب الوتر] 





ك١‏ حاب الضلاة 
وعند أَبي حينفة يطل.: وقنه وقت العشاىى إلا أنه لا يُقَدَم عليه عند التذكر؛ للترتيب. 
ويستحب الإسفار بالفجر؛ لقوله -لت3: 'أُسْفرُوا بالفجرء فإنه أعظم للأجر".” 
وقال الشافعي ك: 


وقته وقت العشاء: لأن الوتر عنده فرض عملا والوقت إذا جمع بين صلاتين واحبتين كان 57 هما 
جميعًا كالفائتة و الوقتية. |العناية لا يقدم عليه: في "مبسوط شيخ الإسلام": إذا أوتر قبل العشاء 
متعمّداء كان عليه الإعادة بلا خلاف؛ وإن أوتر ناسيّا قبل العشاء أو صلى العشاء على غير وضوء, ثم نام 
وقام وتوضأء وأوتر ثم تذكر أنه صلى العشاء على غير وضوء؛ فعلى قول أبي حنيفة يك:: لا يعيد الوتره 
وعلى قوهما: يعيد؛ فإنه على قوهما: يعيد في الحالين؛ لأن الوتر عندهما سنة من سئن العشاء.(النهاية) 
ويستحب: بحيث يمكن أداؤه بترتيل أربعين آية؛ أو أكثر, ثم إن ظهر فساد الطهارة يمكنه الوضوء وإعادته 
على الوجه المذكور. [ملتقى الأبحر١7/1١٠]‏ الإسفار: يقال: أسفر الصبح أي أضاءء ومنه أسفر بالصلاة 
إذا صلاها في الإسفار. والباء للتعدية؛ ولا يمكن حمل الأمر على الوجوب إجماعاء فتعيّن الاستحباب. 
[الكفاية ]١3/-191/١‏ أعظم للأجر: والمعئ الفقهي فيه: أن تأخير الفجر إلى آحر الوقت مباح بلا كراهة: 
و تقليل الجماعة أمر مكروه. وكذلك إيقاع الناس في الحرج؛ والتغليسُ في الفجر يودي إلى أحد 
الأمرين: إما إزعاج الناس لأول الوقت؛ وفيه حرج؛ لأنه أمر بخلاف العادة: وإما تقليل الجماعة» وهو 
فاسد. ألا ترى أن رسول الله يل نمى معاذًا عن التطويل في القراءة؛ وعَلَلَ له بتنفير الناس عن الجماعة 
مع أن تطويل القراءة سئة فوق تعجيل الصلاة لأول الوقت.«النهاية) وقال الشافعي يلك: 
الطحاوي: يبدأ بالتغليس؛ ويختم بالإسفار؛ ويجمع بينهما بتطويل القراءة. [العناية ]١31/١‏ 





وقال 


* روي من حديث رافع بن حديج» ومن حديث بلال؛ ومن حديث أنس» ومن حديث قتادة بن النعمان» 


ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث حواء الأنصارية.|نصب الراية ]588/١‏ 


أخرج الترمذي في جامعه حديث رافع بن خديج عن محمود بن لبيد» عن رافع بن حديج قال: سمعت 


جر". [رقم: 2154 باب ما جاء في الإسفار بالفجر] 





رسول الله ل يقول: "أسقروا بالفحر فإنه أعظم للا 





كتاب الصلاة 14 
يُستحب التعجيل في كل صلاة والحجة عليه ما رويناه وما نرويه. قال: والإبراد بالظهر 
ف الصيفء وتقديمه في الشتاء؛ لا وويناء ولرواية أنس هه قال: كان رسول الله كك إذا 
كان في الشتاء بكر بالظهر» وإذا كان في الصيف أَبْردَ بها.* وتأخورٌ العصر مالم تتغيّر الشمس 
في الصيف والشتاء؛ لما فيه من تكثير النوافل؛ لكراهتها بعده. والمعتير: تغيّر القرص» 


يستحب التعجيل: لقوله ع3ت: "أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله" والعفو يستدعي تقصيراء وقال 225 





ف جواب: أي العمل أحب إلى الله؟ قال:"الصلاة لأول وقتها".[فتح القدير١34/1١]‏ 

في كل صلاة: بأسياب الصلاة كالطهارة والستر والأذان. كما دخل الوقت؛ فإنه لا يعد حيتئ. مو خراء 
والشغل الخفيف كأكل اللقمة؛ وكلام كثير لا يمنع إدراكه: ولا يكلف على خلاف العادة: ولو كان 
متلبسًا بالأسباب بآن: كان متوطتفاً مستور العورة:: وخر بقدر الاشتغال فنا كان.مد رك للفضيلة أيضاء 
ما رويناه: 





يعي ما رويئا من حديث رافع بن حديج؛ وهو قوله عليتلا: "أسفروا بالفجر". وذلك؛ لأنه أمر 
بذلك؛: وأقله التدُب.(العناية) وما نرويه: إشارة إلى قوله: "وإذا كان في الصيف أبرد بما". وذلك؛ لأنه 
يدعي التعحيل في كل صلاة. فإذا ثبت التأخير في البعض كان حجة عليه |[العناية |١32/1١‏ 


لما روينا: من قوله علتة: "أبردوا بالظهر فإن شدة الحر". الحديث وقوله: الما روينا" متعلق بقوله: "والإبراد 





'. وقوله: "ولرواية أنس" إلح متعلق بالمسألتين جميعاً. [العناية ]١+3/١‏ تكثير النوافل: وهذا كان تعجيا 


المغرب أفضزه لأن أداء النافلة قبلها مكروه.|العناية١/33١]‏ والمعتبرٌ تغير القرص: أي العبرة في تغير 


الشمس هو ثغير 'قرضها. واخئلفوا اقيه فذهب المصدف إلى أن الغير القرض بأ لا تحار قيه الأبصار وهو 





معن قوله: وهو" أني تغير القرص أن يصير بال لا تحار فيه الأعين يعني لا تحار الأعين في النظر إليه لذهاب 
ضوئه. وعن اللحعي تغير الضوء قلنا: تغير الضوء يتحقق بعد الزوال. وقيل: أن يتغير اشعا خ عنى اخيطاد. > 
59 ث١‏ البخقارى عند ١‏ َ ! 10070 الله ٠‏ كان 0 
لحديث أحرجه البخاري عن أبي خلدة (وهو خالد بن دينار) معت أنس بن مالث يقوى: كان النبي 25 إذا 
فق فج 25 بالسافاد 5 أ 8 فبينة .قن جاع 5 1 
اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. وقال يونس بن بكير: أحبرنا أبو حلدة 


وقال: بالصلاة و + يذاكر الجمعةء وقال بشر بن 'ثابت: خدتنا ابو خلدة قال: صنى بنا 


أمير الجمعة:. م قال 





لأنس وهه: كيف كان الببي 3 يصلي الظهر.|رقم: +4 باب إذا اشتد الخر يوم الجمعة 





ث١‏ كتاب الصلاة 
وهو أن يصير بحال لا تَحَارٌ فيه الأعين» هو الصحيح, والتأخير إليه مكروه. 
سسب عونا لويد لأن تأخيرها مكروه؛ لما فيه من التشيّه باليهود» وقال علكلا: 
"لا ترال أمي بخير ما ار المغرب وأَخرُوا العشاء".* قال: وتأخير العشاء إلى ما قبل 
ثلث الليل؛ لقوله علتا: "لولا أن أشق على أمي لأخْرْت العشاء إلى ثلث الليل"** 





> وقيل: توضع طشت ماء في الأرض المستوية فإن ارتفعت الشمس على جوانبه فقد تغير الشمس» وإن وقعت 
في الحوف فلم يتغير. وفي "المحيط": تغيرها بصفرة أو حمرة. وفي 'المرغينائي": إذا كانت الشمس مقدار رمح 
م يتغبر ودوله قد تغيرت. وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة فقد تغيرت. [البناية ؟/45] 
هو الصحيح: أي تغير القرص وهو الذي فسره. هو الصحيح؛ واحترز به عن بقية الأقوال الي 
ذكرناها.(البناية) والتأخير إليه مكروه: أي إلى تغير القرص مكروه. وفي "القنية": هذه الكراهة هي كراهة 
تحريم» قالوا: أما الفعل فغير مكروه؛ لأنه مأمور بالفعل ولا يستقيم اثبات الكراهة للشيء مع الأمر 
به. [البناية ؟/45] لا ترال إلخ: دليل منقول على استحباب تعجيل المغرب» ومعناه: لا تزال أمي بخير 
مدة تعجيلهم المغرب؛ ووجه التمسك أن الشرع رتب استمرار الخير على تعجيل المغربء والمباح لا يترتب 
على فعله خير شرعي. [العناية ]500/1١‏ 

* هذا الحديث له أصل ولكن بغير هذه العبارة. [البناية 49/7] أخرج أبو داود في سننه عن مرئد بن 
عبدالله قال: قدم علينا أبوأيوب غازياً وعقبة بن عامر يومئذ على مصرء فأخر المغربء فقام اليه 
أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال شغلنا. قال: أما سمعت رسول الله ته يقول: "لا تزال 


يوخّروا المغرب إلى أن تشتيك النجوم".[2845/1 رقم: »471١‏ 





باب وقت المغرب] 
** أخرجه الترمذي عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة قال: قال الببي 25: لولا أن أشى على أميٍ لأمرقم 
أن يوخروا العشاء إلى ثلث الليل؛ أو نصفه. وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.[171/1 


رقم: 11 باب ما جاء ف تأخير صلاة العشاء الآخرة؛] 





كتاب الصلاة أه١‏ 


ولأن فيه قطع السسَّمَر المنهي عنه بعدهء* وقيل: في الصيف تُعَجَل؛ كيلا تتقلل 
الجماعة» والتأخير إلى نصف الليل مباح؛ لأن دليل الكراهة ‏ وهو تقليل الجماعة ‏ 
عارضه دليلٌ الدب وهو قطع السسّمر بواحدة» فتثبت الإباحة. وإلى النصف الأخخير 
مكورها افيه من تقلبل ابلساطة وقد القطلي سير تله 


قطع السمر: وقد أحاز العلماء السمربعدها في الخيرء واستدلوا ما في الصحيحين عن ابن عمر وده قال: 
صلى بنا رسول الله 25 ذات ليلة صلاة العشاء في آحر حياته» فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإن 
على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد؛ وروى الترمذي في الصلاة والنسائي في 
المناقب عن عمر د#نه كان رسول الله له يسمر عند أبي بكر ضف الليلة في الأمر من أمر المسلمين وأنا 
معه قال الترمذي: حديث حسن.[فتح القدير ١/01؟]‏ 

تُعَجّل: أي العشاءء وفي "المحيط" و"البدائع": ويوخر العشاء إلى ثلث الليل أفضل ويعجل في الصيف؛ كيلا 
تتقلل الجماعة» قال شيخ الإسلام: وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل عند علمائنا في الشتاء من التعجيل 
في الوقت. وفي الصيف التعجيل أفضل من التأخيره وكذلك ذكر التفصيل بين الشتاء والصيف في 
"فتاوى قاضي خخحان"؛ كيلا يتقلل الجماعة؛ لأن الليل قصير والنوم غالب. [البناية ؟/01] 

والتأخير: بيان هذا أن في التأخير إلى نصف الليل يلزم تقليل الجماعة؛ وتقليلها دليل الكراهة فكان ينبغي أن 
يكون التأخير إلى هذه الغاية مكروهاًء إلا أنه يحصل في هذا التأخير قطع السمر المنهي أصلاً ورأساً؛ لأنه 
وقت غلبة النوم؛ وقطع السمر دليل الاستحباب فتعارض الدليلان فتساقطا؛ لعدم إمكان العمل يمماء وعدم 
إمكان الترجيح؛ فتبتت الإباحة.(غاية البيان) قد القطع: يعن أن الإباحة في آخر النصف الأول إنما ينبت 
لمعارضة دليل الندب دليل الكراهة؛ وهنا في آخر النصف الآخر لم يوجد دليل الندب أصلا؛ لانقطاع السمر 
من قبل فلم يثبت الإباحة؛ فثبتت الكراهة؛ لبقاء دليلها سالماً عن المعارض. [غاية البيان 55/١‏ /ب] 
*حديث السمر المنهي عنه بعد العشاء رواه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية 417/١‏ ؟] أخخرج البخاري 
عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي؛ فقال له أبي: كيف كان رسول الله 9# 
يصلي المكتوبة؟ فقال: حدوفيه اواك متسب أن يعر من العشاء الي تدعوها العثمة» وكان يكره 


التوع قبلها والحديث بعدها. [رقم: 17 باب وقت العصر] 








كل كتاب الصلاة 


ويُستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخخّره إلى آخر الليل؛ فإن لم يَّثق 
بالاتتباه أوتر قبل النوم؛ لقوله عاتلا: "من حاف أن لا يقوم آخرّ الليل فليوتر أوله» 
ومن طمع أن يقوم آخخر الليل فليوتر آخر الليل".* وإذا كان يوم غيم فالمسشتحب في 
لخر والظور والمغرب: تأخيرهاء وف العصر والعشاء: تعجيلهما؛ لأن في تأخير العشاء 
تقليل الجماعة على اعتبار المطرء وف تأخير العصر تَوَهُمّ الوقوع في الوقت المكروه؛ 
ولا توهم في الفجر؛ لأن تلك المدة مديدة» وعن ن أبي حنيفة يطلف: التأخير في الكل؛ 
للاحتياط؛ ألا ترى أنه يجوز الأداء بعد الوقت لا قبله. 


آخر الليل: وي بعض التسخ: ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل تأخيرها إلى آخر الليل؛ فإن 
لم يق بالانتباه أوتر قبل النوم وهو ظاهر. |العناية ]١١5/١‏ لم يثق: أي لم يعتمد اليقظة بعد النوم 
وإذا كان إلخ: يعني هذا الذي قلنا من' بيان الاستحباب فيما إذاكانت السماء مصحية: أما إذا كانت 
متغيمة فالضابط العين مع العير ن؛ يعني أن كل صلاة في أول اسمها عين كالمصير والعشاء: يعتجل وإن لم تكن: 
تؤخر. وما يعجا لى العصر؛ احترازاً عن الوقوع في الوق قت المكروة. والعشاء؛ احترازاً عن تقليل الجماعة. 
والصلوات الباقية مدقا مديدة مع أن في تعجيل الفجر احتمال الأداء قبل الوقت؛ وف تعجيل الظهر كذلك؛ 
وكذا ثي المغرب؛ ولي رواية الحسن عن أبي حنيفة: التأخير أفضل في جميع الصلوات يوم الغيم» وهو أقرب 
إلى الاحتياط؛ لحواز الأداء بعد الوقت» وعدم جوازه قبله. [غاية البيان 14/١‏ 5] 

على اعتبار: أي على اعتبار وقوع المطرء وحصول الطين؛ والغيم الرطب سبب للمطرء وتكاسل الناس 
في الخروج إلى المسجد مستدلين بقوله 5: "إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال". [البناية 53/5] 

المدة مديدة: يعبي ما بين التنوير وطلوع الشمس مدة مديدة» فيؤمن أن يقع الأداءً وقت طلوع 
الشمس. [العناية 0 يجوز الأداء: أي أداء الصلاة بعد الوقت قتاة. 

* أخرجه مسلم في صحيحه: عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله وُثه: من حاف أن لا يقوم 
من آر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوع آعحره فليوثر آحر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة؛ 


أفضل. [رقم: 1775» باب من حاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله] 








كتاب الصلاة لل 


فصل ف الأوقات التي تُكْرَّه فيها الصلاة 
لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمسء ولا عند قيامها في الظّهيرة» ولا عند غروها؛ 
لحديث عقبة بن عامر د قال: "ثلاثة أوقات نهانا رسول الله نه أن نصلَىَّ فيهاء 
وأن لَقبْرَ فيها موتانا: عند طلوع الشمس حت ترتفع؛ وعند زوالها حق رول 
وحين تضيّفّ للغروب حي تغرب".* والراد يقولة» أوَآن تقر ادصضلاة لشدازةة :يان 
الدفن غير مكروه. والحديث بإطلاقه حجة على الشافعي ينك, 


فصل: لما ذكر الأوقات الي يستحب فيها الصلاة استدعى ذلك ذكر ما يقابله من الأوقات الي يكره فيها 
الصلاة.(النهاية) الأوقات التي !لخ: أي هذا فصل في بيان الأوقات الي تكره فيها الصلاة» ولقب الفصل .ما 
تكره مع أن فيه ما لا تجوز الصلاة فيه باعتبار الغالب؛ أو لأن عدم الحواز مستلزم العو . [البناية 1//7ه] 
لا تجوز 3 اعلم أن الفرائض لا بحوز عندنا في هذه الأوقات؛ وكذا النوافل في بعض الروايات؛ وعند 
الشافعي يانه يجوز الفرض في هذه الأوقات في جميع البلدان» وتموز النوافل عنده فيها .بمكة. [العناية 05/١‏ 5] 
قيامها في الظهيرة: أي وقت وقوف الشمس في نصف النهار.(مجمع الأثفر) عند: بدل من أوقات أي 
وقت طلوع الشمس حى ترتفع أي ارتفاع الشمس. حتى ترتفع: احتلف العلماء في الارتفاع الذي تحل 
الصلاة عنده قال في "الأصل": إذا ارتفع الشمس قدر رمح أو رحين؛ وقال الفضيلي: ما دام الإنسان يقدر 
على النظر إلى قرص الشمس فالشمس ف الطلوع فلا تصح الصلاة. [العناية ١/04؟]‏ 

تضيف: أصله تتضيف بالتائين» فحذف أحدمحماء يقال: ضافت الشمس إذا مالت للغروب.(النهاية) 
غير مكروة: أي بالإجماع نص على ذلك الشيخ أبوحامد» وصاحب "الحاوي"؛ والشيخ نصير. 
حجة على الشافعي يلك إلخ: قلت: هذه الترديدات والتصرفات كلها من عدم الوقوف على نص مذهب 
الشافعي وعدم الرجوع إلى أمهات كتب أصحابه: فنقول: مذهب الشافعي جواز الفرائض في هذه الأوقات» - 
* رواه الجماعة إلا البخاري.[نصب الراية ]130/١‏ أخرج مسلم في صحيحه عن موسى بن علي؛ عن 
أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر الجهئ يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله يلد ينهانا أن نصلي فيهن: أو 

أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حى ترتفع؛ وحين يقوم قائم الظهيرة حى تميل الشمس» وحين 

تضيف الشمس للغروب حن تغرب.[7817/5/4) رقم: 18517» باب الأوقات الي في عن الضلاة فيها] 





ل كتاب الصلاة 


في تخصيص الفرائض؛ وبمكة في حق النوافل» وحجة على أبي يوسف -: في إباحة 
النفل يوم الجمعة وقت الزوال.. قال: ولا صلاةٌ جنازة؛ لا رويناء ولا سجدة تلاوة؛ 
لأا في معنى الصلاة إلا عصر يومه عند الغروب؛ 


> ومن الئوافل ماله سبب كتحية المسجد وركعتٍ الطواف؛ دون النوافل المطلقة» وفي مكة تجوز النوافل 
المطلقة أيضاً. وقال النووي في "الروضة": يجوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض والسئن والنوافل الي أخحذها 
الإنسان وردا له؛ وتحوز صلاة الخئازة وسجود التلاوة» وسجدة الشكرء وركعتا الطواف» وصلاة الكسوف» 
ولا تكره فيها صلاة الاستسقاء على الأصح. وعلى الثاني تكره كصلاة الاستخارة» وتكره ركعتا الإحرام 
على الصحيح. فأما تحية المسجد فإن اتفق دعوله لغرض كدرس علم أو اعتكاف أو انتظار صلاة ونحو ذلك 
لم يكره؛ وإن دحل لا لحاجة بل ليصلي التحية فوجهان أقيسهما الكراهة انتهى. [البناية 50/5 -351] 
تخصيص الفرائض وبمكة: واحتلف نسخ الهداية في هذا الموضع فلذلك تردد الشراح فيه ولم يحرروا كما 
ينبغي حصوصا تحرير مذهب الشافعي ب على ما هو المسطور في كتب أصحابه المعتمد عليها... والصحيح 
من الرواية أن يذكر الفرائض والنوافل ويذكر يمكة بدون الباء» ورأيت في خط شيخي أن عند الشافعي ‏ 
يجوز الفرائض في جميع الأمكنة دون النوافل» وفي مكة يجوز عنده الفرائض والنوافل. [البناية 71/5] 

في إباحة النفل: روي عن أي يوسف أنه قال:"لا بأس بالصلاة وقت الزوال يوم الجمعة"؛ لحديث أبي سعيد 
الخندري أن البي © 6 "فى عن الصلاة في نصف النهار إلا يوم الجمعة" . وأجيب بأنه منقطع؛ أو معناه: 
ولا يوم حية الجالة ١١‏ | لما روينا: يعني قوله: "وأن نقبر موتانا".(العناية) معنى الصلاة: في أفها يشترط 
هاما يخترط للصلاة يعيئ: لا كانت في معى الصلاة كانت داخلةٌ تحت النهي. [العناية ١8/١‏ ؟] 

إلا عصر يومه: هذا استثناء من قوله: "ولا عند غروها" يعن لو صلى عصر يومه عند غروب الشمس 
جخازت ضلاته لأن السبب أي سبب وجوب الصلاة هو الخزء القائم من الوقت الذي يتصل به الأداء؛ لأنه 
لو تعلق بالكل أي لأن السبب لو تعلق بكل الوقت جملة لوحب الأداء بعده أي لوجب أداء الصلاة بعد 
ذلك الوقت؛ لوجوب تقدم السبب بجميع أجزائه على المسبب» فلا يكون أداء. ولو تعلق بالجزء الماضي أي 
ولو تعلق سبب الوجوب بالحزء الماضي من الوقت فالمؤدي بكسر الدال في آخر الوقت قاض؛ لأنه أدى بعد 
روج الوقت فيكون قضاء. وإذا كان كذلك أي وإذا كان الأمر كما ذكرنا من أن السبب هو الجزء القائم إلى 
آخره فقد أداها أي أدى الصلاة الي هي العصركما وجحبت أي باتصال الأداء يما فإن كان وقنها صحيحاً بأن 
لا يكون موضوفاً بالكراهة ولا منسوباً إلى الشيطان كالظهر مثلاً وجب المسبب كاملاً فلا يتأدى ناقضاًء - 





كتاب الصلاة ههة١‏ 


لأن السببّ هو الحزء القائم من الوقت؛ لأنه لو تعلّقَ بالكل لوجب الأداء بعده» ولو 
تعلّق بالجزء الماضي» فالمؤدّى في آخر الوقت قاض. وإذا كان كذلك فقد أذَّاها كما 
وحجبت بخلاف غيرها من الصلوات؛ لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص. قال ذكه: 
والمراد بالنفي ‏ المذكور في صلاة النازة وسجدة التلاوة ‏ الكراهة حي لو صادّها 
فيه أوتلاً سجدة فيه فسحدها: .جارة الأها ديف تاقضة كما وجحبك؟ إذ الوجوت 
بحضور الحنازة والتلاوة. ويكره أن يتتقل بعد الفجر حي تطلع الشمسٌ» وبعد العصر 
حى تغرب؛ لا روي أنه علتةا نمى عن ذلك,* ولا بأس. بأن يُصَلَيَ في. هدين الو 

الفوائت» ويسجد للتلاوة» ويصلي على الجحنازة؛ لأن الكراهة كانت لحَقّ الفرض؛ 


> وإن كان فاسداً أي ناقصاً بأن يكون منسوباً إلى الشيطان كالعصر يستأنف وقت الاصفرار وجب الفرض به 
ناقصاء فيجوز أن يتأدى ناقصاً؛ لأنه أداه كما وجب بخلاف غيرها من الصلوات يعني غير العصر. [البناية 75/1] 
الوقت: أي الذي يلي الشروع.(الكفاية) بالكل: لأن السببية لما كانت متعلقة بكل الوقت؛ فما لم يوحد 
كله لا يحصل السبب؛ لأن المجموع ينتفي بائتفاء جزء؛ وإن صلىّ بعد الوقت يكون قضاء. [الكفاية ]٠١5/١‏ 
والمراد بالنفي: أي: ف قول القدوري يلك: ولا صلاة جنازة ولا سجدة تلاوة» الكراهة. [البئاية 54/5] 
لأن الكراهة: الحاصلة في هذين الوقتين كانت لحق الفرض؛ ليصير الوقت من بعدهكالمشغول به أي 
بالفرض فلم يجز النفل فيهما؛ لأن الشغل التقديري بالفرض أولى من الشغل الحقيقي بالنفل لا لمعين في الوقت 
يعت ليست الكراهة في هذين الوقتين لحعئ في نفس الوقت؛ بل لشغل الوقت بالفرض؛ وهذا لو ابتدأ العصر 
ف أول الوقت ومده إلى المغرب لا يكره بالاتفاق: فلو كانت الكراهة لمعى في الوقت لكان هذا مكروها. - 
* أخرج البخارى في صحيحه عن أب العالية» عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون» -- 
عندي عمر د أن النبي كله فى عن الصلاة بعد الضيح حق تشرق الشمس؛ وبعد العصر حو 

[رقم: ١8ه»‏ باب الصلاة بعد الفجر حق ترتفع الشمس] 


ك١‏ كتاب الصلاة 


ليصير الوقتْ كالمشغول به لا لمعن في الوقت» فلم تظهّر في حق الفرائض» وفيما 
وجب لعينه كسجدة التلاوة» وظهرت في حقّ المنذور؛ لأنه تعلق وجوبه بسبب 
من جهته وي حق ركعي الطواف, وني الذي شرع فيه ثم أفسده؛ لأن الوحوب 
لغيره» وهو نتم الطواف؛ وصيانة المؤدّى عن البطلان. 


> وقوله: لا لمع في الوقت "ايد لثتوله لدي قرس زليه |1 إشارة إلى الفرق بين النهي الوارد في هلين 
الؤقتين والوارد في الأؤقات الفلاثة المذكورة؛ بأن ذلك لمعن في الوقت وهو كوثه منسوبا إلى الشيطان 
فيظهر في حق الفرائض والنوافل وغيرها. [البناية 71١/5‏ 

وجب لعينه: المراد.بما وجب لعينه مالم يتعلق وجوبه بعارض بعد أن كان نفلاً كالمنذور؛ وسواء كان مقضودًا 
بنفسه أو لغيرهكمخالفة الكفار وموافقة الأبرار في سجدة التلاوة؛ وقضاء حق الميت في صلاة الجنازة. وعن 
أبي يوسف: لا يكره المنذور ولا أثر لإيجاب العبد» كما لا أثر لتلاوته في إثبات الكراهة في السجدة» وقد يقال: 
وجوب السجدة في التحقيق متعلق بالسماع؛ لا بالاستماع؛ ولا الثلاوة وذلك ليس فعلاً من المكلف؛ بل 
وصف لقي فيه بخلاف النذر؛ والطواف المشروع فيه ولولاه لكانت الصلاة نفلاً. [قتح القدير /508] 
بسبب من جهته: يعن لما كان وحوب المنذور بسبب من جهة الناذر؛ لا من جهة الشرع جعل 
كالتطوع المبتدأء فيو لول فى الور أيضًا؛ لأنه مثل التطوع المبتدأ من حبك إن كلد مهما نن حهة الشاد 
بخلاف صلاة الحنازة» وسجدة التلاوة.(النهاية) 

الذي شرع فيه: وعن الشيخ محمد بن الفضل: رجحل جاء إلى الإمام؛ وخاف لو اشتغل بالسنة أن يفوته 
الفجر بالجماعة» يترك السنة» ويقضيها بعد ما طلعت الشمس عند محمد؛ وإن أراد أن يقضيها قبله يشرع 
في السنة» ثم يُفسدهاء فإذا فرغ من الفرائض يقضيها قبل الطلوع؛ ولا يكره؛ لأنما صارت ذَيئا عليه كمن 
شرع في التطوع؛ ثم أفسدهاء ثم قضاهاء وإِذًا لا يكره كذا ههنا. وعن المشايخ من قال في هذه الحيلة أمر 
بإفساد العمل» وقد قال الله تعالى: طوَلا ُو أَعْمَالَكُمْك فالأحسن أن يشرع في السنة» ثم يكبر للفريضة: 
فيخرج يبهذا التكبير من السنة ويصير شارعاً في الفريضة؛ ولا يصير مفسداً للعمل با ل محاوزًا من عمل إلى 
عمل كذا في "شرح الأوراد" وإنه على خلاف المتن. المؤذّى: فيما إذا شرع ثم أفسد. 





كتاب الصلاة /اه١‏ 


ويكره أن يتفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر؛ لأنه ملق لم يزد 
عليهما” مع حرصه على الصلاة. ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض؛ لما فيه من تأخخير 
المغرب» ولا إذا حرج الإمام للخحطبة يوم الجمعة إلى أن يفرّغ من خحطبته؛ لما فيه من 
الاشتغال عن استماع الخطبة. 


ركعتي الفجر: قال شيخ الإسلام: والنهي فيه عما سوى ركعي الفجر لحق ركعت الفجره حى لو نوى 
تطوعا كان عن ركعت الفحر, فقد منع عن تطوع آخر دونه ليبقى جميع الوقت كالمشغول بركعيّ الفحر 
مراعاةً لحقه. ولكن الفرض الآخر فوقه: فجاز أن يصرف الأوقات إليه بخلاف الأوقات الثلاثة. (النهاية) 
حرصه على الصلاة: يعن أن الترك مع الحرص على احراز فضيلة النفل دليل الكراهة. [العناية ]504//١‏ 
يوم الجمعة: قال الشيخ اللكنوي في حاشيته: أقول: لو حذف المصئف هذه الكلمة لكانت العبارة أخصر 
وأشمل؛ لشموها خطبة العيدين؛ والاستسقاء؛ وصلاة الكسوف والخسوف. 

* أخرج مسلم في صحيحه عن حفصة قالت: كان رسول الله يل إذا طلع الفجر لايصلي إلا ركعتين 
خحفيفتين. [111/17/5) رقم: /2154 باب استحباب ركعي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة 
عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما] 





بات لدان 
الأذان سنة للصلوات الخمسء والجمعة دون ما سواها؛ للنقل المتواتر» وصكة 
الأذان معروفة, وهو كما أذن الملّك النازل من السمائ* 


الأذان: هو لغة: الإعلام مطلقاً. وشرعاً: إعلام دخول وقث الصلاة بوجه مخصوص؛ ويطلق على الألفاظ 
المعحصوصة, والترتيب بينها مسنون؛ فلو غيّر الترتيب كانت الإعادة أفضل. [بمجمع الأفر ]١١/١‏ 

سنة: سنة مؤكدة هو الصحيح. (مجمع الأفر) هو قول عامة الفقهاء» وكذا الإقامة» وقال بعض مشايخنا: 
واجب؛ لقول محمد: "لواجتمع أهل بلد على تركه قاتلناهم عليه" وأجيب بكون القتال؛ لما يلزم 
الاجتماع على تركه من استخفافهم بالدين.[فتح القدير ]5١9/١‏ والجمعة: وذكر الجمعة؛ لدفع وهم 
من يتوهّم أن لا أذان ها كصلاة العيدين بجامع أفما يتعلقان بالإمام والمصر الخامع» وإلا فهي داخلة تحت 
الخمس. [العناية ١/4١؟]‏ ها سواها: فلا يؤذن للعيد والكسوف.(فتح القدير) 

لتقل المتواتر: الظاهر أنه متعلق بكلا المطلوبين» أما سنية الأذان للصلوات الخمس» فقد تواتر من زمان | 
إلى الآن سنيته» وعمل الصحابة به. وأذَن بالنفس النفيس 5 وإن اختلف فيه. لكن عملته الصحابة أ 
بحضرته: وبعد وفاته 387 به فكانت سنة تقريرية وأمرية: لا فعلية. وأما عدم سنيته لباقي الصلوات؛ فقد 





روي في الأحاديث وقوع الكسوف زمن النبي 35 وصلاة العيدين والجنازة بلا أذان وإقامة: والله أعلم. 
وهو كما: واحتلف في ذلك الملك فقيل: نزل به جبريل -3:: وقيل: كان غيره. (العناية) 


* أخرجه أبو داود في سننه عن محمد بن غبد الله بن زيد بن عبد ربه؛ حدثين أبي عبد الله بن زيد قال: 


لما أمر رسول الله يه بالناقوس يُعمل ليضرب به للئاس لجمع الضلاة: طاف بي؛ وأنا نائه؛ زجل يحمل 


ناقوسا في يدهء فقلت: يا عبدالله! أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة: قال: 





ل: الله أكبر الله أكين: الله كير 


أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى قال: فقا! 





الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن.لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول اللدء أشهد أن محمدا رسول الله 
حي على الصلاة؛ حي على الصلاة. حي على الفلاح: حي على الفلاخ. الله أكبر الله أكبر. لا إله الا الله 


- إلى أن'قال #: فلما أصبحت أَنيتُ رسول الله كه فأخبرته بما رأيتُ» فقال: إكها لرؤيا حق إن شاء الله >< 


باب الأذان ليل 


ولا ترجيع فيه وهو أن يُربجّع فيرفع صوتّه بالشهادتين بعد ما فض بمماء وقال 
الشافعى رنك, قد محل ن البى عالت أمره بالترجيع".* ولنا: أذ 
افعي ب8: فيه ذلك؛ لحديث أبي محذورة: 4 لبي نالا أمرة برعو را نه 
لا ترجيعٌ في المشاهير, وكات .ما براه تعليسا» ففله ترسيعاً. بويزيق في أذان الفبحر .بعد 


الفلاح: الصلاة حير من النوم مرتين؛ لأن بلالا فده قال: "الصلاة خير من النوم" مرتين» 


ولا ترجيع فيه: صورة الترجيع: أن يأ بالشهادتين مرتين مخافتة ثم يرجع بعد قوله في المرة الثانية: "أشهد 
أن محمدا رسول الله" حفياً إلى قوله: "أشهد أن لا إله إلا الله" رافعاً صوته» فيكرر الشهادتين فيقول كل 
واحد من الشهادتين أربع مرات مرتين على سبيل الاحفاء ومرتين على سبيل الجهر. [الكفاية ]111/١‏ 
وقال الشافعي: وعنده لو تركه لا يضر البتة. أمره بالترجيع: احتج الشافعي بحديث أبي محذورة؛ وبالقياس 
على التكبيرء فكما أن يأنٍ بلفظة التكبير أربع مرات؛ فكذا بكلمة الشهادتين.(النهاية) ولنا: وأما التكبير فهو 
دليلناء فإن ذكر التكبير مرتين لما كان بصوت واحدء فهو ككلمة واحدة.(النهاية) 

لا ترجيع: ولأن اللقصود من الأذان "حي على الصلاة حي على الصلاة"؛ ولا ترجيع في هاتين الكلمتين ففيما 
سواهما أولى.(النهاية) في المشاهير: فيه أحاديث: منها حديث عبد الله بن زيد مجميع طرقه: ومنها ما في 
أبي داود عن ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله كد مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة» 
الحديث.[فتح القدير ]1١1/١‏ ويزيد: وهذه الزيادة مستحبة بالنص؛ وأما زيادة "حي على نير العمل" 
فمكروهة تحربما صرح به في "البحر الرائق"؛ إذ لا أثر له في الأحاديث والآثار إلا ما شذ» وقد صنفت في هذه 
المسئلة رسالة سميتها "بالرد الأكمل على المؤذن بحي على خير العمل" ثم أدرجتها في "التحقيق العجيب". 


> فقم مع بلال فألق عليه ما رأيتَ فليؤذن به فإئه أندنى صوتا منك؛ فقمت مع بلال فجعلت ألقيه غليه ويؤذن 





به. قال: فسمع ذلك ععمر بن الخطاب و ف بيته) فخرج يَْجْر رذاءة يقول: ,الذي بعفلك؛ بالق 


فللّه الحمد.[١/817*»‏ رقم: »5.٠‏ باب كيف الأذان] 





يا رسو! ل الله لقد رأيت مثل ذا رع اا ول 





* أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن محيريز» عن أبي محذورة أن ني الله يل علمه هذا الأذان الله أكبر 

لله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله, أشهد أن محمداً رسول الله 
ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله.إلآ الله عرتين» أشهد أن محمدا رسول الله هرتين؛ حي على الدسلاة مرتين» حي على 
الفلاح مرتين - زاد إسحاق - الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله.[150/9» رقم: 2815 باب صفة الأذان] 








15 باب الأذان 


حين وجد ابي عاك راقداء فقال علتلا: "ما أحسن هنا يا بلال! اجعله ف أذانك".* 
وخصً الفجر به؛ لأنه وقتْ نوم وغفلة» والإقامة مثل الأذان, إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح: 
"قد قامت الصلاة" مرتين» هكذا فعل الَلَكُ النازل من السماء** وهو المشهور, ثم هو حجة 
على الشافعي .لك في قوله: إها فرادى فرادى إلا قوله: "قد قامت الصلاة"» مرتين. ويترسّل 


اجعله: وهو للندب بقرينة قوله: "ما أحسن هذا".(البحر الرائق) على الشافعي: فإنه يقول: يشفع 
الأذان؛ ويوتر الإقامة؛ لحديث أنس, أن البي ككثل: أمر بلالاً بذلك.(العناية) ويترسل إلخ: بيان السئن الي 
فيه وهي نوعان: ما يرجع إلى نفس الأذان؛ ومايرجع إلى صفات الموذن؛ فالأول: هو أن يأنّ به رافعا 
ويفصل بين كلمت الأذان بسكتة مطولاً غير مطرب وهو الترسل من "ترسل في قراءته" إذا تمهل 
0 ولا يفصل بين كلمي الإقامة بل مجعلهما كلام واحداً وهو الحدر» ويكون عبر الضف 
من صوت الأذان» ويرتب بين كلمات الأذان والإقامة كما شرع فإك أقدم بعصا واعر بعضناً #بالافضل 
الإعادة؛ مراعاةً للترتيب» وأن يوالي بين كلمات الأذان والإقامة حي لو ترك الموالاة فالسنة أن يعيد الأذان 
ويستقبل بمما القبلة إلا في الصلاة والفلاح. والثاني: وهو أن يكون ذكراً عاقلاً صالحاً عالماً بالسنة 
وبأوقات الصلاة» فأذان الصبي العاقل صحيح من غير كراهة في ظاهر'الرواية» وأذان البالغ أفضل؛ وأذان 
غير العاقل والسكران يعاد وكذلك أذان المرأة. [العناية ]1١/1١‏ 
* الحديث أخرجه الطبرائي في "معحمه الكبير" عن حفص بن ع عن بلال أنه أتى البي ككل يوذنه 
بالصبح فوجده راقداً» فقال: "الصلاة تخير من النوم مرتين"؛ قال البي كُف: "ما أحسن هذا يا بلال! اجعله 
أذانك".[1/ه5*: رقم: ]٠١81‏ وأخرج ابن ماحه في سلنه عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى 
كه يؤذته الصلاة الفجر اققيل: هنو تائم :قققال؟ "الضلوة عير من النوم:. الصلاة ححير.مين :النوع": فأقرت 
ف تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك.[رقم: ١7؛‏ باب السنة في الأذان] 





** أخرجه أبو داود عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل - وفيه -: فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار 
- وقال فيه - : فاستقبل القبلة» قال: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمد رسول الل أشهد أن عحمدا رسول الله» تي على الصلاة _ مرتين ._. حي على الفلاخ - 
مرتين _ الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الل ثم أمهل هُنية؛ ثم قامى فقال: مثلها إلا أنه قال: زاد بعد ما قال: - 





باب الأذان كل 


في الأذان» ويحدّر في الإقامة؛ لقوله 302 لبلال:"إذا أُذَّنتَ فترسّل» وإذا أقمتَ 
فاحدر".” وهذا بيان الاستحباب. ويستقبل يما القبلة؛ لأن الملك النازل من السماء 
أذن «مستقبل القبلة:** ولو 'ترك الاستقبال جازة الحصول القصوّد». ويُكره؟ المحالفته 
السنة. ويُحوّل وجهّه للصلاة والفلاح يَمْنَةَ ويَسْرَة لأنه حطاب للقوم فيواجههم به» 


في الإقامة: لو ترسل فيها قيل: يكره لمخالفة 'السنة» وقيل ما ذكره في المئن: يشير إلى عدم الكراهة حيث قال: 
"وهذا بيان الاستحباب"؛ والحق هو الأول؛ لأن المتوارث الترسل فيكره تركه؛ وفٍ "فتاوى قاضيخان": أذن 
ومكث ساعة ثم أذ في الإقامة فظنها أذاناً فصنع كالأذان [فقيل له: هذه إقامة]. فعرف يستقبل الإقامة؛ 
لأن السنة في الإقامة الحدر؛ فإذا ترسل ترك سنة الإقامة وصار كأنه أذن مرتين.[فتح القدير ]51*/١‏ 
ويستقبل: إلا في الحيعلتين. ويّحوّل: وقال الحلواني: إذا أذن لنفسه لا يُحوّل» والصحيح: أله 
يحول. | مجمع الأ ر١/5١١]‏ يَصَْةَ ويسرة: ثم قيل: يلتفت يمنة للصلاة ويسرة للفلاح» وقيل: يمنة ويسرة 
لكل منهماء واختار بعضهم الأولء والثاني أوجه.|فتح القدير ]5١7/١‏ فيواجههم: ويقع لمن خلفه 
إعلام بذلك الالتفات مع ثبات القدمين» فلا حاجة إلى ارتكاب المكروه باستدبار القبلة اللازم من 
مواجهتهم. [فتح القدير ١/1؟]‏ 

> "حي على الفلاح": قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» قال: فقال رسول الله كخك: "لقنها بلالاً" فأذن 
يما بلال.[895-594/1؛ رقم: 5.0؛ باب كيف الأذان] 

* أخخرجه الترمذي في جامعه عن جابر بن عبد الله - وفيه -: أن رسول الله يك قال لبلال: يا بلال! إذا 
َذْنْتَ فترسّل في أذائك» واذا أقمت فاحدّر قال أبو عيسى: حديث جابر هذا حديث الا نعرفه إلا من هذا 
الوجه من حديث عبد المنعم» وهو إسناد بجهول.[151/1» رقم: 2155 باب ما جاء في الترسل في الأذان] 
وأخرج الدار قطبئ في سننه عن أب الزبير - مؤذن بيت المقدس - قال: جاء نا عمر بن الخطاب فقال: إذا 
أذنت فترسل؛ واذا أقمت فاحدذم. وليس ف إسناده إلا أبو الزبير مؤذن بيت المقدسء وهو تابعي قدم 
مشهور يعي أن سنده محتج به. [إعلاء السنن ]1١١57/7‏ 

** أخحرجه أبو داود ف سئنه عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل - وفيه -: فجاء عبد الله بن زيد - 
رجل من الأنصار» وقال فيه: فاستقبل القبلة. الحديث.[535/1» رقم: 5.04؛ باب كيف الأذان] 











كل باب الأذان 


وإن استدار في صومعته فحسن. مراده: إذا لم يستطع تحويل الوجه يمينا وشالاً مع 
أت قدمية مكالهما كما هو السنه* بأن كانت الصومعة قضيعة «فاما بن غير مساحة 
فلا. والأفضل للمؤدّن أن يجعل إصبعيه في أذني. بذلك أُمَرَ لبي عاك بلالاً ذه ** 
ولأنه أبلغ في الإعلام؛ وإن الم يفعل فحسن؛ لأنها ليست بسنة أصلية. 


في صومعته: وهي الموضع العالي على رأس الكذنة» يقف فيها يؤذن. مرادة إلخ: يعن إذا كانت مأذنة بحيث 
لو حَرَّل وجهّه مع ثبات قدميه لا يحصل الإعلام؛ استدار فيهاء فيخرج رأسه من الكوة اليمن» ويقول: ما قاله 
ثم يذهب إلى الكوة اليسرىء فيفعل فيه ما فعل. [مجمع الأ ر١/7١١]‏ متسعة: لا يمكنه الإعلام إلا بالاستدارة» 
فعلى هذا قوله: "بأن كانت" متعلق بنفي الفعل أي عدم الاستطاعة بسبب أن كانت الصومعة متسعة؛ أو 
معناه: إذا لم يقدر على التحويل مع ثبات قدميه؛ للخوف السقوط بأن كانت الصومعة مئذنة ضيقة: ففي المكان 
المرتفع الضيقّ لا يمكن التحول مع إثبات قدميه؛ فكان قوله: بأن كانت متعلقاً بالفعل المنفي. 

إصبعيه: لأنه أبلغ في الإعلام. وجاز وضع يديه أيضًا كما في "الدرر".(بجمع الأثمر) فحسن: أي فالأذان 
حسن لا ترك الفعل؛ لأنه وإن لم يكن من السئن الأصلية؛ حيث لم يذكر في حديث عبد الله بن زيد وهو 
الأصل ني باب الأذان» لكنه فعل أمر به النبي 25 بلالأء فلا يليق أن يوصف تركه بالحسنء ولم يؤثر في 
زوال الحسن المتمكن في نفس الأذان الذي هو من سنن الحدى, فكان معناه أن الأذان بذلك الفعل أحسن» 
وبتركه حسن.(العناية) أصلية: أي لم يكن في أذان الملك النازل من السماء؛ وهذا لم يذكر في حديث 
عبد الله بن زيد دده وهو الأصلء وإنما كان ذلك لإقامة سنة الصوتء ألا ترى إلى قوله علت: "فإنه: 
أندى لصوتك" علّل بذلك. [الكفاية ١/14؟]‏ 

* أخرجه مسلم في صحيحه عن عون ابن أبي جُحّيفة عن أبيه - وفيه -: قال: فخرج الببي كلك عليه حلة خمراء. 
كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضا وأذن بلال؛ قال: فجعلت أَنَتَبّع فاه ههنا وههنا - يقول: 
بميناً وثمالاً - يقول: حي على الصلاة؛ حي على الفلاح...إل.[011/78/5 رقم: 8 :؛ باب سترة المصلي] 
** أخرجه ابن ماجه في سنئه عدن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد - موذن رسول الله له - حدئي 
أبي عن آبيه عن جده أن رسول الله ل أمر يلالا أن يجعل إصبعيه ف أذنيه» وقال: إنه أرقع لصوتك 


[رقم: 27٠١‏ باب السئة في الأذان] 





باب الأذان 0 





والتثويب في الفجر: "حي على الصلاة حي على الفلاح" مرتين بين الأذان والإقامة» 
حسن؛ لأنه وقت نوم وغفلة وكره ني سائر الصلوات؛ ومعناه: العود إلى الإعلام 
بعد الإعلام» وهو على حسب ما تعارفوه» وهذا التغويب أحدثه علماءٌ الكوفة بعد 
عهد الصحابة د لتغير أحوال الناس» وححَصُوا الفجرّ به؛ لما ذكرناء والمتأخرون 
استحسنوه في الصلوات كلها؛ لظهور التّوان في الأمور الدينية. وقال أبو يوسف يلك: 


والتثويب: والتثويب في الفجر: "الصلاة حير من النوم" كما في الترمدي؛ قال في "المبسوط": أما مععى 
التنويب لغة: الرجوع؛ ومنه سمي الثواب به؛ لأن منفعة عمله تعود إليه؛ ويقال: "ثاب إلى المريض نفسه" إذا 
برئ» فهو عود إلى الإعلام بعد الإعلام. سائر الصلوات: لما روي أن عليًا د#هء رأى مؤذّنا يثوب في 
العشاء؛ فقال: أخرجوا هذا المبتدع من المسجد؛ وروى مجاهد قال: دخلت مع ابن عمر ذا مسجداًء يصلي 
فيه الظهرء فسمع مؤذُنا يثوب فغضب وقال: قمء حين أخرج من عند هذا المبتدع. [العناية 4/١‏ 1؟] 

معناه إلح: أي مع التثويب العود إلى الإعلام بعد الإعلام وهذا معناه الشرعي وف اللغة: التثويب الرجوع 
مطلقاً كما ذكرناه "وهو" أي التثويب "على حسب ما تعارفوه" أي ما تعارفه أهل كل بلدة من التتحنح؛ أو 
قوله: "الصلاة الصلاة" أو قوله: "قامت قامت"؛ لأنه للمبالغة في الإعلام وإنما يحصل ذلك يما تعارفوه "وهذا" 
إشارة إلى قوله: "والتثويب في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح" مرتين بين الأذان والإقامة ثثويب أحدثه 
علماء الكوفة بعد عهد الصحابة دف أي بعد زمائفهم؛ لتغير أحوال الناس وهو توانيهم وكسلهم في باب العبادة 
"وخخصوا الفجر به' أي تحص علماء الكوفة الفجر بالتثويب يعن لم يثوبوا إلا في الفجر خاصة "لما ذكرنا"' وهو 
قوله: "لأنه وقت نوم وغفلة» والمتأخرون استحسنوه" أي العلماء المتأخرون استحسنوا التثويب "في الصلوات 
كلهاء لظهور التواني في الأمور الدينية" فعلى هذا استحسان المتأخرين إحداثاً بعد إحداث, وف "الجامع البرهاني": 
نزل سائر الأوقات في زمائنا منزلة وقت الفجر في زمان الببي كُث. قلت: استتحسان المتأخخرين التثويب في كل 
الصلوات ليس بلفظ معين ولا شرطوا عين ذلك اللفظ بل ذكروا ما تعارفوا. [البناية ؟/5١١1]‏ 

قال أبو يوسف: ف شرح 'الجامع الصغير" لقاضي نخان: وإنما قال أبو يوسف ذلك: في أمراء زمانه؛ لأنهم 
كانوا مشغولين بالنظر في أمور الرعية» فاستحسن زيادة الإعلام في حقهم, ولا كذلك أمراء زمائنا.(النهاية) 





154 باب الأذان 


لا أرى بأمنًا أن يقول المؤذن للأمير في الصلوات كلها: "السلام عليك أيها الأمير 
ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاة» حي على الفلاح» الصلاة يرحمك الله." 
واستبعده محمد يِلك؛ لأن الناس مبواسية في أمر الجماعة. وأبويوسف ليد خصّهم 
بذلك؛ لزيادة اشتغالهم بأمور المسلمين؛ كيلا تفوتهم الجماعة» وعلى هذا القاضي 
والمفتي. ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغر؛ وهذا عند أبي حنيفة يلك. وقالا: 
يجاس في المغرب أيضًا حلسة خفيفة؛ لأنه لا بد من الفصل؛ إذ الوصل مكروهء ولا يقع 
الفصل بالسكتة؛ لوجودها بين كلمات الأذان» فيفصل بالجليسة كما بين الخطبتين. 


واستبعده: أقول: لا وجه لاستبعاده» أولم يسمع ما ورد في الأحاديث من أن بلالاً كان يحضر يباب 
الحجرة النبوية؛ ويخبره بالصلاة بعد ما أذن في الفجر وهذا هو أصل أبي يوسف ف التخصيص. 

سواسية: جمع سواء على خلاف القياس.(النهاية) والمفقي: وكل من يعمل للعامة.(النهاية) ويجلس: لا حلاف 
أن وصل الأذان بالإقامة مكروه؛ لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدحول الوقت؛ ليتأهبوا للصلاة بالطهارة: 
فيحضروا المسجد لإقامة الصلاة» وبالوصل ينتفي هذا المقصود, فإن كانت الصلاة مما يتطوع قبلهاء مسنونًا 
كان أو مستحبّاء يفصل بينهما بالصلاة؛ لقول الببي يَ: "بين كل أذانين صلاة" قاله ثلاثاً وقال في الثالثة: 
"لمن شاء"؛ فإن لم يصل يفصل بينهما بجلسة حفيفة؛ الحضول المقصود به. [العناية ]1١5/1١‏ 

عند أبي حنيفة: حاصل المذهب: أن العلماء اتفقوا على أنه لا يصل الإقامة بالأذان في المغرب» بل يفصل 
بينهماء لكنهم اختلفوا في مقدار الفصل؛ فعند أبي حنيفة: المستحب أن يفضل بينهما بسكتة يسكت قائماً 
ساعة؛ ثم يقيم. ومقدار السكتة عنده: قدر ما يتمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصارهء أو آية طويلة» 
وروي عنه مقدار ما يخطو ثلاث خطوات, وعندهما: يفصل بينهما بجلسة حفيفة مقدار الجلسة بين الخطبتين» 
وذكر الإمام الحلواني الخلاف في الأفضلية؛ حي إن عند أبي حنيفة يلل إن جلس جازء والأفضل: أن لا يجلس» 
وعندهما على العكس ذكره التمرتاشي.(النهاية) ولا يقع: على ما قال الإمام. 





باب الأذان وكا 


ولأبي حنيفة سللبء: أن التأخير مكروه, فيكتفي بأدن الفصل؛ احترازًا عنه» والمكان في مسألتنا 
مختلف وكذا النغمة» فيقع الفصل بالسكتة, ولا كذلك الخطبة. وقال الشافعي ياك: 


لاتمادالمكان 
يفصل بركعتين؛ اعتبارا بسائر الصلوات» والفرق قد ذكرناه. قال يعقوب: رأيت 
أبا حنيفة يؤذن في المغرب ويقيم؛ ولا يجلس بين الأذان والإقامة» وهذا يفيد ما قلناء 


لأبي حنيفة: هذيب الرام: أنه لا بد من الفصل البتة ثم التأحير مكروه؛ فيكتفي بأدن الفصل؛ ليوجد ما 
لابد منه؛ ويجتنب من الكراهة؛ وقياسهما على جلسة الخطيب فيما بين الخطبتين فاسد؛ لأن مكان الخطبتين 
واحدء فلا يعد السكتة فصلاً البئة بخلاف ما نحن فيه؛ لأن مكان الأذان والإقامة مختلفة عادةٌ فيكتفى بما. 
وأما قوهما: إن السكنة موجودة بين كلمات الأذان أيضّاء فلمّام تعد فصلا لاتعد فصلاً ههنا أيضاء 
فجوابه: أن هناك النغمة واحدة فلا يعد السكتة فصلا وههنا نغمة الأذان والإقامة مختلفة فتفكر. 

التأخير: وعن هذا قلنا: لا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض.٠النهاية)‏ مختلف: هذا جواب من جهة 
أبي حنيفة يلك عن قوهما ف الفصل بين الأذان والإقامة مقدار الجلسة بين الخطبتين» وتقريره: أن القياس 
غير صحيح؛ لأن المكان أي مكان الأذان والإقامة فيما نحن فيه وهو معن قوله: في مسألتنا مختلف يكسر 
اللام؛ لأن مكان الأذان غير مكان الإقامة» والمكان بين الخطبتين متحد فلا يقاس عليه "وكذا التغمة" وهي 
الترسل في الأذان» والحدر في الإقامة شيئان مختلفان "فيقع الفصل” أي إذا كان الأمر كذلك فيقع الفصل بينهما 
بالسكتة؛ لوقوعها بين شيئين مختلفين, ولا كذلك الخطبة؛ لأن مكافها متحد فلا يقع الفصل بين الخطبتين 
مجرد السكتة؛ لأكهما توجد بين كلماتا أيضاً فلا بد من الحلسة. [البئاية ]١١9-1١ ١8/5‏ 

ولا كذلك: لأن المكان واحد, والهيئة متحدة فلا يقع الفصل إلا بجلسة.(الكفاية) قال الشافعي: والمذكور هنا 
من مذهب الشافعي مناف لما تقدم في باب المواقيت من وقت المغرب؛ وهو أن يصلي فيه ثلاث ركعات.(العناية) 
ذكرناه: إشارة إلى قوله: أن التأخير مكروه.(العناية) قال يعقوب: وإنما ذكر محمد في "الجامع الصغير" 
أبا يوسف باسمه دون كنيته؛ دفعاً لتوهم التسوية في التعظيم بين الشيحين» وكان محمد مأموراً من جهة 
أبي يوسف أن يذكره باسمه حيث ذكر أبا حنيفة. [العناية ]1١5/١‏ ما قلنا: أن لا حلوس عنده في أذان 
المغرب وإئما أورده؛ ليؤكد قول أبي حنيفة يلك بفعله. (العناية) 


ل باب الأذان 
نه ا ا بط ات ينم الى 5 ا210 
وان المعجب كزقا الإذنساا بالسنة؟ لتولة 85 ويؤذن لكم خياركم". ويؤذت 
فائنة ويقيم؛ لأنه لتلا قضى الفجرّ غداةً ليلة التعريس بأذان وإقامة»** وهو حجة 
على الشافعي نهد في اكتفائه بالإقامة. فإن فاتته صلوات أذَن للأولى وأقام؛ لما رويناء 
وكان مخيراً في الباقي إن شاء أَذّن وأقام؛ ليكون القضاء على حسب الأداءء 


وأن المستحب: معطوف على "ما قلنا" يعن يفيد ما قلناء ويفيد استحباب كون المؤذن....(العناية) 
خياركم: فعلم أن المراد أن المستحب كونه عالماً عاملاً؛ لأن العالم الفاسق ليس من الخيار؛ لأنه أشد عذابًا 
من الجاهل الفاسق على أحق القولين» كما تشهد الأحاديث الصحيحة؛ وصرحوا بكراهة أذان الفاسق من 
غير تقبيد بكونه عالماً أو غيره وروي مله في الصبي العاقل أيضاًء لكن ظاهر الرواية في الصبي العاقل عدم 
الكراهة بخلاف غير العاقل.[فتح القدير ١/7١1؟]‏ يؤدّن: أي يستحب الأذان للفائئة سواء كانت قضاؤها 
منفرداً أو بالجماعة. ليلة التعريس: التعريس النزول في آخر الليل. (العناية» 

في اكتفائه: في أحد قوليه وفي الآخر: لا.(فتح القدير) لما روينا: من حديث ليلة التعريس.(العناية) 
أذن وأقام: وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف بإسناده إلى رسول الله كله حين شغلهم الكفار 
قضاهن بأذان وإقامة يعني الأربع صلوات.(فتح القدير) ليكون القضاء لخ: لم يعلله .ما روي؛ لأن المروي 
لا يدل على قضاء الفوائت المتعددة نعم حديث الخندق يدل؛ وهو غير مدرك. 

حسب الأداء: ثم الأصل عندنا أنه يؤذن لكل فرض أدّيَ أو قضي إلا الظهر يوم الجمعة في المصرء فإن 
أداءه مما مكروه. روي ذلك عن علي. [فتح القدير ]1١9/١‏ 

* وف "الإمام': وروى إبراهيم بن أبي يحي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن أن 
رسول الله كته قال: "لا يوذن لكم غلام حين يحتلم وليؤذن لكم خياركم" انتهى؛ ولم يعزه ثم قال الإمام 
أبو عبد الحق: إبراهيم هذا وثقه الشافعي يك خاصة» وضعفه الناس» وأصلح ما سمعت فيه من غير 
الشافعي: أنه ممن يكتب حديثه؛ انتهى. [نصب الراية 4/١‏ 5] 

** أخرج أبوداود في سئنه عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله يعد كان في مسير له. فناموا 
عن صلاة الفجرء فاستيقظوا بحر الشمسء فارتفعوا قليلا حي استقلت الشمسء ثم أمر مؤذناًء فأذن» فصلى 
كعتين قبل الفجر, ثم أقام, ثم صلى الفجر.[57/1) رقم: 444) باب فٍ من نام عن صلاة أو نسيها] 


زا حمر 











باب الأذان ل 


وإن شاء اقنصر على الإقامة؛ لأن الأذان للاستحضارء وهم حضور. قال ذه: وعن 
0 .نك أنه يقيم لما بعدها ولا يؤذن, قالوا: يجوز أن يكون هذا قولّهم جميعًا. اوويتبغي 
أن يدن ويقيم على طُهرء فإن أَذّن على غير وضوء: جاز؛ لأنه ذكرٌ وليس بصلاة» 
فكان الوضوء فيه استحبابًا كما في القراءة» ويكره أن يقيم على غير وضوء؛ لما فيه من 


قراءة القرآن 


الفصل بين الإقامة والصلاة. ويُروى أنه لأنكره الإقامة أيضاء؛ لأنما أحد الأذانين. 
ويُروى أنه يكره الأذان أيضاء لأنه يصير داعياً إلى ما لا يجيب بنفسه. 


حضور: قال في "الصحاح": هم حضور أي حاضرون. وعن محمد: هو في غير رواية الأصول؛ ووجهه: 
أنهما صلاتان اجتمعتا في وقت واحد فيؤذن ويقام للأولى؛ ويقام للباقية كالظهر والعصر بعرفة» ولهما: ما 
روى أبو يوسف بسنده وكذا من قدمنا معه أنه © حين شغلهم الكفار يوم الأحزاب عن أربع صلوات 
عن الظهر؛ والعصر, والمغرب؛ والعشاء قضاهن على الولاء؛ وأمر بلالاً أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منهن» 
ولأنها صلاة مفروضة يقيمها المخاطّب بالإقامة بالجماعة» فيقيمها كالجماعة بخلاف النساء؛ وصلاة عرفة 
لو كان على القياس لم يعارض لنصء فكيف وهما على خلاف القياس.[فتح القدير ١/9١0-151؟؟]‏ 

أنه يقيم لما بعدها: أي من غير احتيار ب بين الجمع بينهماء وبين إفراد الإقامة.(النهاية) قالوا إلخ: قال أبوبكر 
الرازي: يجوز أن يكون هذا قوهم جميعا والمذكور في الكتاب را د الواحدة» فيرتفع الخلاف 
بين أصحابنا. (العناية) جميعاً: يعينٍ الإمام أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ملد. جاز: أي بلا كراهة في ظاهر 
الرواية. [العناية ١/5١؟]‏ وليس: حن يجب فيه الوضوء. في القراءة: فيه أن استحباب الوضوء فيه؛ لكونه 
كلام الله تعالىء لا لكوله ذكراً فلا يقاس عليه. الفصل: بين الإقامة والصلاة بالاشتغال بأعمال 
الوضوء.(العناية) أحد الأذانين: والآخر - وهو الأذان ماق ررد فكذا الإقامة. (العناية) 

لأنه يصير إلخ: لأن المؤذن صار داعياً إلى عمل وهو التهيو للصلاة؛ لأنه وإن كان داعياً للصلاة لكن 
المقصود من ذلك يو الصلاة؛ وهو لم يتهيأء فيدحل تحت قوله: لأَنَأمرُونَ لالد وتَْسَؤْنٌ ألفسكج4. 
لا يجيب بنفسه: أي لا يقبل بنفسه لعدم قيئه بالوضوء. 
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ويكره أن يؤذن. وهو جب رواية واحدة. ووحه الفرق. على إحدئ الروايتين: 
للأذان شبهًا بالصلاة فتُشترّط الطهارة عن أغلظ اللنذلين دون أحفهما؛ عملا 


اعتبارا للشيه 
بالشبهين. وني "الجامع الصغير:" إذا أذن وأقام على غير وضوء لا يُعيد وابلنبُ 


خيس إل أذ عيذ ولق ل نهد الجنااف أن انا ل: فلخفة الحدث. وأما الثائ: ذه 
ٍِ ب اشن و 1 في: في 


2 ا 


الإعادة بسبب الحنابة روايتان, والأشبه أن يعاد الأذان دون الإقامة؛ لأن تكرارَ الأذان 


كما في الجمعة 


مشروع دون الإقامة» وقوله: إن لم يُعد أحزأه؛ يعن الصلاة؛ لأنها جائزة بدون الأذان 
والإقامة. قال: وكذلك المرأة تؤذن» 


رواية واحدة: في كراهية أذان الجدب رواية فقط بخلاف أذان المحدث؛ فإن فيه روايتين: مكروه في رواية» 
وغبر مكروه في رواية. الفرق: أي بين عدم كراهة الأذان بغير الوضوءء وكراهته بالحنابة.(النهاية) 

شبهاً إل: في أنهما يفتحان بالتكبير» ويؤديان مع الاستقبال» ويترتب كلمات الأذان كاركان الصلاة 
ويختصان بالوقت ولا يتكلم فيهما إلا أنه ليس بصلاة على الحقيقة» ولو كان صلاة على الحقيقة لم يجر مع 
الحدث والحنابة فإذا كان مشبهاً يما كره مع اللحنابة؛ اعتبارً للشبه؛ ول يكره مع الحدث؛ اعتباراً للحقيقة؛ ولم يعكس؛ 
لأنا لو اعتبرنا في الحدث جانب الشبه لزمئا اعتباره في الحنابة بطريق الأولى؛ لأن الحنابة أغلظ الحدثين فكان 
يتعطل جانب الحقيقة. [العناية ]17٠/١‏ الجامع الصغير: ذكره لاشتماله على ما ليس "في القدوري" من 
الإعادة؛ لأن الكراهة - وهي المذكورة فيه - لا تستلزم الإعادة» كأذان القاعد والراكب في المصر يكره؛ ولا 
إعادة. [فتح القدير ]١70/١‏ أما الأول: يعن عدم إعادة أذان امحدث وإقامته. (العناية) 

أما الثابي: يعني استحباب الإعادة بسبب الحنابة.(العناية) روايتان: في ظاهر الرواية: يُستحبء وف رواية 
الكرحي: يجب. والأشبه: إعادة الأذان فقط؛ لأن تكرار الأذان مشروع في الجملة كما في الجمعة بخلاف 
الإقامة. [العناية 0/١‏ ١؟]‏ وكذلك: أي يعاد الأذان إذا تأذنت المرأة. المرأة تؤذن: يشعر أن المقصود هو 
الأذان؛ لأن الظاهر أنه من تتمة "الجامع الصغير". 





الفلا كل 


معناه: يُستحب أن يعاد؛ ليقع على وجه السنة. ولا يُوَذّنْ لصلاة قبل دول وقنهاء 
ويعاد في الوقت؛ لأن الأذان للإعلام» وقبل الوقت تجهيل. وقال أبو يوسف للق 
- وهو قول الشافعي لله -: يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل؛ لتوارث أهل 
الحرمين. والحجة على الكل قوله ع8 لبلال فه: "لا تؤذن حي يستبين لك الفجر 
هكذا"؛ ومَدَ يدي عرضًا.* والمسافر يؤذن ويقيم؛ لقوله علن: لابني أبي مليكة ضأ#نا: 
"إذا سافرتما فنا وأقيما" ** 


معنا إلخ: قال الإمام الحبوبي: قال: المرأة تؤذن أحب إل أن يعادء وإن صلوا أجزأهم؛ لأن أذان النساء لم يكن 
في المتقدمين؛ فكان من جملة امحدثات»؛ ولما لم يُفَرض إلى واحدة منهن حين يحضرن الجماعة؛ فبعد انتساخ ذلك 
أولى؛ ولأن المؤذن مندوب أن يرفع صوته حى يستحب له أن يعلوا المنارة» أو أعلى المواضع عند الأذان» والمرأة 
منهية عن رفع ألصوت؛ لأن في صوقا فتئة» ولذا جعل البي كلك التسبيح للرجال؛ والتصفيق للنساء» وكذلك 
منهية عن تشهير النفس بأن يكون في بيتها وراء الحجاب» فلذا يستحب إعادة أذاهها. (النهاية) 

وجه السبة: هو كون الموذن رجلاً. على الكل: أي على أبي يوسف والشافعي وأهل الحرمين. 
ومد: هذا من كلام الراوي. لابني أبي مليكة: الصواب مالك بن الحويرث وابن عم له؛ وقد ذكره المصنف 
في الصرف على الصواب كما ذكره صاحب المبسوط وفخر الإسلام في "الجامع". [قتح القدير ]55/١‏ 

* أخرج أبو داود ني سننه عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله 285 قال له: لا تؤذن حي 
يستبين لك الفجر هكذا. ومد يديه عرضًا.[2407-4.07/1 رقم: 7هء باب في الأذان قبل دخول الوقت] 
وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" عن سفيان عن جعفر بن برقان» - وفيه -: فقال: لا تؤذن حى ترى 
الفجر؛ ثم جاءه من الغد فقال: لا توذن حئ يطلع الفجر. ثم جاءه من الغد فقال: لا تؤذنث حى ترى 
الفجر هكذا وجمع بين يديه ثم فرّق بينهما.[575/1» رقم:7١18»‏ باب رواية من روى النهي عن الأذان 
قبل الوقت] قال [ابن دقيق العيد] في "الإمام": رجال إسناده ثقات.[فتح القدير751/1] 

** أخرجه الأئمة السبتة في كتبهم مختصرا ومطولاً.[نصب الراية ١/30؟]‏ أخرج البخاري في صحيحه عن 
مالك بن الحويرث عن البي كله قال: إذا حضرت الضلاة فأذنا وأقيماء ثم ليؤمكما أكبركما.[؟/2185 
رقم: /55. باب إثنان فما فوقهما جماعة] 
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فإن تركهما جميعًا يُكره. ولو اكتفى بالإقامة جاز؛ لأن الأذان لاستحضار الغائيين» 
والرققة حاضرونء والإقامة لإعلام الافتتاح» وهم إليه محتاجون» فإن على 3 ف بيته في 
المصر يُصلي بأذان وإقامة؛ ليكون الأداء على هيئة الجماعة» وإن تركهما جاز؛ لقول 
أبن مسعوة عله "اذآن الى يُكفينا". * 

لمانا ات 


يكره: لأنه مخالف للأمر المذكور في حديث مالك بن الحويرث.(فتح القدير) الغائبين: فيه أن الأذان أيضًا 
للتأهب؛ ولم يحصل. هيئة الجماعة: المراد بميئة الجماعة الاشتمال على الأذان والإقامة» فيجري هذا 
الدليل في المنفرد والجماعة. تركهما جاز: إذا صلى في داره. يكفينا: وهذا يظهر الفرق بين المقيم 
والمسافرء فإن المسافر ليس له أذان» ولا إقامة إذا لم يؤذن ولم يقم لا حقيقة ولا حكمّاء. بخلاف 
المقيم» فإنه وإن لم يكن له أذان وإقامة حقيقةً لكن له كلاهما حكمًا. 

* هذا غريب؛ والمصنف أخذه من "المبسوط'؛ وفيه: روي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود في بيته 
فقيل له: توذن وتقيم قال: أذان الح يُكفيدا. [البناية ؟/؟١]‏ وروى الطبراني في "المعجم الكبير" عن إبراهيم 
عن ابن مسعود أنه صلى بأصحابه في داره بغير إقامة وقال: إقامة المصر تكفي.[581/9) رقم:947177] 
وف رواية عن ابراهيم أن ابن مسعود وعلقمة والأسود صلوا بغير أذان وإقامة قال سفيان: كفلهم إقامة 
امسر . [17/9 31 رقم:37177] وأخحرج مسلم في صحيحه عن إبراهيم عن الأسود و علقمة؛ وفيه: قالا: أتينا 
عبدالله بن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء حلفكم؟ فقلنا: لاء قال: فقومواء قصلواء فلم يأمرنا بأذان 
ولا إقامة. [9/-2179 رقم: 1١171‏ باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق] 





باب شروط الصلاة ال تتقدمها 
يجب على المصلي أن يُقدّم الطهارةً من الأحداث والأنحاس على ماقَدّمناه» قال 


لله تعالى: «إوَئْيابِكَ طهر وقال تعالى: (إوَإِن كح با فاطهرُو» ويسيْرٌ عورته؛ 
لقوله تعالى: «إحُذوا زِيتَكمْعِنْدَ كُلمَسْجِدِ)4 أي: ها يواري عورئكم عند كل صلاة. 


وقال علكلإ: لا صلاة لحخائض إلا بحمّار* 


قدمناه: في صدر الكتاب وباب الأبحاس.(فتح القدير) أي على كيفية قدمناها. لقوله تعالى: الأوجه أن 
يستدل بالإجماع على افتراض الستر في الصلاة. عند كل مسجد: عام فلا يختص بالمسجد الحرام. (العناية) 
تفسير المسجد بالصلاة باعتبار إطلاق اسم امحل على الحال وإنما فسره به؛ لأن ذلك ليس للناس؛ وإلا لكان 
السوق هذا المع أولى» فمن تخصيص المسجد يعلم أن المراد به الصلاة. ما يواري: إنما صح الإراءة باعتبار 
أن الزينة مسبب فيكون من باب إطلاق المسبب على السبب. 

عند كل صلاة: ثم ههنا بحث: وذلك؛ لأن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراةٌ الرجال بالتهار؛ والنساء 
بالليل» وكانوا يقولون: لانطوف البيت ف الثياب الي ارتكبنا فيها الذنوب» فنزل قوله تعالى: «إحُدُوا 
زيتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدِ؛ فياً لهم عما كانوا عليه» وتنصيصاً بأن الستر واحب في كل حال في العبادة 
وغيرهاء لا كما زعمتم أن نزع الثياب عند الطواف حَسَنء فكانت الآية ناطقة بافتراض الستر عند الصلاة 
مثل افتراضه في غيرهاء ولا دلالة لها على كونه من فروض الصلاة؛ لحواز أن يكون الشيء فرضًا في الصلاة» 
ولا يكون من فروض الصلاة» كغض البصر عن الأجنبية. وبالجملة لا دلالة للآية على كون الستر فرضًا 
لحق الصلاة؛ لاحتمال أن يكون فرضًا لحق الناس؛ غير أنه قيد بقوله: ف عِنْدَ كُل مسْجدِ؛ ردأ لما كانوا 
عليه وجوابه: أن التعميم الوارد في قوله تعالى: هِعِنْدَ كل مَشْجدٍ4ك ينافي حمله على هذا المعن؛ إذ لا يجب 
الستر حينئذ عند كل مسحد بل عند مسجد يراه فيه غيره» ولما قال: طعِنْدَ كُلَّمَسْجِدِ علم أن المراد بيان 
لزوم السترلحق العبادة؛ تعظيماً لشأنه؛ وهذا لما عرف من أنه إذا كان للنص محملان يحتاج في أحدهما إلى 
التخصيص دون الآخرء فما لا يحتاج فيه إلى ذلك» فهو أحقء والله أعلم. 

* أخرج أبو داود في سننه عن عائشة عن البي يد أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.[444/1» 
رقم: 541» باب المرأة تصلي بغير حمار] 


فنا باب شروط الصلاة التي تتقدمها 
أي لبالغة. وعورةٌ الرحل ما تحت السّرّة إلى الركبة؛ لقوله علكلا: ور الرجل ما بين 
مره إلى ركبته"»” ويُروى: "ما دون سرته حق تحاوز ركبته'ء*” ويهذا تبين أن 
السسرّة لبسية من العورة, خحلاقًا لما يقوله الشافعي وطي والركبة من العورة 
حلافا له أيضاء وكلمة "إلى" تحملها على كلمة "مع" عملا بكلمة 'حق"؛ 


لبالغة: لأن الحائض لا صلاة لها لا بخمار» ولا بغيره» فكان محازاً عن البالغة؛ لأن الحيض يستلزم البلوغ.(العناية) 
ليست هن العورة: لأنه قال:"ما بين سرته إلى ركبته"وقال "ما دون سرته" والمفهوم من ذلك: أن لا تكون 
السرة عورة.[العناية١/4؟؟]‏ والركبة من العورة: إن المشايخ اختلفوا في أن الركبة مع الفخحدذ عضو 
واحد؛ أو كل منهما عضو على حدة؛ قال المصئف في "التجئيس": ثم الركبة إلى آخر الفحذ عضو واحد 
حى لو صلى والركبتان مكشوفتان؛ والفخذ مغطى جازت صلاته؛ لأن نفس الركبة من الفخحذ أقل من 
الربع» قال: وقد قيل: بأنها بانفرادها عضو واحد؛ ولكن الأول أصح؛ لأنها ليست بعضو على حدة ف 
الحقيقة بل هي ملتقى عظم الفخذ والساق؛ وإثما حرم النظر إليها من الرجال؛ لتعذر التمييز» فعلى الأول 
"من" تبعيضية» وعلى الثاني بيانية. قال: وبدن الحرة كلها عورة؛ "كلها" تأكيد للبدن» وتأنيثه لتأنيث 
المضاف إليه كما في قوهم: ذهبت بعض أصابعه. [العناية 578/1] 

وكلمة "إلى" الح: وهذا جواب عن سؤال مقدرء تقديره: أن يقال: إن كلمة إلى في قوله: "إلى ركبته" في الحديث 
للغايةة وهي في .هذا للوضع مد الحكم إليها ذلا ندتخل ٠.‏ وتقرير المبواب: أن "إلى" ههنا تحمل على مع "مع" كما في 
قوله تعالى: أأمْوَلمِمْإِلى مو لكم» ؛ أي مع أموالكم؛ دفعاً للتعارض عن كلام صاحب الشرع؛ والتعارض ظاهر بين 
قوله: ما بين سرته إلى ركبتيه» وبين قوله: ما دون سرته حن يجاوز ركبته. وقال بعض المشايخ: قوله: إلى ركبتيه 
غاية للاسقاط؛ لأن قوله: ما بين سرته يتناول ما تحت السرة فبقيت الركبة تحت العورة. [البناية ؟//10١]‏ 

* أخرج الدار قطن في سئنه عن أبي حمزة الصيرثي - وهو سوار بن داود - نا عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده قال: قال رسول الله نك مُرُوا صبيائكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بيبهم في 
المضاجم عه وإذا زوج أحدكم عبده أمتدن أو الفوسسنة سر إلى ما دون السيرة؛ وفوق الركبة؛ فإن ما تحت 
السرة إلى الركبة من العورة.[5/1.٠ه-3.05؛‏ رقم:1/5م» باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد 
العورة الي يجب سترها] رواه الدار قطي؛ وسكت عنه؛ ورجاله ثقات. [إعلاء السنن 2181/١‏ رقم: 135] 
** هذا غريب هذا اللفظء ولكن معناه لآ يكون ارجا من الأحاديث المذكورة. [البداية 0/9 15] 





باب شروط الصلاة التي تتقدمها نا 


2 0 1 0 5 53 
أو عملا بقوله عَلِتةة: "الركبة من العورة".* وبَّدن الحرّة كلها عورة إلا وَحهّها وكفيها؛ 
لقوله علتلا: "المرأة عورة مستورة".** واستثناء العضوَين للابتلاء بإبدائهما. قال ذ#ه: 
وهذا تنصيص على أن القدّم عورة, ويُروى أنها ليست بعورة» وهو الأصح. فإن صّلتْ 
ورَبعٌ ساقها أو ثلثه مكشوف: تعيد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد للا وإن كان أقل 

8 عن 8 ف بش اصهة عبيون لك 5 . 
من الربع لا تعيد. وقال أبو يوسف دلكه: لا تُعيد إن كان أقل من النصف؛ لأن الشيء 
إنما يُوصّف بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل منه؛ إذهما من أسماء المقابلة. وفي النصف عنه 
.روايتان» فاعثبر الخروجٌ عن حدّ القلة» أو عدمٌ الدحول في ضده. 
أبي يؤاسف دليل الرواينيت 59 
أو عملاً: عطف على قوله: عملا بكلمة حئن؛ وهذا جواب ثان؛ وتقديره: أن قوله علتكا: ما بين سرته إلى 
ركبته يدل على أن الركبة ليست من العورة لقضية إلى» وقوله ءلِتإ: حى يجاوز ركبته يدل على أن الركبة من 
العورة؛ وبينهما تعارض ظاهر فإذا أبقينا "إلى" على حالها تساقطاء ويعمل حينئذ في كون الركبة من العورة 
بحديث آخحر» وهو قوله علئلا: "الركبة من العورة". [البناية ؟/1١]‏ كلها: وفي بعض النسخ كله.(فتح القدير) 
لا تعيد: ووجهه أن القليل عفو؛ لاعتباره عدمًا باستقراء قواعد الشرع بخلاف الكثير.(فتح القدير) 
بالكثرة: الحاصل أن الأقل من النصف ليس بكثير. الخروجٌ عن حد القلة: يعتي أن النصف لما حرج عن 
حد القلة؛ لأن مقابله ليس بأكثر منه كان داخلاً تحت حد الكثرة» وأنه لما لم يكن داخلاً في ضدهء أي 
ضد القليل وهو الكثيرء فإن مقابله وهو النصف الآخر ليس بأقل منه لم يكن داحلاً تحت حد الكثرة» 
وكان قليلاً لا تجب .به الإعادة. (العناية) 
* أخرجه الدار قطي ف سننه عن أبي المنوب [عقبة بن علقمة] قال: سمعت علياً دده يقول: قال رسول الله يللة: 
الركبة من العورة. أبو اللجنوب ضعيف.[1١/507)‏ رقم:/401؛ باب ... وحد العورة الي يجب سترها] فإنه وإن 
كان حديئاً ضعيفاً. لكن الضعيف إذا تأيد معناه بحديث صحيح يصلح للإعتضاد؛ وههنا كذلك؛ لأن 
رواية المئن [رواية عمرو بن شعيب السابق] تؤيده. [إعلاء السئن ]١5/5‏ 
** أخرجه الترمذى في جامعه عن عبد الله عن البي كدُ قال: المرأة عورة فإذا حرجت استشرفها الشيطان» 


قال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب.[770/1) رقم: 2117/77 باب استشراف الشيطان المرأة إذا خرحت] 





4 باب شروط الصلاة التي تتقدمها 


ولهما: أن الربع يحكي حكاية الكمال» كما في مسح الرأس؛ والحلّق في الإحرام» 
ومن رأى وَجْهَ غيره يُحبِرُ عن رؤيته وإن لم ير إلا أحدَ جوانبه الأربعة. والشعرٌ 
والبطن والفحِذُ كذلك يعني على هذا الاختلاف؛ لأن كل واحد عُطُو على حدة» 
والمراد به: نال من الرأس هو الصحيح. وإما وضع م غَمْلّه في الحنابة؛ لمكان 
الخرّج» والعورة للطادل هلا الاختللاف» لكر ُعخبر باتفراده ركذا انان 
وهذا هو الصحيح دون الضم. وما كاة غوروة من الرجل فهو عوزرة :من الأمة: 
وبطنها وظهرُها عورةٌ» وما سوى ذلك من بدا ليس بعورة؛ 


حكاية الكمال: يعن أن ربع الشيء أقيم مقام الكل في مواضع كثيرة من الأحكامء واستعمال 
الكلام. [العناية١/1؟7]‏ وهن رأى وجة إلخ: يقال: رأيت فلاناً وإن لم ير منه إلا وجهه أحدّ جوانبه 
الأربعة» فكذا ههنا احتياطاً في باب العبادة.(العناية) هذا الاختلاف: أي الاختلاف الذي تَقَدّم آنقاء وهو 
انكشاف ربع العورة مانع عندهماء وعند أبي يوسف انكشاف النصف في رواية» وانكشاف ما فوقه في جميع 
الروايات.(النهاية) عُْضو: وجَعَل الشّعر من الأعضاء للتغليب؛ أو لأنه جزء من الآدمي؛ حي لا يجوز 
بيعٌه. (العناية) والمراد به: مراد المصنف من الشّعر الذي ذكره ههناء هو الشعر النازل من الرأس. 

هو الصحيح: احترز بقوله: "هو الصحيح" عن اختيار صدر الشهيد: يلله؛ فإنه ذكر في "الجامع الصغير" 
أن المراد بالشعر ما على الرأس؛ وأما المسترسل هل هي عورة؛ فيه روايتان. [الكفاية ]178/١‏ 

لمكان الحرج: أي لا؛ لأنه لين من البداله أو ليس مما تناوله حكم البدن. (فتح القدير) 

هذا الاختلاف: يعن الذي تقدم من انكشاف الربع أو النصف.لالعناية) يعتبر بانفرادة: حى لو انكشف 
بي لكر عكيخوار العناد بعد إن عيفد وسمد يطلا وعند أبي يوسف يله الاعتبار لانكشاف النصف» 
أو ما فوقه على ما ذكره» وتمجموع هذا ينتفي ما ذكره الكرخي من اعتباره قدر الدرهم في العورة 
الغليظة. (النهاية) دون الضم: هو احتراز عما قيل: إن الحصْيتين مع الذكر عضو واحد.(النهاية) 

من الأَمّة: قال في "شرح الطحاوي": ومن كان في رقبتها شيء من الرّقء فهي في معن الأمّة وهذا؛ لأن 
حكم العورة في الإناث أغلظ» فإذا كان الشيء من الرحل عورة فمن الأنثى أولى. [العناية 175/1] 








باب شروط الصلاة التي تتقدمها ه١1‏ 
لقول عمرد#:.: "ألتي عنك الخمار يا دفار! أََْبَّهِيْنَ بالحرائر؟"*. ولأنها ترج لحاجة 
مولاها في ثياب مهتتها عادة فاعثّبر حالها بذوات المحارم في حقّ جميع الرجال؛ دفمًا 
للحرج. قال: ومن لم يجد ما يزِيلٌ به النجاسة صلّى معها ولم يُعدء وهذا على وجهين: 
إن كان ربعٌ الثوب أو أكثرٌ منه طاهرا يصلي فيه؛ ولو صلى عُريانًا لا يجرئه؛ لأن ربع 
الشيء يقوم مقامٌ كله. وإن كان الطاهر أقلّ من الربع» فكذلك عند محمد ملك وهو 
أحد قولّي الشافعي ملك؛ لأن ني الصلاة فيه ترك فرض واحدء 


يا دفار : بالدال المهملة أي يا منتنة. (العناية) مهنتها: بفتح الميم وكسرها: الخدمة. (العناية) 

جنيع الرجال: يعي غير السيد.(فتح القدير) لم يجد ما: بالقصر ليتناول المائعات, (العناية) 

أو أكثر: ليس ضروريًا ذكره. يصلي فيه: لأن الربع قام مقام الكل. فكذلك: وف "الأسرار": أن 
خطاب التطهير ساقط عند عدم الماء» فصار هذا الثوب وثوب طاهر ,بمنزلة؛ ولأن ربع الثوب لو كان 
طاهراً لم يجز إلا أن يصلي فيه. فكذلك ههنا؛ لأن نحاسة ثلاثة أرباعه في إفساد صلاته فيه؛ وبحاسة الكل 
سواء حالة الاختيار» فهما سواء أيضًا حالة الاضطرار في أنه لا يفسد الصلاة إلا أنا نقول: إن خطاب 
الستر بسبب النجاسة ساقط في حق الصلاة؛ لأن الله تعالى ما خاطب بالستر للصلاة إلا بالطاهر؛ ولما 
سقط الخطاب بالستر عنه صار حال العرى كحال الستر باعتبار أن خطاب الستر عنه ساقط» فحينقك 
صار عرى العورة كعرى الوجه في حق سقوط الخطاب بالسترء فلما استوى الحالتان من غير تفاوت 
بينهما كان عخيرًا بينهماء وأما إذا كان ربع الثوب طاهراء فقد توجه عليه الخطاب بقدر الطاهر؛ وإن سقط 
بقدر النجس؛ فرجّحنا جهة الوجوب؛ لأن البابّ بابُ العبادات. وإفا قدروا بالربع؛ لأنه حد الكثير 
الفاحش في باب العورة والنجاسة الخفيفة. [الكفاية ١/3؟؟]‏ الصلاة فيه: أي في الثوب الذي يكون 
الطاهر منه أقلّ من الربع.(العناية) 

* هذا الأثر غريب؛ وععناه أخرج عبد الرزاق في مصسّفه بإسناد صحيح عن أنس أن عمر ضرب أُمَةَ لآل أنس 
رآها متقئعة قال: اكشفي رأسك لا تُشْبهين بالحرائر. [17/6» رقم: 5.74» باب الخمار] [البناية 41/1 ]١‏ 





كلاذ باب شروط الصلاة التي تتقدمها 
وف الصلاة عريانًا تركُ الفروض. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف جكا: يتخيّر بين أن 
يصلي عرياناً وبين أن يصلي فيه» وهو الأفضل؛ لأن كل واحد منهما مانع جوازٌ 
الصلاة حالة الاختيار ويستويان في حق المقدار, فيستويان في حكم الصلاة» وترك 
الشيء إلى نلف لايكون تركاء والأفضليةٌ لعدم احتصاص السّتر بالصلاة واختتصاص 
الطهارة يها. ومن لم يجد ثُوبًا صلى عرياناً قاعداً ُومئ بالركوع والسجود, هكذا فعله 
أصحابُ رسول الله علتلا.* فإن صلى قائمًا: أجرأه؛ لأن في القعود تر العورة الغليظة» 


ترك الفروض: وهي القيام؛ والركوع: والسجود, وترك العورة في الجملة؛ وهو مانع كما أن سترّ كل 
عورة مانمٌ» وفيه بحث؛ لأن الدليل لا يغبت دعواه؛ إذ للعريان جواز ترك القيام» فلم يلزم تركُ الفروض 
مظلقا؛ نعم يلزم ترك الفروض على الوجه الأفضل. منهما: أي من الانكشاف والنجاسة.(العناية) 
ويستويان: أي وهما يستويان؛ خبر مبتدأ محذوف؛ ليكون عطف جملة اسمية على اسمية. (العناية) 

في حق المقدار؛ أي في أن القليل من كل منهما معفوء وإن لم يكونا في كيفية القلة متساويين. 

لا يكون تركاً: فإن خلف الشيء يكون حكمّه حكمٌ ذلك الشيء. اختصاص الطهارة يا: يعني أن نفع 
الستر شامل للصلاة وغيرهاء وهو نظر الناس بخلاف الطهارة. 

* أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عكرمة عن ابن عباس قال الذي يصلي في السفينة والذني يصلي عرياتاء 
يصلي جالساً.[584/1: رقم 455 باب صلاة العريان] ورجاله رجال الجماعة إلا إبراهيم بن محمد 
فمختلف فيه أن عليه الشافعي» وقال: كان ثقة في الحديث؛ وسكل حمدان بن الاصبهاني؛ أ تدين بحديث إبراهيم 
بن أبي ييى؟ قال: نعم قال ابن عدي: هو ممن يكنب حديثه انتهى» .وتركه آخرون كذا في "قذيب التهذيب". 
[إعلاء السئن ]١57/9‏ وكذلك روى عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة قال: إذا حرج ناس من البحر 
عراةً فأمّهم أجلهم لوا قعوداً: وكان ماهم معهم في الصفء ويؤمون إماء» قال معمر: وإن كاث 
على أحدهم ثوب أمَّهم قائماًء ويقوم في الصف وهم خلفه قعوداً صفاً واحداً. [؟/87ه) رقم: 4054» 


باب صلاة العريان قول أى حديفة» والمسألة قياسية يؤيدها أثر ابن غباس. [إعلاء الستئن 1/9 
وهو فول ابي و يو بر ابن عباس 








باب شروط الصلاة التي تتقدمها اا 


وف القيام أداء هذه الأركان, فيميل إلى أيّهما شاء إلا أن الأول أفضل؛ لأن الستر وجب 
َنَ الصلاة وحق الناس؛ ولأنه لا نخَلّف له» والإيماء لف عن الأركان. قال: وينوي 
الصلاة الى يدحل فيها بيّة لايفصل بينها وبين التحريعة بعمل؛ والأصل فيه قوله علكلا: 
"الأعمال بالنيّات".* و أن ابتداء الصلاة بالقيام» وهو متردّد بين العادة والعبادةه 
ولايقع التمبيز إلا بالنية» والمتقدّم على التكبير كالقائم عنده إذا لم يوجد ما يقطعه» 


أداء هذه الأركان: ظاهر ما في 'لحداية" يحكم بأنه لا يجوز الإبماء قائماء وق "ملتقى الأبحر": إن شاء 
صلى عرياناً بالركوع والسجود, أو مومئًاء إما قائمًا أو قاعدًا. قال الزيلعي: هذا نص على جواز الإبماء 
قائمّاء وفي "البحر": على هذا فالمخيّر فيه أربعة أشياء» وينبغي أن يكون الرابع دون الثالث في الفضل» 
انتهى. قلت: الحق جواز الصور الأربع. أفضل: لأن في القعود ستر العورة الغليظة» وفرضية ستر العورة 
آكد من فرضية الركوع والسجود بدليل أن النافلة تُصَلَى على الدابة بإعاء» ولا تجوز الصلاة بدون ستر 
العورة حالة المقدرة حال ما.(النهاية) بعمل: المراد منه ههنا عمل ليس من جنسه محرَّرًا في الصلاة» 
كالأكل والشرب دون الحركة إلى المسجد والتوضئ. 

ابتداء الصلاة: حاصله أن الصلاة عبادة» والعبادة لا يمكن حصوها بدون نية امتثال الأمر؛ أو تعظيم الحق 
إلى غير ذلك؛ فإن الشحص إذا قام يحتمل ذلك القيام عادةٌ وعبادة وغيرهاء فلم يتيقن أنها عبادة» فإذا أريد 
اعتبار كوفا عبادةً لَرمّه النية ح يتحقق كونه عبادة. إلا بالنية: لا يقال: يحصل بالتكبير؛ لأنا نقول: 
لا نسلّم ذلك؛ فإن الله أكبر يحتمل أن يكون بغرض آخر. كالقائم: وهذا على سبيل الجواز. (العناية) 
عنده: في"الخلاصة": لو نوى قبل الشروع؛ عن محمد لله لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر أو العصر 
مع الإمام؛ ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية 
جازت صلاته بتلك النية» وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف دنا.[فتح القدير ]171/١‏ 

* أخبرجه البخاري في صحيحه عن علقمة يقول: معت عمر بن الخطاب ذه على المنبر قال: معت رسول الله كلل 
يقول: إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امريء ما نوى: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة 
ينكحهاء فهجرته إلى ما هاحر إليه.[رقم: ١‏ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ك] 





يكنا باب شروط الصلاة التي تتقدمها 


وهو عمل لا يليق بالصلاة» ولا معتبر بالمتأخرة منها عنه؛ لأن ما مضى لايقع عبادة؛ 
لعدم النية» وي الصوم جُوَّرتْ للضرورة. والنية هي الإرادة» والشرط: أن يعلم بقلبه أيّ 

١‏ أمًا الذَّكْر باللسان فلا معتبر بهه ويحسّن ذلك لاجتماع عزعته. ثم إن 
سالا يستية أ الاك بالا طلا عور بعد رسا لاق لاج عراس | 
كانت الصلاة نفلا يكفيه مطلقٌ النية» وكذا إن كانت سُنة في الصحيح؛ وإن كانت 
فرضاء فلا بد من تعيين الفرضء كالظهر مثلاً؛ لاختلاف الفروضء وإن كان مقتدياً 
بغيره ينوي الصلاة ومتابعتّه؛ لأنه يلزمه فسادٌ الصلاة من جهته, فلا بد من التزامه. قال: 
ويستقبل القبلة؛ لقوله تعالى: إقوَُواوُجُوهَكُمْ سَطَرَة» تم من كان بمكة هعرضه إصابةٌ 
عَيْنها. ومن كان غائبًا ففرضه إصابة جهتها هو الصحيح؛ لأن التكليفّ بحسب الوسع» 


بالمتأخرة منها عنه: أي من النية عن التكبير» رد لقول الكرخحي؛ فإبه يجوّرها بنية متأخحرة عن التحريعة. (العناية) 
ها مضى: يعي من الأجزاء لا يقع عبادة؛ لعدم النية» والأجراء الباقية مبنية عليه فلم يجز بخلاف الصوم؛ فإن 
النية فيه جوّزت متأخرة عن أول جزئه؛ للضرورة؛ لأن ذلك وقت نوم وغفلة» فلو شرطت النية وقت 
الشروع؛ وهو وقت انفجار الصبح» لضاق الأمر على الناس» وأما الصلاة: فإنها يبدأ يما في وقت انتباه 
ويقظة» فلا ضيق في اشتراط النية عنده. ثم ذكر نفس النية بأنما هي الإرادة أي: الإرادة الحازمة القاطعة 
وذلك؛ لأن النية في اللغة العزم» والعزم: هو الإرادة الحازمة القاطعة. والإرادة: صفة توجب تخصيص المفعول 
بوقت وحال دون غيرهماء فالنية: هو أن يجرم بتخصيص الصلاة الي يدخل فيها ويميزها عن فعل العادة إن 
كانت نفلا وعما يشاركها في أخص أوصافها - وهو الفرضية - إن كانت فرضاً. [العناية 89/1؟] 

ثم إن كانت: بيان كيفية النية؛ لأن النية في النفل للتمييز عن العادة» وهو يحصل يمطلق النية. [العناية ]5*5/1١‏ 
كالظير: أي إذا قرن باليوم.(فتح القدير) من جهته: أي يلزم المقتدئ فساد الصلاة من جهة الإمام فلابد 
من التزام الاقتداء حي لو ظهر ضرب فساد كان ضررًا ملتزمًا.(النهاية) عينها: لأن البي كله صلى ف 
المسجد الحرام متوجهًا إلى الكعبة» ومضى على ذلك الصحابة والتابعون» فكان إجماعًا على ذلك.(العناية) 
هو الصحيح: ذكر في 'المحيط": ومن كان غائبًا عن الكعبة» ففرضه جهة الكعبة لا عينها.(النهاية) 





باب شروط الصلاة التي تتقدمها 1 
ومن كان خائقًا يصلي إلى أي جهة قَدَرِ؛ٍ لتحقق العذر فأشبه حالة الاشتباه. فإن 
اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها: اجَتَهَدَ وصِلَّى؛ٍ لأن الصحابة 
رضوان الله عليهم تحرو وصَلواء ولم يُدكر عليهم رسول الله علتة*, ولأن العمل بالدليل 
الظاهر واحبُ عند انعدام دليل فوقه, والاستخبازٌ فوق التحرّي» 


بحضرته: إشارة إلى أنه ليس عليه طلب من يسأله عند الاشتباه كناء والأوجه: أنه إذا علم أن للمسجد قوماً 
من أهله مقيمين عير أنهم ليسوا حاضرين فيه وقت دخوله وهم حوله في القرية وحب طلبهم ليسأهم قبل 
التحري؛ لأن التحري معلّق بالعجز عن تعرف القبلة بغيره. اجتهد: حكم المسألة: فلو صلى من اشتبهت عليه 
القبلة بلا تحر فعليه الإعادة إلا أن علم بعد الفراغ أنه أصاب.(تح القدير) والاستخبار: فيترك به التحري» 
فإن ل تتيزه المستجير حين :سأله»:افصلى بالتخري؛ ثم أخبره لا يعيد لو كان عنطكا. [ستح القدير ]510//1١‏ 

* أخرجه الترمذي عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع الببي كل في 
سفر في ليلة مظلمة؛ فلم ندر أين القبلق فصلى كل رجل منا على حياله» قلما أصبحنا ذكرنا ذلك للني كلق 
فنزل: فآ فَأَيتَمَا تُوَلُوا قَنَمُّ وَجْهُ الله. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من 
حديث أشعث السسّمَّانَه وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث؛ وقد ذهب أكثر أهل العلم 
إلى هذا.[١/558»‏ رقم: 845» باب ما جاء في الرحل يصلي لغير القبلة في الغيم] قلت: يعتبر حديثه في 
الشواهد. [إعلاء السين 11/0/5] وأخرج لفيئمي في "بجمع الزوائدا ' عن معاذ بن جبل قال: صلينا مع رسول الله كل 
ف يوم غيم في سفر إلى غير القبلة» فلما قضى الصلاةً وسلّم تجلت الشمس» ؛ فقلنا: يا رسول الله! صلينا إلى 
غير القبلة فقال: "قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عروجل". رواه الطبراني في "الأوسط"”» وفيه أبوعبلة 
والد إبراهيم؛ ذكره ابن حبان في الثقات, واسمه شمر بن يقظان.[؟/؟4.: باب الاجتهاد في القبلة] 
وأخرج الحاكم في "المستدرك" عن جابر قال: كنا نصلي مع رسول الله لله في مسير أوسيرء فأظل لنا 
غيم؛ فتحيرناء فاختلفنا في القبلة» فصلى كل واحد منا على حدة؛ فجعل كل واحد منا يخط بين يديه 
لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للبي يعلد فلم يأمرنا بالإعادة: وقال: قد أجزأت صلاتكم. هذا حديث محتج 
برواته كلهم غير محمد بن سالمء فإ لا أعرفه بعدالة ولا جرح انتهى. وقال الذهبي: هو أبو سهل واه. 
[08/1: رقم:47/ء باب ما بين المشرق والمغرب قبلة] قلت: فالحديث ضعيفء ولكن الضعيف إذا 
تعددت طرقه يصلح للاحتجاج؛ وهنا كذلك كما ترى. [إعلاء السنن 1017/1] 


18 باب شروط الصلاة التي تتقدمها 
فإن عَلمّ أنه أخطأ بعد ما صلّى لا يُعِيدُها. وقال الشافعي سللكه: يُعيدها إذا استدير؛ 
لتيقنه بالخطأء ونحن نقول: ليس في وسعه إلا التوجّه إلى جهة التحري, والتكليفُ مقيدٌ 
بالوسع. وإن علم ذلك في الصلاة استدار إلى القبلة وبئ عليه؛ لأن أهلَ قباء لَمّا سمعوا 
بتحوّل القبلة استداروا كهيئتهم في الصلاة» واستحسنه النبي فت8.* وكذا إذا تَحَوّل 
رأيْه إلى جهة أخرى تومه إليها؛ لوجوب العمل بالاجتهاد فيما يستقبل من غير نقض 
المؤدّى قبله. قال: ومن أمّ قومًا في ليلة مُظلمة فتحرّي القبلةً وصلّى إلى المشرق» وتحرى 
م ن ملف فضلى كل واحد منهم إلى جهة: و كلهم خلفه اس سف 


أجزأهم؛ لوجود التوجُّه إلى + جهة التحري» وهذه المخالفة غيرٌ مانعة» كما في جو 
الصحة الاقتداء 


الكعبة. و مار اله إمامه تفسد صلاته؛ لأنه اعتقد أن إمامه على الخطأء 


وكذا لو كان متقدمًا عليه؛ لتركه فرض المقام. 


قباء: بالضم والمد: من قرى المدينة.(العناية) ومن أم إل: أي صلى قوم في ليلة مُظلمة بالجماعة؛ وتحرٌوا 
الفبلةا روزكق "كل واتحد إلى جود تسريه رول يعلم العد "اند الإنام ,ل أي جه موجه لكن بيعليم كل اعد 
أن الإمام ليس خلفه جازت صلاقهم.[شرح الوقاية١58/1١]‏ 

المخالفة: أي مخالفة المقتدي عن الإمام. في جوف الكعبة: فإنه لو جعلَ بعضُ القوم ظَّهّره إلى ظهره جاز. 
على الخطأ: قالوا: دلت المسألة على الخطأ في الاجتهاد. 

* أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال : بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ 
فقال: إن رسول الله ييه قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام؛ فاستداروا إلى الكعبة.[رقم: 4١7‏ باب ما جاء في القبلة ومن لم يرى الإعادة على 
من سها فصلى إلى غير القبلة] 





باب صفة الصلاة 


فرائض الصلاة ستة: التحريمة؛ لقوله تعالى: «طِوَرَبّكَ فَكيْرك» والمراد به تكبيرة 
الافتتاح» والقيام؛ لقوله تعالى: «إوَقُومُوات قانتينَ4» والقراءة؛ لقوله تعالى: لإفَاقرَُواما 
0 الاين والركوعٌ والسحودٌ؛ لقوله تعالى: إذكتراوشقاوي. - 
خر الصلاة مقدار التشهد؛ لقوله #2 لابن مسعود وده حين علّمّه التشهد: '"إذ 
قلت هنا ! و فَعلتَ هذا فقد تمّتْ صلاتّك".* علق التمام بالفعل» قرأ 5717 قال: 
وما سوى ذلك فهو سنة» أطلق اسم السنة» وفيها واجبات: كقراءة الفاتحة» 


باب: شرع في المقصود بعد الفراغ من مقدماته.(فتح القدير) صفة: أي بيان الصلاة أوطريقة الصلاة. 
التحريمة: إنما اختصت التكبيرة الأولى يهذا التسمية؛ لأنها تُحرّم الأشياء المباحة قبلها بخلاف سائر التكبيرات 
وهي فرض.لالعناية) لقوله تعالى: روي أنه لما نزل "قال رسول الله 38:" الله أكبر فكرت خدية 
وفَرحَت وأيقََت أنه الوحي". [العناية١79/1]‏ قانتين: أي مطيعين» وقيل: نحاشعين» وقيل: ساكتين. (العناية) 
والقغدة؛ اختلف مشايخنا في قدر الفرض من القعدة» قيل: قدر ما يأي بالشهادتين» والأصح: أنه قدر قراءة 
التشهد إلى عبده ورسوله.(فتح القدير) إذا قلت: قال النووي: اتفق الحفاظ على أنما مدرجة, والحق أن 
غاية الإدراج هنا أن تصير موقوفة؛ والموقوف في مثله له حكم الرفع. [فتح القدير ]1540/١‏ 

أولم يقرأ: لأن معناه إذا قلت هذا وأنت قاعد أو فعلت هذاء أي قعدت, لإجماعنا أنه لا يقول هذا إلا في 
القعود. [الكفاية ]١ 40/١‏ سوى ذلك: أي ما سوى ما ذكرنا من الفرائض فهو سنة.(العناية) 

واجبات: أن المراد بالواحب ههنا ماتحوز الصلاة بدونه ويجب بتركه ساهياً سحدتا السهو. [العناية ]١41/١‏ 
* أخرجه أبو داود في سننه عن القاسم بن مخيمرة قال: أذ علقمة بيدي فحدثيئٍ أن عبدالله بن مسعود أخذ بيده» 
وأن رسول الله يكل أذ بيد عبد الله فعَلّمّه التشهدَ في الصلاة» فذكر مثل دعاء حديث الأعمش إذا قلتَ هذا 


وقضيت هذاء فقد قضيت صلائك؛ إن شعت أن تقوم فقم؛ وإن شت أن تقعد فاقعد. [رقم:.٠91»‏ باب التشهد] 


ذل باب صفة الصلاة 


وضمٌ السورة إليهاء ومراعاة الترتيب فيما شرع مكرّرًا من الأفعال» والقعدة الأولى؛ 
وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة» والقنوت في الوتر» وتكبيرات العيدين؛ والْجَهّر فيما 


وودو 


يَجْهَرُ فيه» والمخافتة فيما يخافت فيه ولهذا تجب عليه سجدتا السَّهو بتركهاء هذا هو 


اه لشروع 


الصحيح» وتسميّها سن في الكئاب؛ لما أنه تَبَتَ وجوبها بالسنة. قال: وإذا شَرّع في 
الصلاة كَبَر؛ٍ لما تلوناء وقال علة: "تحريمها التكبير" ومو :شيط عدا 


فيما شرع مكرراً: يعن في الركعة الواحدة كالسحدة الثائية من الركفة الأولى؛ فإن من تركها ساهياً وقام وأتم 
صلاته ثم تذكر فإن عليه أن يسجد السجدة المتروكة ويسجد للسهو لترك الترتيب» وقوله: فيما شرع مكرراء 
احتراز عما شرع غير مكرر فيها كال ركوع؛ فإنه بعد السحود لا يقع معتداً به بالاجماع. [العناية 541/1] 
وذكر في "حواشي الهداية" نقلاً غن "المبسوط" كالسجدة: فإنه لو قام إلى االفانية بعد ما سد .سختلاة واحدة 
قبل أن يسجد الأخرى يقضيهاء ويكون القيام معتيرً؛ لأنه لم يترك إلا الواحب. أقول: قوله "فيما تكرر", 
0 ن اقيذا لوحب انث اكع جيا حذابه فإن مراعاة الترتيب في الأركان الي لا تتكرر في ركعة واحدة 
كالركوع ونحوه واجبة أيضًا على ما سيأتي في باب سجود السهو أن سجود السهو يجب بتقدم ركن إلى 
آخره وأوردوا النظيرَ تقدم الركن الركوع قبل القراءة» وسجدة السهو لا تحب إلا بترك الواجبء فعُلم أن 
الترتيب بين الركوع والقراءة واحب مع أفهما غير مكرر في ركعة واحدة وقد قال في "الذخيرة": أما تقددم 
الركن نحو أن يركع قبل أن يقرأ؛ فلأن مراعاة الترتيب واجبة عند أصحابنا الثلاثة حلافا لزفر فإها فرض 
عنده؛ فعلم أن رعاية الترتيب واحبة مطلقاء فلا حاحة إلى قوله: فيما تكرر» فلهذا لم أذكره ف "المختصر"» 
ويخطر ببالي أن المراد بما تكرر ما تكرر ف الصلاة؛ احترازاً عما لا يتكرر في الصلاة على سبيل الفرضية» 
وهو تكبير الافتتاح» والقعدة الأخيرة» فإن مراعاة الترتيب في ذلك فرض.[شرح الوقاية ]١57-151/١‏ 
لما تلونا: أراد به قوله تعالى: «إوَرَبّكَ فكبر/». (العناية) 
* روي من حديث علي بن أبي طالب؛ ومن حديث أبي سعيد الخدري؛ ومن حديث عبدالله بن زيد» 
ومن حديث ابن عباس.[نصب الراية ]01/١‏ أخخرج أبوداود في سننه حديث علي عن محمد بن الحنفية 
عن علي قال: قال رسول الله يُ: مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم. [رقم: 0514 
باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آحر ركعة] 
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خلافاً للشافعي ملك حى إن مر عور حبري أسطود يحي ب 
وهر يقول: إنه يُشترط لها ما يُشترط لسائر الأركان وهذا آية الركنيّة. ولنا: أ 
عَطن المتلؤة عليد ق. قله تعال؛ لوَذْكر اسْمَريه فَصَلى 4 » ومقتضاه المغايرة» وهذا 
لايتكرر كر الأركان ومراعاةٌ الشرائط لما يتصل به من القيام. ويرفع يديه مع 


السجود 


التكبيرء وهو سنة؛ لأن الببى علتلا واظب عليه.* وهذا اللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة» 


تحرّم للفرض إ: فإن التكبير للافتتاح لما صار شرطاً عندنا جاز أداء النفل بنية الفرض» كما لو طهر 
توضأ للفرض؛ فأدى ها التطوع جازء فكذا هذاء وعن الشافعي: لايتأدى النفل بتحرعة الفرض؛ لأفها 
ركن.(النهاية) لسائر الأركان: مس الطهارة؛ وستر العورة» واستقبال القبلة؛ والنية» والوقت. وكل 
ما يشترط له ما يشترط لسائر الأركان ركن؛ قياسًا على كل واحد من الأركان. [العناية 4/١‏ ؟] 
عطفّ الصلاة عليه: عطف الصلاة على الذكر؛ ولو كان ركبا لما جاز ذلك؛ يُلزم عطف الكل على, 
الجزء؛ وفيه عطف الشيء على نفسه؛ لاشتمال الكل على جزئه. [العناية ]١44/١‏ 

ومراعاة الشرائط: من الطهارة؛ وستر العورة» وغيرهماء جواب عن قوله: يشترط لها ما يشترط لسائر 
الأركان» ووجهه: أن اشتراط ذلك ليس للتحريمة نفسهاء وإنما هو لما يتصل به من القيام الذي هو ركن. ألا 
ترى أن الأداء لما انفصل عن الإحرام في باب الحج لم يشترط للاحرام سائر شرائط الأركان؛ فإن الوقت 
شرط لأداء سائر الأركان؛ ولا يُشترط للإحرام عندناء والاختلاف فيهما على نسق واحد. [العناية 47/١‏ ؟7] 
سنة: قلت: هذا معروف في أحاديث صفة صلاة النبي كل لأن لبي يي حين عَلْمّ الأعرابي واجبات 
الصلاةلم يذكر فيه رفع اليدين بخلاف قراءة الفاتحة» وضم السورة: فإفهما مذكورتان في بعض الروايات. 
واظب عليه: وهي وإن كانت من غير ترك تفيد الوجوب؛ لكن إذا لم يكن ما يفيد أنما ليست لحامل 
الوجوب؛ وقد وجدء وهو تعليمه الأعرابي من غير ذكره. [فتح القدير ١/44؟]‏ 

* هذا معروف في أحاديث صفة صلاته ع3 منها: حديث ابن عمر أخحرجه الأثمة الستة في 
كتبهم. [نصب الراية ]04/١‏ أخرج البخاري في صحيحه حديث ابن عمر عن سالم بن عبدالله عن أبيه» 
وفيه: أن رسول الله ككةٌ كان يرفع يديه حدر مْكبّيه إذا افتتح الصلاة.[رقم:/ء باب رفع اليدين في 
التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء] 
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وهو المروي عن أبي يوسف» والْحكيّ عن الطحاوي, والأصح: أنه يرفع يديه أولاء 9 
يكبّر؛ لأن فل نفيّ الكبرياء عن غير الله والنفي مقدم على الإثبات. ويرفع يديه حق 
يُحَاذِيَ ياهاميه شحم أذنيف وعند الشافعي .نك يرفع إلى مَنْكييُ وعلى هذا تكبيرة 
القنوت, والأعياد» والحنازة. له:حديث أبِي حميد الساعدي وده قال: "كان البي علتما إذا 
كبر رفع يديه إلى منكبيه".* ولنا: رواية وائل بن حجرء والبراء» وأنس دأأ.: "أن النبي -لئة 


كان إذا كير رفع يديه حَذاء أذنيه** 


عن الطحاوي: فعلاً واحتاره شيخ الإسلام؛ وصاحب "التحفة". و "قاضيخان".(فتح القدير) 

والأصح: لحديث وائل بن حجر: أن الببي ويل حين قام إلى الصلاة يرفع يديه ثم يكبر» ولكنه لما كان 
معارضاً لحديث آخرء وهو أن البي يله كبر ثم رفع ترك المصدف الاحتجاج بالحديث المسطور. 
نفي الكبرياء: لأن في فعله وقوله مع النفي والإثبات؛ لأنه ينفي بفعله الكبرياء عن غير الله ويثبت 
بقوله لله تعالى. [العناية ١/44؟]‏ والنفي مقدم: كما في كلمة الشهادة.(الكفاية) بإيمماميه: وبرؤوس 
أصابعه فروع أذنيه.(فتح القدير) وعند الشافعي: ومذهبنا قول أبي موسى الأشعري؛ ومذهب الشافعي 
قول ابن عمر» ذكره شمس الأئمة السرحسي. [العناية 48/١‏ ؟] 

*رواه الجماعة إلا مسلمًا. [نصب الراية ]05/١‏ أخرج البخاري في صحيحه عن محمد بن عمرو بن 
عطاء: أنه كان جالساً في نفر من أصحاب رسول الله كل فذكرنا صلاةً الببي يك فقال أبو حميد 
الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الل يل رأيته إذا كبَّرّ جعل يديه حذو سسكبيف الحديث. 
[رقم: 17٠7‏ باب سنة الدلوس في التشهد] 

** أما حديث وائل: فأخرجه مسلم عن عبدالحبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أفهما حدثاه عن أبيه وائل 
بن حجر أنه رأى البي كلل رفع يديه حين دعل في الصلاة كبرء - وصف همام حيال أذنيه - الحديث. [رقم: 1/45 
باب وضع يده اليمئ على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته» ووضعهما في السجود على الأرض 
حذو منكبيه] وأما حديث البراء: فأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء 
بن عازب قال: كان الببي 88 





إذا كبر رفع يديه حى نرى إهاميه قريياً من أذنيه. [رقم: 11/807 ]11/8٠‏ - 
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ولأن رفمَ اليد لإعلام الأصّمّء وهو .ما قلناه. وما رواه يُحمّل على حالة العذر. 
والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيهاء هو الصحيح؛ لأنه أسترها. فإن قال بدل التكبير: 
الله أحلٌ أو أعظم؛ أو الرحمن أكبرء أو لا إله إلا الله أو غيره من أسماء الله تعالى: أجزأه 


لإعلام الأصم: وقال السغناقي: قلت: كان يجب عليه أن يقول: ورفع اليد لإعلام الأصم أيضاء بزيادة 
قوله: "أيضا" لرفع التناقض صورة؛ لأنه ذَكَر أولاً أن مععى رفع اليد نفي الكبرياء عن غير الله تعالى» فلا يكون 
لغيره حى يكون لتخصيصه فائدة؛ ولذا يكون هو لغيره معه إذا كان له معنيان وهو النفي» والإعلام» 
وهو يحصل بذكر قوله: أيضًا إلا أن المصنف اتبع همس الأئمة السرحسي كذلك ذكره؛ فإن دأبهم ترك 
التكلف؛ وتفهيم المعاني. [البناية ]١55-15285/1‏ 

وهو: أي إعلام الأصم .ما قلناه من رفعهما حن يحاذي بإهاميه شحمي أذنيه. (العناية) وما رواه: يعني من 
حديث أبي حميد يحمل على حالة العذر؛ روي عن وائل بن حجر أنه قال: قدمت المدينة» فوجحدهم 
يرفعون أيديهم إلى الأذنين» ثم قدمت عليهم من قابل؛ وعليهم الأكسية والبرانس من شدة البرد» فوحدقم 
يرفعون أيديهم إلى المناكب. [العناية ١/47؟]‏ هو الصحيح: هو رواية محمد بن مقاتل عن أصحابناء 
واحترز به عن رواية الحسن عن أبي حنيفة أنها ترفع حذاء أذنيها.(فتح القدير) 

فإن قال بدل التكبير إل: اعلم أن الشارع ف الصلاة إذا قال: الله أكبر كان شارعاً ف الصلاة 
بلا خلاف: وكذلك إذا قال: الله الأكبرء خلافا لمالك؛ وكذلك إذا قال: الله الكبير» نخلافا له وللشافعي. 
أما إذا قال: الله أحل؛ أو أعظم, أو الرحمن أكبرء أو لا إله إلا الله أو قال: الحمد لله؛ أو سبحان الله 
أو لا إله غيره» فقد قال أبو حنيفة و محمد: أجزأه» وقال أبو يوسف: إن كان يُحُْسن التكبير أي يمكنه أن 
يقول: الله أكبر أو الله الأكبرء أو الله الكبير لا يجوز» وإن لم يحسن جاز. [العناية لكوم 

أجزأه: وقد استدل على الإجزاء بقوله تعالى: ««إوَذَكَرَ اسْمَرَبّه َصَلَى والمراد: تكبيرة الافتتاح؛ لأن الذكر الذي 
يتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح؛ فقد شرعت يمطلق الذكرء فلا يجوز تقييده بلفظ دون لفظ؛ لأنه 
نسخ. وهل يكره؛ الأصح: أنه يكره؛ فقد ذكر القدوري عن أبي حنيفة نصاً أنه كره الافتتاح إلا بقوله: الله أكبر. 
ع وأما حديث أنس: فأيرجه الحاكم في مستدركه عن عاصم الأحول عن أنس قال: رأيت رسول الله يل كبّر 
فحاذى بإهاميه أذنيه ثم ركع حي استقرٌ كل مفصل منه. وانحط بالتكبير حي سيقت ركبتاه يده. هذا إسناد صحيح 
على شرط الشيخخين. ولا أعرف له علة ول يمخرجاه.[577/1» باب أن النبي ينلد كان إذا ركع فرّج بين أصابعه] 
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عند أبي حنيفة ومحمد دعلنا. وقال أبو يوسف يلكه: إن 0 م يجزئه 
إلا قوله: الله أكبرء أو الله الأكبرء أو الله الكبسير. وقال الشافعي يلك: لا يجوز 
إلا بالأولّين» وقال مالك دلك: لا يجوز إلا بالأول؛ لأنه هو المنقول؛ والأصل فيه 
التوقيف. والشافعي يله يقول: إدحال الألف واللام فيه أبلغ في الثناء فقام مقامه. 
وأبو يوسف يللد يقول: إن أفعلَ وفعيلاً في صفات الله تعالى سواءء بخلاف ما إذا كان 
لأُحسن؛ لأنه لا يقدر إلا على المعيئ. ولمما: أن التكبير هو التعظيم لغةَ وهو حاصل. 


فإن افتتح الصلاة بالفارسية؛ أو قرأ فيها بالفارسية» أوذّبح وسّمّى بالفارسية» 
1 يُحسن التكبير إلخ: وذكر في كتاب الصلاة: وقال أبو يوسف يلكء: إذا كان يُحسن التكبير» ويعلم أن 
الصلاة تفتح بالتكبيرء لا يصير شارعًا إلا جما ذكرنا من الألفاظ؛ فأما إذا كان لا يعرف الافتتاح بالتكبير 
تحرئه؛ وإن كان يحسن التكبير. [الكفاية ]١45/١‏ إلا قوله إلخ: قال أبو يوسف في "الجامع الصغير" 
ص:/1: إذا كان يمسن التكبير لم يجزه إلا الله أكبر والله الكبير. أو الله الكبير: وعن أي يوسف: 
لو قال: الله الكبار يصير شارعًا.(النهاية) المنقول: من فعله ين وهو المتوارث من قوله.(فتح القدير) 
أبلغ في الثناء: لأن تعريف الخبر يقتضي حصره في المبتدأ» كما في قولك: "زيد العالم'» وقد عرف ذلك 
في موضعه. فيكون ما زاد فيه من المبالغة في مقابلة ما فاته من كونه منقولاء فابجبر الفائت بما زاد.(العداية) 
سواء: لأنه لا يراد بأكبر إثبات الزيادة في صفته بالنسبة إلى غيره بعد المشاركة؛ لأنه لا يساويه أحد في 
أصل الكبرياء» فكان أفعل معن فعيل.[فتح القدير ]1417/١‏ أن التكبير: أي المذكور في قوله تعالى: 
«إوَرَبكَ فكيد) وقوله ل "وتحريمها التكبير".(فتح القدير) 

وعم قال الله تعالى: «إفلمًا رَأيْنَه أكْبَرنه4 أي عَظّمنه. (العناية) أو ذبح: لو سقّى عند الذبح 
بالفارسية؛ أو لبّى بالإحرام بالفارسية» وبأي لسان كان؛ جاز في قوهم جميعًاء سواء كان يحسن العربية أو 
لاء وزاد على ذلك الإمام التمرتاشي بقوله: وكذا الشهادة عند الحكام؛ واللعان» والعقود يصحء وكذلك 
لو حلف لا يدعو فلاناً» فدعاه بالفارسية يحنث.(النهاية) 
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وهو يحسن العربية: أحزأه عند أبي حنيفة يلك وقالا: لا يجزئه إلا في الذييحة» 
وإن لم يحسن العربية: أجزأه. أما الكلام في الافتتاح فمحمد مع أبي حنيفة في 
العربية» ومع أبي يوسف في الفارسية؛ لأن لغة العرب لها من الَزيّة ما ليس لغيرها. 
وأما الكلام في القراءة» فوجه قوهما: إن القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به 
النص, إلا أن عند العجز يُكتفى بالمعيئ كالإبماءء بخلاف التسمية؛ لأن الذّكر 
يحصل بكل لسان. ولأبي حديفة «للهء قوله تعالى: لوَانهُ َي زر الْأَرينَ4» ولم يكن 
فيها يذه اللغة, ولحذا يجوز عند العجزء إلا أله يصهز مسيكا اللتعالقته السنة المتوارثة» 
ويجوز بأيّ لسان كان سوى الفارسية» 


فمحمد إلخ: فيجوز عنده بكل ما أفاد التعظيم بعد كونه عربيًا. ومع أبي يوسف في الفارسية؛ فلا يجوز يما 
الافتتاح.[فتح القدير١/47‏ 1] فوجه قوهما إلخ: وعن الشافعي مثله, وهما: أن القرآن معجز, والإعجاز في 
النظم والمععى جميعًء فإذا قدر عليهما لا يتأدى الواجب إلا يمماء فإذا عجز عن النظم أتى يما قدر عليه كمن 
عجز من الركوع والسجود يصلي بالإبماء.(النهاية) كما نطق به النص: يعني قوله تعالى: طفرْآنا حرا عير 
ذي عِوَج 4: وغيره.فالفرض: قراء ة القرآن» وهو عربي» فالفرض العربي.(فتح القدير) 

التسمية: فإن المقصود بما الذكر قال الله تعالى: ولا تكلا َال يُذْكرٍ اسْمٌ اللَّهِ عليه وهو يحصل بكل 
لسان سواء كان يحسن العربية ولم يحسن في قوهم جميعاً. [العناية 1١‏ ولأبي حنيفة: له: ما روي أن 
الفرس كتبوا إلى سلمان الفارسي أن يكتب هم الفاتحة بالفارسية» فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم؛ بنام 
يزدان بخشائنده إلح» فكانوا يقرؤون في الصلاة إلى أن تعلموا العربية؛ وبعد ما كتب عرض على البي كل 
ثم بعنه إليهم؛ ولم ينكر عليه البي ككلُ. كذا في "المبسوط" (النهاية).[الراوي ومحل الرواية كلاهما بجهولان] 
يذه اللغة: العربية» فتعين أن يكون بمعناه فيهاء والمقرؤ بالفارسية على سبيل الترجمعة مشتمل على معناه» 
فيكون جائزاً الحاقاً به.(البناية) ويجوز بأيّ لسان إل: أي يجوز القراءة عند العجز بأيّ لسان كان كما 
أنه يجوز بالفارسية؛ أي ليس الحواز منحصر بالفارسية. 
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هو الصحيح؛ لا تلونا. والمعنى لايختلف باختلاف اللغات؛ والخلافُ في الاعتداد؛ 
ولا خلاف في لا فساد, ويُروَى رجوعٌه في أصل المسألة إلى قولهماء وعليه 
الاعتماد. والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف, وف الأذان يعتبر التعارف. ولو 
افتتح الصّلاة باللّهم اغفرلي: لا يجوزة لأنه ويك تخائسه فلو .يكن اتعظيماً خالصاء 
وإن افتتح بقوله: اللهم؛ فقد قيل: يجزئه؛ لأن معناه: يا الله! وقيل: لا يجرئه؛ 


هو الصحيح: احتراز عن قول أبي سعيد البردعي فإنه قال: إثما جوز أبوحنيفة القراءة بالفارسية دون 
غيرها من الألسنة. ويروى لقرب الفارسية من العربية؛ قال الكرحي: والصحيح النقل إلى أي لغة 
كانت. [العناية 48/١‏ ؟] والمعنى لخ: الحاصل: معئ القرآن كما يُوَدى بالفارسية يؤدى بغيره من التركية 
بلا احتلاف, واللفظ العربي ليس بضروري؛ لما مر من قوله تعالى: «إوَإِنَهُ لفي رُبُر الْأوَلِينَ؛ فما وجه 
التخصيص بالفارسية. والخلاف: فعنده يجوز بالفارسية؛ وعندهما لا إلا بالعربية.(فتح القدير) 

في الاعتداد: أي في أنه إذا قرأ بالفارسية هل يكون محسوبًا عن فرض القراءة أو لا. [العناية 48/١‏ ؟] 
ولاخلاف إلخ: مخالف لماذكر الإمام بحم الدين النسفي؛ والقاضي فخرالدين أنها ثفسد عندهما. [فتح القدير) 
لا فساد: وهذا إذا قرأ بالفارسية كل لفظ بما هو في معناه من غير أن يزيد فيه شيئاء وأما بالفارسية على سبيل 
التفسير يُفسد بالإجماع.(النهاية) ويروى: عن الإمام رواه نوح بن أبي مريم. وعليه الاعتماد: أي على القول 
بالرجحوع الاعتماد ولتنزيله منزلة الإجماع, فإن القرآن اسم للنظم والمعى جميعا بالإجماع. (البناية) 
هذا الاختلاف: فعنده يجوز بالفارسية؛ وعندهما لا إلا بالعربية. [فتح القدير ١/45؟]‏ 

يعتبر التعارف: وفي"التنبيه على مشكلات الهداية" لابن أبي العز الحنفي: في اعتبار التعارف في الأذان 
نظرء فإن الأصحاب قد أنكروا الترجيع في الأذان مراعاةً لاتباع المنقول. وأنكروا على الشيعة قولّهم: 
"حي على خير العمل"؛ وإن كانت بمعى "حي على الصلاة". فكيف إذا عدل إلى لغة أخرى غير الي 
ورد بما النقل.[؟/50] باللّهم اغفرلي: أو أعوذ بالله» أو إنا لله أو ما شاء اللهء أو لا حول ولا قوة 
إلا بالله؛ أو بالتسمية لا يكون شارعاً؛ لتضمينها السؤال في المععى أو صريًا. [فتح القدير ]145/١‏ 
لأن معنا يا الله!: يفيد الصحة "بيا الله" نفسه اتفاقًا.(فتح القدير) 
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لأن معناه يا الله! آمنّا بخيرء فكان سؤالاً. قال: ويُعتمد بيده اليمنى على اايسرى 
تحت السسْرّة؛ لقوله عإةة: "إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة"* 
وهو حجة على مالك في الإرسال» 


ويعتمد: ففي الحديث المرفوع لفظ الأخذ. وفي حديث علي ده لفظ الوضع؛ واستحسن كثير من 
مشايخنا الجمع بينهما بأن يضع باطن كفه اليمئى على ظاهر كفه اليسرى. ويحلق بالختصرء والإيهام على 
الرسغ؛ ليكون عاملاً بالحديثين. [الكفاية ١/550؟]‏ بيده اليمئى: الباء زائدة» كما في قوله تعالى: «إوَ 
ُو بدك ِلَى الَْلْكَذ4ك, أي ويقصد وضع يده اليمى على اليسرى.(النهاية) لقوله علتا: هكذا ذكر 
في نسخ "الهداية'؛ ونسب صاحب "الكافي" و"المبسوط"؛ والنووي والشارحون هذا القول إلى علي أي 
هو موقوف على علي «#هه وليس يمرفوع. والله أعلم. 

وضع إلخ: المراد بالوضع هو الوضع على وجه الأخذ والاعتماد بدليل ما روى أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم النخعي "أن البي قت كان يعتمد بيده اليمئ على اليسرى تواضعاً". وما روي أن البي كله أمرنا 
أن نأخذ شمائلنا بأبمانناء فحيندذ يكون الحديث موافقًا للمدعي. في الإرسال: وقال مالك للك: بأنه يرسل 
إرسالاء وإن شاء اعتمد» فالإرسال عند مالك يله عزيمة والاعتماد رخصة:؛ وفي "المبسوط": الإعتماد سنة 
إلا على قول الأوزاعي؛ فإنه كان يقول: يتخخير المصلي بين الاعتماد والإرسال. [الكفاية ١/.٠9؟]‏ 

* هذا قول علي بن أبي طالب أنه وإسناده إلى النبي علتة غير صحيح.[البناية ]7١/7‏ أخرج أبو داود في 
سنئه عن عبدالرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن عليا ذه قال: السنة وضع الكف على 
الكف ف الصلاة تحت السرة.[رقم:57؛ باب وضع اليمئ على اليسيرى في الصلاة] وقال: معت أحمد بن 
حنبل يُضعّف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي انتهى قلت: ولم ينسبه أحد إلى الكذب؛ وإثما يضعف من قبل 
حفظه؛ فحاله كحال ابن أبي ليلى وابن لهيعة وغيرهماء في "تمذيب التهذيب": قال البزار: ليس حديئه حديث 
حافظ؛ وقال العجلي: ضعيف جائز الحديث يكتب حديثه التهى» فالحديث حسن. [إعلاء السئن ]١915/7‏ 
وقول الصحابي: أمرنا بكذاء أو فهينا عن كذاء أو من السنة..... وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذي 
قاله الجمهور. [إعلاء السئن ]١37/7‏ وأخرج الفيشمي في "مجمع الزوائد" عن جابر قال: مر رسول الله 5 
برجل وهو يصلي قد وضع يده اليسرى على اليمئ فائتزعها ووضع اليمى على اليسرى؛ رواه أحمد 
والطيران في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح.[رقم: 1+09؛ باب وضع اليد على الأخرى] 





1 باب صفة الصلاة 


وعلى الشافعي ف الوضع على الصدر, ولأن الوضع تحت السرة أقرب إلى التعظيم؛ 
وهو المقصود. ثم الإعتماد سنة القيام عند أبي حنيفة وأبي يوسف حق لايُرسلٌ حالة 
الثناء. والأصل: أن كل قيام فيه ذكرٌ مسنون يُعتمد فيه؛ وما لا فلاء هو الصحيح» 
فيعتمد في حالة البرت» وصلاة الحنازة» ويُرسل في الفومة» وبين تكبيرات الأعياد. ثم 


0 
يقول: مبحائلة الهم وقمتة إلى آخره» وعن أبي يوسف بلك ملل أنه يَضُمٌ إليه قوله: 
«إِنَي وَحَمْتْ وَحْهِيَ4 إلى آحره؛ لرواية علي ذه أن النبي :كان يقول ذلك.” 


ار الآية) 

وعلى الشافعي: وحجته حديث وائل قال: "صليت مع رسول الله كله ووضع يده اليمى على اليسرى 

على صدره". ولأن الوضع إل: هد تعليل .مقابلة حديث وائل؛ فبرد. ثم الاعتماد: أي اعتماد يده 

اليمى على اليسرى. [البناية ]١١١/5‏ حتى لا يرسل إلخ: فعند محمد كه يرسل يديه في حالة الثناءه فإدا 

أحذ في القراءة اعتمد» وفي ظاهر الرواية: كما يكف يديه بعد التكبير يعتمد. [الكفاية ١/٠-5؟]‏ 

والأصل إخ: قاله شمس الأئمة ا حلوابي؛ وبه كان يفي همس الأئمة السرحسيء وبرهان الأئمة والصدر 

الشهيد وذكر في فتاوى قاضي خحان. [العناية ]١ 3٠/١‏ يعتمد فيه: أي يضع يمينه على الشمال. 

هو الصحيح: احتراز عن قول الإمام الزاهدي أبي حفص الفضلي؛ وعن قول أصحاب الفضلي؛ فقال 

أبو يفجن يلك: السنة في صلاة الجنازة» وف تكبيرات العيد» والقومة الي بين الركوع والسجود؛ 

الإرسال» وقال أصحاب الفضلي» : 0 الإمام أبو علي النسفي يللين ولتاقم عبد الرحمن 

الكائب, والإمام الزاهد عبد الله الخيري يثا: السنة في هذه المواضع: الاعتماد. [الكفاية 3/١‏ ؟] 

* قلت: غريب من حديث علي «##د وقد روي من حديث ابن عمره ومن حديث جابر. [نصب الراية 

1 *] أخرج الطبران في المعجم الكبير حديث ابن عمر عن محمد بن المنكدر عن عبدالله بن عمر قال: كان 

رسول الله ين إذا استفتح الصلاة قال: إن وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماء وما أنا 
ن المشركين؛ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله غيرك؛ إن صلانٍ ونسكي وعحياي 


وممات لله رب العلمين» لا شريك له وبذلك أمرت؛ وأنا من المسلمين. [رقم: 2188154 4-0917 88] 





باب صفة الصلاة حل 


ولهما: رواية أنس ده أن النبي علِتلا كان إذا افتتح الصّلاة كبر وقرأ سبحانك لهم 
وبحمدك إلى آخخره ول يزدعلى هذاء* وما رواه محمول على التهجدء وقوله: وجل 
ثناؤك لم لكر بي النتاعيرء فلا يأ به في الفرائض, والأولى أن لا يأ بالتوحّه قبل 
التكبيرة اتعصل البية به قر الصحيح. ويستعيذ بالله من الشيطن الرجيم؛ لقوله تعالى: 
30 َرَت القآنَ َاسْتَعِذَ يالل مِنَ الشَّيِطان الرّجيم» معناه: إذا أردت قراءة القرآن 
والأولى أن يقول: "أستعيذ بالله"؛ ليوافق القرآن» قات منه "أعوذ بالله", ثم التعوذ تبع 
للقراءة دون الثناء عند أبي حنيفة ومحمد جنا؛ لما تلونا حتى يأ به المسبوق دون المقتدي» 





هو الصحيح: احترارعن قول بعض المتأخرين: إنه يقوها قبل التكبير» ومنهم الفقيه أبوالليث. [العناي 581/1] 
ويستعيد إلخ: وهو سنة عند عامة السلف؛ وعن الثوري وعطاء: وجوبه؛ نظرا إلى حقيقة الأمر.(فتح القدير) 
ويقرب منه وقال مالك: لا يتعوذ بي الصلاة. أعوذ بالله: اختار أبو عمرو وعاصم وابن كثير: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم؛ وزاد حمص من طريق هبيرة: أعوذ بالله العظيم السميع من الشيطان الرجي 
واحتارحمزة: أستعيد بالله من الشيطان الرحيم؛ وهو قول ابن سيرين» وبكل ذلك ورد الأثر.(النهاية) 

ع م للقراءة: لانه شرع لافتتاح القراءة» فكان كالشرط؛ وشرط الشيء ما يكون تابعًا للمشروط إن كان 
سابقًا كالطهارة.(النهاية) لما تلونا: من قوله: ١ل‏ فَإِدَامَرأتَ اراتك الآية.(العناية) حتى يبن به: ثمرة ما قبله في 
قوله: تبع للقراءة فالمسبوى عبيه القراءة» فيأني به. وعند أب يوسف أن له المقتدي؛ لأنه يسبح. (البناية) 

* أخرجه الدار قطني عن حميد عن أنس قال: كان رسول الله يله إذا افتتح الصلاة كبر» ثم رفع يديه حق 
يحاذي إهاميه أذنيه ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غبرك.[0800/1 
باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير] ثم قال: إسناده كلهم ثقات.[نصب الراية0/1٠7*]‏ قال المؤلف: قد 
تكلم في بعض رواته كما فَضّله الزيلعي؛ وقد عرفت غير مرة أن الاختلاف لا يضرء وكفى بالدار قطي 
مُونّقاً. [إعلاء السنن 187/9] وأخرج الهيئمي في مجمع الزوائد عن أنس عن البي ييل أنه كان إذا كبر 
رفع يديه حى يحاذي أذنيه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؛ رواه 
الطبراني في الأوسط» ورجاله موثقون.[رقم: 1577: باب ما يستفتح به الصلاة] 





دلدلا باب صفة الصلاة 


ويُؤاخحْر عن تكبيرات العيد» خلافاً لأبي يوسف ا ملك. ويقرأ بسم الله الرحمن الرّحيم» 


هكذا نقل في المشاهير* ويس هما؛ لقول ابن مسعود وله فه: "أربع يُخفيهن الإمام'» وذكر 


الأحاديث المشهورة 


منها التعوّف والتسمية» وآمين. ** وقال الشافعي :.: يجهر بالتسمية عند الجهر بالقراءة؛ 


والرابع: الثناء. 

عن تكبيرات العيد: أي يوحر الإستعاذة عن تكبيرات الزوائد فيأي يما بعد التكبيرات عندهماء» وعند 
أبي ع بلك لي لي بلطي بسي لبي مإ لقنا رودا د ع 
بعد الثناء» وإنه من جنسه؛ لأنه دعاء كالأول؛ وتبع الشيء ما كان بعده فنبغي أن يأ به المقتدي.(العناية) 
ويقرأ إلخ: معطوف على قوله: ويستعيذ» وقوله: هكذا نقل في المشاهير احتراز عن قول مالك؛ وما احتج 
به» فإنه يقول: لا يأ المصلي بالتسمية لا سراً؛ ولا جهراً؛ لما روينا من حديث أنس طيهه. [البعاية98/1؟] 
يجهر بالتسمية: وهو قول ابن عباس وأبي هريرة .(النهاية) عند الجهر بالقراءة: في "المبسوط": المسألة في 
الحقيقة يبتني على أن التسمية ليست بأول آية من الفاتحة» ولا من السور عندناء بل آية نزلت للفصل بين 
السورتين؛ لا من السورء وهو اختيار أبي بكر الرازي» حى قال محمد: يكره للجنب والحائض قراءة التسمية على 
وجه قراءة القرآن؛ وقال الشافعي: التسمية آية من أول الفاتحة قولاً واحداء وله ف أوائل بقية السور قولان. 

* فيه أحاديث. [نصب الراية ]77/١‏ منها ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن نعيم المجمر قال:كنت وراء 
أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم- إلى أن قال- ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إن لأشبهكم صلوة 
برسول الله يل هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه.[587/1» باب أن رسول الله 805 
قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية] 
*" هذا غريب.[البئاية ؟/75؟] وتمعناه ما أخرجه ابن أبي شيبة عن سعيد بن المرزبان (أبو سعد البقال) 
عن أبي وائل عن عبد الله (ابن مسعود) أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيمء والاستعاذة» وربنا لك 
الحمد.[1/1١4»‏ باب من كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم] ورجال هذا السند رجال الجماعة غير 
البقال وهو ثقة.[إعلاء السئن ؟/17؟] وأخرج محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" عن إبراهيم قال: أربع 
يخافت يمن الإمام: سبحائك اللهم وبحمدك؛ والتعوذ من الشيطان» وبسم الله الرحمن الرحيم؛ وآمين؛ قال 


محمد: وبه تأخذ» وهو قول أبي حنيفة سللك.[رقم: 28 باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم] 





باب صفة الصلاة م١‏ 


لما روي "أن البي ع جهر ف صلاته بالتسمية",* قلنا: هو محمول على التعليم؛ 
لأن أنسًا ذه أحبر "أنه علتةا كان لايجهر بها".** ثم عن أبي حنيفة يلك أنه لا يأ 
ما في أُوّل كل ركعة كالتعوذ, وعنه: أنه يأ بما احتياطاًء وهو قوهماء ولا يأ بها 


ف كل ركعة 


بين السورة والفاتحة إلا عند محمد ينأب فإنه يأي بما في صلاة المخافتة. 


قلنا إل: وقيل: كان الجهر في الابتداء قبل نرول قوله تعالى: طادْعوا ربكم تَصَيُعا وَحْفَيةك. [العناية ١/84؟]‏ 
على التعليم: أي على تعليم أنها بين التعوذ والقراءة كما شرع الجهر بالتكبير للإعلام. [الكفاية ١/514؟]‏ 
وذلك التعليم فعلي» فإن التعليم كما يكون بالقول يكون بالفعل. لأن أنسًا: لم يستدل في رد الشافعي بقول 
ابن مسعود» بل بما روي عن أنس؛ لأن ما حكاه عن البي »يل أقوى. عن أبي حنيفة: هي رواية الحسن 
عنه.(فتح القدير) أنه لا يأن: وروي عن أبي حنيفة أن المصلي إذا سمى أول صلاته فإنه لا يعيدها؛ لأنها 
شرعت لافتتاح الصلاة. [البناية ؟/75١1]‏ كالتعوذ: يعي أن التعوذ يكون في أول الركعات فكذا البسملة. 
وعنه: أي عن أبي حنيفة وهو رواية أبي يوسف.«العناية) احتياطًا: لأن العلماء اختلفوا في التسمية: أفا 
من الفاتحة أم لاء وعليه قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ فكان عليه قراء تما في كل ركعة؛ ليكون أبعد عن 
الاختلاف.(العناية) في صلاة المخافتة: لأنه أقرب إلى متابعة المصحفء ولا يأ يما فيما يجهر؛ لئلا يختلف 
نظم القراءة. [العناية 98/1 ؟] 
* فيه أحاديث.[نصب الراية ]87/١‏ منها ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن محمد بن أبي السري 
العسقلاني قال: صليت خلف المعتمر بن سليمان مالا أحصى صلاة الصبح والمغرب؛ فكان يجهر يبسم الله 
الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدهاء وسمعت المعتمر يقول: ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي» وقال أبي: ما 
آلو أن أقتدي بضلاة أنس بن مالك وقال أنس بن مالك: ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله يل 
[784-5/1. باب حديث الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم] 
** أخرجه مسلم في صحيحه عن شعبة قال: معت قنادة يحدث عن أنس قال: صليت مع رسول الله يل 
وأبي بكر و عمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.[رقم: بلي حابن قل لأعور 
بالبسملة] وأخرج الهيشمي في مجم الزوائد عن أنس أن رسول الله يثهُ كان يُسرٌ ببسم الله الرحمن الرحيم 
وأبو بكر وعمر. رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله موثقون. [رقم: 2171 باب في بسم الله الرحمن الرحيم] 








19 باب صفة الصلاة 
ثم يفسرأ فاتةالكتاب» وسيرة أل لالت الك من اق سير شان شقولية الفاقخة 
لاتتعين 7 عندناء وكذا ض طْتمْ المسوررة إليها» خلافاً للشافعي -نك. في الفاتحة, 
ولمالك ملل فيهما. له: قوله علتة: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها".* 
وللعافمي يلل قوله ع2ة: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب".** ولنا: قوله تعالى: 
فافرَُوامَا ِ يِسَرَمِنَالْقرْآنِ4» والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز لكنه يوجب العمل» 


ثم يقرأ إل: احتلف العلماء فيما هو الركن من القراءة» فذهب علماؤنا إلى ركنية قراءة آية» والشافعي إلى ركنية 
الفاتحة, ومالك إلى ركنية الفاتحة وضم سورة معها. [العناية ]١ 55/١‏ أو ثلاث آيات إلخ: قلت: أو آية طويلة» 
وف "الذحيرة": قراءة ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة من واجبات الصلاة بالإجماع: فلو قرأ مع الفاتحة 
آنل قغبيرة عجرا دليف السهيو: لاتتعين ركناً: أني هي بمخضوصها ليست ,ركتاء وإن وقعت من الركن 
لحصول الفرضء وهو القراءة في ضمنهاء فإن العام يتحقق في ضمن الخاص. 
خلافا للشافعي إلخ: قال الشافعي يله: بتعين فاق بركتا سوق الل ثزلكه ممرقا مها له كمة امون 
صلاته. [الكفاية ]١55/١‏ إلا بفاتحة: قال صاحب "التنقيح": انفرد زياد بن أيوب بلفظ: لا يجرى؛ ورواه 
جماعة: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتئاب" هو ال ولنا قوله تعالى إلخ: وجه الاستدلال أن 
له:"من القرآن" مطلقء ينطلق على ما يسمى قرآناء فيكون أدن ما ينطلق عليه القرآن فرضًا؛ لكونه 
مأموراً بهه فإن قراءته خارج الصلاة ليست بفرضء فتعين أن تكون في الصلاة. [العناية 8/1١‏ ؟] 
بخبر الواحد إلخ: جواب لالك والشافعي با كما ذكرناء فإن قيل: لا نسلم إنه خبر واحد بل هو مشهور 
تلقته الأمة بالقبول» فتجوز الزيادة به» وأحيب بالمنع؛ لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول» وقد احتلفوا في 
هذه المسألة» وبأنه مؤول؛ لاحتمال كوئه مذكوراً لنفي الجنس أو لنفي الفضيلة. [العناية حإدة؟] 
* أخرجه الترمذي وابن ماجه بمعناه. [نصب الراية ]85/١‏ أخخرج الترمذي في جامعه عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله يه: مفتاح الصلاة الطهورء وتحرعها التكبيرء وتحليلها التسليمء ولا صلاة لمن لم يقرأ 
بالحمد وسورة في فريضة أو غبرها.[رقم: +57 باب ماجاء في تحريم الصلاة وتحليلها] 
** روى الأئمة الستة في كتبهم.[نصب الراية ١/58؟]‏ أخرج البحاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت أن 
رسول الله ود قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.[رقم: 735 باب وجوب القراءة للإمام والمأموم] 


باب صفة الصلاة لا 


فقلنا: ووم وإذا قال الإمام: "ولا الضالين"» قال: "آمين" ويقوها المؤتم؛ 
لقوله علتَل: "إذا أمّن الإمام فأسّوا".* ولا مُتَمَسَّكَ لمالك في قوله عفتلا: "إذا قال الإمام: 
ولاالضالين؛ فقولوا: آمين"** من حيث القسمة؛ لأنه قال في آخره: فإن الإمام يقوها. 
قال: وللحفوفناء لما روينا من حديث ابن مسف "73 ولأنه دعاى فيكون مبناة علي 
الإفاءء والمدٌ والقص فيه وجهان, والتشديد فيه خطأ فاحش. 
فقلنا: بوجوههما: على إرادة الأعم من السورة بالسورة» فإن الواحب بعد الفاتحة ثلاث آيات قصارء أو آية 
طويلة سواء كان ذلك سورة أولا.[فتح القدير ١/5؟]‏ قال آمين: وما قال: ذلك؛ نفياً لشبهة القسمة 
الي يقتضيها ظاهر الحديث: وهو قوله يُ: "إذا قال الإمام: :ا ولا الضَّالّينَ # فقولوا: آمين", كما هو 
مذهب مالك. [العناية ]551/١‏ ويقوها المؤتم: هذا أعم من كونه في السرية إذا سمعه. أو في الجهرية؛ وفي 
السرية منهم من قال: يقوله. ومنهم من قال: لا.(فتح القدير) فإ الإمام يقوها: قلت: فيه حجتان لنا: 
إحداهما: على مالك بأن الإمام يقوهاء والثائية: على الشافعي بأنه يخفيها الإمام؛ لأنه لو كان جهراً لكان 
مسمواة فحيتفل اسنتغيق عن قولة؛:فإن الإمام يقوطاء لما وويعاة وهو: "أريع. يخفيهن الإمام' ,(الكقايةع 
1 دعاء: أي الأصل فيه الإخفاء قال الله تعالى: «اذعُوا رَبَكُمْ تَضَُعاً وَحْفْيَة4: وقال عليه السلام: 
خير الدعاء ما حفي وخير الرزق ما يكفي"؛ ولأن بإخفائها يقع التمييز بين القرآن وغيره فإنه إذا جهر 
هما مع الجهر بالفاتحة يلبس أنها من القرآن. [البناية ؟0./5؟] خطأ فاحش: وف "التجنيس": تفسد به؛ لأنه 
ليس بشيء؛ وقيل: عندهما لا تفسد. وعليه الفتوى. قال الحلواني: له وجه؛ لأن معناه ندعوك قاصدين 
إجابتك؛ لأن معي آمين قاصدين. [فتح القدير 51/١‏ 1] 
* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية 1" أخرج البحاري عن أبي هريرة أن الببي كلك قال: إذا أمن 
لام فأمّواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذتبه. [رقم: 78.٠‏ باب جهر الإمام بالتأمين] 
** أخخرجه النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم 
ولاالضآلين فقولوا: آمينء فإن الملائكة تقول: آمين» وإن الإمام يقول: آمينء فمن وافق تأميئه تأمينَ 
الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه.[رقم: /417»باب جهر الإمام بآمين] 
*** وهو الذي ذكره فيما تقدم عن قريب عند قوله: ويلزمها. [البناية ]58٠0/5‏ 
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قال: ثم يُكبّر ويركع, وفي "الجامع الصغير": ويكبر مع الانمخطاط؛ لأن الببي فإ كان 
يكبر عند كل خَفضء ورفع.* ويحذف التكبيرَ حذفَاهٍ لأن المد في أوله خطأ من 
حيث الدين؛ لكونه استفهامّء وف آخره لحن من حيث اللغة. ويعتمد بيديه على 
ركبتيه ويُفرّج بين أصابعه؛ لقوله عَلتلا لأنس و#ده: "إذا ركعت فضَّعْ يديك على 
ركبتيك وقَرّجٍ بين أصابعك".** ولا يُندّب التفريج إلا في هذه الحالة؛ ليكون أمكنّ 
من الأخذ, ولا إلى الضمٌ إلا في حالة السجود, وفيما وراء ذلك يُترّك على العادة. 


خَفض ورفع: والمراد بالخفض والرفع ابتداء كل ركن وانتهاؤه.(العناية) ويحذف: أي لا يمد في غير 
موضع المد. والحذف في الأصل الإسقاط. ويعتبر به عن ترك التطويل والتخخليط في القراءة. [البناية 554/5] 
لكونه استفهاما: فهذا يقتضي أن لا ينبت عنده كبرياؤ الله تعالى» وعظمته: وهو كفرء وفي آخره لحن من حيث 
اللغة أي عدول عن سنن الصواب في اللغة؛ لأن أفعل التفضيل لا يحتمل المد في اللغة» حى قال مشايخنا: لو أدخل 
المد بين الباء والراء في لفظ أكبر عند افتتاح الصلاة» لا يصير شارعًا في الصلاة» بخلاف ما لو فعل المؤذن في أذانه 
حيث لا بحب إعادة الأذان» وإن كان خطأ؛ لأن أمر الأذان أوسع؛ وهذا يشير بأن الضمير في أوله وآخره راجع 
إلى لفظ أكبرء بخلاف ما ذكر ف "كشف الغوامض" أي لا يمد في كلمة "الله" ولا في "أكبر".(النهاية) 
من الأخل: كأن الأذ ملحوظ في قول النبي : "فضع يديك" وإن كان العبارة لا تدل عليه. 

حالة السجود: أي ولا يندب إلى ضم الأصابع إلا في حالة السجود؛ ولأن اليد أقوى في الإقعاد عليها 
وازداد قوتها عند الضم؛ ولتقع رؤوس الأصابع مواجهة إلى القبلة. [البناية ؟/57؟] وراء ذلك: أي فيما 
وراء الركوع والسجود؛ وهو حالة الافتتاح والتشهد.«(العباية) يترك: أي لا يضم كل الضمء ولا يفرج 
كل التفريج.(العناية) على العادة: أي على الوضع الطبعي المعتاد. 

* أخرجه الترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله يك يكبر في كل خفضء 
ورفع؛ وقبام» وقعود. وأبوبكر وعمر. قال أبو عيسى: حديث عبدالله بن مسعود حديث حسن صحيح. 
[رقم: *5 5 باب ماجاء في التكبير عند الركوع والسجود] 

** أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" عن أنس ديه وفيه: ثم قال لي: يا بي إذا ركعت فضع كفيك 
على ركبتيك»: وفرّج بين أصابعك» وارفع يديك عن جحبيك.[رقمة 7 ص" كس عام 
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ويسئطٌ ظَهرَه؛ لأن ابي لتلا كان إذا رَكَمَّ يُسّط ظهْره.* ولا يَرْقَعٌ رأسّ وله 

ينَكْسُه؛ لأن النبي عفتلا كان إذا ركع لا يُصَوٌبُ رأسّه ولايقنئه.** ويقول: سبحان 
2 لا يخفضه لا يرقعه 

ربي العظيم ثلاثا» وذلك أدناه؛ لقوله عاكل: "إذا ركع أحدّكم فايقل ف ركوعه: 

سبحان ري العظيم ثلا وذلك افونا أي: أدن كمال الجمع. ثم يرفع رأسّهة 

ويقول: سمع الله لمن حمده» ويقول الموتم: ربنا لك الحمد» 


ولا يرفع: معناه يسوي رأسه بعجزه؛ لأنه مأمور بالاعتدال» وذلك بتساويهما.(العناية) 

ولا يدكسه: يقال: نكس إذا طأطأ رأسه أي خفض؛ فهو ثلاثي بحرد من باب ضرب يضرب؛ وليس من 
باب التفعيل. كمال الجمع: وشيخ الإسلام قال في "مبسوطه": يريد به أدى من حيث جمع العدد. فإن 
أقل جمع العدد ثلاثة» والمصئف جمع بينهما فقال: أدن كمال الجمع . [العناية ]555/١‏ 

ربنا لك الحمد: وروي: "ربنا ولك الحمد"؛ وروي:"اللهم ربنا لك الحمد". (العناية) 

* روى أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في مسنده حدثنا الحسين بن علي بن زيد حدئئ أبي عن 
زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء قال:كان النبي يله إذا ركع بسط ظهره. وإذا سجد وجه 
أصابعه قبل القبلة. [نصب الراية ]74/١‏ إسناده صحيح. [إعلاء السين ]١1/87‏ 

** أخرجه الترمذي عن أبي حميد الساعدي مطولاً» وفيه: ثم قال: الله أكبرء وركعء ثم اعتدل» فلم يصوب 
رأسه ولم يقنع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. [رقم: 04 باب ما جاء في وصف الصلاة] 

*** أبو داود في سننه عن عون بن عبدالله عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 5: إذا ركع 
أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم؛ وذلك أدتاه» فإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى 
ثلاث وذلك أدناه. قال أبوداود: وهذا مرسل؛ عون لم يدرك عبدالله. [رقم: 887»باب مقدار الركوع 
والسحود] وأحرج الترمذي في جامعه عن حذيفة؛ وفيه: أنه صلى مع البي 25 فكان يقول في ركوعه: 
سبحان ربي العظيم؛ وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. 
[رقم: 5؛ باب ماجاء في التسبيح في الركوع والسجود] 
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ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة يده وقالا: يقوها في نفسه؛ لما روى أبو هريرة دك»: 
"أن البي لت كان يجمع بين الذكرين":* ولأنه 0 غيرّه فلا ينسى نفسه» 
ولأبي حنيفة قوله عَلت: "إذا قال الإمام: مع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد"** 
هذه قسمة, وإغا تنافي الشركة؛ وهذا لايأتٍ المؤتم بالتسميع عندناء خلاقًا للشافعي شن 
ولأنه يقع تحميده بعد تحميد المقتدي. وهو حلاف موضوع الإمامة, وما رواه محمول 
على حالة الانفراد. والمنفرد يجمع بينهما في الأصح, 00 

أي بن 


ولا يقوها الإمام: وفي "شرح الأقطع': عن أبي حنيفة يللدء يجمع بينهما الإمام والمأموم.(فتح القدير) 
لما روى إخ: دليل على أصل القول؛ وأما الإخفاء فمجمع عليه. يجمع: وكان غالب أحواله 
الإمامة.(العناية) بين الذكرين: يعي سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. تنافي الشركة: أي إلا إذا دل 
الدليل على خلافه, كما في التأمين. وهذا: أي ولأن القسمة ثنافي الشركة.(العناية) 

بعد تحميد المقتدي: لأن المقتدي يأن بالتحميد حين يقول الإمام التسميع؛ فلا جرم يقع تحميده بعد 
تحميد المقتدي.(العناية) موضوع الإمامة: أي السبيل المعين لمنصب الإمامة؛ فإن سبيله موافقة المأموم؛ أو 
متابعته: وليس شئي منها متحققا ههنا. في الأصح:احتراز عن القولين الآخرين المذكورين بعده؛ أحدها: 
الاكتفاء بالتسميع: والآخر: الاكتفاء بالتحميد. [العناية 77/1] 


* أحرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث أنه سمع أباهريرة يقول: كان رسول الله ل 
إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم؛ ثم يكبر حين يركعء ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه 


من الركوغ: ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. [رقم: 1/83 باب التكبير إذا قام من السجود] 


2 


3 نس» ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث أبي موسى» ومن حديث أبي سعيد 


روي من حديث 
الخدري د#نا. [نصب الراية ]371/١‏ أخرج البخاري حديث أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة ديهم 
أن رسول الله د قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم رينا لك الحمدء فإنه من وافق قوله 


قول الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه. [رقم: 35/ء باب فضل اللهم ربنا لك الحمد] 
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وإن كان يُروى الاكتفاء بالتسميع» ويروى بالتحميد, والإمام بالدلالة عليه آت به 
معنى. قال: ثم إذا استوى قائمًا كبرٌ وسجد» أما التكبير والسحود فلما ينا وأما 


من ركوعه 


الاستواء قائمًا فليس بفرض» وكذا الجلسة بين السجدتين» والطمائينة قُِ ادكزرع 
والسجود» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد جنا وقال أ بو يوسف: يفترض ذلك كله 
وهو قول الشافعي؛ لقوله -لنة: 'قم فصّل فاك لم تصل"" 


الاكتفاء بالتسميع: لما ذكرنا أنه إمام في حق نفسه.(العناية) ويروى بالتحميد: وجه الاكتفاء بالتحميد» 
وهو المذكور في 'البامع الصغير" أن الجمع بين الذكرين يفضي إلى وقوع الثاني في حالة الاعتدال» ولم يشرع 
لاعتدال الانتقال ذكر مسئون؛ كما في القعدة بين السحدتين. [العناية 1/-55] 

والإمام إلخ: جواب عن قوهما: لأنه حرض غيره إلخ.(العناية) آت به معنى: ومعناه: أن الدال على 
الخير كفاعله.(العناية) كبّر: يتبادر منه أن التكّبير واقع في القيام؛ وليس كذلك؛ بل يتصل التكبير به بمعيى 
أنه يبدأ في القيام» ويتم في الخفض؛ لما ذكر أن البي يثك يكبر عند كل خفض ورفع؛ وأيضًا لو كان واقعاً 
في القيام لزم ثبوت ذكر مسنون في القومة. فلما بَينّا: يعت ما ذكر قبل هذا من أنه فتة كان يكبر عند 
كل فض ورفع؛ وما ذكره في أول الباب من قوله: ظارْكَعُوا وَاسْجُدُوا/كه. (العناية) 

وأما الاستواء: قائماً بعد الركوع؛ ويسمى قومة.«العناية) يفترض ذلك: أي المذكور من القومةء 
والحلسة» والطمأنيئة.(البناية) فإنك لم تصل: فالحديث ناطق بعدم جواز الصلاة بغير الطمأنينة. 

* أخرجه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله لله دل المسجد فدخل رحل فصلى؛ ثم جاء فسلم على 
رسول الله يل فردٌ رسول الله ينه وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى؛ كما كان صلى» 
ثم جاء إلى النبي وله فسلم عليه فقال له رسول الله كل: وعليك السلام ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصا 

حى فعل ذلك ثلاث مرارء فقال الرحل: والذي بعثك بالحق! ما أحسنٌ غيرٌ هذا فعّمي» قلقم ل 
الصلاة فكبّره ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآت» ثم اركع حين تطمئن راكعاء ثم ارفع حتق تعتدل قائماء ثم 
اسجد حي تطمئن ساجداء ثم احلس حي تطمئن جالساًء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال القعنبي عن 
ري ا فاذا فعلت هذا فقد تمت صلاتكء وما انتقصت 
من هذا شيئًا فإنما انتقصته من صلاتك. [رقم: 857» باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود] 
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قاله لأعرابي حين 'ألخفف الصثلاة. ولهما: أن الركوع هو الانحناي» والسجود هو 
الانخفاض لغةَ فتتعلق الركنية بالأدن فيهماء وكذا في الانتقال؛ إذ هو غيرٌ 
مقصود. وفي قر ها بورق تسمكه باه عزلاة: جيف قال 'ومنا تفصق من هنذا 
شيكًا فقد نقصت من صلاتك"2 ثم القومةٌ احلسم سب عندهماء وكذا الطمأنينة ف 
"تخريج الحرجاني"؛ وف "تخريج الكرحي" واجبة حن تحب سجدتا السهو بتركها 
ساهياً عنده. ويعتمد بيديه على الأرض؛ 


لأعرابي: اسمه خلاد بن رافع د١.(فتح‏ القدير) هو الانخفاض لغةٌ: قلت: فالسجود عبارة عن وضع 
المَبْهّة على الأرض؛ لا عن مطلق الخفض؛ فإنه ضد الارتفاع؛ ويطلق على الركوع أيضاء كما جاء في 
الحديث: "أن الببي 2 يكبر عند كل خفض ورفع"؛ وكأنه أراد بالانخفاض التام الذي هو الالتزاق 
بالأرض؛ والوضع عليه. وكذا في الانتقال: أي القومة؛ والجلسة؛ أي من الركوع إلي السجدة؛ ومن السجدة 
إلى سجدة أحرى. إذ هو غير مقصود: أي كما يكتفى بالأدن في الركوع والسجود لإطلاق النص يكتفى 
بالأدن في الانتقال أيضًا؛ إذ هو غير مقصود, إنما المقصود تحقيق السجود, فيُتقدّر بقدر ما يتحقق به السجود؛ 
إذ لو اشترط فيه ما لا يتوقف عليه السجود؛ لكان مقصوداً, وأنه حلاف الإجماع. 

وفي آخر: جواب عن حديث الأعرابي.(العناية) صلاة: فلو كان ترك التعديل مفسدا لما سماه صلاة» 
كما لو ترك الركوع أو السجود.(العناية) ثم القومة: ثم إذا لم يكن التعديل عندهما فرضاًء فهل هو 
واجبء أو سنة؟ فأما الطمأنينة في الالتقال» وهي القومة؛ والحلسة. فهي سنة عندهما. وأما الطمأنيئة في 
الركوع والسجود؛ ففي "تخريج الحرحاي": سنة» وفي تخريج الكرحي: واجبة» حي تحب سجدتا السهو 
بتركها عنده. [العناية ]777/١‏ سنة عندهما: قلت: ينبغي أن تكونا واجبتين؛ لورود الأمر بهما في حديث 
الأعرابي؛ اللهم إلا إذا ثبت عدم مواظبة الببي ينه على ذلك. 

واجبة: أقول: هذا هو الأصح؛ كيف لا؟ وقد قال رسول الله كلك لذلك الأعرابي الذي حَقُفْ ف صلاته: 
"صل فإنك لم تصل",؛ والأمر للفرضية ولولا أنه خبر الواحد لقلنا .ما قال به الشافعي» وخبر الواحد يُثبت 
الواحب للنية» فلا بد أن يكون واجباًء والقول بكونه سنة مخالف للحديث الصريح الصحيح؛ فافهم. 
ويعتمد: يعن يضع,؛ لا أن يأحذ. 
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لأن وائل بن حجر وَصف صلاةً رسول الله 5: فسجد واذّعَمَ على راحتّيه ورفع 
عَجِيرَته * قال: ووضع وجهّه بين كفي ويديه حذاء أذنيه؛ لما روي أنه علتةا فعل 
كذلك,** قال: وسجد على أنفه وجَبهته؛ 


وائل بن حجر: الحجر بضم الحاء» وبعده الحيم كذا في المغرب.(الكفاية) وصف: أي بالفعل؛ لا بالقول. 
وادعم: ومعئى ادعم على راحتيه اتكأ وهو افتعال من دعمت الشيء أي جعلته دعامة.(العناية) 
عجيزته: هي العجزة للمرأة: فاستعير للرحل؛ والعجز مؤخر الشيء؛ هذا القول وإن لم يكن له مدخلا 
فيما ادعاه لكن من متمّمات الحديثء فلذا تعرض له. على أنفه: تقدم الأنف على الجبهة باعتبار أن 
الأنف أقرب إلى الأرض؛ فيضعه أولاً.(العناية) وجبهته: ثم قيل في كيفية السجود: والقيام منه أن يضع أولاً 
ما كان أقرب إلى الأرض عند السجود؛ وأن يرفع أولا ما كان إلى السماء أقرب» فيضع أولاً ركبتيه ثم 
يديه ثم وجهه, وقال بعضهم: يضع أنفد. ثم جبهته؛ ويرقع أولاً وجهه. ثم يديه» ثم ركبتيه. [العناية 531/1] 
* هذا الحديث لم يرو عن وائل بن حجر وإثما روي عن البراء بن عازب.[البناية 177/7؟] أخخرج أبو داود في 
سننه حديث البراء بن عازب عن أبي اسحاق قال: وصف نا البراء بن عازب: فوضع يديه؛ واعتمد على ركبتيف 
ورفع عَجيرته. وقال: هكذا كان رسول الله يلل يسحد.[رقم: 845 باب صفة السجود] ورواه ابن حبان 
والبيهقي؛ وهو حديث حسن.[اعلاء السنن ]١5/‏ حدثنا محمد بن الصباح ثنا شريك عن أبي اسحاق 
قال: وصف لنا البراء بن عازب السجود: فسجد فادّعَمّ على كفيه: ورفع عجيزته» وقال: هكذا كان يفعل 
رسول الله ينك. رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده. [نصب الراية ]580/١‏ قلت: محمد بن الصباح شيخ أبي يعلي 
ثقة حافظ من رجال الجماعة كما ف التقريب» وبقية السند سند الحديث السابق. [اعلاء السنن / 0-1١9‏ ؟] 
** ل الحدة إلا مفرفاً. [نصب الراية 1/1] قروى مسلم :قي صححييخه صدرة الأول من خديث :وال بين 
حجر أنه رأى البي كه رفع يديه حين دحل في الصلاة؛ - إلى أن قال-: فلما سحجد سجد بين 
كفيه.[رقم: 845: باب وضع يده اليمئى على اليسرى] وروى اسحاق بن راهويه في مسنده باقيه؛ فقال: 
أخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رمقت البي يله فلما سجد وضع 
يديه حذاء أذتيه.[نصب الراية ]781/١‏ قلت: رجاله رجال مسلم غير كليب» وهو صدوقء قال أبو زرعة: 
ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة» رأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به؛ وذكره ابن حبان في الثقات كذا 
ف "تهذيب التهذيب". [إعلاء السئن ]1١8/«*‏ 
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لأن النبي علنتةا واظب عليه.* فإن اقنصر على أحدهما: جاز عند أبى حنيفة» وقالا: لا يجوز 

الاقنصار على الأنف إلا من عذر وهو رواية عنه؛ لقوله علككا: "أمرت أن أسجد على سبعة 
1 5 ََّ 

أعظم" ”*” وعد منها الجبهة. ولأ حنيفة: أن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه» وهو 

0 

المأمور به إلا أن الخد والذقنَ خارج بالإجماع» والمذكورٌ فيما روى الوجه في المشهور. 

في كتاب الله تعالى ف 

جاز:والفتوى على قوهما.(شرح الوقاية)؛ أمَرتٌ؛ وجه النمسك ذا الحديث أن الأمر بالسحود بخمل؛ 

لأن السجدة عبارة من وضع بعض الوجه على الأرض؛ ومطلق البعض غير مراد بالإجماع حى لو وضع 

الخد والذقن لا يجرئه» فكان غلا قيجا تراد به فيلحق هذا الثبر يياناً حمل الكتاب» وقد ذكر فيه الجبهة 

دون الأنف؛ فالفرضية تثبت بخبر الواحد إذا كانت بياناً لحمل الكتاب» ولا يقبت به ابتداء. 

على سبعة أعظم: أي على اليدين؛ والركبتين؛ والقدمين؛ والجبهة.(العناية) 

أن السجود إلخ: أن السحود يتحقق بوضع بعض الوجه؛ لأن وضع جميعه غير ممكن؛ لأن الأنف والحبهة 

عظمان ناتئان يمنعان وضع جميع الوجه وهذا ظاهر. [العناية /١‏ 5518] 

خارج بالإجماع: لأن وضع الذقن ليس تعظيماً. ولخد يستلزم الانحراف من القبلة» فما بقي إلا الحبهة والأنف. 

الوجه: لا الجبهة» فيكون الأنف مع الحبهة داخلين على السواء.٠النهاية)‏ في المشهور: روي في سنن 

الأربعة عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله يله يقول: "إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: 

وجهه. وكفاه وركبتاه» وقدماه".[فتح القدير ]1514/١‏ 

* أخرجه الترمذي عن أبي حميد الساعدي أن النبي كه كان إذا سجد أمكن أنقه وجبهته من الأرض؛» 

ونحَّى يديه عن جنبيه؛ ووضع كفيه حذو منكبيه؛ قال أبو عيسى: حديث أبي حميد حديث حسن 

صحيح. [رقم: ١٠77؛‏ باب ماجاء في السجود على الجحبهة والأنف] 

** أخرجه الأئمة الستة في كتبهم.[نصب الراية ]781/١‏ أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس 5ن 

قال: قال النبي 1 أمرتُ أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة .وأشاز بيده على أنفه ‏ واليدين 

والركبتين وأطراف القدمين, ولا كفت الثياب والشّعرٌ. [رقم: 28١7‏ باب السحود على الأنف] 
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ووضمٌ اليدين والركبتين سنة عندنا؛ لتحقق السجود بدوهماء وأما وضعٌ القدمين 
فقد ذكر القدوري أنه فريضة في السجود. قال: فإن سحد على كور عمّامته أو 
فاضل تَّوبه: جاز؛ 


سنة: أي ليس بفرض» ولا بواحبء أما الأول: فلأن نص السجدة مطلق يقتضي الإحزاء بوضع الحبهة 
والأنف سواء وضع الأعضاء الآخرء أولاء فلو قلنا: بافتراض وضع الركبتين» واليدين بحديث "أمرت أن 
أسحد" إل لزم الزيادة على الكتاب بخبر الواحد» وإنه لا يجوز. وأما الثاي: فلأن البي يله لم يذكره في 
حديث الأعرابي حين علَّمّه الواجبات؛ فلو كان واجباً لذكره, ولقول البي #: "مثل الذي يصلي وهو 
عاقص كمثل الذي يصلي وهو مكفوف" شبه العاقص بالمكفوف؛ وهو تارك للسنة؛ فكذا المككفوف؛ فظهر 
أن قول البي ين: "أمرت" إل إما محمول على الاستحباب, أو على اختصاصه بالنبي كل وقد يستدل على 
عدم اللزوم» بأنه لو وجب وضعهماء لوجب الإبماء يمما عند العُجزء كما في الجبهة؛ وإذ ليس فليس. 

عددنا: احتراز عن قول زفرء وهو قول الشافعي وعختار الفقيه أبي الليث: أنه واحب؛ لقوله 5: "أمرت 
أن أسجد على سبعة أعضاء". [العناية 754/١‏ ؟] لتحقق إلخ: قلت: كأنه دليل على عدم الافتراض المفهوم 
عن دعوى السنية» وتقريره: أنه لا وحه لافتراضهما سوى أن لا يتوصل إلى السجدة به؛ لما عرفت أن 
الحديث الوارد في الباب لا يصلح لإثبات الفرضية؛ ولكن السجود يتحقق بدون وضعهما كما لا يخفى: 
فلا يكون فرضا؛ إذ الحكم يننفي بانتفاء العلة المنحصرة: وإئما قلنا: إنه دليل على ذلك؛ لأ السنية لا تنبت 
إلا بالمواظبة» أو بدليلهاء ولا ينتفي بإمكان التحقق بدوهما. 

أنه فريضة: لأن السجدة إنما يتم بالوضع والرفع؛ وكلاهما لا يتيسر إلا بوضعهماء وما لايتيسر الفرض إلا به 
يفترض أيضاء وذلك؛ لأن المعتبر من القدرة هو المعتاد. دون ما فيه كُلْفَة ظاهرة؛ والسجدة بدون وضع القدم 
لا يحصل إلا بكلفة بليغة بخلاف ما إذا رفع الركبتين؛ أو اليدين حيث لا يحتاج إلى كلفة زائدة منتفية في العادة. 
في السجود: فإذا سجد ورفع أصابع رجليه عن الأرض لا يجوز» كذا ذكره الكرخي والحصاص؛ ولو وضع 
إحداهما جازء قال قاضي -خان: ويكره؛ وذكر الإمام التمرتاشي أن اليدين والقدمين سواء في عدم الفرضية» 
وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الإسلام في "مبسوطه"؛ وهو الحق. [العناية ]575/١‏ جاز: خحلافاً للشافعي؛ 
فإنه لا يجوز السجدة عنده على كور العمامة» وزعم أن كشف الجبهة عند السجود واحب. 


0500 باب صفة الصلاة 


"لأن النبي لتلا كان يسجد على كور عمامته".* ويُروى 'أنه علنة صلّى في ثوب 


واحد يتقي بفضوله حَرَّ الأرض وبَردّها"** ويّيدي صَبْعيه؛ لقوله علكلا: لد 


5-8 نينا وتزوف: و ابر من الابداى م وهو: المدء والأول من الإبداع ولعو 


الإظهار. ويجافي بطنّه عن فحذيه؛ "لأنه عليتلةا كان إذا سجد جاقى حي إن بَهْمَة 


إن مة: البهم بفتح الباء أولاد الضأن والمعز الصغار.(عختار الصحاح) 

* روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث ابن عباس؛ ومن حديث عبدالله بن أبي أوق» ومن حديث 
جابر» ومن حديث ابن عمر.[نصب الراية ]*84/١‏ أخرج عبدالرزاق في مصنفه حديث أبي هريرة عن 
يزيد بن الأصم أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله يه يسجد على كور عمامته. [رقم: 18584 
باب السجود على العمامة] وأخرج البخاري ف صحيحه تعليفاً: وقال الحسن: كان القوم يسجدون على 
العمامة والقلنسوة ويداه في كمه.[باب السجود على الثوب في شدة الخر] 

#* اللورجه الهيئمي في "مجمع الزوائد" عن ابن عباس #5دا أن الببي 3 صلى في ثوب واحد متوشحا ينقي 
بفضوله حرًا الأرض وبردها. رواه أحمد وأبو يعلى "والطبراني في الكبير" والأوسطء ورجال أحمد رجال 
الصحيح. [رقم: باب الصلاة في الثوب الواحد وأكثر منه] 

*"" هذا غريب لم يرد مرفوعاً هكذا. [البناية 184/1] وإثما روى عبد الرزاق في مصنفه عن آدم بن على 
قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي لا أتحاني عن الأرض بذراعي» فقال: يا ابن أي لاتبسط بسط السبع؛ 








راحتيك؛ وأيْد ضتبعيك؛ فإنك إذا فعلت ذلك سجد عل يلكو منك. [رقم: 755171» باب 
السحوة] وأرج افينمي حديث ابن عمر ف جم الزوائد مرفوعا والفظ له عن ابن عمر قال : قال 
رسول ال 5 !ا مابت قلا تبط :دزا عيك بسط السبع؛ وادعم على راحتيك: و حاف مرفقيك عن 


ضتبعيك. رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات.[رقم: 25751 باب السجود] وصححه الحاكم في 
المستدرك وأقره عليه الذهبي. [إعلاء السنن +0 ؟] 

**** هذه الرواية ليست لها أصل؛ ولا لها وجود في كتب الحديث؛ وكان ينبغي أن يحتج في هذا .ما رواه البخاري 
ومسلم. [البناية '/185] أخرج البخخاري في صحيحه عن عبدالله بن مالك ابن بحينة قال: كان النبي 25 إذا سجد 
بين يديه حين نرى إبطيه؛ قال: وقال ابن بكير: حدَنّنا بكر بياض إبطيه. [رقم: 8534؛ باب صفة الم بي 1] 
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لو أرادت أن تمر يبن يديه لمرَّت".* وقيل: إذا كان ف الصف لا يجافي؛ كيلا يُؤْذي 
حارّه. بوبر جه ايع رحيد انحر القبلةة لقوله 88 'إ3 سحد لامرك سح 2ل حقو 
منه فليرحّه من أعضائه القبلة ما استطاع"** ويقول في سحودهة سبحان ربي الأعلى 
ثلانّاه وذلك أدناه؛ لقوله علتة: "إذا سجد أحدُكم فليقل في سجوده: سبحان ربي 
الأعلى ثلانًا وذلك أدناه",*** أي: أدن كمال الجمع؛ ويُستحب أن يزيد على الثلاث 
في الركوع والسجود بعد أن يخم بالوتر؛ "لأنه !3 كان ينعم بالوتر'" **** 


الصف لا يجاني: هذا إذا كان في الضف ازدحام وقرب البعض من البعض, وإذا لم يكن كذلك لا يترك 
السنة؛ لأنه لا إيذاء. [البناية 585/57] نحو القبلة: المحفوظ رواية ذلك من فعله.(فتح القدير) 

ويقول: قالوا ويكره تركها ونقصها من الثلاث؛ والتصريح بأنه أمر استحباب يفيد أن هذه الكراهة 
كراهة تنزيه. [فتح القدير١1/1١]‏ يختم بالوتر: إن كان متعلقا ب"يستحب"", فالأمر ظاهرء وحاصله 
أن ثبوت الاستحباب إنما يتحقق بشرط الختم على الوتر؛ وإن كان متعلقًا ب"يزيد"؛ فبَعْدبمعيى مع. 

يختم: يعي تسبيحات الركوع والسجود. (البئاية) بالوتر: أي ضد الشفع قد يستدل لذلك بالحديث 
المشهور: "إن الله وتر يحب الوئر". 

* أخرج مسلم في صحيحه عن ميمونة قالت: كان البي كل إذا سحد؛ لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه 
لمرت.[رقم: 1١١17‏ باب الإعتدال في السجود] 

** هذا الحديث غريب. [البناية 187/7] أخرج النسائي في سننه عن أبي حميد الساعدي قال: كان لبي 26 
إذا أهوى إلى الأرض ساجداً جاق عضديه عن إبطيه؛ وفتح أصابع رجليه؛ مختصر. [رقم: 21١١”‏ باب فتخ 
أصابع الرجلين في السجود] ورجاله كلهم ثقات [أي نصبهما وغمز موضع المفاصل منهماء وثناها إلى باطن 
الرجل» وأصل الفتخ الكسر] كذا في "مجمع البحار".[إعلاء السئن 3/7] وأخرج البخاري في صحيحه عن 
أبي حميد الساعدي وفيه: فإذا سجد وضع يديه غير مُفترش ولا قابضّهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه 
القبلةً. [رقم: 87/8: باب سنة الجلوس في التشهد] 

يوي تخريج هذا الحديث. 


**** هذا الحديث غريب جدا. [البناية ؟8/48/5؟7] 
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وإن كان إماماً لا يزيد على وجه يُملّ القومّ حبى لا يؤدّي إل التتفير. ثم تسبيحات 
الركوع والسجود سنة؛ لأن تناولهما دون تسبيحاتهماء فلا يزاد على النص» 
والمرأة تتخفض في سجودها وتلزق بطنها بفخذيها؛ لأن ذلك أسترُلها. قال: ثم يرفع 
سوه ووب سيرم وو 
"ثم ارفع رأسّك حي تستّوي جالسًا”*» ولو لم يستو جالسًا وكبّر وسجد أخرى: أجرأه 
عند أبي حنيفة ومحمدء وقد ذكرناه. وتكلموا في مقدار الرفع, والأصح: أنه إذا كان 
إلى السجود أقرب: لا يجوز؛ لأ يناجلا وإنا “كان إل افليس الأربةا جاز؛ 


أنه 1 جالساء فتتحقق الثانية. قال: فإذا اطمان ساجدًا كبر وقد ذكرناه 
أي السجدة الفانية 


فلا يزاد على النص: عدم الزيادة لا يستلزم القول بالسنية؛ للحواز الوجوب والمواظبة. [أفتح القدير /١‏ 1507| 

ثم يرفع إلخ: فريضة؛ لما أن السجدة الثانية فرضء فلابد من رفع الرأس ليتحقق السحدة الثانية» والتكبير 
سنة.(النهاية) لما روينا: إشارة إلى قوله: "لأن البي عَلت# كان يكبر عند كل خفض ورفع".(الكفاية) 
وقد ذكرناه: أي ف قوله: وأما الاستواء قائماً فليس بفرض وكذا اللجلسة بين السجدتين .. [البناية ٠/5‏ 58] 
في مقدار الرفع: قال المصدف: والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز؛ لأنه يعد ساجداء وإن 
كان إلى الجلوس أقرب جاز؛ لأنه يعد جالساء فتتحقق السجدة الثانية يعني بعد ذلك المقدار من الرفع» 
وهو المروي عن أبي حنيفة ذكره في "شرح الطحاوي". [العناية /١‏ /5317] 

لأنه يعد ساجدا: أي بالسجدة الأولى؛ لقربه إليه» فلم يتحقق الثانية. وقد ذكرناه: قيل: أراد به قوله: " كان يكبّر 
عند كل خحفض ورفع": والمناسب لذلك أن يقول: مارويناء ولعله إشارة إلى قوله: لما روينا. [العناية /١‏ 751] 
* أخرجه الأئمة الستة عن أبي هريرة ذه [نصب اله 00 أخرج البخاري في صحيحه عن 
أبي هريرة ذه وفيه: ثم اسحد حى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حي تطمين جالساًء وافعل ذلك في 

كلها. [رقم: /51/اء باب وجوب القراءة للإمام 2 





باب صفة الصلاة ا" 
واستوى قائماً على صدور قدميه ولا يقعد, ولا يعتمد بيديه على الأرض. وقال 
الشافعي يللدم ملك: يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض معتمداً على الأرض؛ لما روى أن الببي حَلتلا فعل 
ذلك. * ولنا:حديث أبي هريرة: "أن الببي علِتلا كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه" ”* 
وما رواه محمول على حالة الكبّر ولأن هذه قعدةٌ استراحة والصّلاة ما وُضِعَتْ ها. 


على صدور قدميه: المقصود أنه يقوم بالوضع الذي يجلس. ولا يقعد: أي لا يجلس جلسة خحفيفة.(العناية 
ولا يعتمد اخ خلافا للشافعي؛ الخلاف بيئنا وبين الشافعي يله في موضعين: في اعتماد اليدين؛ عندنا 
يعتمد هم على ركبتيه» وعنده يعتمد يمما على الأرضء والثاني: في الجلسة. [الكفاية ]755/4/1١‏ 
وها رواه: وما رويئاه محمول على حالة القدرة» فيُوَفّق بين الأحبار من هذا الوحه.(العناية) 
حالة الكبر: يعن فعل ذلك حين ما كبر وأسن.(العناية) 
* أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي قلابة قال: أخبرني مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى البي كل 
يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حى يستوي قاعدا.[رقم: 87, باب من استوى قاعداً في 
وتر (أي الركعة الأولى) من صلاته ثم نهض] 

** أحرجه الترمذي في جامعه عن خالد بن إياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: كان الببي يل 
ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم يختارون 
أن ينهض الرحل في الصلاة على صدور قدميه؛ وخخالد بن إياس ضعيف عند أهل الحديث.[رقم: 584 
باب ماجاء كيف النهوض من السجود] قلت: ولكن قال ابن عدي: أحاديئه كلها غرائب وأفراد؛ ومع 
ضعفه يكتب حديثه انتهى» كذا في "تمذيب التهذيب": ولا يخفى أن حديثه هذا له شواهد 
صحيحة. [إعلاء السنن ١/7“‏ 9] قوله: "عليه العمل عند أهل العلم" يدل على حسنه؛ لأنه لو لم يكن حسناً 
بل تعيفاً لما عملوا به سيما عند المعارضة؛ وقال امحقق ابن الهمام في الفتح: وقول الترمذي: "العمل عليه 
عند أهل العلم" يقتضي قوة أصله» وإن ضعف خصوص هذا الطريق. [إعلاء السئن 49/7] أخرج ابن 
أبي شيبة في مصنفه عن النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب البي كه فكان إذا رفع 
رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يخلس.[95/1: باب من كان يقول: إذا رفعت 
رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى فلا تجلس] إسناده حسن. [إعلاء السنن /448] 
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ويفعل ف الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى؛ لأنه تككرار الأركان إلا أنه 
لا يستفتح ولا يتعوذ؛ لأهما لم يُشرَعا إلا مرة واحدة» ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة 
الأول: خلاقًا للشافعي في الركوع, وف الرفع منه؛ لقوله -لت:: "لا برهم الأيدي إلا في 
سبع مواطن: تكبيرة الافتتاح» وتكبيرة القنوت» وتكبيرات العيدين".* 


تكرار الأركان: والتكرار يقتضي إعادة الأول.(العناية) إلا إلخ: استثناء من قوله: ويفعل في الركعة الثانية إلح. 
لا يستفتح: قبل: أي لا يقول: سبحانك اللهم إلخ» ويسمى هذا دعاء الاستفتاح. (العناية) 

لم يشرعا: على وجه السنة والإستحباب. خخلافا للشافعي ا وف المسألة حكاية: روي أن الأوزاعي 
لقي أبا حنيفة ينثكه في المسجد الحرام؛ فقال: ما بال أهل العراق لا يرفعون أيديهم عدد الركوع؛ وعند رفع 
الرأس منه» وقد حدئن الزهري عن سالم عن ابن عمر: أنه عا كان يرفع يديه عندهماء فقال أبو حنيفة: 
حدئنٍ حماد عن إبرهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود دده أن البي 25 كان يرفع يديه عند تكبيرة 
الافتتاح» ثم لا يعود.فقال الأوزاعي عجباً من أبي حنيفة: أحدثه بحديث الزهري عن سال وهو يحدثي 
بحديث حماد عن إبراهيم؛ فرحّح حديثه بعلو إسناده» فقال أبو حنيفة يلك: أما حماد فكان أفقه من 
الزهري» وإبراهيم كان أفقه من سالم؛ ولولا سبق ابن عمر دترا لقلت: بأن علقمة أفقه منه. وأما عبدالله 
فعبدالله» فرجّح حديئّه بفقه الرواة وهو المذهب؛ فإن الترجيح بفقه الرواة» لا بعلو الإسناد. والكلام في 
هذ الموضع كثير؛ وهذا المختصر لا يحتمله. [العناية ]159/١‏ 

إلا في سبع مواطن: يُشكل برفع اليد في الدعاء إلا أن يقال: المراد حصر الرفع المنصوص. 

* واحتج أصحابنا بحديث البراء بن عازب...وبالحديث الذي ذكره المصنف ولكنه بغير اللفظ الذي 
ذكره. [البناية 731/7 5314] أخرج الطبراني في "المعجم الأوسط" عن ابن عباس أن البي كله قال: السجود 
على سبعة أعضاء: اليدين» والقدمين؛ والركبتين: والجبهة. وبه عن البي كَل رفع الأيدي إذا رأيت البيت» 
وعلى الصفا والمروة: وبعرفة؛ ويجمع؛ وعند رمي الجمارء وإذا أقيمت الصلاة.[رقم: ]41١/7 211:3 0117٠04‏ 
قلت: ورجاله كلهم ثقات إلاسيف بن عبيد الله فصدوق كما في التقريب.[إعلاء السئن +/81] (و) ذكر 
البخاري معلقاً ني كتاب رفع اليدين فقال: وقال وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
عن البي ييل قال: لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن. الحديث كذا في الزيلعي.[إعلاء السنن /83] 
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وذَكَرَ الأربعَ في الحج, والذي يُروَى من الرفع محمولٌ على الابتداء» كذا تقل عن ابن 
الزيير.* وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افرش رجله اليسرئ افتحلس 
عليها. وكَصب ايحن با ووه أصابعه نحو القبلة. 


وذكر الأربع في الحج: هو تكبير عرفات؛ وتكبير الحمرتين» وتكبير الصفا والمروة» وتكبير الاستلام. 
كذا: أي بحمل ما رواه على الابتداء.(الكفاية) أصابعه: أي أصابع الرجلين جميعاء لكن أصابع اليمى 
مرفوعة؛ وأصابع اليسرى مخفوضة: لكن رؤوسها مائلة إلى القبلة. 

* وأما ما قاله في الهداية: والذي يُروى من الرفع محمول على الإبتداء كذا نقل عن ابن الزبير فه؛ فأورد عليه 
الزيلعي بأنه غريب» وذكره ابن الحوزي في التحقيق» فقال: ورّحَمت الحنفية أن أحاديث الرفع منسوحة 
بحديثين» رووا أحدهما عن ابن عباس قال: "كان رسول الله يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع؛ ثم صار إلى 
افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك"؛ والثاني رووه عن ابن الزبير "أنه رأى رجلا يرفع يديه من الركوع؛ فقال: 
مه فإن هذا شيء فعله رسول الله كل ثم تركه". قال: وهذان الحديثان لا يعرفان أصلاء وإنما الحفوظ عن ابن 
عباس وابن الزبير خلاف ذلك؛ فأخرج أبو داود عن ميمون المكي "أنه رأى ابنَ الزبير وصلى يهم يشير بكفيه 
حين يقوم وحين يركع وحين يسجدء, قال: فذهبت إلى ابن عباس فأخبرته بذلك قال: إن أحبيت أن تنظر إلى 
صلاة رسول الله ون فاقتد بصلاة ابن الزبير" ولو صح ذلك لم نصح دعوى النسخ؛ لأن من شرط الناسخ أن 
يكون أقوى من المنسوخ انتهى.[2315/1] قلت: وأحسن ما يستدل به على النسخ ما بيناه سابقا أن أحاديث 
الرفع قد ورد فيها ما اعترفتم بنسخه أيضاًء كالرفع عند الرفع من السجدتين» والرفع بين السجدتين وغيرهماء 
وقال الحافظ في الفتح: روى الطحاوي حديث الباب (أي حديث ابن عمر) في مشكله من طريق نصر بن علي 
عن عبد الأعلى بلفظ: "كان يرفع يديه في كل خفضء ورفع؛ وركوع؛ وسجودء وقيام؛ وقعود؛ وبين 
السجدتين» ويذكر أن البي كك كان يفعل ذلك". وهذه رواية شاذة فقد رواه الإسماعيلي عن جماعة من 
مشايخه الحفاظ عن نصر بن علي المذكور بلفظ عياش شيخ البخاري» وكذا رواه هو وأبو نعيم من طرق 
أخرى عن عبد الأعلى كذلك انتهى» قلت: سكوت الحافظ عن رجال الطحاوي يدل على أنهم ثقات؛ وزيادة 
الثقة مقبولة مالم تكن مخالفة منافية لرواية الثتقات» وههنا كذلك؛ فان التطبيق ممكن؛ بأنه كله كانت عادته في 
الرفع مختلفة» فمرةٌ كان يرفع في كل رفع وخخفض وقيام وقعود» ومرةً لم يرفع في بعض المواضع؛ فروى ابن 
عمر كلا العادتين حسب ما رآه؛ فلا يترك أحد الحديثين بالآخر, والحال هذه. [إعلاء السنن /87:85] 


10 باب صفة الصلاة 


هكذا وصفت عائشة قعود دّ رسول لله يك في الصلاة. * ووضّع يديه علي تخذين 


ويس أصابعه» وتشهّد. يُروى ذلك في حديث وائل بن حجر 
* أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: كان رسول الله يله يستفتح الصلاة بالتكبير. الحديث» 
وفيه: كان يُفرّش رجله اليسرى وينصب رحله اليمى» وكان يَنَهّى عن عقبة الشيطان ويَنهّى أن يفترش 
الرخل ذراعيه افتراش السيع. وكان يحم الصلاةً بالتسليم.[رقم: 21١٠١‏ باب ما يجمع صفة الصلاة] 
وأخرج النسائي في سننه عن عبدالله وهو ابن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: من سنة الصلاة أن تُتصب القدمٌ 
اليمى» واستقباله بأصابعها القبلة» والخلوس على اليسرى. [رقم: 8ه باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم 
القبلة عند القعود للتشهد] قلت: ورجاله رجال الصحيحين إلا الربيع بن سليمان بن داود شيخ النسائي وهو ثقة» 
وإلا إسحاق بن بكر فهو من رجال مسلم ثقة قال في "آثار السئن": وإسناده صحيح. [إعلاء السئن //45] 

و5 ذلك إشارة إلى وضع اليدين.... ولكن ليس كل ذلك في حديث وائل بن حُجر. [البناية 750/5] أخخرج 
الترمذي ثي جامعه حديث وائل عن عاصم بن كليب الحرمي؛ عن أبيه. عن وائل بن حجر قال: قدمت المدينة 
قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله و فلما حلس يعي للتشهد افترش رجله اليسرى؛ ووضع يده اليسرى يعي 
على فخخذه اليسرى» ونصب رجله اليمن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ والعمل عليه عند أكثرأهل 
العلم. [رقم: 47؟؛ باب ماجاء كيف الحلوس في التشهد] وأخرج مسلم في صحيحه عن علي بن عبدالرحمن 
امْعَاوي أنه قال: رآي عبدالله بن عنمر وأنا اعبت بالحصى في الضلاة - إلى أن قال .-: اقلت: وكيف كان 
رسول الله كه يصنع؟ قال: إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمى على فخذه اليمئ» وقبض أصابعه كلها. 
وأشار بإصبعه الي تلي الإبهام؛ ووضع كفه اليسرى على فخخذه اليسرى. [رقم:1511» باب صفة اللجلوس في 
الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين| قال احقق في "الفتح": ولا شك أن وضع الكف مع قبض الأصابع 
لا يتحقق؛ فالمراد - والله أعلم - وضع الكفء ثم قبض الأصابع بعد ذلك عند الإشارة» وهو المروي عن محمد 
في كيفية الإشارة انتهى؛ قال الشيخ: في هذا الحديث وأمثاله الوضع على الفخحذين» وف حديث عباس بن سهل 
وغيره ورد الوضع على الركبتين» والجمع بينهما بأن الكفين كانتا على الفخحذين وأطراف الأصابع عند الركبتين» 
وهو المذهب عندنا. [إعلاء السنن ]٠١3/‏ وكذلك أخرج مسلم عن ابن عمر أن الببي يل كان إذا جلس في 
الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمئ الي تلي الإبهام» فدعايهاء ويده اليسرى على ركبته اليسرى 
باسطّها عليها. [رقم: 17.4» باب صفة اللماوس في الصلاة وكيفية وضع اليددين على الفخدين] 





باب صفة الصلاة ا" 


ولأن فيه توجية أصابع يديه إلى القبلة. فإن كانت امرأةٌ حلست على إليتها اليسرى» 
وأرجت رجلَيها من الحانب الأبمن؛ لأنه أسترها. والعد : التحيات لله والصلوات» 


العبادات القولية العبادات البدنية 


والطيبات» السلام عليك أيها النبي إلى آخره» وهنا تشهّدٌ عبد الله بن مسعود فشه؛ فإنه 


اكع المالية 


قال: "أخذ رسول الله يله يدي» وعَلَمِن التشهدَ كما كان يُعلَمِي سورةً من القرآن» 
وقال: قل: التحيات لله - إلى آخره -",* والأحذٌ بهذا أولى من الأحذ بتشهد ابن عباس» 


فإن كانت امرأة إل: الأنسب تقدمه؛ ليكون قريباً من جلسة الرجل؛ لأن وضع اليدين وما يتلوه من 
تئمة الجلسة فأراد أن يفرغ عنها. رجليها: ليكون قعودها على الإلية اليسرى. والتشهد إ: اعلم أن 
الصحابة #2.: اختلفوا في التشهد, لعمر تشهد؛ ولعلي تشهد؛ ولعبد الله ين عباس تشهد؛ ولعبد الله بن مسعود 
تشهد, ولعائشة تشهد, ولجحابر تشهد؛ ولغيرهم أيضاً تشهد فأحذ علماؤنا ي. بتشهد عبدالله بن مسعود دب 
وأحذ الشافعي يله بتشهد عبدالله بن عباس د#ناء وتشهده كما ذكر في الكتاب إلا أنه قال في آخره: 
"وأشهد أن محمداً رسول الله" بدون عبده. [الكفاية ]7177/١‏ 
السلام عليك: حكاية السلام الذي رده الله تعالى على نبيه عفتل ليلة المعراج؛ لما أثئ على الله بثلاثة أشياء 
رد الله عليه في مقابلها ثلائة أشياء, السلام بمقابلة التحيات؛ والرحمة بمقابلة الصلوات؛ والبركة ,مقابلة 
الطيبات. والبركة هي النماء والزيادة. [العناية ١/7؟]‏ أخذ: ليكون حاضراًء فلا يفوته شيء. 
يمذا أولى: بوجوه ذكر بعضها في الكتاب.(العناية) 
* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم.[نصب الراية ]414/١‏ أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله قال: كنا نقول في 
الصلاة خلف رسول الله ك: السلام على الله السلام على فلان؛ فقال لنا رسول الله يله ذات يوم: إن الله 
هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات» والطيات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإذا قاها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرضء أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ ثم يتخير من المسألة ما شاء. [رقم: 6651 باب التشهد في الصلاة] 
وف رواية قال: سمعت ابن مسعود يقول: عَلّمِنٍ رسول الله يله التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمئ السورة 
من القرآن؛ واقئنصً التشهد .مثل ما اقتصوا. [رقم: :40١‏ باب التشهد في الصلاة] 


بنلكنا باب صفة الصلاة 


وهو قوله: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» سلام علينا إلى آخره؛” لأن فيه الأمرَّ وأقله الاستحباب؛ والألف واللام 
وهما للاستغراق؛ وزيادة الواوء وهي لتجديد الكلام؛ كما في القسمء وتأكيد التعليم. 
ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى؛ لقول ابن مسعود: علّمئ رسول الله كه التشهد 
في وسط الصلاة وآحرها.** فإذا كان وسط الصلاة نض إذا فرغ من التشهد» 


لأن: متصل بقوله: أولى.(النهاية) وأقله الاستحباب: وللأمر مراتب وأقلها الاستحباب.«(البناية) 
والألف واللام: في قوله: السلام عليك.«العناية) وزيادة الواو: أي واو العطف فبها يصير كل كلام 
على حدة؛ لأن العطف للمغايرة» وبغير الواو يصير الكل ثناء واحداً بعضه صفة بعض. [البناية 5137/1] 
وتأكيد التعليم: هو مستفاد من قوله: "كما علّمِني سورةٌ من القرآن": فإن البيكة كان يكرر السورة 
مراراً حى يحفظ. ولا يزيد: أي على مقدار التشهد.(العناية) هذا عندناء وقال الشافعي: يزيد الصلاة على 
البي 3ع فإن الصلاة عليه عنده سئة» قال الطحاوي: قول من قال: إنه سنة مخالف للإجماع. (النهاية) 

* أخرجه الجماعة إلا البخاري.[نصب الراية ]47٠/١‏ أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: 
كان رسول الله يه يعلمنا التشهد كما يعلّمنا السورةٌ من القرآث». فكان يقول: النحيات المباركات 
الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد رسول الله. [رقم: 407» باب التشهد في الصلاة] 

** أخرجة أحمد في "مسنده" عن عبد الله بن مسسيوة قال علد رضول الله كله التشهدَ في وسط الصلاة: 
وف آخرها: فكنا نحفظ عن عبدالله حين أخبرنا أن رسول الله يل عَلْمة إياه قال: فككان يقول - إذا جحلس 
في وسط الصلاة» وفي آخرها على وركه اليسرى -: التحيات لله» والصلوات: والطيبات؛ السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله فقال: ثم إن كان في وسط الصلاة فض حين يفرغ من تشهده وإن كان في آخرها 
دعا بعد تشهده جما شاء الله أن يدعوء ثم يسلم. [رقم: 2478١‏ 897/7] وقال الهيئمي في "مجمع الزوائد": 
رواه أحمد ورجاله موثقون.[550//5, باب التشهد والجلوس والإشارة بالإصبع فيه] 


باب صفة الصلاة يل 


وإذا كان آخحر الصلاة دعا لنفسه يما شاء. ويقرأ 9 في الركعتين الأُخْرَييْن بفاتحة الكئاب وحتها؛ 
لحديث أب قنادة " أن الببي ات قرأ في الأخريين بفاتحة الكناب وحدها ")* وهذا بيان الأفضل» 
هو الصحيح؛ لأن القراءة فوض في الركعتين على ما يأنيك من بعد إن شاء الله تعالى. 
وجلس في الأخيرة كما جلس ف الأولى؛ لما روينا من حديث وائل وعائشة ذمل”* 


لحديث إلخ: دليل على قراء ة الفاتحة في الأريينء لا على القراءة. وهذا إلح: وذكر في "احيط': وإن ترك 

القراءة والتسبيح في الأخريين :يكن عليه حرج؛ وم يكن عليه سجدتا السهو إن كان ساهياء لكن القراءة 

انعبل؛ هذا هو الصحيح من الروايات كذا ذكره القدوري في "شرحه". وروى الحسن عن أبِي حنيفة لله أنه لو 
ف كر ل ركعة من الأخرين ثلاث تسبيحات أجزأه؛ وقراءة الفاحة أفضل» فإن لم يقرأ أولم يسح كان مسيئًا 

إن كان متعمداً, وإن كان ساهياء فعليه سجدة السهو؛ لأن القيام في الأخريين مقصود؛ فيكره إحلاؤه عن الذكر 

والقراءة جميعاً. كما في الركوع والسجود. وعن أبي يوسف يله أنه قال: يسبح فيهما ولا يسكت, إلا أنه إذا 

أراد أن يقرأ الفاتحة» فليقرأ على جهة الثناء لا القراءة؛ وبه أحذ بعض المتأحرين. [الكفاية ١/15؟]‏ 

الأفضل: وأشار به أنه ليس سنة. فإن قرأ فقد أتى بالأفضل؛ وإن ترك فلا شيء عليه (البناية) 

هو الصحيح: احتراز عن رواية الحسن عن أبي حنيفة أنها واحبة يلزم بتركها السهو.[فتح القدير ١/174؟]‏ 

فرض: لا يقال: لو كان فرضاً لزم أن لا يقع من إذا أنى به في الأخريين؛ لأنا نقول: وقوعها فيه باعتبار 

أنها قضاءء لا أداء. وجلس في الأخيرة: وقال مالك: يتورك ف القعدتين؛ لحديث أبي حميد: أن ابي كل 

إذا قعد في الصلاة قعد متوركاء وقال الشافعي: يفترش في الأولى» ويتورك في الثانية؛ عملاً بالروايتين. 

في الأخيرة: قيل: إنما قال: في الأخيرة؛ ليتناول قعدة العجزء وقعدة المسافر. وليس بواضح؛ لأن قوله: 

"كما جلس ف الأولى" ينبو عن ذلك. [العناية ]7174/١‏ 

* أخرجه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن أبي قتادة عن آبيه أن البي كله كان بعرااق لزتعي الأولين 

من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة:؛ ويُسمعنا الآية أحياناء ويقرأ في الركعتين الآخرين بفاتحة 

الكتاب. [رقم: »٠١17‏ باب القراءة في الظهر والعصر] 

** وف هذا الحديث علة أخرى» وهي أن بين محمد بن عمرو بن عطاء وبين أبي حميد رجل بجهول بين 

ذلك الطحاوي. [البناية ؟/595] 








14" باب صفة الصلاة 


ولأنها أشق على البدن» فكان أولى من التورك الذي يميل إليه مالك, والذي يرويه 
أنه 202 قعد متوركاء* ضَعّفه الطحاوي, أويّحمَّل على حالة الكبّر. وتشيّد وهو 
واحب عندناء وصلّى على الببي علق وهو ليس بفريضة عندناء حلافاً للشافعي فيهما؛ 


ولأها أشق: وما كان أشق فهو أفضل.(العناية) يميل إليه مالك: وف "المصابيح": حديث أبي حميد على 
وحه يوافق مذهب الشافعي دون مالك. ضعفه الطحاوي: قال: هذا من حديث عبد الحميد بن جعفر» 
وهو ضعيف عند نقلة الحديث.(العناية) على حالة الكبر: لم يقل: في حالة الضعف؛ رعاية للأدب. 
فيهما: أي في قراءة التشهد والصلاة على البي 35 فإهما فرضان عنده؛ أما التشهد» فلما رواه ابن مسعود + 
كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد:"السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل”؛ فقال النبي علت: 
قولوا:"التحيات لله" - إلى أن قال في آحره -:"إذا قلت هذا أو فعلت هذاء فقد تمت صلانك"؛ أطلق اسم 
الفرض على التشهد» وقال له: "قل" والأمرللوحوب؛ وعلّق التمامٌ به فلا يتم بدونه. وأما الصلاة على البي #لل؛ 
فلقوله تعالى: «إصُثُوا عَليْك والأمر للوحوب؛ ولا وجوب خارج الصلاة» فكان فيهاء ولنا على عدم 
فرضية التشهد: حديث ابن مسعود؛ فإنه علق على التمام بأحد الأمرين؛ وأجمعنا على أن التمام متعلق 
بالقعدة» فإنه لو تركها لم تحره» فلا يتعلق بالثاني؛ ليتحقق التخيير» فإن موجب التخيير بين الشيئين الإتيان 
بأحدهماء وكذلك على عدم فرضية الصلاة على البي علت!؛ لأنه علق بأحدهماء فمن علق بثالث غيرهماء 
وهو الصلاة على البي ع7 فقد حالف النص. والجواب عن استدلاله بالحديث: أن مععئ الفرض التقدير 
أي قبل أن يقدر التشهد, والأمر صدر على سبيل التعليم فلا يفيد الفرضية؛ فإنه لم يعدها في بعض 
الكلمات» فإن الفرض عندهم حمس كلمات» وقد أجبنا عن قوله: "علق التمام به" آنفاًء وعن الآية أنا 
لا نسلم أنه لا وجوب لها خارج الصلاة؛ فإفها واجبة فيه» إما مرة واحدة» كما ذكره الكرحي؛ أو كلما 
ذكر البي يد كما اختاره الطحاوي: فكفينا مؤئة الأمر؛ لأن الوجوب الذي يقتضيه الأمر قد حصل؛ 
فإنه لا تدل الآية على كوها في الصلاة البتة. [العناية ١/108؟]‏ 

* زواه اللشناعة إلا مسلماً. [نصب الراية ]475/١‏ أخرج أبو داود في سننه عن أبي حميد الساعدي قال: أنا 
أعلمكم بصلاة رسول الله ينه - إلى أن قال -: حي إذا كانت السحدة ال فيها التسليم أخّر رجلّه اليسرى: 
وقعد متوركا على شقه الأيسر, قالوا: صدقت هكذا كان يصلي يُ. [رقم: »٠‏ باب افتناح الصلاة] 





باب صفة الصلاة هل" 
لقوله 85: "إذا قلتَ: هذا أو فعلتَ فقد تمت صلاتك؛ إن شئت أن تقوم فقم؛ وإن 
شعت أن تقعٌد فاقعٌد”* والصلاة على النبي لت" حارج الصّلاة واجبة» إما مرة واحدة» 
كما قاله الكرحي» أو كلما ذكرَّ النبي كل كما اختاره الطحاوي» فكفينا مؤنة الأمر 
والفرضٌ المرويّ في التشهد هو التقدير.** قال: ودعا بما شاء ثما يشبه ألفاظ القرآن» 


فقد تمت صلاتك: قلت: التمسك بالحديث على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من أن الخروج بصنعه 
فرضء وأن معناه: قاربت التمام» مشكل إلا أن يقال: الحديث يوحب تمام الصلاة بالقعدة» غير أنه ترك 
موجبه في زيادة الخروج بفعله بدلالة النص والإجماع على مايجيء بيانه» ولا دليل على زيادة الصلاة 
والتشهد, فبقي في حقهما عاملا بموجبه. والصلاة: إشارة إلى ما ذكرنا من لواب عن استدلاله. (العناية) 
والفرض المروي: أي لفظ الفرض الذي روي في تشهد ابن مسعود في حديثه الآخر.(البناية) 

بما يشبه إلخ: مثل أن يقول: اللهم اغفرلي ولوالدي؛ ومثل قوله: واغفر لأبي.(العناية) 

* أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" عن القاسم بن مخيمرة» قال: أخخل علقمة بيدي» وحدئينٍ أن عبد الله بن مسعود 
أحل بيده وأن رسول الله يله أذ بيد عبد الله فعلّمه النشهد في الصلاة - وفيه - "أشهد أن لا إله إلا الل 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله".قال: فإذا قضيت هذاء أو قال: فإذا فعلت هذاء فقد قضيت صلاتك إن شت 
أن تقوم فقم وإن شكت أن تقعد فاقعد. [رقم: 44.05 ]١٠١9-١١/7‏ ورواه الطبراني في "الأوسط"؛ وبين أن 
ذلك من قول ابن مسعود من قوله: فإذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتك: كذلك لفظه عند الطبراني ورجال 
أحمد موثقون. [رقم: 2185١‏ باب التشهد والحلوس والإشارة بالإصبع فيه] قلت: يمكن الجمع بأنه قال: مرة 
من عند نفسه ومرة رفعه» وهو غير منكر (أي رواه مرفوعاً وموقوفاً) فربما يفي الصحابي جما سمعه عن النبي 5ل 
فيظن أنه فتياه وليس بمرفوع, ثم يرفعه في وقتء ونظائره كثيرة» وهذا إذا صح سند الطبراني ولكنه لم يصح كما 
يدل عليه سياق كلام الهيشمي علا أنه إن كان موقوفاً فهو في حكم المرفوع؛ لأنه ليس ما يدرك بالرأي فلا يضر 
وقفه في الاحتجاج به. [إعلاء السنن ]١ 471 41/٠‏ وأيضاً أخرجه أبو داود كما سبق. 

*” أخرجه النسائي في سننه عن ابن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد. [رقم: ١151/4‏ 
باب ايجاب التشهد] 





ل باب صفة الصلاة 


والأدعية المأثورة؛ لما روينا من حديث ابن مسعود قال له النبي عاكة: ثم اختر من 
الدعاء أطيبّه وأعجبّه إليك".* ويبدأ بالصلاة على البي كُ؛ ليكون أقرب إلى الإجابة. 
ولا يدعو يما يُشبه كلامَ الناس؛ تحرزاً عن الفساد» ولهذا يأي بالأثور الحفوظ» 

,9 ” لابأي مااشاء 


والأدعية: تجوز بالنصب عطفاً على "ألفاظ"؛ وبالجر عطفا على"القرآن".(العناية) المأثورة: هي المروية عن 
رسول الله كل (العناية) لما روينا: أشار بهذا إلى الحديث المقدم عن ابن مسعود ديهه: علّمن رسول الله كل 
التشهد في وسط الصلاة وثي آخرهاء فإذا كان وسط الصلاة فض إذا فرغ من التشهد وإذا كان في آخر 
الصلاة دعى لنفسه ما شاء» لا يتم دليله. وإن أراد ما في حديث ابن مسعود ذم الآخر: "ثم ليختر من 
الدعاء أعجبه إليه. فيدعوبه"» وف رواية:"ثم يتخير من المسألة ما شاء"؛ فبذلك لم يتم دليله ولا سيما عند 
البخاري: "ثم ليخثر بعد من الكلام ما شاء"؛ ذكره في "الدعرات" وفي "الاستئذان", بل الكل دليل 
للشافعي وحجة له في إباحة الدعاء بكلام الناس نحو: اللهم زوجين امرأة حسناء واعطبي بستاناً أنيقاً. ولو 
استدل المصنف بحديث أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس لكان أصوبء ولم أر أحداً من 
الشراح حقق هذا الموضع فأكثرهم لم يذكروا شيئا من ذلك؛ واعتذر بعضهم وقال: ولعله سقط من 
النسخ؛ وأراد به حديث أن صلاتنا هذه... الحديث. [البئاية 5515/7] 

ليكون أقرب: وذلك؛ لأنه يستجيب الدعاء للبي كله ولا يحسن من الكريم أن يستجيب بعض الدعاء دون 
بعض آخر فيستجيب الجميع. (العناية) تحرزا: أي تحرراً عن إفساد الجزء الملاقي لكلام الناس؛ لا جميع الصلاة 
بالاتفاق؛ لأن حقيقة كلام الناس بعد التشهد لا يُفسِد الصلاةً» فكيف ما يُشبهه؛ وهذا عندهما ظاهر» وكذا 
عند أبي حنيفة؛ لأن كلام الناس صنع من المصلي» فتتم به صلاته» فكان بالدعاء الذي يشبه كلام الفاس يعد 
التشهد خارجاً عن الصلاة؛ لا مفسداً لها. [العناية ١/17؟]‏ عن الفساد: الظاهر أنه أراد بالفساد ههنا هو 
الخروج لا على وجه المسنون؛ أو أراد به نفس الخروج عنهاء والسنة في الدعاء أن يأ يما في حال الصلاة؛ 
لأنما حال المناجاة» والدعاء ساعتئذ أسرع إلى القبول» فلا يأن بالدعاء على وجه يخرجه عن الصلاة. 
المحفوظ: عند الرواة المقبول بينهم.(البناية) 

* أخرجه البخماري في صحيحه عن عبدالله قال: كنا إذا كنا مع الببي كه في الصلاة - إلى أن قال -: ثم ليتخير 





من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. [رقم: )8٠5‏ باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواحب] 





باب صفة الصلاة وما 


رما ل سيصمل من من لياف كتونب اله اح غلقة لغب كلاتيرنومابيستخيل 
كقوله: اللهم اغفرلي» ليس من كلامهم, وقوله: اللهم ارزقئ من قبيل الأول؛ 
لاستعمالها فيما بين العبادة يقال: رزق الأميرٌ الحميش. ثم يُسلم عن عينه» فيقول: 
السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك؛ لما روى ابن مسعود: أن البي لع 
كان يُسَلّم عن يمينه حي يُرَى بياضُ خحدّه الأمن» وعن يساره حي يُرَى بياض خخدّه 
الأيسر.* وينوي بالتسليمة الأولى مّنْ عن بمينه من الرجال والنساء والحفظّة» وكذلك في 
الثانية؛ لأن الأعمال بالنيات» ولا نري لفسا و بزهاناة ولا من لاشركة له في صلات 
هو الصحيح؛ لأن عجاري 


من قبيل الأول: واختلف ف قوله: "اللهم ارزقي"؛ فمنهم من يقول: لا بأس به؛ لأن الرازق هو الله ليس 
إلا ومنهم من يقول: تفسد به الصلاة واختاره المصنف»؛ وف بعض النسخ: هو الصحيح. [العناية ١/178؟]‏ 
الأول: أقول: بره ماورد في السئن: أن البي كيل كان يدعو فيما بين السحدتين: "اللهم اغفرلي وارزقي" الحديث. 
أن النبي 12ن:: وعلى هذا الوجه قول جمهور العلماء وكبار الصحابة: عمر وعلي وابن مسعود وأم. [العناية ١//3؟]‏ 
يدوي: ولا بد من النية؛ لأن السلام قربة وهي لا تكون إلا بالنية. (البناية) 

وكذلك في الثانية: أي ينوي فيها ما نوى في الأولى.(العناية) في زماننا: يعني أن ما قاله محمد من نية 
النساء كان في زمافهم؛ وأما في زمائنا فلا ينوي النساء؛ لأن حضورهن الجماعات متروك بإجماع 
المتأحرين. [العناية ١/19؟]‏ هو الصحيح: أكثر مشايخنا يخص يذه النية من شاركه في الصلاة من 
الرجال والنساء. (النهاية) حَطظ الحاضرين: بخلاف سلام التشهد, لأنه تحية عامة للحضور والعْيّب 
الصالحين من عباده؛ على ما قال #كلُ: إذا قال المصلي: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ساب كل 
عبد صالح من أهل السماء والأرض". [العناية ١/179؟]‏ 

* أخرجه أصحاب السئن الأربعة.[نصب الراية ]41/١‏ أخرج النسائي في سننه عن عبدالله بن مسعود 
سيا د م عليكم ورحمة الله حين يُرَى بياضُ نحده الأيمن» وعن يساره 
السلام عليكم ورحمة الله حى يرى بياض نخده الأيسر. [رقم: 21777 باب كيف السلام على الشمال] 








4 باب صفة الصلاة 


ولا بد للمتقدي من نية إمامه؛ فإن كان الإمام من الحانب الأبمن؛ أو الأيسر: نواه فيهم» 
وإن كان بحذائه نواه في الأولى عند أبي يوسف؛ ترجيحاً للجانب الأيمن؛ وعند محمد - 
وهو رواية عن أبي حنيفة - نواه فيهما؛ لأنه ذوحظ من الجحانبين. والمنفرد ينوي 
الحفظة لا غير؛ لأنه ليس معه سواهم, والإمام ينوي بالتسليمتين» هو الصحيح, 
ولا ينوي في الملائكة عدداً محصوراً؛ لأن الأحبار في عددهم قد اختلفت» فأشبه 
الإبمان بالأنبياء عليهم السلام؛ ثم إصابة لفظة السلام واحبة عندنا» وليس بقرض 
حلافاً للشافعي لله» هو يدمسك بقوله 2ت: "تحريمها التكبير وتحليلُها التسلي"* 


من نية إهامه: قيل: تخصيص الإمام بالذكر يؤيد قول من يقول: ينوي من يشاركه في الصلاة دون غيره. 
[العناية١/75]‏ بحذائه: أي وإن كان المقتدي على حذاء الإمام. ترجيحاً: لأن التيمن معتير. (البناية) 
وهو: الضمير راجع إلى ما هو مذكور حكماً أي ما ذهب إليه محمد. من الجانبين: فإن له نسبة من 
اليمين» ونسبة من اليسار. هو الصحيح: هذا احتراز عن قول بعضهم: ينوي الإمام في التسليمة الأولى؛ 
والأصح أنه ينوي في التسليمتين كذا ذكره قاضيخان يلهء. (الكفاية) 

عددا محصورا: يشير إلى أن المراد بالحفظة ليس الكرام الكاتبون فقط» كما زعم بعضهم أنه ينوي به 
ذلك؛ وهم اثنان: واحد عن يميئه يكتب الحسئات؛ وآخر عن يساره يكتب السيئآت؛ بل المراد يما من معه 
من الملائكة؛ ولا يحصر ف ذلك عدداً معلوماً؛ لأن الأخبار في عددهم قد اختلفت. [العناية ]5480/١‏ 

قد اختلفت: وف بعض الأخبار مع كل مؤمن ملكان, وفي بعضها مع كل مؤمن ستون ملكاء وفي 
بعضها مع كل مؤمن مائة وستون ملكا (الكفاية) بالأنبياء: نؤمن بكلهم ولا نحصرهم في عدد لثلا يخرج 
منهم من هو منهم؛ ولا يدخل فيهم من ليس منهم. [العناية ]580/١‏ بقوله علتلا: ووجه ذلك: أنه لما 
قال: "تحريمهما التكبير", فكان لا يصح الدحول في الصلاة إلا بالتكبير» فكذلك قوله: "وتحليلها التسليم"؛ 
أي لا يخرج من الصلاة إلا به. [البئاية 2/7 88] 

* أخرجه أبو داود عن علي قال: قال رسول الله وهُ: مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير. وتخليلها 
التسليم. [رقم: 71؛ باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخحر ركعة] 








باب صفة الصلاة 1" 


ولنا: ماروينا من حديث ابن مسعودء* والتخيير يناف الفرضية والوجحوب» إلا أنا أثبتنا 
الوحرب عارروه احانلاء وبعثله لا تنبت الفرضية: والله أعلم. 


فصل في القراءة 
قال: ويجهر بالقراءة في الفجرء وبي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان 
إماماء ويُخفي في الأخريين؛ هذا هوالمأثورلمتوارث؛ *" 


والتخيير: أي التخيير الذي يفهم من قوله عأئ: إذا قلت هذاء أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك: يناف بقاء 
الفرض أو الواحب عليه. [البناية 57//1] وبمثله: لأنه خبر واحد. ويمثله لا تثبت الفرضية. (العناية) 

* وقد ذكره ف أول باب الصلاة عن عبد الله بن مسعود ذد. [البئاية ؟/م/] 

*” فيه حديثان مرسلان أخرجهما أبو داود في "مراسيله" أحدهما عن الحسن؛ والآخر عن الزهري, قال؛ 
سن رسول الله أ أن يجهر بالقراء ة في الفجر في الركعتين كليهماء ويقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة 
الظهر بأم القرآن وسورة في كل ركعة؛ سراً في نفسه؛ ويقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بأم القرآن 
في كل ركعة: سراً في نفسهء ويفعل في العصر مثل ما يفعل في الظهر» ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين 
من المغرب؛ ويقرأ في كل واحدة منهما بأم القرآن وسورة» ويقرأ في الركعة الآخرة من صلاة المغرب بأم 
القرآن» سراً في نفسه؛ ثم يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العشاءء ويقرأ في الأخريين في نفسه 
بأم القرآن؛ وينصت من وراء الإمام؛ ويستمع لما جهر به الإمام» لا يقرأ معه أحدء والتشهد في الصلوات 
حين يجلس الإمام؛ والناس خلفه في الركعتين» انتهى. ومرسل الحسن نحوه؛ وذكرهما عبد الحق في"أحكامه" 
من جهة أبي داود؛ وقال: إن مرسل الحسن أصح.[نصب الراية1/7] قلت: هو مرفوع مرسل؛ ومراسيل 
الزهري وإن كانت عندهم ضعيفة فقد تأيد ما سيأن بعده؛ وأما عندنا فمراسيل الأئمة من التابعين مقبولة 
مطلقاً.... وقال في حاشية "إعلاء السئن": وسائر الألفاظ المذكورة مثل قوله: "من السنة كذا" وأمرنا بكذاء 
"أوفينا عن كذا"؛ أو"أمر فلان بكذا ونحوه"؛ ويدخحل فيه أيضاً ما لا يقال من قبل الرأي؛ ولا بحال للاجتهاد 
فيه. فيُحمل على السماع» فإذا جاء مثل ذلك عن الصحابي فهو في حكم المرفوع المتصل؛ وإذا جاء عن 
التابعي فمرفوع مرسل أي مرفوع معن ومرسل لفظاً. [إعلاء السنن 0-5/4] 





)2 باب صفة الصلاة 


وإن كان منفرداًء فهو مخير» إن شاء جهر وأسمع نفسه؛ لأنه إمام في حق نفسه؛ وإن 
شاء خافت؛ اه ابن عله بو والأفضل هو الجهر؛ ليكون الأداء على 
هيئة الجماعة. ويُخفيها الإمامٌ في الظهر والعصر وإن كان بعَرَّفة؛ لقوله علكَقه: "صلاة 


النهار عجماء"” أي ليست فيها قراءة مسموعة») 


فهو مخير: يعنٍ أنه إمام من وجه دون وجه؛ لأنه إمام في حق نفسه دون غيره» والجهر من نحواص الإمامة» فخبر بين 
أن يجهرء ركفي بأدق الجهرء وهو إسماع نفسه؛ لأن المقصود من الجهر التفكر في آيات الله تعالى» وهو يحصل في 
حقه بإسماع نفسهء فلا يزيد عليه؛ وإن شاء خحافت؛ اعتباراً الحانب عدمها. وإن كان يؤدي الفريضة السرية؛ فظاهر 
الرواية أنه أيضاً مخير بين اللجهر والسر؛ لأن وجوب السر من نخصائص اللجماعة؛ وإذ ليست فليس؛ وذكر الناطفي 
رواية عن أبِي حنيفة أن المنفرد إذا جهر فيما يخافت يجب عليه سجود السهو. [السعاية ؟/59] 
وأسمع نفسه: إنما ذكر قوله: وأسمع نفسه؛ دفعاً لما يقال: فائدة الجهر الإسماع» ولا إسماع ههنا؛ إذ ليس معه 
أحد يسمعه؛ ووجهه: أن الفائدة لم تنحصر في إسماع الغيرء بل من فائدته إسماع نفسه. فيجهر لذلك؛ أو بيان 
للحكم وهو أن لا يجهر ههنا كل الجهر؛ إذ ليس معه أحد يسمعه بل يأن بأدن الجهر. [العناية ]187/1١‏ 
في حق نفسسه: لأن الإمام يقرأ وهو أيضاً يقرأء والإمام غير مقتد بغيره فكذلك هذاء(البناية 

لأنه ليس إلخ: كناية عن أنه ليس إماماً في الواقع. ليكون الأداء إلخ: فيه دليل على أن الجهر هو إسماع 
الغير؛ لأن هيئة الجماعة هو الجهر بمعيى إسماع الغير؛ إذ المقصود تدبر القوم ولا يحصل إلا بإسماعهم. 
صلاة النهار: عام مخصوص حص منه الجمعة والعيدين.(العناية) عَجماء: هو من العجمء وهو الخلوء 
فالعحماء من هو خال عن النطق. ليست فيها قراءة: ظاهر الحديث يدل على أنه لا قراءة في صلاة 
النهارء. وهو قول ابن عباس؛ ولكنا لما عرفنا حوب القراءة فيها بقول اللبي 5ت: "لا صلاة إلا بقراءة"؛ 
وبما روي عن النبي © أنه كان يسمع الآية والآيتين أحياناً في الظهرء وأنه يضطرب حيته في صلاة الظهر 
والعصر حملناه على أنه ليس فيها قراءة مسموعة. 

* هذا ليس بحديث مرفوع عن الببي »نل ورواه عبدالرزاق في مصنفه من قول بحاهد وأبي عبيدة. [البناية */41] 
أخرج عبد الرزاق في مصنفه قول أبي عبيدة عن معمر عن عبدالكريم الحزري قال: معت أبا عبيدة يقول: 
صلاة النهار عجماء. [رقم: »47١١‏ باب ترديد الآية في الصلاة وباب قراء ة النهار] قلت: رجاله كلهم 
ثقات؛ وعبد الكريم هو ابن مالك الحزري ثقة من رجال الجماعة كذا في "التهذيب". [إعلاء السنن ]١7/4‏ - 





في "واقعاته": 





باب صفة الصلاة 0" 


وفٍ 0 خلاف مالك, والحجة عليه ما رويناه. ويجهر في الجمعة والعيدين: لورود 

القراءة 0 0 ا5 ّ# 
النقل المستفيض بالجهرء* وف التطوع بالنهار يُخافت» وني الليل يُتَحَيّرَهٍ اعتبارا 
بالفرض في حق المنفرد» وهذا لأنه مكمل له؛ فيكون تبعاً له. 


خلاف مالك: وقال مالك: يجهر الإمام فيهما في عرفة؛ لأن الصلاة هناك تقام بجمع عظيم فيجهر فيها 
كما في الجمعة. [العناية ]185/١‏ بالجهر: فإنه روي أن البي ينل جهر فيهما. يخافت: أي يخفى حتماً 
حن يكره الجهر للأثر المذكور.«البناية) مكمل له: أي للفرض. وروي أن العبد أول ما يحاسب عن 
الصلاة فإن كان ترك منها شيئا يقال: "انظروا إلى عبدي هل تحدون له نافلة"» فإن ,وحدت كملت 
الفرائض منها وأدخل الحنة. [البناية 8/5 4 ©]' 

> وكذلك أخرج عبدالرزاق قول مجاهد عن ابن جريج قال: قال مجاهد: صلاة النهار عجماء. [رقم: ١٠47؛‏ 
باب ترديد الآية في الصلاة وباب قراء ة النهار] قلتث: رجاله كلهم ثقات؛ وهذا ما لايدرك بالرأي فقول 
التابعي فيه مرفوع مرسل حكماً. [إعلاء السنن ]١7/4‏ وقال في " إعلاء السئن ": هذا وإن كان من قول 
التابعي فهو مما لا يقال بالرأي ولا محال للقياس فيه. فيُحمل على السماع كما قدّمناء لاسيما وقد تأيد.عرسل 
يبى بن أبي كثير قال: يارسول الله! إن ههنا قوماً يجهرون بالقراءة بالنهارء فقال: "أرموهم بالبعر"؛ وتأيد أيضاً 
مواظبته كله على إخفاء القراءة بالنهار فقول من قال: "إن صلاة النهار عجماء باطل لا أصل له"؛ غير صحيح 
إلا أن يراد رفعه حقيقة باطل؛ فيصح.[إعلاء السئن ]١5/4‏ وأخخرج البخاري ف صحيحه عن أبي معمر قال: 
قلنا لخباب: أكان رسول الله كله يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعمء فقلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: 
باضطراب لحيته. [رقم: 1/45 باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة] 

* أخرج مسلم في صحيحه عن ابن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة 
فصلى لنا أبوهريرة يوم الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون» قال: فأدركت 
أبا هريرة حين انصرف؛ فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ يمما بالكوفة» فقال 
أبوهريرة: إن سمعت رسول الله وُه يقرأ يما يوم الجمعة.[رقم: 7١7‏ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة] 
وأخرج الهيئمي في 'مجمع الزوائد" عن الحارث عن علي قال: الجهر في صلاة العيد من السنة» رواه 
الطبراني في "الأوسط". والحارث ضعيف. [رقم: 884؛ باب منه أي باب القراءة في صلاة العيد] قلت: 
قد مرأنه مختلف فيه؛ وأنه حسن الحديث فلا يضر الكلام فيه. [إعلاء السنن ]١5/5‏ 





يق باب صفة الصلاة 


ومن فائثه العشاء» فصلاها بعد طلوع الشمسء إن أمَّفيها جهرء كما فعل رسول الله و 


الصلاة الجهرية 


حين قضى الفجرٌ غداةً ليلة التعريس بجماعة. وين ان وسام خاقة كبا ولا ره 
هو الصحيح؛ لأن الجهرَ يختص إمَّا بالجماعة حتماًء أو بالوقت في حق المنفرد على وجه 
لتخيير» ول يوجد أأحدهما. ومن قرأ في العشاء في الأُوليْن السورةٌ» 


ومن فاته إلح: وليس في بعض النسخ قوله: ومن فاتته العشاء إلى قوله: ومن قرأ في العشاءء والصواب 
ذكرها؛ ا من أصل مسائل "الجامع الصغير" حيث قال فخر الإسلام في "الجامع الصغير": هذه المسألة 
مسألة هذا الكتاب؛ والمصنف التزم ذكر مسائل "الجامع الصغير". [العناية ١/65/؟]‏ بعد طلوع: قيد به؛ لأنه 
لو صلاها قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفحر لا يستحب الحهر بالقراءة؛ لما فيه من اشتباه الأمر على 
الناس أنه يصلي صلاة الفجر, أم صلاة العشاءء كذا قال صاحب "الفوائد": وفيه أنه منقوض يما إذا قضى 
العشاء بالجماعة في وقت العشاء؛ فإنه يجهر فيهاء مع أن فيه اشتباه الأمر على الئاس أنه يصلي الوقتية؛ أو 
الفائتة» فالوجه أن يقال: إنه قيده به يبين أن المعتبر في حكم الجهر والمحافتة حالة الأداء لا حالة القضاء؛ 
وحالة أداء العشاء حالة الجهر؛ لأنما من صلاة الليل؛ وبعد طلوع الشمس حالة المحافتة» ومع ذلك يجهر 
فيها؛ اعتباراً بحالة الأداءء بخلاف قبل طلوع الشمس فإنه أيضاً حالة الجهر. 
هو الصحيح: قال صاحب "لنهاية": مخالف لما ذكره شمس الأئمة السرحسي وفخر الإسلام؛ وقاضي 
حان؛ والتمرتاشي. والمحبوبي في شروحهم 'للجامع الصغير".(العناية) إما بالجماعة إلح: فتقديره: أن الجهر 
إما أن يكون واجباًء أو جائزً» وسبب الأول الجماعة» والفرض ههنا عدمهء وسبب الثاني الوقت» 
والفرض عدمه؛ فتعين الإحفاء. [العناية ]5/88/1١‏ 
* أخرجه محمد بن الحسن في "كتاب الآثار" عن إبراهيم قال: عرّس رسول الله يف ليلة فقال: من يحرسنا 
الليلة؟ فقال رجل من الأنصار شاب: أنا يا رسول الله أحرسكم. فحرسهم حى إذا كان مع الصبح غلبته 
عينه فما استيقظوا إلا بحر الشمس؛ فقام رسول الله يل فتوضأ وتوضأ أصحابه, وأمر المؤذن فأذن فصلى 
ركعتين» ثم أقيمت الصلاة؛ فصلى الفجر بأصحابه وجهر فيها بالقراءة كما كان يصلي بما في وقتهاء قال 
محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبي حنيفة بله. [رقم: /15؛ باب النوم قبل الصلاة وانتقاض الوضوء منه] 





باب صفة الصلاة برشا 


ولم يقرأ بفاتحة الكتاب ل يُعد في الأَخْرََيْن وإن قرأ الفاتحة ولم يد عليها: قرأ في 
الأَحْرَيْن الفاتحة والسورة, وجهر, وهذا عند أبي حنيفة ومحمد سلا. وقال أبو يوسف يللكد: 
لايقضي واحدةً منهما؛ لأن الواجب إذا فات عن وقته لا يُّقضَّى إلا بدليل. 
ولهما - وهو الفرق بين الوجهين-: أن قراءة الفاتحة شرِعَت على وجه يَتَرنّبِ عليها 
السورة» فلو قضاها في الأُخْرَييْن تترتب الفاتحة على السورة» وهذا خخلاف الموضوعء 
بخلاف ما إذا ترك السورة؛ لأنه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع. ثم ذكر ههنا ما 
يدل على الوجوب, وف "الأصل" بلفظة الاستحباب؛ لأفبا إن كانت مؤخرة, 


لم يُعد ف الأخريين: وقال عيسى بن أبان: ينبغي أن يكون الجواب على العكس إذا ترك الفاتحة يقضيها في 
الأحريين؛ وإن ترك السورة لا يقضيء ووجه ذلك: أن قراءة الفاتحة واحبة» وقراءة السورة غير واحبة» 
والواجب أولى بالقضاء. وجه ظاهر الرواية: أن قراءة الفاتحة واجبة في الأوليين وكذا السورة معها ح لو ترك 
إحداهما ساهياً كان عليه سحجود السهو قضاها في الشفع الثاني أو لم يقضء وسجود السهو لا يجب إلا بترك 
الواحب أو بتأخيره إلا أن الشفع الثاني محل لأداء الفاتحة فإن قرأ الفاتحة فيه مرة يكون أداءء وإلا يكون قضاءءه 
وإن قرأها مرتين كان بدعة؛ لأن تكرار الفاتحة في قيام واحد غير مشروع؛ فلهذا لا تقضى الفاتحة بخلاف 
السورة؛ لأن الشفع الثاني ليس بمحل الأداء للسورة؛ فجاز أن يكون محلاً للقضاء. [الكفاية ]185/1١‏ 

وجهر: بهما على الصحيح.«العناية) هذا عند أبي حنيفة إلخ: وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة للك 
أنه يقضيهما.(الكفاية) لا يقضى واحدة منهما: أما الفاتحة فلما يذكر. وأما السورة فلأنها سنة في 
الأوليين: وما كان سنة في وقتها كان بدعة في غير وقتهاء فلا تقضي.(الكفاية) 

لأن الواجب إلخ: إنما قيد بالواحب؛ لأن الفرض يقضى. لايقضى: ووجه ذلك: أن قضاء الواحب 
أمر ليس معقول المععئ؛ فيقصر على مورد النص. ما يدل على الوجوب: لأنه قال: قرأ فيكون بمنزلة 
الأمر بل آكد.(العناية) بلفظة الاستحباب: لأنه قال: إذا ترك السورة في الأوليين أحب إل أن يقضيها. 
إن كانت مؤخرة إلخ: ولم يذكر الشق الآخرء وهو أن تكون السورة متقدمة على الفاتحة لبعده؛ لأنه 
يفضي إلى غير مشروع آخر؛ وهو تقددم السورة على الفاتحة» وإن ذهب إليه بعضهم. [العناية ١/410؟]‏ 





لين باب صفة الصلاة 


فغيرٌ موصولة بالفلتحة؛ فلم يمكن مراعاةٌ موضوعها من كل وجه. ويجهر يما 
هو الصحيح؛ لأن المع بين الجهر والمحافتة في ركعة واحدة شُنيعٌ» وتغييرٌ النفل. 
وهو الفاتحة أولى. ثم المحافتة: أن يُسممٌ نفسّة» والجهر: أن يُسمع غيره» وهذا عند 
الفقيه أبي جعفر الهندواني ينك؛ لأن 17 حركة اللسان مسي افراية بدون الصوت. 


لا عرفاً ولا ليفة 


وقال الكرحي: أدن الجهر أن يُسمعٌ نفسّه وأدن المخافتة تصحيحٌ الحروف؛ 


بالفاتحة: الأولى؛ لوقوع الفصل بالفاتحة الثانية أي فهي غير موصولة بالفاتحة؛ لأن السورة في الثائية 
والفاتحة في الأولى. [البناية 1/17] هو الصحيح: هو ظاهر الرواية احترازاً عما عن أبي حنيفة أنه لا يجهر 
أصلا؛ لأن الجمع شنيع وتغيير السورة أولى؛ لأن الفاتحة في محلها وليست تبعا للسورة؛ وعنه يجهر بالسورة 
دون الفاتحة؛ مراعاة لصفة كل منهماء ولايكون جمعا تقديرا للالتحاق يمحلها من الأوليين؛ وصححه 
التمرتاشي وجعله شيخ الإسلام الظاهر من الحواب.[فتح القدير ]١88-5810/١‏ أولى: أي تغير الفاتحة 
عن محلها أولى من تغير السورة عن محلها وهي واجبة. 1 

أن يُسمعٌ غيرّه: تفسير الجهر والمخافتة جما ذكر هو الصحيح؛ أما دراية؛ فلأن القراءة وإن كانت فعل 
اللسان لكن فعله الذي هو كلام؛ والكلام بالحروف؛ والحرف كيفية تعرض للصوت»ء لا للنفس؛ فمجرد 
تصحيح الحروف بلا صوت إماء إلى الحروف بالمخارج؛ لا حروفء فلا كلام كذا في "فتح القدير". وأما 
رواية؛ فلرواية البحاري وغيره عن أبي معمرء قلت لخباب: أكان رسول الله يل يقرأ في الظهر والعصرء قال: 
نعم, قلناله: من أين علمت قال: باضطراب لحيته. فقد استدل البيهقي بهذا الحديث على أن الإسرار بالقراء ة 
لابد فيه من إسماع المرء نفسهء فإن ذلك لايكون إلا بتحريك اللسان بالشفتين بخلاف ما لو أطبق شفتيه» 
وحرّك لساله؛ فإنه لا تضطرب به لحيته كذا في "فتح الباري"؛ لكن قال في إرشاد الساري: فيه نظر لا يخفى 
انتهى. ولعل وجهّه أن تحريك عضلات المخارج مع ضم شفتيه أيضا يوجد تحريك اللحية» ويمكن أن يجاب 
عنه بالفرق بين تحريك اللحية؛ واضطراها المشعر بكثرة تحركهاء والأولى عندي أن يستند ببما رواه الشيخخان 
وأبو نعيم في "الحلية" في ترجمة أبي الحسن علي بن بكار وغيرهم عن عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول: في كل 
صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله لله أسمعناكم: وما أخفى علينا أخفينا عنكم, الحديث. فإنه صريح في أن 
حد الجهر إسماع الغيرء وحد السر إسماع نفسه. [السعاية؟/7175-11/1] 





باب صفة الصلاة ميض 
لأن القراءةَ فل اللسان دون الصّمّاخ وف لفظ الكتاب إشارةٌ إلى هذاء وعلى هذا 
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الأصل كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء» وغير ذلك. وأدن ما يُجرئ 


من القراءة في الصلاة آيةٌ عند أبي حنيفة وقالا: ثلاث آيات قصارء أوآية طويلة؛ 
لأنه لأيُسمّى قارنًا بدونه» فأشبه قراءةً ما دون الآية. وله: قوله تعالى: قرأو مَاتَيَسَّرَ 
مِنَلَْْآنِك من غير فصلء إلا أن ما دون الآية خارجٌ 


فعل اللساث: وذلك بإقامة الحروف لا بالسماع.(النهاية) دون الصماخ: يعن فعل الصماخ ثما لا مدحل 
له في تحقق ما نحن فيه وهو القراءة. لفظ الكتاب: أي قول الكرخحي حيث قال في مختصر القدوري: 
"وإن كان مفرداً فهو مخير» إن شاء جهر وأسمع نفسه؛ وإن شاء نحافت". وجه الإشارة إليه أنه جعل أدق 
المحافتة: ما دون إسماع النفس كما ترى؛ فعلم أن تصحيح الحروف كاف. [البناية :87/5 م] 

كالطلاق إلخ: يعن إذا قال: "أنت طالق", أو"أنت حر"؛ ولم يسمع نفسه وقع الطلاق والعتاق عند 
الكرحي خلافاً للهددواي؛ وكذا إذا جهر يهماء وخافت بالاستثناء أوالشرط بحيث أنه لم يسمع نفسه لم يقعا 
في الاستشناء أصلاً وتأخرا إلى وجود الشرط عند الكرخحي؛ وعند المندواني يقعان في الحال. [العناية ]5485/1١‏ 
وغير ذلك: كالبيع؛ والتسمية على الذبيحة» ووجحوب سحدة التلاوة.(الكفاية) 

آية: ثم عنده لو قرأ آية هي كلمات أو كلمتان نحو: فقتل كيف قدر أو ثم نظر جازت بلا حلاف بين 
المشايخ؛ أما لو كانت كلمة اما أو حرفا نحو: مدهامتان» صء؛ قء نه فإن هذه آيات عند بعض القراء 
اختلف فيه على قوله, والأصح أنه لايجوز؛ لأنه يسمى عاداً لا قارثاً. [فتح القدير ل 

أو آية طويلة: كآية الكرسي وآية المداينة. مادون الآية: وقراءة ما دون الآية غير بحزئة فكذلك قراءة 
الآية, وحقيقة كلامهما أن الآية الواحدة وإن كانت قرآناً حقيقة إلا أنه في العرف يطلق على ثلاث آيات 
أو آية طويلة فيصار إليه.[العناية ١/0٠3؟]‏ من غبر فصل: بين آية وما فوقهاء وهذا؛ لأن الآية الواحدة 
قرآن حقيقة وحكماً أما حقيقة فظاهر, وأما حكماً؛ فلأنها تحرم قراءتما على الحائض والجنب فتدحل في 
إطلاق قوله تعالى: إمنّ القُرْآن».. خارج: لأن المطلق ينصرف إلى الكامل؛ والكامل من القرآن ما هو 
قزآن حقيقة وحكاماح .وما دون الآنة:وإن كان قرآاً حقيقة: الكنه ليس بقرآن كما [العناية )ال» 88] 
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والآية ليست في معناه. وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب؛ وأيّ سورة شاء؛ لما روي "أن 
الببي عل قرأ في صلاة الفجر ف سفره بالْحَودئين",* ولأن للسفر أثراً في إسقاط شطر 
الصلاة» فلأن يور ثي تخفيف القراءة أولى» وهذا إذا كان على عَجلة من السيره وإن 
كان ف أمَنَة وقرار يقرأ في الفجر نحو: سورة "البروج" و"انشقت"؛ لأنه يمكنه مراعاة 
السنة مع التحفيف. ويقرأ في الُضّر في الفجر في الركعتين بأربعين آيدَه أوخمسين آية 
سوى فاتحة الكتاب؛ ويُروَى من أربعين إلى ستين» ومن ستين إلى مائة» 


ليست: لأن الشارع اعتبرها قرآنأًء وهذا لم يَجُر قراءته للحائض والنفساء. في معناه: أي في معن ما دون 
الآية.(العناية) وفي السقر اخ واعلم أنه قال محمد في "الجامع الصغير": "يقرأ في السفر بفاتحة الكتاب» 
وأي سورة شاء" انتهى؛ ولم يقيده بالعَّجَلة» فأفاد إطلاقه جحريان هذا الحكم؛ سواء كان في حالة العجلة أو 
غيرهاء واختار الإطلاق صاحب "الكنز" أيضاء ولكن قيد شراح "الجامع" بحالة الضرورة؛ ومنهم الصدر 
الشهيد حيث قال: وهذا في حالة الضرورة. وأما في حالة الاختيار؛ وهو أن يكونوا آمنين في السفرء فيقرأ 
في صلاة الفجر نحو سورة "البروج" و"انشقت". وف الظهر مثل ذلك؛ وثي العصر والعشاء دون ذلك» 
وف المغرب بالقصار جداً» انتهى. [السعاية580-510/9/5] 

ولأن للسفر إلخ: الحاصل أنه لما نقص من الأصل شيء كان الأولى أن ينقص من وصفه. 

بأربعين إلخ: وقال صاحب 'لحيط": ذكر في الكتاب أنه يقرأ في الفجر في الركعتين بأربعين أو مسين أو 
ستين آية سوى فاتحة الكتاب, ثم قال: ولم يرد بقوله: أربعين أو حمسين في كل ركعة بل أراد به أربعين 
فيها في كل ركعة عشرون كذا في 'المحيط". [الكفاية ١/31؟]‏ 

* أخرجه أبو داود في سننه عن عقبة بن عامر قال: كنت أقود برسول الله كد ناقته في السفر فقال لي: 
"ياعقبة! ألا أعلمك خير سورتين قُرئناء فعلّمي "قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس" قال: فلم برني 
مروت ها حك قال فلما مزل الصلاة الضيح ,ضاق هنما صلوة الفح للفاس :لماخ رسو الل كلك من 
الصلاة التفت إل فقال: "يا عقبة كيف رأيت". [رقم: 1457 باب في المعوذتين] 
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وبكل ذلك ورد الأثرء* ووجه التوفيق: أنه يقرأ بالراغبين ماثة» وبالكسالى أربعين» 
وبالأوساط مابين خمسين إلى ستين» وقيل: ينظر إلى طول الليالي وقصرهاء وإلى كثرة 
الأشعَال وقلتها. قال: وف الظهر مثل ذلك؛ لاستوائهما في سعة الوقت؛ وقال في 
"الأصل": أو دونه؛ لأنه وقت الاشتغال» فينقص عنه؛ تحرّزاً عن الملال. والعصرُ 
والنتعاد سوا يقرا ايسا أؤماظ االفمل» .وق الغرب. هرة .للك هرا قبا إتضاز 
المفصل؛ والأصل فيه كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: "أن اقرأ في الفجر والظهر 
بطوال المفصلء وف العصر والعشاء بأوساط المفصل» 


ورد الأثر: أي بكل ما ذكرنا من المقادير في القراءة في الفجر في السفر والحضر ورد الأثر.(البناية) 

ووجه التوفيق: يعن بين الروايات وهو ظاهر. مغل ذلك: أي مثل ما قرأ في الفجر.(العناية) 

أو دونه: لفظ أو ليس للتخيير؛ لحواز العمل بكل منهماء بل للإباحة. فينقص عنه إلخ: الحاصل أن 
للظهر شبهين: شبه بالفجر من حيث اتساع الوقت» وشبه بالعصر؛ لأنه وقت الاشتغال؛ فإذا نظر إلى 
الأول جعل حكمه حكم الفجرء وإذا نظر إلى الثاني جعل حكمّه حكمّ العصر. سواء: يع في سعة 
الوقت على جهة الاستحباب.«(العناية) بأوساط المفصل إِلخ: طوال المفصل من سورة "الحجرات" إلى 
سورة «وَالسَمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج#: والأوساط منها إلى "لم يكن" والقصار منها إلى الآخر. [العناية ]537/١‏ 
بقصار المفصل: في يسيج مسلم": كان رسول الله يقرأ في الظهر قدر ثلاثين آيةُ. (فتح القدير) 

* أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن الببي يلهُ كان يقرأ في الفجر ب"ق والقرآن المحيد" 
وكانت صلاته بعد تنفيفاً. [رقم: :٠١717‏ باب القراءة في الصبح] وأخرج البخاري في صحيحه عن سيار 
بن سلامة قال: دحلت أنا و أبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلاة فقال: كان الببي كل 
يصلي الظهر حين تزول الشمس إلى أن قال : ويصلي الصبح وينصرف الرجل فيعرف جليسه. 
وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى الماثة. [رقم: ١/1/ء‏ باب القراءة في الفجر] 
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وثي المغرب بقصار المفصل".* ولأن مبئ المغرب على العَجَلة والتخحفيف أليق بماء 
والعصر والعشاء يُستحب فيهما التأخير» وقد يقعان بالتطويل في وقت غير مستحب» 
يوقت فيها بالأوتساط..وَيْطيل الرتكعة الأولى من الفجر على الثانيةةا إعانة للناس على 
إدراك الجماعة. قال: وركعتا الظهر سواء» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف صللاء 
وقال محمد يلد: أحَبُ إل أن يُطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها؛ 
لماروي "أن الببي لتلا كان يُطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها" ** 
ولهما: أن الركعتين اسنّويًا في استحقاق القراءة, 


ويطيل 2 به جَرَى التوارث من لدّن. رسول الله يله إلى يومنا هذاء وفيه إعانة للناس على إدراك 
الجماعة؛ ولا يطيل في غبرها عندهما. [العناية ]137-١35/١‏ القراءة: لكوفا ركنا في الجميع» وكل ما 
كانا كذلك يستويان في المقدار إلا بعارض غير الحتياري. [العئاية ]53/١‏ 

* هذا له أصلء ولكن بغير هذا الوجه. [البناية 51/57"] فأحرج عبدالرزاق في مصنفه عن الحسن وغيره قال: 
كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل؛ وفي العشاء بوسط المفصل؛ وفي الصبح بطوال 
المفصل.[رقم:. 131/7 باب .ما يقرا في الصلاة] قلت: لم يدرك الحسنٌ عمرّ طقهه وعلى هذا أحتلف في 
الاحتجاج به وقد ولي كذا في "مجمع الزوائد"» وهو من كال الخمسة» وبقية السند رحاها رجال الجماعة؛ 
ومراسيل الحسن صحاح. فلا يضر الانقطاع بينه وبين عمرء قال ابن المديي: مراسيل الحسن إذا رواها عنه الثتقات 
صحاح ما أقل يسقط منها. انتهى كذا في "التهذيب".[إعلاء السئن 5/4] وفي الباب حديث مرفوعٌ أخرجه 
النسائي في سننه عن أبي هريرة قال: ما صليت و راء أحد أقبه. صلاةٌ برسول الله له من فلان» قال سليمان: كان 
يطيل الركعتين الأوليين مر ا العسسيي مسي سه اللفصل» ويقرأ في 
العشاء بوسط المفصل؛ ويقرأ في الصبح ب بطوال المفصل.[رقم: /3» باب تخفيف القيام والقراءة] 

*" أخرجه البخخاري في صحيحه عن عبدالله بن أبي قنادة عن أبيه أن الببي كل كان يقرأ في الظهر في الأوليين 
بأم الكتاب وسورتين وق الركعتين الأخريين بأم الكتاب؛ ويسمعنا الآية» ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل 





في الركعة الثانية» وهكذا في العصر, وهكذا في الصبح.[رقم: 7177؛ باب يقرأ في الأخخريين بفاتحة الكتاب] 
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فيستويان في المقدارء بخلاف الفحر؛ لأنه وقتُ نوم وغفلة. والحديث محمول على 
الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية؛ ولا معمَبرَ بالزيادة والنقصان يما دون ثلاث 
آيات؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حَرّج. وليس في شيء من الصلوات قراءةٌ 
سورةٍ بعينها بحيث لاتجوز بغيرها؛ لإطلاق ما تلونا. ويكرّه أن يُوَقَتَ بشيء من 
القرآن لشيء من الصلوات؛ لما فيه من هَجْر الباقي وإيهام التفضيل. ولا يقرأ المت 
خلف الإمام خلافاً للشافعي يللهء في الفاتحة» 


فيستويان: وأما إطالة الركعة الثانية على الأولى: فمكروه بالاجماع.(الكفاية) محمول إلخ: هذا جواب 
من جهة أبي حنيفة وأبي يوسف عن الحديث الذي احتج به محمد وهو ظاهر. [البناية 5/-3؟] 

ولا معتبر الخ: لأن ابي د قرأ في المغرب بالمعوذتين والثانية أطول بآية.(العناية) وليس إح: أي لبيغين 
الشارع ول يفرّض سورةٌ معيّنة في شيء من الصلوات. قراءةً سورة بعينها إح: هذه المسألة واليٍ بعدها يترا 
أي أنمما ف إفادة الحكم واحدء وليس كذلك: بل هما متغايران وضعاً ونياناة أما الوضع؛ فلأن الأولى من 
مسائل "القدوري"؛ والثانية من مسائل "الجامع الصغير"؛ وقد التزم الإتيان يما إذا اختلفت الروايتان» وأما 
البيان؛ فلأن معي الأولى: ليس في شيء من الصلوات مطلقاً تعيينُ قراءة سورة بعينها بحيث لا تحوز الصلاة 
بغيرهاء ومعئ الثانية: يكره أن يعيّن المصلي شيئا من القرآن ... لشيء من الصلوات... لا على أنه لا يجوز 
بغيرها. [العناية ]145/١‏ لإطلاق ما تلونا: من قوله تعالى لإفَافَُوا يسنان .(العناية 

الباقي: لأن امواظية على تعبين شيء من القرآن لشنيء من الصلوات .هرا لبافي القرآن من غير المعين» 
فيدحل تحت قوله تعالى: ظِوَقَالَ الدَسُولٌُ يَارَب إِنََوْمِي انّحَدُوا هذا الَْرآنَ مَهْجُو را آي ستروكا وآغرطيرا 

عنه. [البناية 17//7] ولا يقرأ: سواء كان ف الصلاة الجهرية أو غيرها.(العناية) 

الموؤتم: فالمذهب عند أهل الكوفة أنه لا يقرأ في شيء من الصلوات؛ وعند أهل المدينة - منهم مالك - يقرأ 
في صلاة الظهر والعصرء ولا يقرأ في صلاة الجهر. [الكفاية ١/514؟]‏ خلف الإمام: إنما قيد به؛ لأن الموتم 
إذا ضار :صلاة إمافه تاماه كان له حكم المنفرد. خلافاً للشافعي: فإنه يقول: يجب عليه قراءتها في الصلاة 
السرّية» وفي الركعات الي لاجهر فيهاء وكذا فيما يُجهر فيه على الصحيح من مذهبه. [العناية ]1315/١‏ 
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له: أن القراءةة ركن من الأركان فيشتركان فيه. ولنا قوله -فت:: "من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة".* وعليه إجماع الصحابة وهو ركنٌ مشتركٌ بينهما لكن حظ المقتدي 
الإنصات والاستماعٌ؛ قال علت3: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا.** ويستحسن على سبيل الاحتياط 


ركن من الأركان: فلا يسقط بسبب الاقتداء عند الاختيار كالركوع والسجود. بخلاف ما إذا أدرك 
الإمام في الركوع؛ لأن تلك الحالة حالة الضرورة؛ وبسبب الضرورة قد يسقط بعض الأركان, ألا ترى أن 
القيام بعد التكبير ركن؛ وقد سقط ههنا للضرورة.(النهاية) قراءة: أي يكفي قراءته من قراءته. 

إجماع الصحابة: المراد به إجماع أكثر الصحابة» فإنه روي عن ثمانين نفراً من كبار الصحابة منع المتقدي عن 
القراءة خلف الإمام. [العناية ]114/١‏ وهو ركن مشترك إلخ: جواب عن قوله: القراءة ركن؛ وتقريره: 
سلمنا أنه ركن مشترك بينهماء لكن حظ المقتدي.[العناية ]597/١‏ على سبيل الاحتياط: أي يستحسن 
قراءة المقتدي الفاتحة احتياطاً ورفعاً لحلاف فيما روى بعض المشايخ عن محمد ينلد [البناية ؟/1/9"؟] 

* رُوي من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عمرء ومن حديث الخدري» ومن حديث أبي هريرة» 
ومن حديث ابن عباس.[نصب الراية ؟//9] أخرج ابن أبي شيبة حديث جابر في مصنفه عن ألي الزبير عن 
حابر عن الببي يه قال: كل من,كان له إمام فقراءته له قراءة.[70/1؛ باب من كره القراءة خلف الإمام] 
وهذا سند صحيح. الموهر النقي. [إعلاء السنن ]171١/4‏ 

** رُوي من حديث أبي موسى؛ ومن حديث أبي هريرة. [نصب الراية ]١4/7‏ أخرج النسائي في سننه 
حديث أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل: إنما الإمام ليُوتم به فإذا كبر 
فكبرٌواء وإذا قرأ فأنصتواء قال أبو عبد الرحمن: كان المخرمي يقول: هو ثقة يعي محمد بن سعد الأنصاري. 
[رقم: 47» تأويل قول الله عزوجل: "واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون"] وصححه 
مسلم في صحيحه؛ وقال: هو عندي ثقة صحيح؛ وصححه ابن حزم والإمام أحمد. [إعلاء السنن 78/4] 
وقال في حاشية "إعلاء السئن": والجارحون قد اختلفوا في أن الوهم من أبي خالد أو ابن عجلان؛ وذلك 
يُوهن الجرح؛ ثم قد رد الجرح عليهم بثقة الراوي للزيادة» ومتابعة الثقة له عليهاء فالحديث صحيح حجة 
لاشك فيه. وإطلاقه يدل على النهي عن القراءة خلف الإمام في جميع الصلاة» وعن قراءة الفاتحة والسورة» 
وغيرها سرء وجهراً.[إعلاء السنن 18/4] 
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فيما يُروى عن محمد, ويُكره عندهما؛ لما فيه من الوعيد." ويستمع ويُنصتء وإن قرأ 

الإمامٌ آية الترغيب والترهيب؛ لأن الاستماع والإنصات فرضٌ بالنصء والقراءة 
و و 2 ف .7 

وسؤال الحنة والتعوّذ من النار كل ذلك مُخبل به. 


يُروى عن محمد: تقتضي هله العبارة أفا ليست ظاهر الرواية عنه كما قال في الزكاة خلافاً لأبي 
يوسف فيما يروى عنه في دين الزكاة» وهو الذي يظهر من قوله في "الذخيرة" وبعض مشايخنا ذكروا 
أن على قول محمد لا يكره» وعلى قوهما يكره؛ ثم قال في الفصل الرابع: الأصح أنه يكره. والحق أن 
قول محمد كقوهما؛ فإن عبارته في كتبه مصرحة بالتجاثئي عن خلافه. فإنه في كتاب الآثار في باب 
القراءة لف الإمام بعد ما أسند إلى علقمة بن قيس أنه ما قرأ قط فيما يجهر فيه ولا فيما لا يجهر في 
قال: وبه تأحذ» لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلاة يجهر فيه أو لا يجهر ثم استمر في 
اسناد آثار أحر ثم قال: قال محمد: لا ينبغي أن يقرأ حلف الإمام في شيء من الصلوات؛ وف موطئه 
بعد أن روي في صنع القرأة في الصلاة ما روي قال: قال محمد: لا قراءة خلف الإمام فيما حهر وفيما 
لم يجهر فيه بذلك جاءت عامة الأخباره وهو قول أبي حنيفة» وقال السرحسي: تفسد صلاته في قول 
عدة من الصحابه ثم لا يخفى أن الاحتياط في عدم القراءة خلف الإمام؛ لأن الاحتياط هو العمل 
بأقوى الدليلين وليس مقتضى أقواهما القراءة بل المنع. [فتح القدير ١/91؟]‏ 

ويُكره: المراد كراهة التحريم كما يفيده قول المصنف: "لما فيه من الوعيد". عندهما: فقد روي أن منع 
المقتدي من القراءة مأثورعن ثمانين من الصحابة» وقال علي «ء: "من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ السنة" 
وقال عبد الله ده:"من قرأ نخلف الإمام؛ ألقي على فيه تراب" وقال سعد بن وقاص وزيد بن ثابت ضتما: 
"من قرأ خلف الإمام؛ فلا صلاة له" وآثار الصحابة إذا كانت غير مدركة بالقياس كان محمولاً على 
السماع؛ فيعارض به الخبر المقتضي لوجوب قراءة الفاتحة على المأموم؛ والنص الموجب و المْحرّم إذا تعارضا 
يعمل بلمْحرم. بالنص: يعئ قوله تعالى: «إَِدا فُِعلفْْآنفَاسْتَُِوالَهَأْصمُواك. [فتح القدير ]99/١‏ 

* أخرجه الطحاوي في" شرح معان الآثار" عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى قال: قال علي د#ء: "من 
قرأ خلف الإمام فليس على الفطرة". [رقم: 51772١‏ 187/1] 





ا باب ضفة الصلاة 
وكذلك ف الخطبة» وكذلك إن صلَّى على البى علتة؛ لفرضية الاستماع إلا أن يقرأ 
الخطيبُ قوله تعالى: «إيًا َّّ الَّذِينَ آمُوا صَلوا عَيّدك الآيقه فيصلي السسّاممٌ في نفسه 
واختلفوا في النائي عن المنبر» والأحوطٌ هو السكوت؛ إقامة لفرض الإنصات؛ والله أعلم. 


وكذلك: يستمع القوم وينصتوا. (العناية) في الخطبة: لا روى أبو هريرة أن البي يله قال: "من قال 
لصاحبه والإمام يخطب: "أنصت" فقد لغا ومن لغا فلا صلاة له. [العناية ١//3؟]‏ وكذلك إلخ: أي يستمع 
وينصت». روى عن أبي جعفر الطحاوي أنه قال: يُستحب للقوم أن يستمعوا وينصتوا في الخطبة الأولى» 
وكذلك ف الثانية إلى أن يبلغ إلى قوله تعالى: «إيَا يا لذِينَ»ك» الم (النهاية) 

إلا أن يقرأ إخ: أفاد وجوب السكوت في الثانية كلها أيضاً ما خلا المستئى» وروي الاستششاء عن 
أبي يوسف يلكد. واستحسنه بعضٌ المشايخ) لأن الإمام حكى أمر الله بالضلاة» واشتغل هو بالامتثال» فيجحب 
عليهم موافقته وإلا أشبه عدم الالتفات.|فتح القدير ]139/١‏ 

في نفسه: موافقة لظاهر الأمرء وإن لم يكن الأمر إلا باعتبار وقت من الأوقات. في النائي: فلا رواية فيه 
عن المتقدمين» واحتلف المتأحرون.(فتح القدير) هو السكوت: يعن عدم القراءة والكتابة» ونحوها كالكلام 
المباح» فإنه مكروه في المسجد في غير حال الخطبة» فكيف في حاها.[فتح القدير ١/9/4؟]‏ 





ياب الأنابة 

الجماعة سه مؤكدة؛ لقوله كلُ: "الجماعة من سكن اشُدَى لا يتخلف عنها إلا 
منافق".* وأولى الناس بالإمامة أعلمُهم بالسنة» وعن أبي يوسفاز أقرؤهم؛ لأن القراءة 
لابد منهاء والحاجة إلى العلم إذا نابت نائبةٌ ونحن نقول: القراءة مُفتقرٌ إليها لركن واحد» 


مؤكدة: أي قوية تشبه الواحب في القوة» حىّ استدل بمعاهدتا على وجود الإيمان» بخلاف سائر 
المشروعات» وهي الي يسميها الفقهاء سنة الهدى أي أخذها هدى وتركها ضلالة. [العناية 139/1] 

من سنن الدى: أي من طرق الأساسية لدين الإسلام. إلا منافق: المراد به العاصي .(العناية) 

أعلمهم بالسنة: أي بالفقه والأحكام الشرعية إذا كان يحسن من القرآن ما يجوز به الصلاة» وهو قول 
الجمهورء وإليه ذهب عطاء والأوزاعي ومالك والشافعي صلد. [البناية ؟/857] أقرؤهم: أي أعلمهم 
بالقراءة» وكيفية أداء حروفها ووقوفها.(العناية) لأن القراءة لابد منها إلخ: أي القراءة ضرورية؛ وأما 
العلم مجميع المصالح والمفاسد. فمما لا يحتاج إليه في أداء الصلاة» فإنه يجوز أن يؤدي الصلاة بالطريق 
الفاضلة؛ ولم يعلم بالفاسدء وإثما الاحتياج إلى العلم بالجميع إذا نابت نائبة» وهي نادرة. 

إذا نابت نائبة: أي عرض عارض مفسد.(العناية) لركن واحد: أي لتحصيل ركن واحد. 

* هذا من قول ابن مسعود ذه ورفعٌه إلى النبي ينه غير صحيح.[البناية4/7.] أخرج مسلم في صحيحه قول 
ابن مسعود عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: لقد را وما يتخلف عن الصلاة إلا منافقٌ قد عُلم نفاقه» أو 
مريض إن كان المريض بشي بين رَحلين حى يأني الصلاة» وقال: إن رسول الله يل علّمنا سنن الهدىء ون من 
سين الحدى الصلاة في المسحد الذي يُودن فيه. [رقم: 41417 باب صلاة اللجماعة من ستن الحدى] .وكذلك 
أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله قال: من سّرّه أن يلقي الله تعالى غدا مسلماً فليحافظ على هولاء 
الصلوات حيث ينادى يمنء فإن الله شرّع لنبيكم له سدنٌ المدى» وإفن من سنن الهدى؛ ولو أنكم صليتم في 
بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بينه لتركتم سنة نبيكمء ولوتركتم سنة نبيكم لضللتم؛ وما من رحل 
يتطهرء فيحسن الطهور» ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلاكتب الله له يكل خطوة يخطوها حستة 
ويزقفه بها :درحة ولقمة عي :فنا ميفقة ولقد رأينا وما يتخلف عنها إلا منافقٌ معلوم النفاق» ولقد كان الرحجل 
يُوتى به يُهادى بين الرجلين حت يُقَامّ في الصف. [رقم: 48/4 »١‏ باب صلاة الجماعة من سنن الهحدى] 


يلين باب الإمامة 


والعلمٌ لسائر الأركان. فإن تساووا فأقرؤهم؛ لقوله عَلِتة: "يومٌ القومّ أقرؤهم لكتاب 
الله فك انا صواء فأعلمُهم بالسنة",* وأقرؤهم كان أعلمّهم؛ لأنهم كانوا يتلقوته 
بأحكامه» فَقَدُم في الحديث؛ ولا كذلك في زمائنا فقدّمنا الأعلم. فإن تساوًوا 
فأورَغهم؛ لقوله -نة: "من صلَّى لف غَالم نة قي فكأنفا صلّى خلف بني".** فإن 
تساوًوا فأسهم؛ 


لسائر الأركان: فمن حيث إن الأول متعلق بواحد والثني متعلق بالكل رجح الثاني. 

كانوا يتلقونه إلح: على 0 عن عمر أنه حفظ سورة البقرة في ثني عشرة سنة.(العناية) 

فإن تساووا فأورعهم: ليم في لفظ الحديث في ترتيب الإمامة, إنما في الحديث بعد ذكر الأعلم ذكرٌ 
أقدمهم هجرةٌ كك جعلوا مكان الهجرة الورعَ والصلاح؛ لأن المجرة كانت منقطعة في زمافم 
فجعلوا ال هجرة عن المعاصي مكان تلك الهجرة. والورع: الاحتداب عن الشبهات؛ والتقوى: الاجتناب عن 
الحرمات. [العناية ]٠5/١‏ لقوله ع1:: من صلى إلخ: ولأن المستحب في الخلافة أن يُقدّم العالم الورع 
التقي» وهي لأمر الدنياء فلآن يُستحب ف التقدمة في باب الصلاة» وهي لأمر الدين أولى.(النهاية) 
فأستّهم: ظاهر, ولم يذكر "وإن تساووا في السنء" وذكر غيره أحسنهم خلقاء ثم أصبحهم وجهاً وجملة القول: أن 
المستحب في التقدم أن يكون أفضل القوم قراءة وعلما وصلاحاًء ونسباء وخَلقاء وملقاً؛ اقنداء برسول الله يللة؛ 
فإنه كان هو الإمام في حياته؛ لسبقه سائر البشر يمذه الأوصاف, ثم أمّهِم الأفضل فالأفضل. [العناية ]*:17/١‏ 
* أحرجه الجماعة إلا البخاري.[نصب الراية 54/7] أخرج مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري قال: 
قال رسول الله يهُ: يوم القومَ أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا ف القراءة سواء؛ فأعلمُهم بالسنة: فإن كانوا في السية 
سواء افأقدمُهم هجر فإن كانوا في الخجرة سواء: فأقدمهم سلما ولا يمن الزجل الرحلَ في .سلطائه. ولا يقعد 
في بيته على تُكْرِسته إلا يإذنه» قال الأشج في روايته: مكان سلما سنًا. [رقم: +57 ١؛‏ باب من أحق بالإمامة؟] 

** هذا الحديث غريب ليس في كتب الحديث. [البناية ؟/30] ونقل الشيخ ظفر أحمد العثماني عن مرقد 


الغنوي مرفوعاً: إن سرّكم أن تُقبل صلائكم قليومكم علماؤكم: فإهم وقدكم فيما بينكم وبين ربكم 


رواه الطبراني "في الكبير": قال الشيخ: حديث حسن لغيره كذا في "العزيزي". [إعلاء السنن ]1١8/4‏ 


باب الإمامة ليق 
لقوله علتل لإبني للك كما أكركيا سسنّا"؛* ولأن ف تقليعه تكثير 
المماعة. ويْكرة 1 العبد؛ لأنه لايتفرغٌ للتعلّم والأعرابي؛ لأن الغالبَ فيهم 
اجَهل» والفاسق؛ لأنه لا يهتم لأمردينه» والأعمى؛ لأنه لا يَتوقى النّحَاسَة وولد 
الزنا؛ لأنه ليس له أب يُتَقَقَه فيغلب عليه الجَهلٌ؛ ولأن في تقديم هولاء تتفي 
الجماعة فيكره؛ وإن تقدَّمُوا حاز؛ لقوله علقلا: ارا خلف كل ب وفاجر". **” 


تقديم العبد: وقال الشافعي: لا يترجح الحر عليه إذا تساويا في القراءة والعلم والورع؛ لقوله علتلا: 7 
وأظيعوا ولو اأفر عليكم عبد حبشي أجدع".[العناية ]07/١‏ لأنه لا يتفرغ للتعلم: ليعلم أحكا 
الصلاة» الدليل غير جار في العبد المتفرّغ للعلم؛ فلا يثبت الكلية. والفاسق: وقال مالك: لا تجوز الصلاة 
حلفه. (العناية) يثقفه: أي يؤدّبه ويعلمه.(العناية) كل بر وفاجر: ووجه الاستدلال: أن كل واحد من 
هؤلاء المذكورين إما أن يكون برا أو فاحراً فتجوز الصلاة نخلفه على كل حال. [العناية ]8.0/1١‏ 

* أسرجه الأئمة السحه في 'كتبهم. [نصب: الراية ] أخرج البخاري في صحيحه عن مالك ؛ بن الحويرث عن 
البي يل قال: إذا حضرت الصلاةٌ فأذْنا وأقيماء ثم ليؤمكما أكيرُكما. [رقم: 10 باب اثنان فما فوقهما جماعة] 
** أخرجه الدار قطي عن مكحول عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: صنُوا لف كل بد وفاجرء 
وصلوا على كل بر وفاجرء وجاهدوا مع كل بر وفاجر. ومكحول 5 من أبي هريرة» ومّن دُونّه 
ثقات. [01//1؛.باب ضفة من تجوز الصلاة معه» والصلاة عَليه] وحاصله أنه مرسل» وهو حجة عندثا 
وعند مالك وجمهور الفقهاء فيكون حجةٌ عليه؛ وقد رُوِي بعدة طرق للدارقطو بي وأبي نُعّيم والعقيلي كلها 
مُضَعُفَة من قبل بعض الرواة» وبذلك يرتقي إلى درجة الحسن عند الحققين .[إعلاء السئن ]١97/4‏ وأخرج 
أبو داود في سننه عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 306: "الجهاد واحب عليكم مع كل أمير 
يرا كان أو قاجراء والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أوفاجراًء وإن عمل الكبائرٌ والصلاة 
واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجراء وإن عمل الكبائر".[رقم: 08 1؛ باب في الغزو مع أئمة الجور] 
وسكت عنه؛ وي "عون المعبود": قال المنذري: هذا منقطع؛ مكحول لم يسمع من أبي هريرة انتهى؛ وفي 
"فتح الباري": ولا بأس برواته إلا أن مكحولا لم يسمع عن أبي هريرة ود انتهى وفي 'العزيزي": روائه 
ثقات لكن فيه انقطاع؛ ولفظه في الآخر: "والصلاة واحبة على كل مسلم يحوت يوا كان أو فاجراء ع 





شنا باب الإمامة 


ولا يطول الإمام بهم الصلاة؛ لقوله 2*: "من أمّ قوما فئْصل هم صلاة أضعفهم؛ 
فإن فيهم الريض وَالكبِيرَ وذَا الخاحة".* بوكر اللنساء أن يُصلين وحتهن الجماعة؛ 
لأها لا تخلو عن ارتكاب مُحَرّم وهو قيامٌ الإمام وَسّط الصف فيكره كالعرَاة. فإن 
فعلن قامت الإمام وَمنْطَهِن؛ لأن عائشة فعلّت كذلكء** وحمل فعلّها المماعة على 
ابتداء الإسلام؛ ولأن في التقدم زيادة النشق.. ومن :صلى مع واحدٍ أقامه عن بعينه 
لحديث ابن عباس ذكفاء 


ولا يُطَوَّلَ: المراد من التطويل المنفي الزيادةٌ على مقدار السنة. الجماعة: أي من غير أن يكون الإمام من 
الرجال. ٠‏ مُحَرم: : أي كراهة تحريم.(فتح القدير) فيكره كالعراة: فإن تجباعتهم مكزوهة. 

وحمل الح: : جحواب عما يقال: إذا كانت إمامتّهن مكروهة» فكيف فعلّتْ عائشة . (العناية) 

> وإن هو عمل الكبائر" انتهى؛ وعَرّاه إلى أبي يعلى وأبي داود» وفي (نصب الراية) الزيلعي: ومن طريق 
أبي داود رواه البيهقي في "المعرفة": وقال: إسناده صحيح إلا أن فيه إنقطاعا اه. قلت: والانقطاع في 
القرون الثلاثة لا يضر عندنا. [إعلاء السئن ]١97 -١917/4‏ 

* أحرجه البخاري:في.صحيحه عن أبي غريزة أن رسول الله وله قال: 'إذا صلَّى أحدكم للناس فليخفف: 
فإنّ فيهم الضعيف والسقيمّ والكبييٌ وإذا صلى أحدكم لنفسه فَليْطَوّل ماشاء."[رقم: ١٠لا‏ باب إذا 
صلى لنفسه فليطول ماشاء] وكذلك أخرج البخاري عن أبي مسعود أن رجلاً قال: والله يا رسول الله! 
إني لأتأخّر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يُطيْل بناء فما رأيت رسول.الله 25 في موعظة أشدّ غضبا 
منه يومئله ثم قال: "إن منكم متفرين فأيُكم ما ضلى بالناس فليختقف: فَإِن فيهم الضعيفف والكبيرٌ وذا 
الخاجة." [رقم: 7١7؛‏ باب تخفيف الإمام في القيام وإثمام الركوع والسجود] 

** أخرجه عبدالرزاق في "مصنفه" عن ريطة الحنفية " أن عائشة 2 وقامَت بينهن في صلاة 
مكتوبة".[رقم: 5.087. باب المرأة توم النساء] ويهذا الإسناد رواه الدار قطيئ؛ ثم البيهقي في سننيهماء 
ولفظههاء فقافت ينين وسطا قال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح جوم ]| 





باب الإمامة شف 


فإنه نا صلّى به وأقامه عن بمينهه” ولا تأر عن الإمام وعن محمد: أنه ضع أصا 

عند عقب الإمام, والأول هو الظاهر. فإن صِلَى خلفه. أُوث يساره: جاز» وهو مُسيء؛ 
لأنه خالف السنة. وإن أمَّ إثنين تقدّم عليهماء وعن أبي يوسف يتوسسّطّهماء وثقل ذلك 
عن عبد الله بن مسعود. ذه.** ولناة أنه عالت تقددّم على أنس واليتيم حين صلَى 
بمماء*** فهذا للأفضلية؛ والأثرُ ديل الإباحة. ولا يجوز للرجال أن يدوا بامرأقٍ؛ أوصبي» 


عن الإمام: في ظاهر الرواية.(العناية) عند عقب الإمام: أي بحيث إذا حرج خط مستقيم من رؤوس 
الأصابع مَرُعلى الإمام. لأنه خالفَ السنة: يعني ما ذكرنا من حديث ابن عباس #5 .(العناية) لأن ترك 
السنة لا يوحب العقوبة بالنار» ولكن يوحب حرمانٌ الشفاعة؛ وثَيلٍ المراتب. ذلك: روي أن ابن مسعود 
على تمنقعةا والاسوه فقام وسطينا .(العناية) واليتيم: أخو أنس لأبيه اسمه عمير. (الكفاية) 

فهذا: أي تقَدُمٌ الببي يلك دليلٌ الأفضلية» والأثر دليل الإباحة. (العناية) 

* أخرجه الأثمة الستة في كتبهم. [نصب الراية 8/7] أخرج البخخاري عن ابن عباس قال: بت عند 
الت ميمونة ليلة» فقام الببي يله مر ن الليلء فلما كان في بعض الليل قام البي يل فتوضأ من شن معلق 
وشو سيلا - لله مدرو ولق ل وقام يصلي. فنوضأت نحرًا مما توضأء ثم حدتُ فَقَمتُ عن 
يساره؛ فحَوَّلِنِ فجَعَلِنٍ عن يمينه ....الحديث. [رقم: 4١18‏ باب التخفيف في الوضوء] 

** أخرجه مسلم في صحيحه عن الأسود وعلقمة قالا: أتينا عبدالله بن مسعود في داره فقال: أ صَلّى 
هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لاء قال: فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان وإقامة: قال: وذهبنا لنتوم خلفهء فأحَد 
بأيدينا فجَعّل أحذنا عن ينه والآخرّ عن شماله. الحديث.[رقم: ١1١151‏ باب الندب إلى وضع الأيدي 
على الرُكب في الركوع؛ ونسخ التطبيق] 

*** أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه.[نصب الراية ؟/ه.] أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن 
جه مُلّيكة دَعَتْ رسول الله يلك لطعام صَنَمتّه له فأكل منه؛ ثم قال: قوموا فِلؤُصَلّى لكم قال أنس: فقمتٌ 
إلى حَصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس نضحي بماءء فقام رسول الله لله وصقت أنا واليئيمٌ وراءه» 
والتعور مق وواقا العيلى النازرستول )لذ لصوم #اتسرافت 1 باب الصلاة على الحصير] 





لليف باب الإمامة 


000 


أما المرأة؛ فلقوله -لت#: 'أححرُوهنَّ من حيث أُتَتَرَهُنّ اله"»” فلا يجوز تقديمُها. وأما الصبي؛ 
فلأنه تفل فلا يجوز اقنداء الفترض به وف التراويح والسين المطلقة: جوز مشايحٌ بخ 
ول يجوز مشايخنا دلد. ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق يبن أبي يوسف ومحمد. 


وأما الصبي !لخ: وقال الحسن والشافعي: تصح إمامته. وي الجمعة له قولان: قال في "الأم": لا تجوز. وقال 
في "الإملاء": تجوز؛ لما روى البخاري عن عمرو بن سلمة أنه قال: أنَّمتُ على عهد رسول الله كله وأنا 
غلام ابن ست سنين؛ أو ابن سبع سنين. وسلمة صحابي؛ والأشهر أن عمرولم يسمع من النبي 2:: ولم يرو 
عنه؛ وقال الخطابي: كان الحسن يُضَعُف عدي عمرو بن سلمة؛ وقال فرة: دعه ليس بشيء بين» وقال 
أبوداود: وقيل لأحمد: حديث عمرو؟ قال: لا أدري ما هذاء ولعله إنما توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوغٌ الأمر 
إلى الببي ل قال: وقد خخالفه فضلاء الصحابة؛ وقد قال عمرو: "كنت إذا سجدتُ حرجت إسقّ"؛ وهذا 
غبر سائغ. والعجب أنهم لم يجعلوا قول أبي بكر الصديق و عمر الفاروق» وكبار الصحابة «للأد وأفعاهم 
حجة واستدلوا بفعل مي ابن ست سنين» ولا يعرف فرائضّ الوضوء والصلاة» فكيف يتقدم في الإمامة؟ 
ومنعٌه أحوط في الدين» وعن ابن عباس #5ما: لايوم الغلامٌ حى يحتلم» وعن أبي مسعود دله: لا يؤم الغلام 
الذي لا تحب عليه الحدودٌ. رواهما الأثرم في سنسه. [البناية 407/7 ] فلا يجوز: سبجيء بيانه.(العناية) 
والسئن المطلقة: أي الرواتب؛ وصلاة العيد على إحدى الروايتين؛ والوتر عندهماء والكسوفين والاستسقاء 
عندهما. [فتح القدير ]٠٠/١‏ جره إلخ: والظاهر أنمم لا يخصُون الحكمٌ بالسنن المطلقة؛ بل يُحوّزون في 
النفل غير الموقت أيضنًا لأنه أولى من السنة» فالتخصيص ليس إلا بحسب الذكر. مشايخنا: يعت مشايخ ما 
وراء النهر بخارى وسمرقند. (العناية) 

* هذا غير مرفوع؛ وهو موقوف على عبد الله بن مسعود.[البناية 405/7] أخرجه عبدالرزاق في 
"مصنفه" عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بن اسرائيل يصلون جميعاً فكانت المرأة لها الخليل 
تلبس القالبين» تطول هما خليلهاء فألقي عليهن الحيض؛ فكان ابن مسعود يقول: أخّْروهن حيث أخرهن» 
فقلنا لأبي بكر: ما القالبين؟ قال: رفيصين من حشب. [رقم: . باب شهود النساء على الجماعة] 
وأخرج مسلم في ضحيحه عن أبي هريزة قال: قال رسول الله وك: "خيرٌ صفوف الرجال أولّهاء وشرها 


آخرهاء وير صفوف النساء آعرهاء وشرها أولها". [رقم: 48؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها] 





باب الإمامة لك 





والمختار: أنه لا يجوز في الصلوات كلّهاء لأن نفل الصبي دون نفل البالغ» حيث لا يلزمه 
القضاءٌ بالإفساد بالإجماع» ولا من القوي على الضعيف, بخلاف المظنون؛ لأنه مجتهد 
فيه. فاعثير العارضٌ عَدَمّاء وبخلاف اقتداء الصبي بالصبي؛ لأن الصلاةً متحدةٌ. يمف 
الرجال» ثم الصبيان» ثم النساء؛ لقوله -ة: "لتَليني منكم أولُو الأحلام اي . 


والمختار: وهذا اختيار منه لمذهب مشايخ ما وراء النهر. (العناية) على الضعيف: لأن نفل البالغ قوي حيث 
يلزمه بالشروع؛ وتفل الصبي ضعيف حيث لا يلزمه بالشروع» وعلى هذا لايجوز الاقتداء به أيضاً في 
النفل. [البناية 17/7 4] بخلااف المظدون: + جواب عن قياس مشايخ بلخ على المظنون» وتقريره: أن قياس اقتداء 
البالغ بالصببي على الاقتداء بالظان فاسد. صورة المظنون: أن يقتدي المتنفل يمن يصلي على أنها عليه؛ يجوز 
الاقتداء وإن كانت غير مضمونة بالقضاء عندنا؛ لأنه شرع فيه على قصد التزام فرض آخر عليه وصورة 
أخرى: شرع في صلاة على ظن أنها عليه فاقتدى به متنفل ثم أفسده يلزمه القضاء وإن لم يلزم الإمام على تقدير 
الإفساد. (البناية) مجتهد فيه: لأن عند زفر يله يجب القضاء على الظان فاعتبر العارض عدما. (الكفاية) 

فاعتبر العارض عدمًا: أي يجعل الظن عدمًا في حق المقتدي؛ لأنه عارض غير ممتد عَرَض بعد أن لم يكن 
بخلاف الصبا.«النهاية) بخلاف اقتداء: لعدم الضمان على واحد منهما فكان بناء الضعيف على 
الضعيف.(العناية) لقوله عَلِت: قال الزيلعي في تخريج أحاديث "الهداية": والمصنف استدل يمذا الحديث على 
قوله: ويصف الرجال إلح» ولا يض ذلك إلا على تقددم الرحال فقط. ويمكن أن يُستدَل بحديث أبي مالك 
الأشعري أن البي كلل كان يصّفْهم في الصلاة» فيجمل الرجالَ قُدَامَ الغلمان» والغلمانَ خلفهم؛ والنساءً 
خلف الغلمان. رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده". وأحرج ابن أبي شيبة عنه أن النبي يل صلى فأقام 
الرجال يلونه» وأقام الصبيان لف ذلك؛ وأقام النساء حلف ذلك.[البناية ؟4.3/5] 

ليّليني: أمر من الوليء وهو القرب.«العناية) أولو الأحلام: والأحلام جمع الحلم بالضم؛ وهو ما يراه النائم؛ وغلب 
استتسمنالة اقيها: يزاة النائم من دلالة البلوغ» والمراد ليلتنٍ البالغون منكم. والتهَى جمع هي وهي العقل.(العناية) 
* روي من حديث ابن مسعود؛ ومن حديث أبي مسعود؛ ومن حديث البراء بن عازب. |نصب الراية ؟//1] 
أخرج مسلم في صحيحه 'حديث ابن مسعود عن علقمة غن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كللة: 
"ليل منكم أولوا الأحلام والنْهَىء ثم الذين يلوهم ثلاث وإياكم ومّيشات الأسواق".[رقم: 31/4 
باب تسوية الصفوف وإقامتها] 





9 باب الإمامة 
ولأن امحاذاة مفسدةٌ َفيوَّحَرنَ. وإن حاذته امرأةٌ وهما مشتركان في صلاة واحدة: 
فسَدَتْ صلاثه إن نوى الإمامٌ إمامتّهاء والقياس: أن لاتَفسّدَء وهو قول الشافعي مللك؛ 
اعتبارًا بصلاتها حيث لا تفسد. وجه الاستحسان: مارويناه؛ وأنه من المشاهير» وهو 
المحَاطّبْ به دوا فيكون هو التارك لفرض المقاى فتفسّد صلاته دون صلاقاء 
كالاموم إذا تقدّم على الإمام. وإن لم ينوإمامتها لم تضره 


(المقتدي) 


اغحاذاة: تمهيد لذكر مسألة المحاذاة.(العناية) وإن حاذته: أي حاذت المرأةٌ الرحل؛ وحد المحاذاة: أن يحاذي 
عضو منها عضواً من الرجحل: حى لو كانت المرأة على الظّلة» والرجل بحذائها أسفل منها إن كان يحاذي 
الرجل منها تفسّد صلاه. وقال الزيلعي: المعتبر في المحاذاة الكعب والساق على الصحيح؛ وفي إطلاقه إشعار 
بأن قليل امحاذاة مفسد, كما قال أبو يوسف, وأما عند محمد فيشترط مقدار ركن. | بمجمع الأشر١77/1١]‏ 
فسدت صلاته: أي صلاة الرحل؛ استحساناً دون صلاتها؛ لتركه فرض المقام؛ لأنه مأمور بالتأخبير. [بجمع الأر ]1510//١‏ 
إن نوى الإمام إمامتها: سواء كانت حاضرة وقت النية» أولاء وسواء كانت النية قبل الشروع؛ أوبعده. 
اعتباراً بصلاتها: ووجهه ظاهر؛ لأن المحاذاة لما لم توجب فساد صلاة المرأة لم توجب فساد صلاة الرجل؛ لأن 
لمحاذاة فعلٌ يتحقق من الحانبين. [العناية ]١17/١‏ مارويناه: من أن رسول الله يه قال: "أخروهن من حيث 
أحرهن الله"؛ أمر الرجال بالتأخير في المكان» ولا مكان يجب تأحير هن في غير الصلاة» فتعين التأخير 
فيها. [العناية ]"١+/١‏ المخاطبُ به: لما أنما وإن مَحُوطبَتْ بالتاخر لكن إنما خوطبت به في ضمن وجود التأخر 
حي لو حوطبت بالتأخر نصاء ولم تتأخعر كفسئد صلاقاً دون صلانه؛ لترك الخطاب المنصوص.(النهاية) 

دوها: قلت: قد لا يمكنه التأحير بالتقدم عليهاء ولا يفيد تأخيره بلا تأخرهاء وذلك بأن حاذثه بعد ما شرع 
الصلاةً فإنٌ تَقدّمه بخْطوة أو خطوتين مع كو ها مكرومًا ربما يتعذرء بأن لا يكون أمامّه موضعٌ ما يمكنه 
التخخطي. كما إذا كان في المحراب؛ أوقريب حائط؛ أو كان التقدم عليها تقدما على الإمام» ففي هذه الصورة لو 
أخرها بما يمكن به التأخير كالإشارة باليد» أو الرّحلء فلم تتأخر وجب أن تفسّد صلاثهاء لا صلاثه كما كي 
ذلك عن مشايخ العراق. فيكون: جواب عن وجه القياس» وتقديره: لا يلزم من عدم فساد صلاها عدم فساد 
صلاته؛ لأنه هو المخاطب به أي بقوله علتلا: "أحروهن" دوفا فيكون هو التارك لفرض المقام. [العناية ]315/١‏ 


باب الإمامة 4" 


ولا تجوز صلائها؛ لأن الاشتراك لا يثبْتْ دونها عندناء خلافا لزفر. ألا ترى أنه يلزمه 
الترتيب في المقام» فيتوقف على التزامه كالاقتداء» وإنما يُشترط نية الإمافة إذا انَتَمّتَ 
محاذيةً. وإن لم يكن يجنبها رجلّ ففيه روايتان. والفرق على إحداهما: أن الفسادٌ في 
الأول لاز وفي الثاني محتمل. ومن شرائط امحاذاة: أن تكون الصلاةٌ مشتركةٌ 


ولا تجوز صلاثها: قال شمسٌ الأئمة السرحسي: لا تفسد صلاة الإمام» وهذا؛ لأنا لو صَّحَّحْنا اقتداءها به 
بغير النية قَدَرَتْ على إفساد صلاة الرجل كل امرأة مي شاءت بأن ققدي به فتقف على جتبه وفيه من 
الضررما لا يخفىء وفي صلاة الجمعة والعيدين أكثر مشايخنا قالوا؛ لا يصح اقتداؤها به مالم ينو 
إمامتّها. [الكفاية ]١ 5/١‏ ألا ترى إلخ: توضيح لقوله: لأن الاشتراك لا يثبت دوفهاء وتقريره: أن الإمام 
يلزمه الترتيبُ في المقام بالنص؛ وكل من يلزمه شيء يتوقف على التزامه كالاقتداء» فإن لزومٌ فساد صلاة 
المقتدي لَمّا كان من حائب الإمام محتملاًلم يصح الاقتداء إلا بالالتزام» والالترامٌ إنما يكون بالنية: فكما أن 
الاقنداء لايصح بدون النية» ليكون الضررٌ اللازم من جانب الإمام ضرراً مرضيًا كذلك لا تصح إمامة 
النساء بدون النية للنساء» ليكون الضرر اللازم للإمام من جانبهن ضرراً مرضيًا. [العناية ]*14/١‏ 

إذا التَمّتْ محاذيةٌ: أي إذا اقندت بالإمام محاذية له يشترط نيه الإمام لفساد الصلاة؛ وأما إذا وققفت 
خلفه؛ فإما أن يكون بجنبها رجل أولاء فإن كان فالصواب أن اقتداؤها لا يصح إلا يالنية من جهة الإمام؛ 
لأنه يلزم الفسادٌ على من بمنبهاء وذلك يستدعي النية من ينبها على الأصل المارء إلا أنه مُوَلّى عليه من 
جهة إمامه. فيتوقف ما يلزمه على التزام إمامهء والتزام الإمام الزامهء وإن لم يكن بحنبها رجلء ففيه 
روايتان. ف رواية: لا يصح اقتداؤها؛ لاحتمال الفساد من جهتهاء بالمشي وامحاذاة» فتحتاج إلى الالتزام؛ 
وفي رواية: يصح. [العناية ]١ 4/١‏ إحداهما: وهي رواية الصحة. 

الأول: وهو ما إذا كانت محاذية.(العناية) لازم: أي واقع في الحال.(العناية) فلا بد من النية؛ ليكون 
الفساد بالتزامه.(البناية) الصلاة مشتركة: أي تحريمة وأداء؛ وأما محاذاتها في الصلاة دون اشتراك» فمُورث 
الكراهة. (فتح القدير) ذكر في "المحيط": ويعني بالشتركة أن يكون لنما إمام فيما يؤديان حقيقة؛ أو اتقديراً 
كما ف اللاحق؛ ثم الشركة تكون عند اتحاد الفرضين» وعند اقتداء المتطوعة بالمتطوع؛ وعند اقتداء 
المتطوعة بالمفترض. (النهاية) 





4 باب الإمامة 


وأن تكوق. مُطْلَقَء وأن تكرن للرأة من اقل التهوة وان لذ كوف مهما خائل, 
لأفا عرفت مُفسدةً بالنص بخلاف القياس,» فيرَاعَى حميعٌ ما ورد به النص. ويكره 
افو تدرو ليهات مده الشَّوّابَ منهن؛ لما فيه من خوف الفتنة» ولا بأسَّ للعجوز 
أن تخرّجَ في الفجر والمغرب والعشاءء وهذا عند أبي حنيفة ملدد. وقالا: يَحِرحنَ في 
الصلوات كلا لأنه لا فتنة؛ لقلة الرغبة إليهاء فلا ُكردكما في العيد. 


ل بيتك بالائفاق 

وأن تكون اخ: واحترز بذلك عن صلاة الجحنازة» فإن المحاذاة فيها ليست يممفسدة؛ لأنه دعاء وقضاء حق 
الميت لا غير. [البناية 411//7] مُطلقة: وهي الي لها ركوع وسجود. ولو بالإيماء.(مجمع الأفر) 

أهل الشهوة: أي امرأة عاقلة مشتهاة في الحال؛ وفي الماضي محرماً كانت أو أجنبية» فيدحل فيها العجوز» 
وتخرج عنها الصبية الي لا تشتهي. [مجمع الأفر١/77١]‏ بيهنما حائل: وعن هذا قال أبو يوسف: لو قام 
صف النساء بحذاء صف الرجال فسَّدَت صلاة رجلٍ واحد بين النساء والرحال» وصار ذلك الرحل 
كسترة بينهم وبينهن. عرفت مفسدةً بالص إح: : لأن الأمر بالتأخير لمراعاة الترتيب الذي هو فرض 
المقام الذي هو من حكم الجماعة؛ والجماعة إنما كر إذا كانت الصلاة مشتركة تحرعة وأداءة والنصض 
ورد في الصلاة المطلقة بدليل سياق الحديث» وهو قول النبي 3: "خيرٌ صفوف الرجال أُولّهاء" إلخ» وهذا 
لا يمكن في الحنازة؛ لأن خير الصفوف فيها آخرهاء والأمر بالتأخير ورد لغيره؛ وهو التحامي عن تشويش 
الأمر على الرجل؛ وهو إنما يكون إذا كانت مشتهاةً؛ ولم يكن بينهما حائل. 

فبراعى إلخ: بناء على أن الفساد يما على خلاف القياس.[فتح القدير ]5١5/١‏ ورد به النص: الظاهر منه أن 
النص الوارد في صفوف النساء اللا كانت مستجمعة بجميع هذه الشروط؛ ولو ثبت ذلك فالأمر في اشتراط 
هذه الشروط بَيّن. ويكره نهن إل: كانت النساء بباح لهن المخروج إلى الصلوات؛ ثم لما صار سبباً للوقوع في 
الفتنة منعن عن ذلك.(العناية) حضور الجماعات: وقال الشافعي: يباح هن الخروج» واجتج بقول البي يل: 
"ولا تمنعوا إماءً الله مساجد الله".(النهاية) وقالا إلخ: وأبو حنيفة يقول: إن وقت الظهر والعصر والجمعة وقنٌ 
يكثّر فيه اتتشارٌ الفساق, والحريصٌ منهم يرغب في العجائز؛ فيصير خروجُهن سبباً للفنة.(النهاية) 

كما في العيد: إِمّا للصلاة» كما روى الحسن عن أبي حنيفة أفن يخرجن للصلاة؛ ويقمن في آخر 
الصفوف» فيصلين مع الرجال؛ لأفن من أهل الجماعة؛ تبعاً للرجال؛ أو لتكثير السواد. [العناية ]130//١‏ 
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له: أن قَرْط الشق حامل؛ فت تقع الف غير أن الفسّاقَ اتشائهم في الظهر والعصر 

وال جه أما 2 الفجر لقا فيم نائمون» وي ا مغرب بالطعام مشغولون» وَاجَبَالةٌ 
منّسعَة فيمكنها الاعتزالٌ عن الرجال» فلا يكره. قال: ولا يصلي الطاهرٌ خَلفَ من 
هو في معنى المستحاضة؛ ولا الطاهرةٌ حلف المستحاضة؛ لأن الصحيحّ أقوى حالاً من 

5 0 : 9 ا ةع ل د 4 
المعذور, والننية لا يضح نيما بغر فؤقة» والإمام ضامن .معن أنه تَضْمّنُ صلاثه صلاة 
المقتد القا ١ ١‏ العاري؛ لقوة حالهما. 

ي. ولا يصلي القارئ خلف لقي ولا الكنسي خلف اري؛ لقوة 

فرط الشبق حامل: على الوقاع؛ فتقع الفتنة بسكون الراء محاوزة الحد» والشبق: بفتحتين شدة شهوة 
الضراب.(العناية) والجمعة: جعل الجمعة كالظهر والمغرب كالعشاءء وقد اختلف ف الرواية في ذلك؛ والمذكور 
رواية 'المبسوط" وغيره؛ ورواية 'مبسوط شيخ الإسلام" الجمعة كالعيده والمغرب كالظهر.[فتح القدير ]511/١‏ 
وَاججبّائَة: جحواب عن قياسهما على صلاة العيد.والفتوى اليوم على كراهة حضورهن في الصلوات كلها؛ لظهور 
الفساد. [العناية ]1/١‏ ولا يصلي الطاهرٌ إلخ: الأصل في جنس هله المسائل أن المقتدي إذا كان أقوى حالاً من 
الإمام لا تجوز صلانه. وإن كان دونه أو مثلّه جاز؛ لأن المقتدي إذا قدر على أركان لم يقدُر الإمامٌ عليها كان 
المقتدي فيها كامنفرد قبل فراغ الإمام من الصلاة؛ لانعدام جواز بناء القوي على الضعيف, والانفراد في موضع 
الاقتداء قاطعٌ للصلاة.(النهاية) في معنى المستحاضة | لخ: كمن به سلس البولة واستطلاق البطن؛ وانفلات الريح» 
والجرح السائل؛ والرعاف؛ ويجوز اقتداء معذور .مثله إذا اتحد عذرهماء لا إن اختلف.[فتح القدير ]81/1١‏ 
والإمام ضامن: وصلاة المقتدي إذا كانت أقوى حالاً من الإمام فوقَ صلاته والشيء إنما يتضمن ما هو 
دونه أو مثلهه لا ما هو فوقه.(العناية) صلاة المقتدي: لأنا نعلم بيقين أن معناه ليس الضمان في الذمة» فإن 
صلاة المقتدي ليست في ذمة الإمام. [العناية ]1/١‏ ولا يُصَلّي القارئ: وف "الحيط": أن القارئ إذا اقتدى 
بِالأمّي» قال بعضهم: لا يصير شارعاً حي لو كان في التطوع لا يجب القضاء؛ وقال بعضهم: يصير شارعاً ثم 
يفسّد حن لو كان في التطوع يجب القضاءء والصحيحٌ هو الأول نْصّ عليه محمد في "الأصل".(النهاية) 
خلف الأمي: ذكر قاضي خان يله في "فتاواه": ولا يصح اقتداء الأمي بالأخرس» ويصح اقتداء الأخرس 
بالأمي» وقال في "لمحيط": قال بعض مشايخنا: إنما لا يصح اقتداء الأمي بالأخرس؛ لأن الأخرس لايأني 
بالتحريمة» وهي فرضء والأمي يأق بما فصار كاقتداء القارئ بالأمي. [الكفاية 4/1١‏ 15-81"] 
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ويجوز أن يَوْمٌ المتيمم المتوضّئين؛ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف علا وقال 
محمد يك: لايجوز؛ لأنه طهارة ضرورية والطهارة بالماء أصلية. وهما: أنه طهارة 
مطلقة, وهذا لا يتقدّر بقدر الحاجة. ويومٌ الماسح الغاسلين؛ 


و 

ويجوز أن يؤم المتيمم إلخ: إذا اقتدى متوضىئٌ عتيمم فرأى المتوضئ ماءً دون المتيمم تفسّد صلائله. وذا دليل 
على أن اقتداءً المتوضئ بالمتيمم إنما يجوز إذا كان المتوضئ فاقداً للماءء لا مطلقاً. المتوضئين: ذكر في "الخلاصة": 
أن اقتداءً المتوضىء بالمتيمم في صلاة الحنازة جائز بلا تحلاف.(النهاية) وهذا عند أبي حنيفة إلخ: هذا في الحقيقة 
بناء على ما ذكر في أصول الفقه. فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف الترابٌُ خَلفٌ عن الماء» وعند محمد 
التيمم نخَلَف عن الوضوء.(النهاية) لا يجوز: سواء كان مع المتوضئين ماء أولا.(النهاية) 

لأنه طهارة ضرورية: من حيث أنه يصار إليه عند الضرورة والعجز عن استعمال الماء» ولهما: أنه طهارة مطلقة 
أي غير مؤقتة بوقت؛ بخلاف طهارة المستحاضة؛ وههنا شبهة معروفة فإن محمد يلد جعل طهارة التيمم ضرروية 
هنا فلذلك لم يجوز إمامته للمتوضئين» وجعلها مطلقة في باب الرجعة حي إذا القطع دم المعتدة لحيضة في الثالثة 
وأيامها دون العشرة وتيممت تنقطع الرجعة هجرد التيمم من غير أن تصلي كما إذا اغتسلت فقال؛ لأن طهارة 
التيمم مطلقة, وهما جعلاها مطلقة هنا حى تحوز إمامته للمتوضئين» وضرروية هناك ح قالا؛ بعدم انقطاع 
الرجعة بمجرد التيمم» وذلك؛ لأن محمدا ينلك, احتار الاحتياط في المتوضكين؛ فلم يجوز إمامة المتوضكين؛ احتياطا؛ 
لأنه لما لم يجوز اقنداء المتوضئ به لا بد له من أن يقتدي بالمتوضئ أو يصلي وحدهء فيخرج عن عهدة الصلاة 
إجماعاء وكذلك في فصل الرجعة لما انقطعت الرجعة ليس له أن يراجعها ولا يحل له وطؤها فكان هذا أعحذا 
بالاحتياط؛ والحكم بسقوط الرجعة ثما يؤخذ بالاحتياط؛ اجماعاً حين أفها لو اغتسلت وبقي على بدها لمعة تنتقطع 
الرجعة عنها؛ احتياطا وإن لم يحل ها أداء الصلاة؛ وههنا يحل لها الصلاة» فأولى أن ينقطع» وكذا لو اغتسلت بسؤر 
الحمار تنقطع الرجعة؛ اجماعاً احتياطاً فلما كان العمل بالاحتياط أصلاً عنده وهو متحد في الموضعين ولكن اختلف 
سبب الاحتياط في الموضعين فلا يتناقض مذهبه؛ لأن أصله واحد غير منقوض» وهو العمل بالاحتياط؛ وإنما جاءعت 
صورة التناقض؛ لإاختلاف طريق الاحتياط في الموضعين؛ ولكن الاحتياط شيء واحد فيهما فلا يتناقض» وأبوحنيفة 
وأبويوسف جنا اختارا جانب الإطلاق في حق الصلاة وما يلحقهاء وجانب الحقيقة فيما سواه» فإن الشارع إنما 
أعطى له حكم الطهارة المطلقة في حق الصلاة قال الله تعالى: وَلَك يري ليطي رَكُو»ك.. [الكفاية 819/1] 
أصلية: ولا شك أن حال من اشتمل على الطهارة الأصلية أقوى من حال من اشتمل على الطهارة 
الضرورية. [العناية ]1١/١‏ مطلقة: أي غير مؤقتة بوقت كطهارة المستحاضة.(العناية) 
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لأن الخف مانع سراية الحدث إلى القدمء وما حل بالخف يُزيله المسح, بخلاف 
المستحاضة؛ لأن الحدث لم يُعتبر شرعاً مع قيامه حقيقةً. ويصلي القائم خلّف القاعدء 
وقال محمد به: لايجوز, وهو القياس؛ لقوة حال القائم» وغحن تركناه بالنص؛ وهو ما 
روي "أن النبي ليلا صلى آخر صلاته قاعداء والقوم خلفه قيامُ".* ويُصلي المُومىء 
58 مثله؛ لاستوائهما في الحال؛ إلا أن يُومىء المؤتم قاعداً والإمام مضطجعاً؛ لأن 
القعود معتبرء فثبت به القوة» ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف الُومىء؛ لأن 
حال المقتادي أقوى, وفيه خلاف زفر ملله. ولا يصلي المفترضٌ حلف التتقّل؛ 


يُزيله المسح: وإن حل في كل الخف لكن يزول بالمقدار المعتبر من المسح. لم يعتبر: فلم يجز اقتداء غير 
المعدور بما.خلف القاعد: إذا كان الإمام قاعدا يركع ويسجد, فاقتدى به من يصلي قائما بركوع 
وسجود.«النهاية) لا يجوز: وهو القياس؛ لأن المقتدي بئى صلاته على الإمام؛ وتجريمة الإمام لم تنعقد 
للقيام فلا يمكنه بناء القيام عليه. [الكفاية ..-7١5/١‏ 7م] ونحن تركناه إلخ: فيكون ثابتاً بالاستحسان» 
وهو راجح على القياس. القعود معتبر: دليله: أن صلاة التطوع مستلقياً بالإيماء مع القدرة على القعود 
لا تحوز. [العناية ]8/١‏ حال المقتدي أقوى: من حال الإمام بقدرته على الركوع والسحود دون 
الإمام؛ وحاصله: أن حال الراكع والساجد أقوىء فلايجوز بناؤه على الضعيف. [البناية 471/57 ] 

وفيه خلاف زفر: يعن يجوز عند زفر إمامة المومىء للذي يركع ويسجد؛ لأن صاحب الخلف كصاحب 
الأصل» ولهذا جازت إمامة المتيمم المتوضىء, وبه قال الشافعي. [البداية ]417١/١5‏ 

* أخرجه البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تُحدّثني 
غن مض :رسول الله اق #اقالت:"بلى::وذكرس القصة :وقيها: قال أبويكر -وكان رحلا رقيقاً -:-يا عمر] 
صل بالناس» فقال له غمر: أنت أحق بذلك» فصلى أبوبكر تلك الأيام: ثم أن الي كله وجد في نفسه حفةه 
فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر؛ وأبوبكر يضلي بالئاس» فلما رآه أبويكر ذهب ليتأخرء فأوماً 
إليه ابي كلك بآن لا يتأخر قال: "أحلسان إلى حنبه" فأحلسّاه إلى جنب أبي بكرء فجعل أبوبكر يصلي - وهو 
قائم - بصلاة النبي يل والناس بصلاة أبي بكرء والنبي يل قاعد. [رقم: 5417: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به] 
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لأن الاقنداء بناءه ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام» فلا يتحقق البناءٌ على 
المعدوم. قال: ولا من يصلي فرضاً لف من يصلي فرضاً آخر؛ لأن الاقنداء شركة 
وموافقة» فلابدَ من الاتحاد. وعند الشافعي: يصح في جميع ذلك؛ لأن الاقتداء عنده 
أداء على سبيل الموافقة) وعندنا: معي التضمّن مُراعى. ويصلي المتنفل خلف المفترض؛ 
لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلاة» وهو موجود في حق الإمام» فيتحقق البناء. 
ومن اقندى بإمام: ثم علم أن إمامه محدث أعاد؛ لقوله عَلتلا: "من أمَّ قوما ثم ظهر أنه 
كان مُحَدثاً أو جنباً: أعاد صلاته وأعادوا'* 


شركة وموافقة: شركة يعي في التحرية؛ وموافقة يعي في الأفعال» ولا شركة ولا موافقة إلا عند اتحاد ما 
تحرما له وفعلاه. [العناية ]87/١‏ في جميع ذلك: الظاهر أنه إشارة إلى جميع ماتقدم من قوله: ولا يصلي 
الطاهر إلخ؛ وعليه يدل كلام صاحب "الكافي"؛ ولكن ذكر في "الحاوي"؛ لا بل في "شرحه" أن اقتداء 
القارئ بالأمي غير جائز. لأن الاقتداء عنده إلح: يعن أن كل واحد يصلي بذاته إلا أنه يوافق الإمام في 
الأركان والانتقال من حيث الوقت. [العناية ]*55/١‏ قلت: لو كان الاقتداء عنده أداءً على سبيل الموافقة 
دون التضمن وجب أن لاتفسد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام. 

وعددنا: إشارة إلى قوله #ه: "الإمام ضامن"» على ماتقدم من معناه.(العناية) أصل الصلاة: وهذا بناء 
على أن مطلق النية كاف في صحة النفل؛ والفرض يشتمل عليه؛ فيصح الاقتداء بخلاف العكس.(العناية) 
ثم علم إلخ: قيد بالعلم بعد الاقنداء؛ لأنه لو علم قبل الاقتداء لا يجوز الاقنداء به بالإجماع. [الكفاية 1/ه875-88] 

* هذا الحديث لا يُعرف ولكن جاءت فيه الآثار. [البناية 417/1] أحرج محمد بن الحسن في "كتاب 
الآثار" عن إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار أن علي بن أبي طالب «#» قال في الرجل يصلي 
بالقوم حُنباً قال: "يعيد ويعيدون". [رقم: 184» باب ما يقطع الصلاة] وفيه إبراهيم بن يزيد المخوزي 
المكي حسمن له الترمذي؛ وذكره المنذري في باب الرواة المختلف فيهم من الترغيب فقال: واه وقد 
وثق. قلت: فالحديث حسن لكن فيه انقطاعء لأن عمروا لم يلق علياء وهو لا يضرنا لاسيما وقد قال 
يجى بن سعيد: مرسلات عمرو بن دينار أحب إلي كذا في "تدريب الراوي". [إعلاء السنن 4/ 605] - 
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اعة ِ 5 : 4 3 
وفيه خللاف الشافعي ينه بناءً على ما تقدم. ونحن نعتبر معن التضمن» وذلك في 
الجواز والفساد. وإذا صلى أمّي بقوم يقرءون» وبقوم أمّينَ: فصلاتهم فاسدة عند 
0 5 5 3 , 5 1 
أبي حنيفة ينك وقالا: صلاة الإمام» ومن لا يقرأ تامة؛ لأنه معذور أمّ قومًا غير 
معذورين» فصار كما إذا أ العاري عراة ولابسين. وله: أن الإمام ترك فرض القراءة 
مع القدرة عليهاء فتفسّد صلاه؛ وهذا لأنه لو اقتدى بالقارئ تكون قراءتّه قراءة له 

لما رويناه 

وفيه خلاف الشافعي: لقول البي 3# "أبما رحل صلى بقوم ثم تذكر جنابة أعاده ولم يعيدوا"» وروي 
أن الببي 5ه دخل في صلاة: وأحرم الناسُ خلقه؛ ثم تذكر أنه جنبء فأشار إليهم كما أنتم ثم خرج؛ 
واغتسل ورأسُه يقطر ماءً» ولم يأمر بالإعادة» وروي أن الببي يمه قال: "إذا صلى الإمام بقوم وهو على 
غير وضوء أجزأهم صلاتهم وهو يعيد" قلنا: هذا كان في بدء الإسلام, ثم نسخ يما روينا. 
على ما تقدم: من أن الاقتداء عنده أداء على سبيل الموافقة من غير مععئ التضمن. [العناية 75/1] 
فاسدة: سواء علم الإمام أن خحلفه قارئ؛ أولم يعلم؛ لأن القراءة فرض» فلا يختلف بين العلم والجهل» 
كما لو ترك القراءة ناسياً. وقالا إلخ: وعلى هذا الخلاف إذا أم الأخرسٌ قارئين وُرْساً.(فتح القدير) 
إذا أمٌ العاري إلخ: وكما إذا أمّ صاحبُ الجرح السائل لأصحاب الخرح والأصحّاء. وله إلخ: وشرط الكرخحي 
للفساد ف إمامة القارئ نية الإمامة؛ لأنه يأتيه الفساد من قبّله. [فتح القدير ]*3710/١‏ 
وهذا: إشارة إلى ترك فرض القراءة. (العناية) 
> وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن أبي حعفر أن علياً صلى بالناس وهو جنبء أو على غير وضوءء 
فأعادواء وأمرهم أن يعيدوا. [رقم: 5571 باب الرجل يوم القوم وهو جنب أو على غير وضوء] وقال 
الحافظ في "الدراية": فلعلهما أثران (يريد هذاء والأثر السابق عن علي قولاً) وسكت عنهماء قلت: إسناده 
حسن مع انقطاع فيه؛ وهو لا يضرنا. [إعلاء السئن ]7٠١١/4‏ وأخرج أحمد بن حنبل في مسئده عن علي 
بن أي طالب قال:: ضلى .ينا رسول الله كله يوماً فانضرف» ثم جاء:وراسه يقطر ما قصلى يناء :ثم قال؛ 
"إني صليت بكم آنفاً وأنا حنب؛ فمن أصابه مثل الذي أصابئ؛ أو وجد ررًا في بطنه» فليصتع مثل ما 
صنعت". [رقم: /الا/ا» ]١717/7‏ ومدار طرقه على ابن لهيعة؛ وفيه كلام؛ قلت: ابن ليعة حسن الحديث 
كما مر غير مرة؛ فالحديث حسن. [إعلاء السئن 711/4] 





44 باب الإمامة 
بخلاف تلك المسألة وأمثاهها؛ لأن الموجود في حق الإمام لا يكون موجودا في حق 
المقتدي. ولو كان يصلي الأمّي وحده؛ والقارئ وحده: جازء هو الصحيح؛ لأنه 
لم تظهر منهما رغبة في الجماعة. فإن قرأ الإمام في الأولتينء ثم قلام في الأحريين أمي: 
فسدت صلا تُهم. وقال زفر ملك: لا تفسّد؛ لتأدّي فرض القراءة. ولنا: أن كل 
ركعق صلؤة: ذل تحلى. عن القرزازة إما تحقيقا, أو تقديرأًء ولا تقديرٌ في حق الأمي؛ 
لانمدام الأغلية: وركذا علي هذا أر كمهي ال ؛ والله أعلم تعالى بالصواب. 


المسألة: يريد ما استشهدا به من العاري إذا أم عراة ولابسين.(العناية) في حق المقتدي: ولما فسدت صلاة 
الإمام فسد صلاة جميع المقتدين.(النهاية) لأنه لا يقال للمقتدي العاري بالإمام اللابس: إنه لابس لا عرفا 
ولا شرعاً. ولو كان إلخ: فيه شائبة الجواب عما يقال: لوكان النظر إلى القدرة على جعل الصلاة بقراءة 
بالاقتداء بالقارئ معتبرا» لما جاز صلاة الأمي وحده. والقارئ وحده؛ لاقتداره صلاته بقراءة بالاقتداء 
بالقارئ. [العناية ]571/١‏ الأمي: منسوب إلى الأم أي هو كما ولدته أمه.العناية) هو الصحيح: في "شرح الطحاوي": 
لا رواية فيه عن أبي حنيفة» واختلف فيه؛ فقيل: تفسد في قياس. [فتح القدير |751١‏ 

لأنه لم تظهر منهما إلخ: تحقيقه: أن الأمي عند وجود القارئ يجعل قادراً على القراءة من وجه؛ دون وجه؛ 
لأنه قادر عليه بالغير عاجز بالذات على ما حقّقناه» ثم إذا وُحد منهما رغبة في الجماعة ترجح جانب القدرة 
على جانب العجزه فيعتبر قادراً مخاطباً يجعل صلاته بقراءة» أما إذا لم يوجد منهما رغبة في الجماعة؛ فلا يصير 
حيندذ جانب القدرة ظاهراًء فيعتبر عاجزاًء والعجز ينائي الخطاب. والله أعلم. قدم: أي أحدث؛ فاستخلف 
مي (العناية) صلاقم: كمالو استخلف عبياه أو امرأة. (النهاية) 

لا تفسد: وكذا عن أبي يوسف ف غير رواية الأصول. (الكفاية) فرض القراءة: يعن أن القراءة فرض في 
الأوليين وقد تأدى فصار الأمي والقارئ بعده سواء.(البناية) أو تقديراً: كما في الأخريين» فإن القراءة في 
الأوليين قراءة في الأحريين بالحديث.[العناية ]85/١‏ لانعدام الأهلية: والشيء إما يقدر إذا أمكن 
تحقيقه. (العناية) وكذا على هذا إلخ: أي قبل أن يقعد قدر التشهد ولو قدمه بعد ما قعد قدر التشهد فهو 
على الخلاف المعروف بين أبي حنيفة وصاحبيه له . [الكفاية ]774/١‏ 





باب الحدّث ف الصلاة 


وق .سيقة ليث في الصلاة: انصرف, فإن كان إماماً: استخلف وتوضأ وبنى. 
والقياس: أن يستقبل؛ وهو قول الشافعي سللكد؛ لأن الحدث ينافيها» والّشي والانخرافٌ 
يفسدافاء فأشبة الحدث العَمْدَ. ولنا: قوله علتل: "من قاء أو رَعَف أو أمدّى ف صلاته: 
باب إل لما ذكر أحكام السلامة عن العوارض في الصلاة انفراداً وجماعة؛ لأها هي الأصل» ذكر في هذا 
الباب ما يعرض له من العوارض» ونعه من المضي. [العناية ]87/١‏ انصرف: والمععيى من غير توقف بعد 
سبق الحدث؛ لأنه إذا وقف يصير مؤدياً جزء الصلاة مع الحدث فتنقطع صلاته فيبي حيتئل» وأشار إليه بقوله: 
انصرف وهو جراء الشرط؛ والحزاء لا يترانى عن الشرط؛ ولو مكث في مكانه قدر ما يؤدي ركنا فسدت 
صلاته. [البناية 47/7 4] استخخلف: بأن يأحذ بثوب رجل إلى المحراب أو يشير إليه.(فتح القدير) 
وتوضاً: معطوف على قوله: وانصرفء لا على قوله: واستخلف» فإن هذين الحكمين لا يختصان بالإمام. 
وبئى: وكان مالك سلله يقول في الابتداء: يبئء ثم رجع؛ وقال: لا يبئ ثم رجع؛ وقال: يبي» فعابه محمد ليه 
في كتاب الحجة برجوعه من الأثر إلى القياس. [الكفاية ]*15/١‏ أن يستقبل: لأن الحدث ينافي الصلاة؛ لأا 
تستازم الطهارة؛ والحدث ينائي الطهارة؛ ومنائي اللازم مناف للملزوم؛ والشيء لاييقى مع المنائي. (العناية) 
يفسداتهها: وكل ما يفسدها لا تبقى معه, كالحدث العَمّْد فالصلاة لا تبقى مع المشي والانحراف. [العناية 3/1١‏ #9] 
فأشبه الحدث العمد: أي أشبه الحدث السابق - وهو الحدث السماوي - الحدث العمد؛ فكما أن في 
الحدث العمد تبطل الصلاة فكذلك في الحدث السماوي. [البناية ؟/435-54517] ولنا إلخ: و قد أجمع 
الخلفاء الراشدون وفقهاء الصحابة هأ كعبد الله بن مسعود؛ وعبدالله بن عباس؛ وعبدالله بن عمر» وأنس 
بن مالك وسلمان الفارسي د#ّد على ما قلناء ويمثله من الإجماع ترك القياس. [العناية ]9:/١‏ 
قوله عل من قاء إلخ: فإن قلت: هذا الحديث معارض هما روي عن علي بن طلق قال: قال رسول الله يلة: 
"إذا قَسَّى أحدكم في الصلاة فلينصرفء وليتوضأء وليُعد الصلاة"؛ ولما تعارضت الأخبار وجب الرجوع 
إل القادو» فى بيجي الالتقبال يها يناد أبعيت. أن التوفيق مقدم على التساقط؛ ونحن توق بين 
الحديثين؛ فيُحمّل الأول على سبق الحدث من غير تعمد, والثاني على صورة العمد. 


0 باب الحدّث في الصّلاة 


فلينصرف وليتوضّأ ولي على صلاته مالم يتكلم"؛* وقال علِتة: "إذا صلى أحدكم فقَاءً 
أو رعَف: فليضع يده على فمه وليْقدّم من لم يُسبّق بشيء". ” والبلوى فيما يُسبِقُ دون 
ما يتعمده فلا يُلحقٌ به. والاستئناف أفضل؛ تَحرّرًا عن شبهة الخلاف» وقيل: إن المنفرد 
يستقبل؛ والإمام والمقتدي يبي؛ صيائة لنضيلة لماغة. والمنفرد إن شاء أت في منزله» 


أي الأفضل له ذلك 


وإن شاء عاد إلى مكانه؛ والمقتدي يعود إلى مكانه إلا أن يكون إمامه قد فرغ» 


وليقدم إل: قلت: هذا القدر من الحديث يصلح دليلاً على قوله: استخلف؛ لا على قوله: توضأ وبق حيث 
لا يدل على جواز البناء» وعدم فساد الصلاة» كما هو متنازع بيئئا وبينه؛ وإنما يدل على الاستخلاف» 
والخصُم لا يخالفنا فيه إلا أن يقال: صحة الاستخلاف يدل على بقاء صلاة الإمام؛ إذ لوفسدت فسدت صلاة 
القوم أيضاً على ما حققناه من أن صلاة الإمام يتضمن صلاة القوم جوارًا وفساداً؛ لفول الببي 3# "الإمام ضامن", 
فلا يفيد الاستخلاف؛ فحينئذ يكون دليلا على المجموع؛ وحجة على الخصم. 
من لم يسبق بشيء: أي يقدم المدرك؛ لا المسبوق» ولو قدم المسبوق فإذا أتم صلاته لزم عليه أن يقدم مدركاً 
حي يتم صلاة الإمام بالتسليم؛ فلزم من تقددم المسبوق تكرار الاستحلاف. والبلوى إلخ: قيل: هو جواب عن 
قياس الشافعي الحدث السابق بالحدث العمد. وتقريره: أن قياس الحدث السابق على الحدث العمد فاسد؛ لوجود 
الفارق؛ لأن السابق فيه البلوى لحصوله بغير فعله؛ فجاز أن يُجعل معذوراء بخلاف العمد» فلا يجوز إلحاق السابق به 
كذا في الشروح. وفيه نظر؛ لأنه قال: والقياس أن يستقبل؛ وذلك اعتراف بصحة القياس إلا أنه ترك بالنص؛ وفي 
الاشتغال ببيان فساده تناقض, والظاهر أن مراده ترك إلحاق العمّد بالسابق. [العناية ]*81/1١‏ 
الاستئناف: أي استقبال الصلاة أفضل من البناء.(البناية) في منزله: الذي توضا فيه بعد الانصراف» 
وهو اختيار بعض مشايخنا. (العناية) عاد إلى مكانه: وهو اختيار شثمس الأثمة السرحسي وشيخ الإسلام 
خواهر زاده ليكون جميع الصلاة مؤدّى ف مكان واحد. [العناية 81/1.] 

* تقدم في نواقض الوضوء من رواية عائشة والخدري.[نصب الراية 71/1] أخرج ابن ماجه في سننه حديث 
عائشة عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله يه: من أصابه قيء أو رُعافُ أو قَلْسُّ أو مذي 
فلينصرف. فليتوضاء ثم ليين على صلاته. وهو في ذلك لايتكلم.[رقم: , باب ماجاء في البناء على الصلاة] 


باب الحدّث في الصّلاة أ" 





أو لا يكون بينهما حائل؛ ومّن ظن أنه أحدث؛ فخحرج من المسجدء ثم عَلم أنه 
الإمام والمقتدي 5 

لم يُحدث استقبل الصلاة» وإن لم يكن خرج من المسجد, يُصَلي ما بقي. والقياس 

فيهما: الاستقبال» وهو رواية عن محمد نك؛ لوجود الانصراف من غير عذير. 


حائل: أي مانع من صحة الاقتداء.(فتح القدير) ما بقي: من صلاته؛ لأن المسجد - وإن تباعدت أطرافه- 
منزلة مكان واحد بدليل صحة الإقتداء» وعدم تكرر وجوب سجدة التلاوة. [البناية ؟/445] 
الاستقبال: لوجود الانصراف من غير عذر كما إذا كان على قصد الاعراض.«العناية) كما إذا ظن 
المتيمم الماء» وكان سرابء فانصرف من الصلاة» أو ظن المصلي أن في ثوبه نحاسة» فانصرف, وعّلم أن 
ليس فيه بحاسة» لا يجوز له البئاء؛ لوجود الانصراف من غير عذر. عن محمد: حلاف محمد يلك فيما إذا 
كان باب المسجد على غير حائط القبلة؛ ليتحقق الانصراف؛ وأما إذا كان يمشي في المسجد؛ ووجهه إلى 
القبلة بأن كان باب المسجد على حائط القبلة لا تفسد صلاته بالاتفاق. [الكفاية 5/١‏ 9] 

عر: ثابت في نفس الأمر.(فتح القدير) 

* هذا الحديث بهذا اللفظ غريب. [البناية ؟/454] ولككن أخرج أبو داود وابن ماجه عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة ها قالت: قال رسول الله 5: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأحذ بأتفه ثم 
لينصرف.[السئن لأبي داود؛ رقم: »١١١4‏ باب استعذان المحدث للإمام؛ والسئن لابن ماجه رقم: 21771 
باب ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف] وصححه الحاكم في "المستدرك" والطيئمي في "مجمع 
الزوائد"؛ وحَسّه في "الجامع الصغير" والعزيزي. [إعلاء السئن 7/5] وأخرج الدار قطبئ في سننه عن علي 
موقوفأء قال: إذا أم الرجل القوم فوجد في بطنه رزعأء أو رعافاء أو قبن فليضع ثوبه على أنفه؛ وليأحذ بيد 
رجل من القوم فليقدمه.[1١/153)‏ باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه] 
فإن قلت: استدللتم بحديئيه أحدهما مرسل والآخر ضعيف» قلت: لا يضرنا إرساله؛ لأن المرسل عندنا 
حجة. ويقوي الضعيف ,ما نقل عن الصحابة «#د. وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن علي بن 
أبي طالب, وأبي بكر الصديق» وسلمان و عمر و ابن مسعود «#ه وروي من التابعين عن علقمة» 
وطاؤوس» وسالم بن عبدالله» وسعيد بن جبير» والشعبي» وإبراهيم النخعي؛ وعطاء؛ ومكحولء وسعيد بن 
المسيب. وكيف يذهب إلى القياس بترك قول هؤلاء! وقوهم فيما لا يُدرك بالقياس كالنص في كونه 
راجحاً على القياس حى قال بعضهم: في المسألة إجماع الصحابة. [البناية ؟/ه4] 


1 باب الحدّث في الصّلاة 


وجه الاستحسان: أنه انصرف على قصد الإصلاح؛ ألا ترى أنه لو تحقق 
على صلاته, فألحق قصدٌ الإصلاح بحقيقته مالم يختلف المكانُ بالخروج. وإن كان 
استخلف فسدت؛ لأنه عمل كثير من غير عذر» وهذا بخلاف ما إذا ظن أنه افتتح الصلوة 


ما توهّمه: بى 


على غير وضوعع» فانصرف»ء ثم علم أنه على وضوءء حيث تفسّد وإن لم يخرج؛ أن 
الانصراف على سبيل الرفض؛ ألا ترى أنه لو تحقق ما توهّمه يستقبله, فهذا هو الحرف» 


أي ترك الصلاة أي الأصل 


ومكان الصفوف ف الصحراء له حكم المسجد. ولو تقدم قدَامه فالحد هو السُترّة» وإن 
م تكن فمقدار الصفوف حلفه. وإن كان منفرداً: فموضعٌ سجوده من كل جانب. 


بحقيقته: فعلم أن القصد إلى الشيء ملحق بحقيقة ذلك الشيء.(الكفاية) وإن كان استخلف: أي وإن كان 
الذي ظن أنه أحدث استخلف ثم علم أنه لم يحدث فسدت أي صلاته وإن لم يخرج من المسجد.(البناية) 
فهذا: أي هذا الذي ذكرنا أن الانصراف إذا كان على قصد الإصلاح لم تفسد صلاته ما لم يخرج» 
أويستخلف؛ وإذا كان على قصد الإعراض والرفض؛ فسدت. [العناية ١/8م]‏ هو الحرف: أي الأصل 
الذي تخرج عليه المسائل» وهو أن الانصراف إذا كان على سبيل قصد الإصلاح لا يستقبل ما لم يخرج مر 
المسجد؛ وإذا كان على سبيل الرفض يستقبل وإن لم يخرج من المسجد. [الكفاية ال 

ومكان الصفوف إل: أنه إذا كان يصلي في الصحراء لا يخلو إما أن يكون إماماً أو منفردا وعلى 
التقديرين لا يخلو إما أن يكون بيئه سترة أو لايكون؛ فإن كان إماما وكان الصفوف كالمسجد في حقه فإذا 
سبقه الحدث فإنه ينصرف ويستخلف ما دام في مكان الصفوف, فإذا خرج من الصفوف ولم يستخلف 
فقد بطلت صلاته؛ لاختلاف المكانين من غير عذر هذا إذا لم يكن سترة» فإن كانت بين يديه سترة 
فالمعتبر حد السترة إذا مشى قدامه. [البناية ؟/44] حكم المسجد: فإذا وقع خارجاً عن الصفوف» بأن 
وقع خلفها لا يجوز له البناء» وكذا إذا حاوز عن الصفوف من جانب اليمين؛ أو اليسار. 

فمقدار الصفوف: أي فالمعتبر مقدار الصفوف الي خلفه أي خلف الإمام حى إذا كان من آخر الصفوف 
إلى الأمام خمسة أذرع مثلا فالحد قدام الأمام خمسة أذرع؛ فإن لم يخرج عن هذا المقدار يبن ولا يستقبل» 
وإن خرج عن هذا المقدار ولم يستخلف بطلت صلاته؛ لأن الإمام بعد سبقه الحدث كان عليه الاستخلاف؛ 
ليصير هو في حكم المقتدي به؛ لأنه صار مقتدياء وذكر الصفوف بالجمع باعتبار الغالب. [البناية 4/8/5 4] 





باب الحدّث في الصّلاة عه" 


وإن جُنَّ أو نام فاحتلم؛ أو أغمي عليه: استقبل؛ لأنه يندُرُ وجودٌ هذه العوارض» فلم 
يكن في مع ما ورد به النص» وكذلك إذا قهقه؛ لأنه بمزلة الكلام» وهو قاطع. 
القهقهة الكلام 

وإن حََصِرَ الإمام عن القراءة» فقدَّم غيرّه: أجزأهم عند أبي حنيفة» وقالا: 
لا يُجزئهم؛ لأنه يندْرُ وجوده» فأشبه الحنابة في الصلاة. وله: أن الاستخلاف اعلة 
العَجرء وهو هنا ألزة, والعَجْرٌ عن القراءة غيرٌ ادر فلا يلحق بالحنابة. ولو قرأ مقدار 
في باب الحدث 3 2 

ما تجوز به الصلاة: لايجوز الاستخخلاف بالإجماع؛ لعدم الحاحة إليه» وإن سبقه الحدث 
بعك التشهنكة توطنا وسلم) لأن التسليم واجبء فلا بد من التوضّي, ليأتي به. 


استقبل: أي إن وجدت هذه الأشياء قبل أن يقعد قدرالتشهد. أما بعده فلا؛ لأنه إما أن يمحكث بعد 
صبرورته محدثا يذه العوارض في مكانه؛ فيصير مؤدّيا جزأ من الصلاة مع الحدث؛ أو يضطرب عندهاء 
وذلك فعل منه؛ وبه تتم الصلاة عند أبي حنيفة» وإن لم يكن يقصده؛ لأن الفعل الْفسد لا يختلف بين 
كونه مقصوداً أولا.(فتح القدير) النص: وهو قوله ييُ: "من قاء أو رعف في صلاته" الحدديث .(العناية 
بمزلة الكلام: في أن كلا منهما ينقل المععى من ضميره إلى فهم السامع.(العناية) وهو قاطع: لأنه 1# 
قال: "ما 03 يتكلم". (العناية) حصر الإمام: كل من امتنع عن شيء لم يقدر عليه فقد حصر عنه.(العناية) 
أجرأهم الح: وذكر أبو اليسر إنما يجوز الاستخلاف إذا كان يحفظ القرآنٌ إلا أنه لّحقّه خحوف أو حجل» 
فامتنعت عليه القراءةٌ» وأما إذا نسي فصار 0 لم يز الاستخحلاف. [العناية 4/1 8] 

لا يُجزئهم: قال في "النهاية": بل مها بدون القراءة كالأمي إذا أمّ قوماً أميين» ونسبه بعض الشارحين إلى 
السهو؛ لأن مذهبهما أنه يستقبل. لأنه: أي الحصر عن القراءة نادر الوجود, كالجنابة في الصلاة» فلم يكن في 
معن ماورد به النص من الحدث الذي تعم به البلوى.(العناية) هنا ألزم: لأن الْحْدث قد يجد في المسجد ماء» 
فيمكنه إِمَامٌ صلاته من غير استخلاف؛ أما الذي نسي جميع ما يحفظ لا يقدر على الإتمام إلا بالتذكير والتعليم. 
والعجز: جواب عن قوهما: أنه يندر وجوده. [العناية ]15/١‏ مقدار إِلخ: وهو آية عنده؛ وثلاث آيات عندهما. 
لايجوز: أي الاستخلاف. ولو فعل مع إمكان آية فسدت.(فتح القدير) وسلم: أي إن أراد إتمام الواحب. 
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وإن تعمد الحدث في هذه الحالة» أوتكلم؛ أو عمل عملاً يناف الصلاةٌ: تمت صلاته؛ 


أي لابيني 


لأنه يتعذر البناء لوجود القاطع» لكن لا إعادة عليه؛ لأنه لم يبقَ عليه شيء من 
الأركان. فإن رأى المتيمّمُ الماء في صلاته: بطلت, وقد مر من قبل. وإن رآه بعد 
ما قعد قدر التشهد أو كان ماسحاً فاتقضت مدةٌ مسحه: أو خلع خفيه بعمل 
يسيرء أو كان ا فتعلم سورة» أو عُرياناً فوجد ثوباء أو مُومياً فقددر على الركوع 
والسجود, أو تذكّر فائتةٌ عليه قبل هذه أو أحدث الإمامٌ القارئ فاستخلف أُميّاء 
أوطلعت الشمسُ في الفجرء 


في هذه الحالة: يعي بعد التشهد.(العناية) بطلت: للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف» 
بخلاف ما إذا أحدث المتيمم في الصلاة» فانصرف فوجد ماءً؛ فإنه يتوضأ ويبني دون فساد؛ لأن انتقاض 
التيمم برؤية الماء باعتبار ظهور الحدث السابق» ورؤية الماء ههنا بعد انتقاضه بالحدث؛ فلم تُوجد القلدرة 
حال قيامه» فلا يتحقق انتقاضّه مستنداً. [فتح القدير اوعم] 

وقد مرّ: في باب النيمم حيث قال: وينقضه أيضاً رؤية الماء إذا قدر على استعماله. [العناية ١/ه*م]‏ 
وإن رآه إخ: بيان مسائل تسمى باثئ عشرية؛ وهي مشهورة.(العناية) بعمل يسير: بأن كان الخف واسع 
الساق لا يحتاج في نزعه إلى المعابحة» وإنما قيد به؛ لأنه إذا كان ضيقاً فعالج بالنزع تمت صلاته بالاتفاق. 
فتعلم سورة: قيل: تذكر بعد النسيان؛ لأن التعلم لابد له من التعليم؛ وذلك فعل يناقي الصلاة؛ فتتم 
صلاثه بالاتفاق. وقيل: سمعها بلا اختيار» وحفظها بلا صنع.(العناية) 

فوجد ثوباً: أي من غير طلب منه. عليه: أي عليه أو على إمامه» وفي الوقت سعة.(فتح القدير) 
فاستخلف أمياً: قيل: هو اختيار المصنف بش وأما على اختيار فخر الإسلام فلا فساد في الاستخلاف 
بغد التشهد بلاخلاف. [العناية ١له+*]‏ في الفجر: يعي طلوعها مفسد فإذا طلعت بعد ما قعد قدر 
التشهد قبل أن يسلم فسدت عند أبي حنيفة خلافاً لهما. [فتح القدير 6185/1] 





باب الحدّث في الصّلاة هوه 


أو دخل وقتْ العصر وهو في الجمعة» أو كان ماسحاً على المبيرة فسقطت عن بُرءه 
أوكان صاحب عُذرفانقطع عذرّه كالمستحاضة؛ ومن بمعناها: بطلت صلاته في قول 
أبي حنيفة سد وقالا: تمت صلاله. وقيل: الأصل فيه أن المخروج عن الصلاة بصنْع 
المصلّي فرضٌ عند أبي حنيفة مي وليس بفرض عندهماء فاعتراض هذه العوارض عنده 
في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة» وعندهما: كاعتراضها بعد التسليم. 


في الجمعة: قيل: كيف يتحقق هذا الخلاف: ودخول العصر عنده إذا صار ظل كل شيء مغليه» وعندهما 
إؤا ضار هعله  ..‏ واجيب بأ :هذا على 'قول الحسن بن زياد أبيين الظهر والعضر وقنا مهمالك فإذا ضار 
ظل الشيء مثله تحقق الخروج عندهمء وتمت الصلاة عندهماء وعنده باطلة» وهذا يخالف قول المصئف: أو 
دحل وقت العصر في الجمعة» وقيل: بمكن أن يقعد ف الصلاة بعد ما قعد قدر التشهد إلى أن يصير الظل 
مثليه» فحينئذ يتحقق الخلاف. [العناية ١ه"‏ ] 

فسقطت عن برء: لأن سقوطها بغير صنعها فيكون مُبْطلاً؛ لأن الخروج من الصلاة بصنعه فرض عند الإمام 
في رواية كما بينا آنفا لا عندهما. | مجمع الأفر١75/1١]‏ فانقطع عذره: والمراد بالزوال أن يستوعب الانقطاع 
وقناً كاملاً.إبجمع الأفر) ومن بمعناها: نحو: من به سلس البول» وانطلاق البطن» وانفلات الريح.(البناية) 
قيل إلخ: هو قول أبي سعيد البردعيء وعليه العامة» وفيه إشارة إلى أن المحتار عند المصنف غيره وهو قول 
الكرحي, فإن فسادها بالأمور المذكورة عند أبي حنيفة ليس لذلك عند الكرخحي؛ لأن الفعل قد يوجد معصية 
بأن قهقه أو كذب, ولا يجوز أن تكون المعصية فرضا بل الخروج بفعل المصلي ليس بفرض بالاتفاق» وإنما 
عنده أن هذه الأشياء مغيرة للصلاة» ووجود المغير بعد التشهد كوجوده قبله؛ لما أنه في حرمة الصلاة» وهذا إذا 
نوى المسافر في هذه الحالة الإقامة أتم» والمعيئ بالمغير ما تجب الصلاة بعد وجوده على غير الصفة الواجبة هي 
عليها قبله فإن الصلاة تحب بعد رؤية الما وانقضاء مدة المسح» ووجدان الثوب» وتعلم السورة بالوضوء» 
والغسلء واللبس» والقراءة» بعد أن كانت واحبة بطهارة التيمم والمسح والعرى وعدم القراءة» وقيل: المععى به 
كون الصلاة جائزة؛ للاجتماع به وبضده فإفها تصح بالتيمم والمسح والإعاء وأضدادها. [العناية 1/< 8+م] 
الأصل فيه: أي في ثبوت الخلاف في هذه المسائل.(فتح القدير) 





لكا باب الحدّث في الصّلاة 


لمما: ما روينا من حديث -3-20 حك. وله: أنه لا يمكنه أدامُ صلاة أخرى إلا 


قد تقدم 


بالخروج من هذه؛ وما لايتوصل إلى ض إلا به يكون فرضا. ومعنى قوله: "تريخ" 
قاربت التمام والا يولاسيدجوي ا وديطفياب رتبار 


ماروينا: ولأن الخروج لوكان من الأركان كان لا يتأدى إلا بقربة» كسائر الأركان من الركوع والسحود» 
ولا يقال: إنه يتأدى بالحدث العَمّد والقهقهة؛ فعلمنا أنه ليس بركن» ولأنه لو كان ركنا للصلاة لكان إذا 
وحد في وسط الصلاة لا تفسد به الصلاة.(النهاية) حديث ابن مسعود وه: يريد به قوله 35: "إذا قلت 
هذا أو فعلت هذا" الحديث. على عل التمام بأحدهماء فمن علق بثالث فقد حالف النص. [العناية ]785/1١‏ 
وله إلخ: الأوضح في التعليل من قبل أبي حيفة أن يقال: إن إثنام الصلاة واجب؛ إذ تمامها منهاء وهي 
واجبة» فكذا إتمامهاء وتمامها بإتمامهاء وإتمامها يما يضادها؛ إذ الشيء إثما ينتهي هاينافيه كالليل ينتهي 
بالنهار» والسواد بالبياض؛ كما لا يخفى. من هذه: أنه إذا تحرّم للظهر مثلاً فلم يخرج منها حى دخل 
وقت العصر لزمه أداء المصر مثلاً ولا عليه أداءها إلا بعد الخروج عن تمريمة الظهر؛ لأن العصر لا يتأدى 
يمذه التحريمة فيكون الخروج عن تحريمة الظهر سببا يتوصل به إلى أداء العصر وأداء العصر فرض»ء وما 
لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكوت فرضاً كالالتقال من ركن. إلى اركن في باب الصلاة عد من الأركان» 
وإن لم ي يكن ركنا في نفسه كذا هذا؛ لأنه لم يبق الأولى عن الصحة لا يمكنه أداء الثانية؛ لأن الترتيب عندنا 
فرض؛ ولا بخرج عن الأولى على وجه بقي صحيحاً إلا بصبع يوجد منه فكان فرضاًء وهذه الدكتة منقولة 
عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي. [البئاية ؟/470] 

يكون 7 ومعلوم أن الطلب إما يتعلق بفعل المكلّف بناءً على اختياره؛ لا بلااختيار. ومعنى: جواب عن 
استدلاهما بحخديث ابن مسعود د (العناية) قاربت التماة: وتقريره: أن معن قوله علتلا: "من وقف بعرفة فقد 
تم حجه" أي قارب التمام؛ لبقاء فرض بعده وهو طواف الزيارة بالاتفاق. وقال علتلا: "لقبوا موتاكم..." 
الحديث أي الذي شارف الموت.«البناية) ليس بمفسد: هذا حوراي عن سؤال مقدر يرد على قوله: 
أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميأء" تقديره: أن يقال: ينبغي أن لا تفسد الصلاة عند أبي حنيفة 
باستخلاف الأمي بعد قدر التشهد؛ لأن الاستخلاف عمل كثير مفسد للصلاة» وهو صنع منه فيخرج عن 
الصلاة باستخلافه؛ وتقدير الجواب: أن الاستحلاف نفسه ليس يمفسد بدليل أنه لو استخلف القارئ في 
صلاته لم يضره وهو معي قوله: حي يجوز في حق القارئ أي حى يجوز الاستخلاف في حق المصلي 
القارئ» فعلم أن نفس الاستخلاف ليس ,مفسد. [البئاية؟/437/7] 
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وإغا الفساد ضرورةٌ حكم شرعي» وهو عدم صلاحية الإمامة. . ومن اقتدى بإمام بعد 
ب|اضلى ركفة فأحدث الإمامُ فقدَّمه: أجزأه؛ وجوه الشركة ف الفح وي والأولى 
للإمام: أن , يُقدّم مدركا؛ لأنه أقدرٌ على إقام صلاته؛ وينبغي لهذا المسبوق أن لايتقدم؛ 


ولو تقدم جاز 
وإنما الفساد إلخ: حاصله: أن الاستخلاف صنعة» وهي ليست بمفسدة نعم يثبت بالاستخلاف حكم 
شرعي؛ وهو عدم صلاحية الإمامة» وهو مفسدء فظهر أن الفعل ليس يمفسدء وما لزم منه مفسد. 

حكم شرعي إل: يُشكل يما إذا استخلف امرأة» وقد سبقه حدثء وحَلْقَه رحال ونساء» حيث يُفسد 
صلائه وصلاة القوم؛ لاشتغاله باستخلاف من لايصلح للخلافة: فيُفسد صلاته؛ وصلاة القوم؛ فلولم يكن 
استحلاف من لايصلح للإمامة مُفسداء بل كان الفساد لعدم صلاحية الإمامة وجب أن لا تفسد صلاة 
الإمام في هذه المسألة بالاستخلاف؛ بل تفسد صلاة من لا تصلح المرأة لإماميته» وهم الرجال خاصة» 
كما هو مذهب زفر. قلت: معي عبارة الشارح أن الاستخلاف بنفسه ليس .مُفسد؛ إذ قد يحصل بالإشارة» 
أو يقال: إنه ليس ممفسد ف حالة الحدث؛ لأنه بعذرء أو يقال: إنه ليس ,مفسد؛ لأنه سنة منهية متمّمة 
مُكملة . وإنما الفساد ههنا لضرورةحكم شرعيء وهو عدم صلاحية الإمامة. 

صلى ركعة: لوقال المصنف: بعد ما ركع, لكان أشمل؛ ليتناول ما بعد تمام ركعة, أو ركعتين» أو ثلاث 
ركعات؛ وما إذا ركع ولم يتم الركعة؛ والمقصود إثبات المسبوقية؛ وإِنما قلنا: بعد ماركع؛ إذ لو كان قبل الفراغ 
من الركوع لم يكن مسبوقاً. أجزأه: قد يقال: يجب أن لايجوز؛ لورود الأمر بتقدم المدرك في قول البي 5: 
"وليقدم من لم يُسبّق بشيء". إلا أن يحمل على الإستحباب بدلالة أن تقدم المسبوق جائز بالإجماع. 

في التحريمة: يعن أن صحة الإستخلاف بالمشاركة في التحركة.(البناية) مدركاً: أي لأن المدرك أقدر من 
المسبوق فكان أولى؛ لأن المسبوق - إذا أتم صلاةً الإمام - يقدّم مدركاً آخر للسلام؛ لعجزه من السلام» 
أما المدرك فيسلم إذا أتم صلاة الإمام بدون استحلاف آخر فيثبت أنه أقدر من المسبوق.(البناية) 

لأنه أقدر إلخ: أفاد التعليل أن الأولى أن لا يُقدم مقيماً إذا كان مسافراًء ولا لاحقاً؛ لأنهما لا يقدران 
على الإتمام؛ وحينئذ فكما لا ينبغي للمسبوق أن يتقدم كذا هذان» وكما يقدّم مدركا للسلام لو تقدم 
كذا الآخران.[فتح القدير ].807/١‏ إتمام صلاته: وقد قال البي ي: من قلّد إنساناً عمداً وفي رعيته من 


هو أولى منه» فقد خحان الله ورسوله. (النهاية) 
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عن التسليم. فلو تقدم بيد ئ من حيث انتهى إليه الإمام؛ لقيامه مقامه. وإذا اتتهى 
1 السلام م يقدم عا ام فلو أله حين أ صلاة الإمام قهقه؛ أو أحدث متمد 
أوتكلم؛ أوخرج من المسجد: فسدت صلا وَضَلؤةٌ القوم تامةٌ؛ لأن المفسد ف خقة 
وجد في خلال الصلاة» وف حقهم بعد تمام أركافها. والإمام الأول إن كان فرغ لا تفسد 


مع القوم حلف الثاى 


صلاته» وإن لم يفرغ: تفسد, وهو الأمي فإن ا يُحدث الإمام الأول» وقعد قدرَ 


كصلاة القوم 
التشهد, ثم قهقه؛ أو أحفعط موكلا لست عاو الذي م يدرك أول صلاته عند 


أبي حنيفة. وقالا: لاتفسّد. وإن تكلم أوحرج من المسجد: م تفسيد في قوهم جميعاً. 


من حيث انتهى إِلّ: فلذا قالوا: لو استخلف ف الرباعية مسبوقاً بركعتين» فصلى الخليفة ركعتين» ولم يقعد 
فسدت صلاته.[فتح القدير ]©+0/١‏ يسلم يمم: يعي إذا انتهى إلى وقت السلام تأخرء وقدّم رجلاً من 
المدركين يسلم يهم؛ لأنه عاجز عن السلام؛ لبقاء الركعة عليه؛ فيستعين عمن يقدر عليه؛ لأن إتقامه بعد سلام 
الإمام ثم يقوم هوء فيقضي ما بقي عليه من صلاته. وصلاة القوم تامة؛ لأنه لم يبق عليهم شيء.(النهاية) 
تامة: لأنه لم يبق عليهم البناء» ولو ضحكوا بأنفسهم في هذه الحالة كانت صلاقم تامة» وضحك الإمام 
ف حقهم لا يكون أكثر تأثيراً من ضحكهم. وجد: وفساد الجزء يستلزم عدم ضحة البناء. 

تمام اركاها: فيُوجد ما يفسد الحزء الأخير من غير استناده إلى أول الصلاة. تفسد: لأن الإمام الأول 
مقتد بالثاني» فكما أن المفسد وقع في أثناء صلاته وقع في أثناء صلاة الإمام الأوّل أيضاء فيفسد صلاته. 
وهو الأصح: احتراز عن رواية أبي حفص أن صلاته أيضاً تامة؛ لأنه مدرك أولَ صلاته؛ فيكون كالفارغ 
بقعدة الإمام قدر التشهد.(العناية) الإمام الأول: لفظ الأول هنا تساهل؛ إذ ليس في صورة هذه المسألة 
إمام ثان؛: إذ ليس .فيها استعلاف بل حاصلها: رجل أَمّ قوماً مسبوقين ومدركين؛ فلما اتتهى إلى مخل 
السلام اقهيقه. أو احدث متعمداً فسدت صلاة المسبوقين عند الكل. [فتح القدير ].84/١‏ 

قدر العشهد: إنما قيد بذلك؛ لأن القهقهة والحدث العمد إذا وجدا قبله فسدت صلاة الجميع بالإتفاق. 
أول صلاته: وقيد بفساد صلاة المسبوق؛ لأن صلاة المدرك لا تفسد بالإتفاق» وف صلاة اللاحق 
روايتان. [العناية 4/١‏ 88] 
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لهما: أن صلاة المقتدي بناءٌ على صلاة الإمام جوازاً وفسادا ولم تفسد صلاة الإمامء 


في الكل بالإتفاق 


فكذا صلاله» وصار كالسلام والكلام. وله: أن القهقهة مُفسدة للجزء الذي يلاقيه من 
صلاة الإمام؛ فيفسد مثله من صلاة المقتدي» غير أن الإمام 2 إلى البناء» والمسبوق 
ماج ابرواباريعلي القاد ند اواك اسل ؛ لأنه مه وأ مه وألكلام في معناه. ٠‏ ويتتقض 
وَضوء الإمام؛ لوجود القهقهة في حرمة الصلاة. ومن أحدث في ركوعه أوسجوده: 
توضّا وينء لايق لني أحدث فيها؛ لأن بام لركن بالانتقال» ومع الحدث لا يتحقّق. 


ا 
فلا بد من الإعادق ولو كان إماماً فقدّم غيره» دام 0 على الركوع؛ لأنه يمكنه 
الإتهام بالاستدامة. ولو تذكر وهو راكع أو 201111 


تلاونية أو صلانية 


أو رفع رأسه من سجوده فسجدهاء يُعيد الركوع والسجود. وهذا بيان الأولى؛ 


مفسدة إل: لأها كالحدث في إزالة شرط الصلاة؛ وهو الطهارة.(العناية) لأنه مُنْه: وفي الجتهى: المراد من 
الي مايكون متحققاً بالتحريمة إما بصفة الاتصال كالسلام؛ أو الانفصال كالخروج.[البئاية 41/8/7] 
والمنهي ما اعتبره الشارع رافعا للتحريمة عند الفراغ من الصلاة كالتسليم؛ والخروج بفعل المصلي» فإن الشرع 
اعتبرهما كذلك قال كُله: "وتحليلها التسليم"؛ وقال تعالى: لأفَإًِا قَضِيتِ الصَّلاة فَنتَشِرُوا في الْأَرْضيِ». (العناية) 
في معناه: من رخيظه إلة النسلام كلام مع القوم بمنةٌ ويسرةٌ؛ لوجود "كاف" الخطاب . وضوء الإمام: عند العلماء 
الثلائة خلافاً لزفر.(العناية) في حرمة الصلاة: أو في وقت بقي فيه ما حرم في الصلاة. 

ولا يَعنَدّ: وف بعض النسخ: يُعيد, وهما متقاربان؛ لأن عدم الاعتداد يستلزم الإعادة. لا يتحقق: لأن المنتقل إليه 
حزء من الضلاة» وأداء جزء منها بعد سبى الخدث مفسذ.العناية) من الإعادة: والقياس أن ينتقض بالددث 
جميع ما أدى, لكن تركناه بالأثر الوارد في البناء فبقي انتقاض الركن الذي سبقه الحدث فيه على القياس.(العناية) 
على الركوع: أي مكث راكعا قدر ركوعه. بالاستدامة: لأن الاستدامة فيما يستدام كالإنشاى فلا يحتاج 
إلى إنشاء الركوع. بيان الأولى: لأن مراعاة الترتيب في أفعال الصلاة ليست بركن. [البناية ؟///41] 





نا باب الحدّث في الصّلاة 


لتقع أفعال الصلوة مرتبة بالقدر الممكن. وإن ل يُعد أجزأه؛ لأن الانتقال مع الطهارة 
شرط وقد وجد. وعن أبي يوسف يثده: أنه تلزمه إعادة الركوع؛ لأن القومة فرضٌ 
عنده. قال: ومن أَمَّ رجلا واحدا فأحدث» وخرج من المسجدء فالمأموم إمام» نوى 
أو لم ينو؛ لما فيه من صيانة الصلاة» وتعيين الأول لقطع المزاحمة؛ 


بالقدر الممكن: وذلك؛ لأن السجدة سواء كانت تلاوتية أو صلاتية؛ لما كان محلها الركعة السابقة» ول يؤد 
فيها كانت هذه السحدة كأفا أُدْتْ في مكافاء فكان اللائق أن لا يعتبر بين الترك وصنيع هذه السحدة» 
لكن لما تم بعض الأركان لم يمكن أن يحكم بعدم اعتبارها؛ لأنه كان تاماء وأما مالم يتم» فهو في محل الرفض 
والترك؛ فيجوز أن لا يعتد. والقدر الممكن إعادة الركوع والسجود لتحقق الترتيب على اعتبار أن يكون 
الأول محسوباء ويجوز أن يكون المراد بقرب الركوع والسجود إلى محل بقدر الإمكان. [البناية 40/1/5] 

وإن لم يُعد إلخ: وطولب بالفرق بين هذاء وبين ما إذا عاد إلى السجدة الصلبية بعد ما قعد قدر التشهد» 
فإنه ترئفض القعدةٌ وكذا لو تذكر في الركوع أنه لم يقرأ القرآن, فعاد لقراءة القرآن ارتفض الركوع . 
وأحيب بأن القعدة إنما ترتفض بالإتيان بالسجدة؛ لأن النبي 22 علّق مام الصلاة بالقعدة في قوله -:: "إذا 
قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلا تك" فلو قلنا: بجواز تأخير غيرها عنهاء كان تمام الصلاة بذلك 
الغير» وهو خلاف النص. وكذلك لا يجوز تأخير القيام» أو الركوع عن السجود؛ لأن القيام وسيلة إلى 
الركوع؛ والركوع وسيلة إلى السجود؛ حين إن من لم يقدر على الركوع والسجود, لا يجب عليه القيام» 
والوسائل متقدمة على المقاصد والقراءة زيئة القيام» فكانت تابعة له. [العناية ]841/١‏ 

أجزأة: فرق بين هذا وبين ما تقدم فإنه لو لم يعد ههنا أجزأه؛ بخلاف الأول.(النهاية) فرض عندة: فحيث انحط 
من الركوع ولم يرفع رأسه فقد ترك الفرض فعليه الإعادة.(البناية) صيانة الصلاة: وذلك؛ لأن الإمامة 
يحتاج إليهاء لتبقى صلاته جائزة» وليس معه أحد يصلح للإمامة» وهو يصلح لهاء فيتعين إماماً. (النهاية) 
صيانة الصلاة: لا شك أن صلاة المأموم مرادة» يهذا أما صلاة الإمام المُحْدِثْ فظاهر "النهاية" أنها هي 
المرادة بناءً على فساد صلاته إذالم يستخلف حى خرج؛ وقد قدمنا فيه روايتين» والشيخ أبهم الصلاة» فيراد 


صلاة من تفسد صلائه, أعم من كونه المأموم؛ أو الإمام على إحدى الروايتين. [فتح القدير ]547/١‏ 
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ولا مزاحمة ههنا. وى الأول صلانّه مقدنيا بالثاى كما إذا استخلفه عقيف ولو 
> ! الفدك 7 

لم يكن خلفه إلاصبي؛ أو امرأة» قيل: تفسد صلاثه؛ لاستخلاف من لايصلح للإمامة» 

وقبل: لا تفسد؛ لأنه لم يوجد الاستخلااف قفد وهو لا يصلح للإمامة, والله أعلم. 


ولا مزاحمة: فكان التعيين موجوداً حكماًء وإذا تعين لذلك كان كالمستخلّف حقيقةٌ فتتم صلاته مقتدياً 
به. [العناية 4/١‏ 5] أو امرأة: أو أمي أي من لا يصلح للإمامة.(فتح القدير) 

قيل: تفسد صلاته إلح: احتلف المشايخ فيه فقيل: تفسد صلاة الإمام فقط؛ لاستحلاف من لا يصلح 
للإمامة 11 فإنه لما تعين للإمامة, كان الإمام مقيدياً به ومن قد يكن ل١‏ يصلخ الإانامة»ه فسدث صلائه» 
وقيل: لا تفسد صلاته؛ لأن الاستخلاف إنما يكون حقيقة؛ أوحكماء ولا شيء منهما موجود, أما حقيقة 
فظاهر؛ لأن الفرض عدمه. وأما حكماً؛ فلأنه يقتضي صلاحيته للإمامة» والفرض عدمهاء ومنهم من 
يقول: تفسد صلاتهما؛ لأنه لما تعين صار كأنه استخلفه؛ فتفسد صلاة الكل؛ ومنهم من يقول: تفسد صلاة 
المقتدي خاصة؛ وهو الصحيح؛ لأنه لما لم يصر مستخلفاً؛ لا حقيقةٌ ولا حكماً؛ لما ذكرناء بقي الإمام 
منفرداء فلا تفسد صلاتهء وتفسد صلاة المقتدي؛ خُلرٌ مكان إمامه عن الإمامة, [العناية 49/١‏ م] 








باب ما يُفسد الصلاة وما يكره 
ومن تكلم ف صلاته عامداً أو ساهيا: بطلت صلا خلافاً للشافعي 2 نه في الخطأ 
والنسيان: ومَمْرَعُه الحلديث المعروف. * ولناة و "إن صلاتنا هذه لايصلَحُ فيها شيء 


توفيقا بين الحديثين 


من كلام النلسء وإثما هي التسبيح والتهليل وقراءةٌالقرآن".** وما رواه محمول على رفع الإثني 


باب ما يُفسد إلخ: هذا الباب لبيان العوارض الي تعرض في الصلاة باحتيار المصلي فكانت مكتسبة» وآخره 
عما تقدم؛ لكوفا سماوية.(العناية) ومن تكلم: قبل قعوده قدر التشهد.(تنوير الأبصار) خلافاً: إلا إذا طال 
الكلام.(العناية) في الخطأ والدسيان: وم يفرّق المصنف بين السهو والنسيان؛ لعدم التفرقة بينهما في حكم 
الشرع؛ والسهو: ما يتنبه صاحبه بأدق تنبيه والخطأ: ما لايتنبه بالتنبيه أو يتنبه بعد اتعاب. والنسيان: هو 
أن يخرج المدرك من الخيال. [العناية ]844/١‏ الحديث: "رفع عن أميٍ الخطأء والنسيان وما استكرهوا 
عليه" و المراد رفع الحكم؛ إذ هما يوجدان حساًء والخلف في خبره محال؛ والحكم نوعان: حكم الدنيا: 
وهو الفسادء وحكم العقبى: وهو الإثم: ومسمى الحكم يشملهماء فيتناوهما [الكفاية ]544/١‏ 

هذه: أي الصلاة المؤداة» وليس المراد منه الصلاة المعينة. لايصلح إلخ: جعل عدم الكلام فيها من حقهاء كما 
جعل وجود الطهارة فيها من حقهاء فكما لا يجوز مع عدم الطهارة لا يجوز مع وجود الكلام. [العناية 5/١‏ 54] 
على رفع الإثم: لما ذكز أله مشتزك: ولآن:المحكم غير ملفوظ وإإنا ثبت مقتضى لا عموم له ٠‏ وحكم 
الآخحرة - و هو الإثم - مراد إجناعاً فلم يبق حكم الدنيا مراداً» وعليه يحمل قوله تعالى: 9ِوَليِسَ عيِكُمْ 
جُنَاح فِئِما أخطأ ج4. [العناية 4/١‏ ] 





* يشير إلى قوله -3ئ: "رفع عن أميٍ الخطأ والنسيان" وهذا لا يوجد بهذا اللفظ. وإن كان الفقهاء كلهم لا يذكرونه 
إلا بهذا اللفظ [نصب الراية 14/7] أخرج ابن ماجه في سننه عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله كلل: 
"إن الله تجاور لي عن أمي المخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه".[رقم: 4 :٠١‏ باب طلاق المكره والناسي] 
** أخرجه مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله و إذ عطّس رجل من 
القوم - إلى أن قال-: قال: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيج والتكبير 
وقراءة القرآن".[رقم 2١1١59‏ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته] 


باب ما يُفسِد الصلاةً وما يُكره فيها يل 


بخلاف السلام ساهياً؛ لأنه من الأذكاره فيُعتبر ذِكراً في حالة النسيان» وكلاماً في حالة 
التعمّد؛ لما فيها من "كاف" القطاب" إن أن فيهاء 1 تاه أو بكى فارتفع بكاؤه؛ فإن 
كان من ذكر الجنة, أو النار: لم يقطعها؛ لأنه يدل على زيادة الخشوعء وإن كان من 
وَجَءِء أو مصببة: قطعها؛ لأن فيه إظهارَ الجْرّع والتأسّف» فكان من كلام الناس. 
وعن أبِي يوسف: أن قولّه: "آه" لا يُفسد في الحالين» و"أوه" يفسد. وقيل: الأصل عنده 


بخلاف السلام ساهياً: جواب عن قياس مقدر للشافعي ينك على السلام ساهياً. (فقح القدير) 

لأنه من الأذكار إلخ: القياس في السلام أن يكون مفسداًء وإن كان ناسياً. ولكن استحسنًا فيه؛ لمعي لا يوجد 
ذلك في الكلام؛ وهو أن السلام من جنس أذكار الصلاة» فإن في التشهد يسلم على الببي يِل وعلى عباد الله 
الصالحين» وهو اسم من أسماء الله تعالى» وإنما أذ حكم الكلام ب"كاف" الخطابء وإنما يتحقق معيئ الخطاب 
فيه عن القصدء فإذا كان ناسياً شبّهناه بالأذكارء وإذا كان عامداً شبهناه بالكلام» فأما الكلام فهو ليس من 
جنس أذكار الصلاة: فكان منفياً للصلاة على كل حال.«النهاية) فإن أن فيها: الأنن صوت المتوجع وقيل: 
هو أن يقول: "01" والتأوّه أن يقول: "أوه".(العناية) أو بككى: أي حصل به الحروف.(فتح القلدير) 

فارتفع بكاؤه: وفيه إشعار بأنه لو خرج الدمع بلا صوت لم تفسد.(مجمع الأفر) من ذكر الجنة إلح: سواء كان 
مذكراء أو ذكره بنفسه. لم يقطعها: إنما افترق بين ذكر الحئة والنارء وبين الوجع والمصيبة؛ لما أن الأنين 
من ذكر الحلة والنار تعريض بسؤال الحنة والإعاذة من النار» ولو صرح بهء فقال: اللهم إني أسألك الجنة» 
وأعوذ بك من النار» لم يضره؛ فكذلك ههناء وإذا كان من وجع ومصيبة؛ فهو تعريض بإظهار الوجع» 
ولو صرح به فقال: أعينون وأدركون, فإني مصاب» فسدت صلاته» فكذلك ههنا. (النهاية) 

قطعها: إلا لمريض لا يملك نفسه عن أنين» وتأوه؛ لأنه حينئذ كعطاس وسّعال وجُشاء وتثاوؤب» وإن 
حصل حروف؛ للضرورة.(الدر المختار) وأوه: لغاته أكثر من العشرة؛ كما في "الرضي".(بجمع الأفر) 
الأصل عنده إلخ: وهذا؛ لأن أصل كلام العرب ثلاثة أحرف؛ لاحتياجه إلى حرف يبتدأ به وحرف 
يوقف عليه؛ وحرف يفصل بينهماء فالحرف الواحد أقل الجملة: فلايُطلق عليه اسم الكلام؛ والحرفان إن 
كان أحدهما من الزوائد كذلك؛ لأنه نظراً إلى الأصل على حرف واحدء وأما إذا كانتا أصليتين» فقد 
وجد الأكثر؛ وهو يقوم مقام الكل. [العناية ]545/١‏ 


54" باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 
أن الكلمة إذا اشتملت على حرفين- وهما زائدتان أو إحداهما- لاتفسد» وإن كانتا 
أصليتين تفسد وحروف الزوائد جمعوها في قوهم: "اليوم تدساه"؛ وهذا لا يقوي؛ لأن 
كلام اقابى وماق العغُرف ينع وجود حروف الهجاء وإفهام ا ويتحقق ذلك 
قخروف كلها زوائك. وإن تَتحنَحَّ بغير عذرء بأن م يكن مدفوعاً إليهه وحصل به 
الحروفث: ينبغي أن يُفسد عندحماء وإن كان بعذرء فهو عفو كلقطاس والجشاءء إذا 


حصل به حروف. ومن عطسء فقال له آخر: وضاك الت وكير فى لضفه سن 
فسدت صلاته؛ لأنه يحري في مخاطبات الناس» فكان من كلامهم؛ بخلاف ما إذا قال 
العاطس أو السامع: "الحمد لله" على ما قالوا؛ لأنه م يُتعارف جواباً. 


وهما زائدتان: أي من جنس حروف الزوائد؛ لا أنهما زائدتان في الكلمة. حروف: والحروف الزوائد على معى 
أن كل زائد لابد وأن يكون منهاء لا عكسه. اليوم تتدساه: وعلى هذاء قوله: "آه" لا تفسد؛ لأفهما من الزوائدء 
و"أوه" تفسد؛ لأنه زائد على حرفين؛ فإنه في الزوائد على حرفين لا ينظر إلى الأصالة والزيادة. [العناية ]545/١‏ 
ينبغي أن يفسد: إنما لم يجزم بالجواب؛ لثبوت الخلاف فيما إذا لم يكن مدفوعا له؛ بل فعله لتحسين ال 

فعند الفقيه إسماعيل الزاهد تفسد. وعند غيره لاء وهو الصحيح؛ لأن ما للقراءة ملحق فا. [فتح القدير |410١‏ 
إذا حصل به حروف: كما في "المعراج" لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يتكلف إخحراج حروف زائدة على ما 
يقتضيه طبيعة العاطس ونحوه. كما لو قال في تثاؤبه: "هاه هاه" مكرّرا هاء فإنه منهي عنه بالحديث؛ تأمل. 
وأفاد أنه لو لم يحصل له حروف لا تفسد مطلقاء كما لو سّعّل وظهر منه صوت من نفس يخرج من 
الأنف بلا حروف.(رد امحتار) فقال له آخر إلخ: احتراز عما إذا قال لنفسه: يرحمك الله لا تفسدكقوله: 
يرم الله. [فتح القدير ]8417/١‏ وهو في الصلاة: أي القائل في الصلاة.(النهاية) 

فسدت صلاته: وعن أبي يوسف يك لاتفسد؛ لأنه دعاء له بالمغفرة والرحمة» وهما يتمسكان بحديث 
معاوية بن الحكم السابق أول الباب؛ فإنه في عين المتنازع فيه.(النهاية) على ما قالوا: وف هذا اللفظ 
إشارة إلى حلاف البعض؛ وذكر في "امحيط": روي عن أبي حنيفة ينك أن العاطس يحمّد في نفسه؛ ولا يرك 
لسانه» فإن حركه فسدت صلاته. [العناية 41/١‏ ] 





باب ما يُفسِد الصلاةً وما يُكره فيها ا" 


وإن استفتح, ففتح عليه في صلاته: تفسيد» ومعناه: أن يفتح المصلّي على غير إمامه؛ 
لأنه تعليم وتعلّم فكان رومس كلام الناس؛ ثم شرط التكرار في "الأصل"؛ لأنه 
ليس من أعمال الصلاة» فيعفى يعقّى القليل منهء ولم د يشترط في "الجامع الصغير"؛ لأن 
الكلام بنفسه قاطع وإن قل. 


وإن استفتح اخ: الاستفتاح طلب الفتح والاستنصار.(العناية) في صلاته: إلا إذا أراد التلاوة.(الدر المختار) 
على غير إمامه: سواء كان ذلك الغير في الصلاة أو لا.(مجمع الأفر) لأنه تعليم وتعلم: لو قال: "أو 
تعلم' جعل "أو" لمنع الخلوء لكان أولى ليشمل صورئي المسألة المذكورة» وتفصيل المقام: أن الاستفتاح 
والأخذ وكذا الفتحّ يُوحد في صور: الأولى: أن يكون الفاتح والمستفتحٌ -سواء أحذ أو لا- حارج 
الصلاة» وهذه الصورة خارجة عما نحن بصددها. الثانية: أن يكون الفاتح خارجا من الصلاة؛ والمستفتح 
في الصلاة» ففي هذه الصورة لو أخذ الإمام يفسد صلاته؛ لأنه تلقن ممن هو خارج من الصلاة؛ والتلقن 
من الغير مُفسد على ما صرّح به الزيلعي وغيره؛ وإلا لم يفسد؛ لعدم التعلّم. الثالثة: أن يكون الفاتح في 
الصلاة» والمستفتح القارئ في غير الصلاة؛ ففي هذه الصلاة يفسد صلاة المصلي. سواء أحذ القارئ أو لا؛ 
لأنه وجد منه التعليم للغير. الرابعة: أن يكون كل من الفاتح والمستفتح في الصلاة» لكن يكون صلاة كل 
على حدة؛ بأن لا يكون أحدهما مقتدياً للآخرء ففي هذه الصورة يفسد صلاة الفاتح؛ لوجود التعليم؛ 
ويفسد صلاة القارئ إن أحذ؛ لوجود التلقي من الغيرء وإلا لا. الخامسة: أن يكون أحدهما مقتديا بالآخر» 
ففي هذه الصورة لا يفسد صلاة الفاتح» ولا صلاة القارئ؛ وإن أخذ, والله أعلم. هذا. قلت: ومن ههنا 
يعلم جواب ما كثرت عنه الفتيا من أنه ما حكم صلاة من يسمع قراءة الإمام في الصلاة بدون الحفظ 
اظراً في المصحف بلا ثقليب الأوراق» ويفتح منه؟ وتحرير الجواب: أنه يفسد صلاةً الفاتح؛ لأنه تلقن من 
الغير؛ وهو المصحف؛ وصلاةً الإمام إن أذ فتحه: وبه أجبت المسألتين مستعيناً بحبل رب العالمين» وقد 
صنفت في تحقيق هذه المسألة رسالة سميتها ب"القول الأشرف في الفتح عن المصحف"”؛ فليطلب تحقيقه 
منه.(الشيخ عبد الحي اللكنوي يلك) في الأصل: "قال في "الأصل": إذا فتح غير مرة فسدت صلائه: وفيه 
إشارة إلى أنه إذالم يتكرر لا تفسد. [العناية 5//1*] 





1 باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 
وإن فتح على إمامه: لم يكن كلاماً مفسداً؛ استحساناً؛ لأنه مُضطرٌ إلى إصلاح 
صلاته, فكان هذا من أعمال صلاته مععّ. وينوي الفتح على إمامه دون القراءة» 
هو الصحيح؛ لأنه مرخخص فيه. وقراءنه ممنوع عنها. ولو كان الإمام انتقل إلى آية 


عرق تفسد صلاة الفاتح» وتفسد صلاة الإمام لوأحل بقوله؛ لوجود الت التلقين والتلقن 


أسضّ من الإمام 
من غير ضرورة. وينبغي للمقتدي أن لا يُعَجّل بالفتح» وللإمام أن 3 لهم أيه 
بل يركع إذا جاء أوانه» أو ينتقل إلى آية أخرى. 


لم يكن كلاماً: وإطلاق هذا دليل على أن ما إذا قرأ الإمام مقدار ما تجوز به الصلاة؛ وما إذا لم يقرأء 
سواء. لا تفسد صلاة الفاتح بالفتح ولا صلاة الإمام بالأخذء ذكر قاضيخان يلك في "شرح الجامع 
الصغبر" فإن استفتح بعد ما قرأ مقدار ما تحور به الصلاة ففتح عليه قالوا: فسدت صلاته وإن أذ الإمام 
بقوله فسدت صلاة الكلء والأصح أنها لاتفسد صلاته؛ لأنه لو لم يفتح عليه رما يجري على لسانه ما 
يكون مفسداً فكان فيه إصلاح صلاته. [الكفاية 542/1] 

استحساناً: إما بالأثر. وهو ما روي أن رسول الله يه قرأ في الصلاة سورة المؤمنين؛ فترك منها كلمة» 
فلما فرغ منها قال كُلل: ألم يكن فيكم أبي بن كعب؟ فقال؛ بلى يا رسول الله! فقال ي: "هلا فتحت 
علي؟ فقال: ظننت أفها ُسحتء فقال علت#: لو نسحت لأنباتكم". وإما .ما قال في الكتاب.(العناية) 
دون القراءة: فمنهم من قال: ينوي بالفتح التلاوة.(العناية) هو الصحيح: هذا احتراز عن قول بعض 
المشايخ فإهم قالوا: ينوي بالفتح على إمامه التلاوة» وهو سهو. وإنما هذا إذا أراد أن يفتح على غير إمامه 
فحيئئذ ينبغي أن ينوي التلاوة دون التعليم فلا يضره ذلك كذا في "المبسوط". [الكفاية 4/١‏ 549-8] 
تفسد إلح: ذكر في "لمحيط": ولو أحذ الإمام من الفائح بعد ما انتقل إلى آية أخرى هل تفسد صلاة 
الإمام؟ حكي عن القاضي الإمام أبي بكر الرازي يلك أنه قال: تفسد صلاتهء وغبره من المشايخ قالوا: 
لا تفسد. [الكفاية /١‏ 43©] لايلجئهم: والإلحاء أن يردد الآية» أو يقف ساكتاً. إذا جاء - وإما أطلق 
الأوان ولم يفصل؛ لأن الرواية اختلفت فيه في بعضها اعتبر الاستحباب» وف بعضها اعتبر فرض القراءة.(الكفاية) 


باب ما يُفسِد الصلاةً وما يُكره فيها ينف 





ولو أجاب رجلا في الصلاة ب"لا إله إلا الله": فهذا كلام مفسد عند أبي حنيفة 
ومحمد كًا. وقال أبويوسف ملك: لز يكوه مقطا 


ولو أجاب رجلاً إلخ: بأن قيل عنده: هل مع الله إله آخر؟ فأجاب أن لا إله إلا الله.[البناية ؟/456] 
الأصل في هذا الباب أن الكلام على ثلاثة أقسام: أحدهما: ما لا يكون عينه ولا معناه كلاماء بل ذكراء 
وثانيها: أن يكون عينه كلاماً وكذا معناه. وثالثها: ما يكون عينه ذكراء وفعناه كلام فأما الذي يكون 
عينه ومعناه ذكراًء فلا تفسد به الصلاة» وإن وقع في غير محله» حي لو قرأ في الركوع أو السجودء أو قرأ في 
التشهد لا تفسد صلاته؛ نعم تحب سجدة السهو إن فعل ذلك ناسيا ولو قرأ التوراة والإنجيل فسدت كذا 
في 'البحرالرائق". وأما الذي يكون عينه ومعناه كلاماء فيقسد به الصلاةء قل أو كثرء لكن إن تكلم يحرف 
واحد لا تفسد على ما في "السراجية". وأما الذي يكون عينه ذكراً ومعناه كلاماًء بأن يقع جواباء فهو 
مُفسد عندهماء خلاقاً لأبي يوسف للد. فإن استرجع عند سمع المصيبة أو قال: لا إله إلا الله لما سكل عن 
وحدانية الله أو سمع خبراً ساراًء فقال: الحمد لله فإن قصد به إعلام أنه في الصلاة؛ لا تفسد اتفاقء وإن 
أراد به الجواب يفسد عندهماء خلافاً لأبي يوسف يلك والصحيح في جنس هله المسائل قولهما كذا في 
"البناية". وبالجملة كل ما وقع جواباً صا ركلاماً معن فيفسد على الصحيح؛ فلو سبّح الله» أو هلل زحراً من 
فعل؛ أو أمراً به فسدت عندهماء ولو أراد إعلام من استأذن منه أنه في الصلاة لا تفسدء كذا في 
"البحرالرائق". ولو سمع اسم الله فعظّمه أو سمع اسم رسول الله كلل فصلّى عليه» أو قرأ الإمام» فقال: 
صدق الله ورسوله؛ أو دعا أحد فقال: آمين؛ تفسّد عندهما. ولو لعن الشيطان» قيل: تفسدء وقيل: لا. ولو 
حَوقَلَ فإن كان لأمور الدنيا تفسد. وإن كان لأمور الآخرة لا تفسدء كذا في "الدرالمختار". ولو أذّن في 
الصلاة؛ فإن أراد به الأذان فسدتء وكذا لو سمع الأذَّان فأجابه؛ وعند أبي يوسف يلك لا تفسد» حق 
يقول: "حي على الصلاة» حي على الفلاح" ولو صلى على رسول الله يل ولم يكن جواباً لغيره لا تفسده 
كذا في "الخلاصة" وذكر في "جامع المضمرات" أن المريض الذي يعتاد أن يقول: "بسم الله" عند الوجع؛ 
لوقال ذلك في الصلاة» قيل: تفسد على قياس قول أبي حنيفة ومحمد 960؛ والفتوى على أنه لا يفسد؛ لأنه 
ليس من كلام الناس انتهى. قال الشيخ اللكنوي: ولي في بعض هذه الفروع نظر... أوضحته في "السعاية” 
وقال أبويوسف: وبه قال الشافعي يلل. (البناية) 





لل باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 
وهذا الخلاف فيما إذا أراد به جوابف له: أنه ثناء بصيغته, فلا يتغير بعزيته. وطما: أنه 


أخرج الكلامً مخرج البواب» وهو يحتمله. فيجعل جوابا كالتشميت» والاسترجاع على 
الخلاف في الصحيح. وإن أراد به إعلامّه أنه في الصلاة: ل تفسد بالإجماع؛ لقوله علكك: 
"إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسيّح".* ومن صلى ركعة من الظهرء ثم افتتح 
العصر أو التطوع؛ فقد نقض الظهر؛ لأنه صح شروعه في غيره» فيخرج عنه. 


ثناء بصيغته: أي مما وضع له وكل ما هو كذلك لا يتغير بعزيمة المتكلم.(العناية) فلا يتغير بعزيعته: كما لم يتغير 
عند قصد إعلامه أنه في الصلاة مع أنه أيضاً قصد هناك إفادة معي به ليس هو موضوعاً له. [فتح القادير ]| 
وهو يحتمله: إنما قال: ذلك؛ لأنه لو لم يحتمل لم يفسد. فيجعل جوابا: والمشترك يجوز تعيين أحد 
مدلوليه.(العناية) كالتشميت: وهو متفق عليه؛ لاشتماله على "كاف" الخطاب. والاسترجاع: وهو القول 
ب: «إإنا بن وَإِنَا إل زجعن عند المصيبة.(البناية) في الصحيح: ومنهم من قال: هو على الوفاق» يعي 
أن أبا يوسف وافقهما في أن الاسترجاع مفسدء والفرق له أن الاسترجاع لإظهار المصيبة» وما شرعت 
الصلاة لأحله؛ والتهليل للتعظيم والتوحيد والصلاة شرعت له. [العناية ]*45/1١‏ 
أراد به إعلامه: أي وإن أراد البحيب إعلام ذلك الرحل القائل؛ أنه في الصلاة. (البئاية) 
ثم افتعح العصر: وذكر في "الخلاصة" أن هذا إذا نوى بقلبه أما إذا نوى بلسانه وقال: "نويت أن أصلي 
الظهر" انتقض ماصلى ولا يجتزأ به. [العناية ]55٠0/١‏ "افتتح العصر إلخ" قيده بعضهم بأن يكون بلا رفع 
اليدين» ووجهوه بأنه لو رفع يديه تفسد صلاته؛ لأنه عمل كثير» وهو مردود بأن تفسير العمل الكثير 
مما يكون باليدين غير مُعَوّل عليه» وفساد الصلاة برفع اليدين مما لا وجه له كما بسطه القونوي في رسالته. 
أوالتطوع: فإن كان صاحب الترتيب كان شارعاً في التطوع عندهماء خلافاً محمد اك. أو لم يكن بأن 
سقط للضيق؛ أو للكثرة صح شروعه في العضر.[رد امحتار 85/4] 

* أخرجه البخخاري عن سهل بن سعد مطولاً» وفيه: فقال رسول الله ي. مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟! 


رايه شيء في صلاته فليسبّح: فإنه إذا سبّح التفت إليه؛ وإنما التصفيق للنساء.[رقم: 4588 باب من 





دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جحازت صلاته] 
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ولو افتتح الظهر بعد ما صلى منها ركعة: فهي هي ويجترئ بتلك الركعة؛ لأنه نوى 
الشروع في عين ما هو فيه» فلغت نيته» وبقي المنوي على حاله. وإذا قرأ الإمام من 
المصحف: فسدت صلاته عند أبي حنيفة رظي وقالا: هي تامة؛ لأنها عبادة انضافت 
إلى عبادة أحرى, إلا أنه يكره؛ لأنه تَسْبّه بصنيع أهل الكتاب. ولأبي حنيفة يلك: أن 
خَيْلٍ الْصحف» والنظرَ فيه» وتقليبَ الأوراق عمل كثيرء ولأنه تلقّن من المصحف 
فصار كما إذا تلقن من غيره. وعلى قذالا فرق يرق تججوك والموضوع, 


الدليل 
وإذا قرأ الإمام إلح: قيد الإمام اتفاقي؛ لأن حكم المنفرد كذلك قيل: ويجتمل أنه قيّده بالإمام؛ لأنه لمحتاج 
إلى تطويل القراءة فربما يحتاج إلى النظر في المصحف ولم يذكر في الكتاب مقدار ما يقرأ وهو مختلف فيه 
فمنهم من يقول: إذا قرأ مقدار آية تامة؛ لأن ما دونه غير معتبر قراءة» ومنهم من يقول: إذا قرأ مقدار الفاتحة» 
والظاهر أن القليل والكثير عنده في الإفساد سواء؛ وعندهما في عدمه سواءء فلهذا أطلقه في الكتاب.(العناية) 
وقالا: هي تامة: واحتجا.ما روي من حديث ذكوان أنه يوم عائشة في رمضانء وكان يقرأ من المصحف.(النهاية) 
انضافت إلى عبادة: أي انضمت إلى عبادة» وهو النظر في المصحف. [العناية ]*81/1١‏ 
لأنه تشبه: قلنا: إنما تُهينا عن التشبه يهم فيما لنا منه بده كما يُكره للإنسان أن يصلي سادلاً ثوبه؛ لأنه 
صنيع أهل الكتاب. ولا فرق في الكتاب بين ما إذا قرأ قليلاً أو كثيراًء وقال بعض مشايخنا: إن قرأ مقدار آية 
تامة تفسد صلاته عند أبي حنيفة» وإلا فلاء وقال بعضهم: إن قرأ مقدار الفاتحة تفسد صلاته» وفيما دون 
هذا لا تفسد.[الكفاية ]851/١‏ بصنيع أهل الكتاب: فإهم يفعلون كذا في صلاقهم. [البناية ؟/9.8] 
كما إذا تلقن: والتلقن من الغير مفسد لا محالة. (العناية) 
من غيره: قد مر في المسائل الاثنا عشرية: وأنه لو تعلم أمي سورة بعد ما قعد قدر التشهد تفسّد صلاته 
عند أبي حنيفة ينث ولو كان التلقن منافياً للصلاة» لتمت الصلاة؛ لوجود الصنع منه. وحيث لا تتم به 
عُلم أنه ليس بمناف هاء وذلك بأن سمع رجلاً يقرأ فأحذ منه؛ والنظرٌ في المصحف ثم الأخذ منه كالستماع 
من الغير؛ ثم الأخذ منه» وعن هذا قيل: إن المراد بالتعلم في المسائل الاثنا عشرية التذكرء دون التلقن. 
والموضوع: في مكان؛ لأهما في التلقن سواء.(العناية) 
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وعلى الأول يفترقان. ولو نظرَ إلى مكتوب وفهمه) فالصحيح: 8 لا هبه 
صلاه بالإجماع, بخلاف ما إذا حلف لا يقرأ كناب فلان» حيث يحث بالفهم 


عند محمد يِلكد؛ لأن المقصود هنالك الفهم, أما فساد الصلاة» فبالعمل الكثير 
ولم يُوجد. وإن مرّت امرأة بين يَدَي المصلي: لم تقطع صلاته؛ 


وعلى الأول يفترقان: فيحمل ما روي عن ذكوان مولى عائشة نا أنه كان يؤم يما في شهر رمضان؛ وكان 
يقرأ من الملصحف؛ على أنه كان موضوعاً. وعلى الثاني كون تلك مراجعة كانت قبيل الصلاة.(فتح القدير) 
لونظر إلى مكتوب: يعن إذا نظر إلى مكتوب سوى القرآن؛ فإنه إذا كان قرآناً لا حلاف لأحد في 
جوازه. [العناية 51/1 ] فالصحيح: احترارٌ عن قول من قال: إن كان مستفهماً فسدت على قول محمد يلكي 
خلافاً لبي يوسف يله قياساً على مسألة اليم ين. [فتح القدير ١/851؟]‏ 

بالإجماع: أي إجماع العلماء الثلاثة على عدم الإفساد. فبالعمل الكثير: واختلفوا في حده. فقيل؛ ما يحصل 
بيد واحدة فهو قليل؛ وبيدين كثيرء وقيل: لو كان بحال لو رآه إنسان من بعيد تمن أنه ليس في الصلاة» فهو 
كثيرء وإن كان يشلك أنه فيها أو لم يشلك أنه فيها فقليل» وهو اختيار العامة؛ وقيل: يُفرَّضِ إلى رأي المصلي إن 
استكثره فكثير مفسد؛ وإلا لا قال الحلواي: هذا أقرب إلى مذهب أبي حنيفة.(فتح القدير) 

ولم يوجد: الأولى أن يقول: فبالتكلّم ولم يوجد. وإن مرّت إل: إنما ذكر هذه المسئلة وإن لم يصدر 
من المصلي شيء يوجب فساد صلاته؛ ردًا لقول أصحاب الظاهر أن مرور المرأة بين يدي المصلي 
يفسد صلاته؛ لقوله عقِتلإ: "تقطع المرأة الصلاة والكلب والحمار". قلنا: أنكرته عائشة حين بلغها 
فقالت: "يا أهل العراق والشقاق والنفاق قرلتمونا بالحمر والكلاب كان رسول الله ينه يصلي وأنا معترضة 
بين يديه اعتراض الحنازة فإذا سجد خنست رجلي وإذا قام مددقا". [العناية١85/1]‏ 

لم يقطع الصلاة: احتلف الرواية عن أحمد بن حنبل فيما إذا مر جتني بين يدي المصلي» هل يقطع صلائه؟ 
فرُوي عنه أنه يقطعها؛ لأن النبي عت حكم بقطع الصلاة مرور الكلب الأسود؟ فقيل له: ما بال الأحمر من 
الأسود؟ قال: الكلب الأسود شيطان. والرواية الثانية: لا يقطعها. أقول: قوله عفتلا: "لا يقطع الصلاة شيء" 
يرد حكم القطع؛ فإن الدكرة يت النفي تعم؛ وأما قوله فيل: المروي في "الصحيحين": "إن عفريتاً من الجن 
تفلت علَيٌ البارحة ليقطع علَىّ الصلاة" الحديث؛ فمعئ القطع فيه إذهاب الكمال؛ كذا فسرّه الحدثون. 





باب ما يُفسِد الصلاةً وما يُكره فيها لقف 





لقوله علِتك: "لا يقطعٌ الصلاة مرورٌ شيء”* إلا أن المارّ آثم؛ لقوله علكك: "لو علم المارٌ يين 
يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين".** وإمأ يأثم إذا م في موضع سجوده 


موضع سجوده: هو اختيار ثمس الأئمة السرحسي وشيخ الإسلام وقاضي خان؛ وقال فخر الإسلام ملك: 
إذا صلى رامياً ببصره إلى موضع سجوده: فلم يقع عليه بصره لا يكرهء ومنهم من قدَّره بمقدار صفين؛ أو 
ثلاثة» ومنهم من قدر بثلاثة أذرع؛ ومنهم من قدر بخمسة؛ ومنهم من قدره بأربعين» هذا إذا كان في 
الصحراء؛ فأما إذا كان في المسجد: فقيل: لا ينبغي لأحد أن يمر بينه وبين قبلة المسجدء وقيل؛ يمر ما وراء 
حمسين ذراعاً.[العناية ]895/١‏ "موضع سجوده" المراد بقوهم: يكره المرور بين يدي المصلي؛ الكراهة 
التحريمية» كما في "البحر الرائق"؛ لأنه قد ورد في الأحاديث المنعٌ عن المرور بين يدي المصلي. فزوى إبن مابحه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: "لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أحيه معترضاً في الصلاة 
كان له أن يقيم مائة عام خيراً له من الخطوة الي خطّاها". وروى مالك عن كعب الأحبار أنه قال:"لو يعلم 
المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيراً له من أن يمر بين يديه"؛ وفي رواية: "أهون عليه", ثم 
هذا إذا كانت السترة بين يدي المصليء ومر المار بين المصلي والسترة؛ أو لم يكن السترة ولم يجد طريقاً آخرء 
ومر بين يديه» فلو لم يقدم المصلي السترة في مواضع يظن المرور فيهاء فلا بأس بالمرور بين يديه؛ لأن التقصير 
جاء من قبل المصلي: كما لو صلى بقارعة الطريق[وسطه]ء حيث يجوز المرور بين يديه. وجوزوا المرور إلى 
الفرجة بين يدي الصف الثاني وهذا الحكم عام في المسجد الحرام والكعبة» صرح به في "المرقاة".(السعاية) 
* روي من حديث الخدري؛ ومن حديث ابن عمرء ومن حديث أب أمامة؛ ومن حديث أنس» ومن حديث 
حابر [نصب الراية ؟/5/] أخرج أبوداود حديث أبي سعيد الخندري عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ة: "لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم؛ فإئما هو شيطان.[رقم: 9714 باب من قال لا يقطع 
الصلاة شيء] وسكت عنه؛ وفيه بحالد بن سعيد تكلّم فيه غيرٌ واحد؛ وأخرج له مسلم مقروناً؛ وهو صدوقٌ جاتر 
الحديث عند يعقوب بن سفيان؛ والعجلي كما في "التهذيب"؛ فالحديث حسن. [إعلاء السنن 10/0] 
** أخرجه البخاري عن أبي جهيم... قال رسول الله كلله: "لو يعلم امار بين يدى المصلي ما ذا عليه لكان 
أن يقف أربعين حبرا له من أن يمر بين يديه" قال أبو النضر: لا أدري قال أربعين يوماً أو شهراً أو سنة 
[رقم: .١ ٠‏ باب إثم المار بين يدي المصلي] 
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على اقل ولا يكون ينهم حائل؛ وئحاذي أعضاءً امار أعضاءه لو كان يصلي على 
الذّكان. ويبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سُترة؛ لقوله علتة: "إذا صلى 
أحدكم في في الصحراء فليجعل بين يديه 000 ومقدارها ذراع قصاعداً؛ لقوله علكلا: 
"أيعجر أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثلَ مُؤْخرّة "لرّْل".*" وقيل: 
ينبغي أن تكون في غلظ الإصبع؛ لأن مادونه لاييدو للناظر من بعيد» فلا يحصل 
المقصود. ويقرب من السترة؛ لقوله علتة: "من صلى إلى سترة فليَدنُ منهال *** 


حائل: كأسطوانة أو جدار.(العناية) أعضاءه !2 إنما شرط هذا فإنه لو صلى على الدكان؛ والد كان مثل 
قامة الرحل؛ فهو سترة فلا يأثم المار. وكذا السطح والسريرء وكل مرتفع من القامة.[الكفاية ١/84؟]‏ 
مثل مؤخرة: بضم الميم وكسر الخاء لغة في "آخرته"؛ وهي المنشبة العريضة الي تُحاذي رأسٌ الراكب 
وتشديد الخاء حطأ. [العناية ]55/١‏ وقيل: الظاهر أنه شيخ الإسلام.(البناية) ينبغي: وفي "البدائع": أنه 
لا اعتبار بالعرض» وظاهره أنه المذهب.(البحر الرائق) 

*هذا غريب بمذا اللفظ ولكن روي فيه عن أبي هريرة؛ وأبي سعيد الخدري؛ وابن عمرء وسبرة بن معبد 
الجهي؛ وسهل بن أبي عشيمة د [البناية 317/7] أخرج أبوداود حديث أبي سعيد عن عبدالرحمن بن 
أي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله 3 إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وِليّدْنَ منها. [رقم: 
., باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه] 

** هذا غريب بهذا اللفظ. [البناية ؟/51] أخرج أبوداود عن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله ##: 
إذا جعلت بين يديك مثل موخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك. [رقم: 2588 باب ما يستر المصلي] 


م 7 


رُوي من حديث سهل بن أبي خيثمة» ومن حديث الخدري» ومن حديث جبير بن مطعم» ومن 
حديث سهل بن سعدء ومن حديث بريدة.[نصب الراية 87/7] أخرج أبوداود حديث سهل بن أبي 
خيئمة عن نافع بن حبير عن سهل بن أبي حيثمة يبلغ به البي ينقد قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة قليدن 
منها لايقطع الشيطان عليه صلائه. [رقم:538: باب الدنو من السترة] 
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ويجعل السترة على حاجبه الأمن أو على الأيسرء وبه ورد الأثرء* ولا بأس بترك السترة 
إذا أمن المرور» ولم يواجه الطريق. وسترةٌ الإمام سترةٌ للقوم؛ لأنه علتة صلى يَطحاء 
مكة إلى عَتَرَهَ ولم يكن للقوم سترة. ** ويُعتبر الغرْرُ دون الإلقاء والخط؛ لأن المقصود 


عنسزة: وهي عصا ذات ركذا 'في المغرب"؛ الرّجّ: الحديدة الي في أسفل الرُمح. ويعتبرالغرز: وني "مبسوط 
شيخ الإسلام' يله: إنما يغرز إذا كانت الأرض رعئوة» فأما إذا كانت الأرض ُلْبة لا يمكنه الغرزء فإنه 
يضع وضعاً؛ لأن الوضع قد روي كما روي الغرزء لكن يضع طولاًٌ. لا عرضاً ليكون على مثال 
الغرز. [الكفاية ١/5هم]‏ والخط: فإن لم يكن معه حشبة أو لي نيدل فللا ازاك لا يخط خطاء 
والخط ليس بشيء» هكذا روي عن مد مله زواةعصمة؟ وقال الشافعي ينك: ؛: بأنه يخط خط وبه قال 
بعض مشايخنا المتأخرين؛ وقالوا: يخط طولاً» لاعرضاً. [الكفاية ١/وه*-دوع]‏ 

لأن المقصود: هو الدرء؛ فلا يحصل بالإلقاء» ولا الخط . .. وروي عن أبي عصمة عن محمد لله: إذا لم يجد 
سترة» قال: لا يخط بين يديه؛ فإن انط وتركه سواء؛ لأنه لا يبدو للناظر من بعيد. وقال و 
بالعراق: إن لم يجد ما يغرز يخط خط طويلاء وبه أل بعض المتأخرين؛ الحديث أبي هريرة أنه عل قال: "| "إذ 
صلى أحدكم في في الصحراء فليتخط بين يديه سترة» فإن م يكن فليخط خطً". وف "جامع التمرتاشي": عن 
محمد يله يخط؛ وقيل في الخط: يخط طول وقيل: عرضاء وقيل: دور كا محراب» وقال إمام الحررمون: 
استقرت الأئمة أن الخط يكفي؛ وقال السروجي: إذا لم يجد ما يغرزه أو يضعه. هل يخط بين يديه خطاً؟ 
فالمنع هو الظاهرء وعليه الأكثرون من أصحابنا ومن غيرهم؛ وقال السروجي: لا نأحذ بالخط» قال الرغينا: 
هو الصحيح. وفي"'المحيط": لط ليبس يني ما :وله في "الواقعات": هو المختار» وكذا لا يعتبر الإلقاء. وفي "الذخيرة" 
للقرائي: الخط باطل؛ وهو قول الجمهورء وجرّزه أشهب ف 'العتيبية': وهو قول سعيد بن جبيره والأوزاعي» 
والشافعي يلك بالعراق» ثم قال .ممصر: لا يخط. [البناية 5/9 11-81 ه] 

* يشير إلى ما أخحرحه أبوداود عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قالت: قال: ما رأيتُ رسول الله يله 
تصن .إلي. قود :وله عمُودولةهجرة إله حقله خلى حاحية الأمن أل الأيسرء وله بستحد ال تدا 
[رقم: 49 باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها] 
** أخرجه البخحاري عن أبي جحيفة قال: خخرج علينا رسول الله كع بلهاجرة فأنٍ بوضوء, فتوضاً فصلى بنا الظهر 
والعصر وبين يديه عنزة» والمرأة والحمار يمرون من ورائها. [رقم: 449: باب الصلاة إلى العنزة] وقوله: "ولم 
يكن للقوم سرة"؛ ليس في الحديث؛ فيحتمل أن يكون من كلام المصنفء وهو الأظهر. [نصب الراية 84/1] 
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لا يحصل به. ويدرا المار إذا لم يكن يين يديه سترة؛ أو هر يبنه وبين السترة؛ لقوله علكلا: 
"ادرو ما استطعتم'.* ويدرأ بالإشارة» كما فعل رسول الله كل بودي أمّ سلَّمة كير ** 
أو يدفع بالتعسبسيح؛ لما روينا من قبل» ويكره الجمع بينهما؛ لأن بأحدهما كفاية. 

ويُكره للمصلي أن يعبّث بثوب أو بجسده؛ لقوله عكلا: "إن الله تعالى كر لكم ثلدياب م 


بالتسبيح: وهذا ف حق الرجال؛ أما النساء فيصفقن؛ يضربن بظهور أصابع اليد اليمى على صفحة الكف 
اليسرى؛ لما مر أن هن التصفيق؛ لأن في صوقن فتنة فلا يستحب فن التسبيح. (العناية) بينهما: أي بين الإشارة 
والتسبيح. [العناية ].55/١‏ فصل: أخره ذكراً؛ لقوة المفسد.(العناية) ويكرة إلخ: كأنه أراد بالمكروه ههنا ما 
يكون غير مفسد للصلاة؛ وإن كان حراما بدليل قطعي؛ فإنه حرام بالإجماع. أن يعبث: قال بدر الدين 
الكردري: العبث: الفعل الذي فيه غرضء لكنه ليس بشرعي؛ والسّفه: ما لاغرض فيه أصلاء وقال حميد الدين: 
العبث: كل عمل ليس فيه غرض صحيح. ولا نزاع في الاصطلاح؛ ولما كان العبث بالثوب أو الجسد أكثر 
وقوعا قدّمه ولا معتبر تما قيل: 'إثما قدمه؛ لأنه كلي يشمل'ما بعده"؛ لأن العبث بالثوب لا يشمل ما بعده من 
تقليب الحصى وغيره؛ لقوله علخة: "إن الله كره لكم ثلاثاً, وذكر منها العبث في الصلاة". [العناية 0/1.] 

* أخرجه أبوداود عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كل: لايقطع الصلاة شيء؛ وادرءوا ما استطعتم: فإنما 
هو شيطان. [رقم:9١/ء‏ باب من قال لا يقطع الصلاة شيء] 

** أخرجه ابن ماجه عن أم سلمة قالت: كان النبي يل يصلي في حجرة أم سلمة فمرّ بين يديه عبد الله أو عمر بن 





أبي سلمة: فقال بيده هكذاء فرجع. فمرت زينب بنت أم سلمة ققال بيده هكذاء فمضت. فلما صلى رسول الله يلل 
قال: هن أغلب. [رقم: 344 باب ما يقطع الصلاة] والحديث عندنا حسن. [إعلاء السئن 91/8] 

55 رواه القضاعي في "مستد الشهاب".عن يحى بن أبي كثير رسلا قال: قال رسول الل كل "إن الله كره 
لكم ثلاثاء العبث في الصلاة؛ والرقث في الصيام» والضحك ف المقابر» التهى. وذكره شيخنا الحافظ همس 
الدين الذهبي في كتابه "الميزان"؛ وعدّه من منكرات إسماعيل بن عياش إلخ.[نصب الراية ؟/85]: وقال 
ابن طاهر في كلامه على أحاديث "الشهاب": هذا حديث رواه إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينان ‏ 








باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها يك 
وذكر منها العبث قْ الصلاة» ولأن العبث خارج الصلاة حرام؛ فما ظنك في الصلاة؟ 
ولا يقب الخصاة لأنه نوع عبث إلا أن لا يُمكنه من السحود؛ قسَوُيه مرة واخدة؛ 
لقوله علتة: "مرة يا أبا ذرء وإلا فذر".” ولأن فيه إصلاحَ صلاته. ولا يُفرقعٌ أصابعٌه؛ 
لقوله عت:: "لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي. ** 


حرام: فيه نظرء فإن العبث في صلاته مكروه فخحارج الصلاة يكون تاركاً للأول؛ ولا يحرم ذلك عليه.(البناية 
مرة واحدة: في "الحيط:" ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه من السجود فيسوي موضع سجوده مر أو مرتين» 
وكأنه أراد بالمرة ما دون الثلاثة. ولا يفرقع: الفرقعة تنقيض الأصابع بالغمز أو المد حى تصوت.«العناية) 
وأنت تصلي: ويكره خارج الصلاة أيضاً عند الأكثر. (جامع الرموز) 

> وسعيد بن يوسف عن يحي بن أبي كثير أن رسول الله #لل. وهذا مقطوع؛ وعبد الله بن دينار شامي 
من أهل حمصء وليس بالمكي. قلت: إسماعيل بن عياش عالم الشام و أحد مشايخ الإسلام» روى عنه مثل 
سفيان الثوري, ومحمد بن اسحاق؛ والليث بن سعد, والأعمش؛ وهم شيوخه؛ وقال يعقوب الفسوي: 
تكلم قوم في إسماعيل بن عياش وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام أكثر ما تكلموا فيه. قالوا: يغرب 
عن ثقات الحجازيين» وعن ابن معين ثقة. وعبد الله بن دينار البهراني ويقال: الأسدي الحمصي وعن ابن 
معين ضعيف, وقال أبوعلي النيسابوري الحافظ: وهوعندي ثقة. ويحي بن أبي كثير أبونصر اليمامي أحد 
الأعلام» روى عن جماعة من الصحابة مرسلا وقد رأى أنسا دنه يصلي بمكة ولم يسمع منه: فإذا كان 
الأمر كذلك يتمثل هذا الحديث من مرسلات التابعين وهي حجة عندنا. [البناية ؟/1. 0037-8] 

5 هذا الحديث لم يرد يمذا اللفظ. [البناية 5375/7] أخرج أحمد بن حنبل في مسنده حديث أبي ذر عن أبي ذر 
قال: سالت البي قله عن كل شيء حن سألته عن مسح الحصى؟ فقال: واحدةٌ أو دع: قال مؤمل: عن تسوية 
الحصى أو مسح.[رقم: “414١؟؛‏ 801/85] و(حديث الباب) روى الأئمة الستة في كتبهم عن معيقيب. 
[نصب الراية85/5] أخرج البخاري حديث معيقيب عن أبي سلمة: حدثيي معيقيب أن الببي كله قال في الرحل 
يسوي الترابَ حيث يسجد قال: إن كنت فاعلا فواحدة. [رقم: 07»؛ باب مسح الحصى ف الصلاة] 

** أخرجه ابن ماجه عن علي أن رسول الله كه قال: "لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة". [رقم: 458 
باب ما يكره في الصلاة] قلت: رجال إسناده ثقات» كما ترى غير الحارث؛ فإنه مختلف فيه ولا يضر 
الاختلاف فيه. [إعلاء السئن ]١١8/8‏ 








فق باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 


ولا يتخَصرٌ وهو: وضع اليد على الخاصرة؛ لأنه تلا فى عن الاختصار في الصلاة,* 
ولأن فيه ترك الوضع المسنون. ولاياتفت؛ لقوله علككا: "لو عَلمّ المصلي من يناجي 
ما التقت".** ولو نظر يمؤخر عينيه يَمْنةَ ويسرةٌ من غير أن يلوي غنُقه: لا يكره؛ 


وضع اليد: وكراهته متفق عليه في حت الرجل والمرأة.(البناية) على الخاصرة: الخاصرة والخصر وسط الإنسان. 
وقيل: التحصر هو التوكو على عصاً مأخوذ من المخصرة» وهي السوط والعصا ونحوها [البناية ؟/578] 
قوله:'على الخاصرة" هذا أحد تفاسير التخصّرء وقيل: هو التوكئ على عصاء وقيل: المراد به أن يتخصر 
في السورة من أوها آية» أو آيتين» و قيل: هو أن يحذف آية السجدة» وقيل: غير ذلك لكن أصلح التفاسير 
هو الأول؛ وبه قال جمهور أهل اللغة والفقة والحديث؛ كذا في "تبيين الحقائق"؛ ثم الكراهة ف التحصر 
تحريمية؛ لورود النهي. [البحر الرائق ؟/57-/07] وذكر صاحب "الدر المختار" أنه مكروه نخارج الصلاة 
أيضاء اكير الكراعة ان صويدرة: 

بمؤخخر عينيه: مؤخرة العين بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء» طرفها الذي يلي الصّدْغ) والمقدم بخلافه. 
أن يلوي عبقه: وهذا إنما 5 إذا كان لحاجة» وف "المبسوط": حد الالتفات المكروه: أن يلوي عنقه 
حجن يخرج من جهة القبلة. والالتفات عن يمنة ويسرة انحراف عن القبلة بيبعض بدنه؛ فلو احرف مجميع 
بدنه تفسد. [البناية 3585/5] 

* أخرجه اللمماعة إلا ابن ماجه.[نصب الراية 1/7/] أخحرج أبوداود عن أبي هريرة قال: فى .رسول الله يله 
عن الاختصار في الصلاة. [رقم: /4417, باب الرجل يصلي مختصراً] وأحرج البخاري عن أبي هريرة ده 
قال: فى عن الخصر في الصلاة وقال هشام وأبوهلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن البي . 
[رقم:5١؟1:‏ باب الخصر في الصلاة] 

د لم يرد حديث بهذا اللفظ. [البئاية ؟/374] أخرج الطبراني في "المعجم الأوسط" عن أبي هريرة عن 
الببي يه قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقبل عليها حى يرع منهاء وإياكم والالتفات في الصلاة! 
فإن أحدكم يناجي ربه مادام في الصلاة".[رقم:1 19 1 ومن أحاديث الباب ما أخرجه 
البخاري عن عائشة قالت: سألت رسول الله يه عن الالثفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد. [رقم: 75١‏ باب الالتفات في الصلاة] حديث آخر أخرجه أبوداود عن أبي ذ ظٍِ 
قال: قال رسول الله كلة: "لايزال الله عزوجل مُقبلاً على العبد وهو ف في صلاته مالم يلتفت» فإذا التفئت 
انصرف عنه". [رقم:105» باب الالتفات في الصلاة] 





باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها يفف 
لأنه علتلا كان يلاحظ أصحابه ف صلاته بمُؤق عيتيه.* ولا يُقعي ولا يُفترش 
ذراعيه؛ لقول أبي ذر: "ماني خليلي عن ثلاث: أن أنقر نقرَ الديك: وأن أقعي 
إقعاء الكلب؛ وأن أفترش افتراش اللَعْلّب".* والإقعاء: أن يضع أليتيه على الأرض» 
ويَنصب ركبتيه نبا هو الصحيح. 


كان يلاحظ إ+: قال المخرّج الزيلعي: قلت: غريب بهذا اللفظ انتهى» قلت: ليس مطلب المصنف أنه 
روي بهذا اللفظ أي: "كان رسول الله يله يلاحظ أصحابه بموق عينيه"؛ وإلا لقال: لأنه روي أنه كان 
رسول الله نه إل بل مطلبه حكاية الحال عما هو في الواقع: ولا شك أنه يلاحظ أصحابه؛ كما روى 
الترمذي عن ابن عباس قال:"كان رسول الله يله يلاحظ ف الصلاة يميناً وشمالاًء ولا يلوي عنقه حلف ظهره". 
بمؤق عينيه: والموق مهموز العين مقدم العين.(البناية) تقر الديك: يقال: نقر الطائر الحَبْ» أي التقطه ,كنقاره» 
من باب طلبء شبّه من يشرع في الركوع والسجود, ويسرع فيهما بالديك الذي ينقر الحب.(النهاية) 

وأن أفعي إلخ: وما روى البيهقي عن ابن عمر وابن الزبير أنهم كانوا يُقَعُونَ فالحواب الحقق عنه: أن الإقعاء 
على ضربين: أحدهما: مستحب أن يضع أليتيه على عقبيه» وركبتاه في الأرضء وهو المروي عن العبادلة» 
والمنهي: أن يضع أليتيه ويديه على الأرض؛ ويّنصبّ ساقيه. [فتح القدير ]85//١‏ أفترش إلّ: لأن فيه ترك 
سنة السجود.(النهاية) الثعلب: وف بعض النسخ افتراش السبع. هو الصحيح: احتراز عن التفسير الآخر 
للإقعاء» وهو أن ينصب قدميه؛ كما يفعل في السجود ويضع أليتيه على عقبيه؛ لأن الكلب لايقعي كذلك» 
وإثما يقعي مثل ما ذكر في الكتاب إلا أنه ينصب يديه» والآدمي ينصب ركبتيه إلى صدره. [العناية ١/84؟]‏ 
* هذا الحديث لم يرد يهذا اللفظ. [البناية 575/7] أخرج الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله كلل كان 
يلاحظ في الصلاة بميناً وغالاً. ولا يلوي عنقه لف ظهره. قال أبوعيسى: هذا حديث غريب.[رقم: 541 
باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة] 

** الحديث ليس لأبي ذرء وإنما هو لغيره من جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة. [البناية 7/ 317] أخرج أحمد بن 
حنبل في مسنده عن أبي هريرة وقد قال: أمرني رسول الله يله بدلاث؛ وفهاني عن ثلاث: أمرن بركعي الضحى 
كل يوم؛ والوتر قبل النومء وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وففاني عن قّرة كنقرة الديك» وإقعاء كرقعاء الكلب؛ 
والثفات كالتفات الثعلب. [رقم: :١8.05‏ 418/1] وإسناد أحمد حسن "مجمع الزوائد' أ. [إغله السين ه/رلا] 


1" باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 
ولا برد السلام بلسانه؛ لأنه كلام ولا بيده؛ لأنه سللام معي حتى لو صافح بنية 
التسليم تفِسَدُ صلاله. ولا يتربع إلا من عذر؛ لأن.فيه ترك سنة القعود» ولا يَعقص 
شعرة» وهو أن يجمع شعره على هامتف يده غيط أو بصّمْغ؛ لَتَليّد فقد روي: 
"أنه عبنلا فمى أن يصلي الرجل وهو مُعقوص"»” ولا يكف ثوبّه؛ لأنه نوع تجب. 


بلسانه: قلت: رد السلام بلسانه من مفسدات الصلاة؛ وهذا الفصل لبيان ما يكره في الصلاة» فكان الصواب 
ذكر هذه المسألة في باب المفسدات دون فصل الكراهة مع أن ذكر هذه المسألة مع قوله: "ولا بيده"؛ رَيّما 
يتوهم أن الرد باللسان, والرد باليد من وارد واحد, وليس كذلك؛ فإن الأول مُفسدء والثاني مكروه. 
حتى لو صافح إ2: وقد يحتاج إلى الفرق بين رد السلام باليد» وبين السلام بالمصافحة من حيث إن الأول 
مكروه. والثاني مفسد أن كلا منهما كلام معيئ. والفرق أن دلالة المصافحة على السلام؛ لأما سنة بعد 
السلام؛ ويكون غالباً بعده. فجعل كالتسليم من كل وجه. وأما الإشارة باليدء فلا اتتصاص له برد السلام) 
فجعل ردًا من وجه دون وجه» فقلنا: بأن المصافحة بنية السلام يفسد, والإشارة باليد بنية السلام مكروه. 

سنة القعود: أي سنيته في الصلاة» فيُكره لا مطلقاً؛ لأنه من فعل الحبايرة» كما علّل؛ لأنه يله كان جل قعوده 
في غير الصلاة مع أصحابه التربع» وكذا عمر د#دء. [فتح القدير ]548/١‏ ولا يَعقص شعره: ونقل في "الحلبة" 
عن النووي: أفما كراهة تنزيهء ثم قال: والأشبه بسياق الأحاديث أنها تحريم, إلا إن ثبت على التنزيه 
بالإجماعء"شرح المنية".[رد المحتار ]١54/4‏ أي لا يصلي وهو معقوص الشعر؛ لأنه لو عقصه وهو في 
الصلاة فسدت صلاته؛ لأنه عمل كثير. [البناية 370/7] ولا يكف:؛ وفي نسخة: يلف. 

ثوبه: أي لا يمنع ثوبه من الوقوع على الأرض. "ولا يكف ثوبه" الأصل في هذا الباب أن كل فعل يكون 
فيها ترك الخنشوع يكون مكروهاًء فإن ورد النهي عنه تكون الكراهة تحرميةٌ وقد ذكروا هذا الأصل 
فروعاً من ذلك أنه يُكره التثاؤب في الصلاة وأن يكون في فيه شيء وهو يصلي كالدرهم ونحوه بحيث 
لا يمنع عن القراءة» فإن مع فسدتء وذكر في "خزانة الرواية": أنه يُكره أن ينحرف أصابع رجليه عن 
القبلة في السجود وغيره. وكذا ذب الذباب إلا قليلاء ويكره الالتفات والصلاة مشمرا كمّيه. 

* هذا الحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" عن أبي رافع عن أم سلمة أن البي يله "فى أن يصلي الرخل 
ورأسه معقوض". [رقم: 51 «87/79؟] ورجاله رجال الصحيح "مجمع الزوائد". [إعلاء السئن ]١17/8‏ 





باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها لق 
ولا يَسدُل ثوبه؛ "لأنه علا فى عن السسّدْل".,* وهو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه» 
ثم يُرسل أطرافه من جوانبه. ولا يأكل ولا يشرب؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة» فإن 
أكل أو شرب عامداً أو ناسياً:. فسدت صلاته؛ لأنه عمل كثير. وحالة الصلاة 
مذكرة. ولا بأس بأن يكون مقامٌ الإمام في المسجد وسجوده في الطّاق» ويُكره أن 
يقوم في الطاق؛ لأنه يشبه صنيعٌ أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمككان» 


ثم يرسل إلخ: يصدق على ما إذا كان المنديل مرسلاً من كتفيه؛ كما يعتاده. لا يأكل ولا يشرب: هذه المسألة 
لا يلام هذا الفصل. فإن أكل إخ: أما إذا كان بين أسنائه شيء, فابتلعه لا تفسد صلاته؛ لأن ما بين 
أسنانه تبع لريقهء وهذا لا يفسد به الصوم قال بعضهم: هنذا :إذا كان.ما بين أسنانه قليلاً ما'دوق الخمّصّة 
فأما إذا كان أكثر من ذلك تفسد صلاته» وسرَّى بينها وبين الصوم؛ وقال بعضهم: ما دون ملء الفم 
لا يفسد صلاته» وفرَّق بين الصلاة وبين الصوم كذا ف "فتاوى قاضيخان" يثه. [الكفاية ١/09؟]‏ 
فسدت صلاته: فرضاً كانت أو نفلاً. وعن سعيد بن جبير: أنه شرب» وعن طاؤوس: يجوز شربه في 
النفل» وهو رواية عن أحمد.(العناية) لأنه: أي لأن كل واحد من الأكل والشرب.(العناية) 

وحالة الصلاة: جواب عما يقال: ينبغي أن يكون النسيان عفواًء كما في الصوم.(العناية) 

مذكّرة: فلا يكون الأكل فيها ناسياً كالأكل في الصوم ناسياً ليلحق به دلالةً.(فتح القدير) 

ولا بأس: شرع من هنا في بيان مسائل'الجامع الصغير".(العناية) في الطاق: والمذكور في الكتاب في وجه 
الكراهة أحد الطريقين» والطريق الآخر: وهو المروي عن أبي جعفر أن حاله يشتبه على من عن يمينه 
ويساره؛ وعلى هذا إذا كان يجبي الطاق عمودان ووراء ذلك قُرجَة يطلع فيها من عن بمينه ويساره على 
حاله» فلا بأس به. [العناية ]5-/١‏ 

*الحديث أخرجه أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله كله "فى عن السدل في الصلاة» وأن يُقَطَي الرجل 
فاه". [رقم:547: باب السدل في الصلاة]؛ وعزاه العزيزي إلى الإمام أحمد والأربعة؛ ثم قال: بإسناد صحيح. 
[إعلاء السئن 4/5 ]١١‏ 








1" باب ما يُفسِد الصلاةً وما يُكره فيها 


. ويُكره أن يكون الإمامُ وحده على الدكان؛ 
لما قلناء وكذا القلب في ظاهر ا/ ؤاية4. لأنه ازدراء بالامنا ولا بأس بأن 4 
4 ر الرو زدرا م 5 يلي 


استخفاف به 


إلى ظهر رجُل قاعد يتحدث؛ لأن ابن عمر ذَلده ربما كان يستتر بنافع في بعض أسفاره. * 
ولا بأس أن يصلي ويين يديه مصحف ملق أو سيف معلق؛ لأنمما لا يعبدان» 
وباعتباره لَك تنبت الكراهة. 


سجوده في الطاق: أي ورجلاه خارجها فإنه لأيكره؛ لأن العبرة للقدم في مكان الصلاة حي يشترط 
طهارته؛ رواية واحدة» بخلاف مكان السجود؛ إذ فيه روايتان. [فتح القدير ]87:/١‏ وحده: احتراز عمًا 
إذا كان معه بعض القوم. فإنه لا يكره.(فتح القدير) الدكان: المراد من الدكان الموضع المرتفع بشيء 
ليجلس عليه مثل الدّكة. ولم يذكر المصئف مقدار ارتفاع الدكان الذي يكره عليه» وهو مقدّر بقدر 
ذراع؛ اعتباراً بالسترة؛ قال قاضي حان: وعليه الاعتماد.(البناية) لما قلنا: من أنه تشبه بأهل الكتاب فإهم 
يخصون ع المرتفع.(فتح القدير) وكذا على القلب: وكذا يكره على قلب الحكم المذكور أي 
عكسه؛ وهو أن يكون الإمام أسفل الدكان والقوم على الدكان. [الببلية941/9] 

يتحدث: ومن الناس من كره ذلك؛ لما روي أن رسول الله © نمى أن يصلي الرجل وعنده قوم 
يتحدثون؛ أو نائمون؛ وتأويله عندناء إذا رفعوا أصواتهم على وجه يُخاف منه وقوعٌ الغلط في الصلاة؛ أو 
يخاف أن يظهر صوت من النائمين فيضحك في صلاته فان لم يكن كذلك فلابأس به. [العناية ]*41/١‏ 
مصحف معلق إ: وإما أورد هذه المسألة هكذا؛ لأن من العلماء من كره هذاء فقالوا: أما السيف؛ فإنه آلة 
الحرب؛ وف الحديد بأس شديد فلا يليق تقديمه في مقام الابتهال» وقيل: هو قول ابن عمر «#ثد. وأما في استقبال 
المصحفء فإن فيه تشبها بأهل الكتاب» فإفم كانوا يفعلون ذلك بكتبهم؛ وقيل: هو قول إبراهيم الدحعي يللكه؛ 
لأنا نقول: لا يفعلون ذلك عبادةٌ لكن ليقرؤوا منه في صلاتهم؛ وذلك يكون مكروهاً عندناء ولأنه لو كان 
موضوعاً أمام المصلي فليس به بأس, فكذا إذا كان معلقء وأما السيف قلنا: نعمء إنه آلة الحرب لكن الموضع 
موضع الحرب؛ ولهذا سمي محراباً فيليق هو فيه» ولأنا أمرنا بأد الأسلحة في صلاة الخوف إلم. [الكفاية931/1] 


بخلاف ما إذا كان سجودةٌ في الطاق 





* هذا الأثر أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه غن نافع؛ قال: كان ابن عمر وها إذا لم يجد سبيلاً إلى سارية 


لي: وَل ظهرك".2375/11 باب الرجل يستر الرحل إذا صلى إليه أم لا] ورجاله 
رجال الجماعة إلا أن مسلماً لم يخرج لهشام هذا . [إعلاء السنن 8/8 ]1١1‏ 








مر ن سواري المسجد قال 





باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 14 


ولا بأس بأن يصلي على بساط فيه تصاوير؛ لأن فيه استهانة بالصور. ولا يسجد على 
التصاوير؛ لأنه يشبه عبادةً الصورة» وأطلق الكراهة في "الأصل"؛ لأن المصلّى مُعَظّم. 
ويُكره أن يكون فوق رأسه في السّقفء أو بين يديه» أو بحذائه تصاويي أو صورة 

لّقَة؛ِ الحديث جبريل عفكلا: "أن لا ندحل بيتا فيه كلب أو صورة".* ولوكانت 
الصورة سقيرة غيل لا تَبدُو للناظر: لا يكره؛ لأن الصغار جداً لا تُعبد» وإذا كان 
التمثال مقطوعً الرأس أي ممخرٌ الرأس» فليس بتمثال؛ لأنه لا يُعبد بدون الرأس 
وصاركما إذا صلى إلى شمع» 


فيه تصاوير: في 'المغرب": الصورة عام في ذي الروح وغيره؛ والتمثال خاص .مثال ذي الروح؛ لكن 
المراد هنا ذو الروح» فإن غير ذي الروح لا يكره كالشجر.[فتح القدير ]517/١‏ وأطلق: أطلق محمد 
الكراهة في "الأصل" أي لم يفصل بين أن يكون الصورة في موضع السجود أو في غيره؛ فإنه قال: فإن 
صلى على بساط فيه تماثيل يكره؛ وفصل في "الجامع الصغير" حيث قال: إن كان في موضع سحوده 
يكره؛ وإن كان في موضع جلوسه أو قيامه لا يكره. قال تاج الشريعة: والأصح ما ذكره ههنا يعني 
التفصيل. [البناية 45/7 5] معَظّم: من بين سائر البسطء فإذا كان فيه صورة كان نوع تعظيم لها ونحن 
أمرنا بإهانتهاء فلا بغي أن يكون في المصلى مطلقاء سجد عليها أو لم يسجد. [العناية١51/1]‏ 

لا تبدو للناظر: أي على بعد ماء والكبيرة ما تبدو على البعد.[فتح القدير ]5717/١‏ لا تعبد: فليس لها 
حكم الوثن؛ فلا يكره في البيت.(فتح القدير) 

*روي من حديث ابن عمرء ومن حديث ميمونة» ومن حديث عائشة.[نصب الراية ؟/91] أخرج 
البخاري في صحيحه حديث ابن عمر عن سالم عن أبيه قال: وعد جبريل الببي قله فراث عليه حي اشتد 
على البي كلل فخرج الببي 5 #نلقيه فشكا إلية ها وجدء فقال أله: '"إناال:ندخل نيقا فيه ضورة ولا كلب" 
[رقم:.597: باب لا تدحل الملائكة بيتاً فيه صورة] 








يكن باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 


أوسراج على ما قالوا. ولو كانت الصورةٌ على وسادة ملقاقه أو على بساط مفروش: 


وهو الساتي 


لا يكره؛ لأنها داس ومُوطأء بخلاف .ما إذا كانت الوسادة منصويةه أو كانت على 
السسترة؛ لأنه تعظيم لهاء وأشدّها كراهة أن تكون أمام المصلي, ثم من فوق رأسه؛ ثم على 
يعينه» ثم على شماله» ثم خلقه. ولو لبس ثوباً فيه تصاوير يكره؛ لأنه يُشبه حامل الصّنمه 
والصلاةٌ جائزةٌ في جميع ذلك؛ لاستجماع شرائطهاء وتعاد على وجه غير مكروه 


على ما قالوا: أشار به إلى أن فيه احتلاف المشايخ حبث قيل: يكره التوجه إلى السراج والشمع؛ والمختار 
أنه لا يكره. وني "المحيط": إن توجه إلى سراج أو شمع لا يكره» وكذا ذكر في "فتاوى قاضي ان" من غير 
إشارة إلى خلاف. بخلاف ما إذا توجه إلى تنور أو كانون فيه نار تتوقد فانه يكره؛ لأنه يشبه العبادة؛ لأنه 
فعل المحوس فإهم لا يعبدون إلا نارا موقدة. وفي "الدحيرة”: ثم من المشايخ من سرّى بين أن يكون التنور 
مفتوح الرأس أو غيره» ومنهم من فرق. [البناية 545/5] على وسادة إلح: هذا مما لا دخخل له في الصلاة 
لكن ذكره تقريباً. لا يكره: ويحكى عن الحسن البصري وعطاء جا أهما دخلا بيتا فيه بساط عليه 
تصاوير؛ فوقف عطاء وجلس الحسنء وقال: تعظيم الصورة في ترك الحلوس عليها. [العناية ]5515/1١‏ 
أشدها إ: أي أشد الصورة من حيث الكراهة 17 وأشار يهذا إلى أن الكراهة مقول بالتشكيك: يخدلى 
آحادها بالشدة والضعف. والحاصل أن ذكره بكلمة ثم مكررا إشارة إلى التنزل لا إلى الترقي. وقيل: إذ 
كانت الصورة خلف المصلي لا تكره الصلاة ولكنه يكره كوفا في البيت؛ لأن تنزيه مكان الصلاة عما 
يمنع من دخول الملائكة مستحب. وكذا يكره اتخاذ الصورة على البساط ولكن الجلوس والنوم عليه 
لا بأس به؛ لأن فيه استهانة لما لا تعظيمها. [البناية ]35٠./١‏ ولو لبس ثوبا: ويكره اتخاذ الصورة في 
البيوت؛ ويكره الدخول في مثل هذه البيوت والجحلوس والزيارة» ولايكره بيع الثوب الذي فيه تصاوير. 
وف الأقضية لا تقبل شهادة الذي يبيع الثياب المصورة أو ينسجها. وفي "الفتاوى الفضلي": لا يكره إمامة 
من ف يده تصاوير؛ لأنها مستورة بالثياب لا تستبين فصارت مصورة نقش ححاتم. [البناية ؟/5537] 
لأنه يشبه: :إمااقال: يُشبة؛ لآن بي التورب :لين صنم لي الواقع . وتعاد إلخ: صرح ح بلفظ الوحوب الشيخ 
قوام الدين الكاكي في "شرح المار"؛ ولفظ الخبر المذكور أعبئ قوله: "وتعاد" يفيده أيضا على ما عرف. 
والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم؛ فتجب الإغادة» أو تنزيه فتستحبء فإن كراهة 
التحريم في رتبة الواجب.[فتح القدير ]53514/١‏ 





باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها يذل 


وهذا الحكمٌ في كل صلاة أُدّيت مع الكراهة. ولا يُكره َال غيرذي الرُوح؛ لأنه 
لايعبد. ولا بأس بقتل الحية والعقرب ف الصلاة؛ لقوله 3تة: "اقتلوا الأسوّدّين ولو 
كنتم في الصلاة".* ولأن فيه إزالة الشغل» فأشبه دَرْءِ امار ويستوي جميعٌ أنواع الحيات» 
هو الصحيح؛ لإطلاق ما روينا. ويُكره عد الآي والتسبيحات باليد في الصلاة» 


في كل صلاة إ: كما إذا ترك واجباً من واجبات الصلاة.(العناية) وقال أبو يوسف الترجماي: إن 
الإعادة أولى في الحالين.[بجمع الأنمر١/83١]‏ بقتل الحية والعقرب:لم يقَرّق بين ما إذا أمكنه القتل 
بضربة واحدة» وبين ما إذا احتاج إلى ضربات؛ وهو اختيار شمس الأثمة السرحسي؛ لأن قوله 0تل: 
"اقتلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة" لم يفصل؛ ومنهم من قال: إن أمكنه القتل بضربة فعل» وإن ضرب 
ضربات استقبل الصلاة؛ لأنه عمل كثير» والحواب أنه عمل كثير» رخص فيه للمصلي» فهو كالمشي بعد 
الحدث؛ والاستقاء من البئر والتوضئ. [العناية ]514/١‏ سواء كانت جنية؛ وهي بيضاء لها ضفيرتان تمشي 
مستوية؛ أو غير جنية؛ وهي سوداء تمشى ملتوية. [بجمع الأشر١85/1١]‏ 

هو الصحيح: وقبل: لا يحل قتل الحنية كما في غيرها إلا إذا قيل: خَلّي طريقَ المسلمين؛ فإن أبت فحينشل 
تقتل؛ والطحاوي يقول: إنه فاسد من حيث أن البي يله عاهّد الجن بأن لا يظهروا لأمته في صورة الحيّة, 
ولا يدخلوا بيوقم؛ فإذا انقضوا العهدَ يباح قتلها. وذكر صدر الإسلام الصحيح أن يختاط في قتلها. حق 
لا يقتل جني فإنهم يوذونه أذاء كثيراء وإن واحداً من إخوان أكبر سنا مني قتل حية كبيرة بسيف في دارٍ 
لناه قضريه انين حدق حعاوه يت لا يسرك رسلاهاقرياً من القتهرء' ثم حابلتاة بإرطناء الذن» سحت تركزه 
فزال ما به وهذا مما عاينته. [بجمع الأفر 15/1 ؟] 

ويُكره عد الآي إ: ومحل الاختلاف هو العدّ باليد كما وقع التقييد به في "الفداية'ء سواء كان بأصابعه 
أو بخيط يمسكه. أما الغمز برؤوس الأصابع أو الحفظ بالقلب؛ فهو غير مكروه اتفاقا. والعد باللسان مفسدٌ 
اتفاقاً. وقيد بالآي والتسبيح؛ لأن عد الناس وغيرهم مكروه اتفاقاً» كذا في "'غاية البيان". وقيد بالصلاة؛ لأن 
العد خارج الصلاة لا يكره على الصحيح؛ كما ذكره"المصنئف في المستصفى"؛ لأنه أسكن للقلب» - 

* أخرجه أصحاب السنن الأربعة.[نصب الراية7/١٠٠]‏ أخرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يل "اقنلوا الأسودين ولو كنتم في الصلاة الحيةَ والعقرب". [17/7؛ رقم:316) باب العمل في الصلاة] 





84" باب ما يُفسد الصلاة وما يُكره فيها 
وكذلك عد السور» لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة» وعن أبي يوسف ومحمد علدا 
أنه لا بأس بذلك في الفرائض والنوافل جميعاً؛ مراعاةً لسنة القراءة» والعمل بما جاءت 
به السنة. قلنا: يمكنه أن يعْدّ ذلك قبل الشروع, فيستغيئ عن العدّ بعده» والله أعلم. 


> وأجلب للنشاط؛ ولا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم؛ وقال: صحيح الإسئاد عن 
سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي 75 على امرأة وبين يديها وى أو حصا تسبح به فقال: أخبرك يما هو 
أيسرعليك من هذا أو أفضلء فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما حلق في 
الأرض؛ وسبحان الله عدد ما بين ذلك؛ وسبحان الله عدد ما هو خالق؛ والحمد لله مثل ذلك؛ ولا إله إلا الله 
مثل ذلك؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. فلم ينهها عن ذلك» وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل. 
ولو كان.مكروهاً لبين لها ذلك. ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد بأنه لا بأس باتخاذ السبّحة المعروفة لإحصاء 
عدد الأذكار؛ إذ لا تريد السّبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النُوى ونحوه في خيط. ومثل هذا 
لا يظهر تأثيره في المنع» فلا جرم إن نقل اتخاذها والعمل يما عن جماعة من الصوفية الأخيار» وغيرهم اللهم إلا 
إذا ترتب عليها رياء وسمعة» فلا كلام لنا فيه. وهذا الحديث أيضا يشهد لأفضلية هذا الذكر المخصوص على 
ذكر بحرد عن هذه الصيغة ولو تكرر يسيراً. ثم اعلم أن العلامة الحلبي ذكر أن كراهة العد باليد في الصلاة 
تنزيهية. وظاهر "النهاية" أنها تحرمية. فإنه قال: والصحيح أنه لا يباح العد أصلاً؛ لأنه ليس في الكتاب فصل 
بين الفرض والنفل؛ وقد يصير العد عملاً كثيراً فيوجب فساد الصلاة. وما روي في الأحاديث: من قرأ في 
الصلاة كذا وكذا مرة: قل هو الله أحد» وكذا كذا تسبيحة فتلك الأحاديث لم يصححها الثقات. أما صلاة 
التسبيح فقد أوردها الثقات» وهي صلاة مباركة فيها واب عظيم؛ ومنافع كثيرة. فإنه يقدر أي يحفظ 
بالقلب؛ وإن احتاج يعد بالأنامل حى لا يصير عملاً كثيرً. [البحرالرائق ؟/هه-5] 

عن أبى يوسف إلخ: ذكره بكلمة عن إشارة إلى أن خلافهما ليس من ظاهر الرواية ولهذا لم يذكر 
أبو اليسر خلافهما أصلاً. (البناية) في الفرائض والنوافل: وقيل: الخلاف في المكتوبة» وأما النوافل فلا خلااف 
في أنه لا يكره. وقيل: الخلاف في النوافل ولا حلاف ف المكتوبة أنه يكره.(العناية) السئة: الشراح كلهم 
ذكروا أن المراد من السنة ما جاء في صلاة التسبيح...قلت: لو فسروا قوله:.. بحديث ابن عمر... رأيت 
رسول الله 5# يعد الآي في الصلاة... لكان أنسب وأوحه. [البناية ؟/05] الشروغ: في الصلاة» وأما 
في صلاة التسبيح فلا ضرورة أيضاً إلى العدّ باليد؛ لأنه يحصل بغمر رؤوس الأصابع. [العناية 538/1] 





باب ما يُفسد الصلاةً وما يُكره فيها م 
ويُكره استقبال القبلة بالفرج فٍِ لاه لأنه عليتلا فمى عن ذلكء” والاستدبارٌ يكره 
في رواية؛ لما فيه من ترك التعظيم, ولا يُكره في رواية؛ لأن المستدير فرججّه غير مواز للقبلة» 
وا يتخ هبه سح إل الأرض» اذك السمقبل» الأن فريك موال لاوما يبحظ مه يبط 
إليها. وُكره امجامعة فوق المسجدء والبولٌ والتخلّي؛ لأن سطح المسجد له حكم المسجدء 
حى يصح الاقنداء_منه يتن تحنه» ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه» ولا يحل للجئب 


خلفه 


الوقوفُ عليه. ولا بأس بالبول فوق بيت فيه مسجد والمراد: ما عد للصلاة في البيت؛ 


فصل: لما فرغ من بيان الكراهة في الصلاة شرع في بيانها خارج الصلاة.(العناية) ويككره: وهله المسألة 
من مسائل "الجامع الصغير".(البناية) استقبال القبلة إل: لما كره استقبالٌ القبلة بالفرج يُكره للمرأة أن 
تمسك ولدها نحوها ليبول» وهذا كله إذا كان ذاكرا للقبلة» ولو غفل عن ذلك؛ وجلس يقضي حاجته ثم 
وجد في نفسه. لا بأس به لكن إن أمكنه الانحراف ينحرف.(النهاية) 

الخلاء: بالمد: بيت التغوط» وأما بالقصر: فهو النبت. [البحر الرائق 1/1] في رواية إلخ: يعن عن أبي حنيفة 
وهو الأصح؛ لما فيه أي في الا ستدبار من ترك التعظيم للقبلة؛ ولا يكره في رواية أي عن أبي حنيفة؛ وفي 
جامع الاسبيجابي عن أبي حنيفة في هذه المسألة ثلاث روايات: في رواية كره الاستقبال والاستدبار» وفي 
رواية: كره الاستقبال دون الاستدبار» وفي رواية: لم يكره هما وبه قال: داود» وفي كل ذلك جاءت 
الآثار. [البئاية؟/55ه-50] والتخلي: أي: والتغوط» دون ما يقوله الناس: إنه الخلوة بالمرأة.(البناية) 

له حكم المسجد: لأنه ثابت ف العَرْصّة والهواء جميعاً.(البناية) بمن تحته: يعي يصح اقتداء من كان فوق 
المسجد بالإمام الذي تحته إذا كان يعلم حال الإمام. [البناية 35/7] 

* أخرحه الأئمة الستة في كتبهم.[نصب الراية ؟/7١٠]‏ أخرج البخاري في صحيحه عن أبي أيوب 
الأنصاري قال: قال كُل: "إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يُوَلَّها ظّهرهء شرّقوا أو غرّبوا". 
[رقم: )١44‏ باب: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء» جدار أو نحوه] 








1" باب ما يُفسِد الصلاة وما يُكره فيها 
لأنه لم يأحذ حكم المسجد, وإن تدبنا إليه. ويُكره أن يُغْلقَ باب المسجد؛ لأنه يشبه 
المنعَ من الصلاة» وقيل: لا بأس به إذا خيفَ على متاع المسجد في غير أوان الصلاة. 


وهو حرام 


ولا بأس بأن يُنقش المسجدُ بالحصّ والسنّاج وماء الذهب» وقوله: لا بأس يشير إلى أنه 
لا يُوْحَرُ عليه» لكنه لا يأثم به وقيل: هو قُربة» وهذا إذا فعل من مال نفسه؛ أما 
الميوَلَى فيفعل من مال الوّقف ما يَرْحع إلى إحكام البناء» دون ما يرجع إلى النّشء حي 


حكم المسجد: يعن لعدم الخلوص حتت يباع ويورث وإن ندبنا إليه أي إلى اتخاذ المسجد في البيتء فإنه 
يستحب لكل إنسان.[العنايةة١/671]‏ لا بأس به: في غير أوان الصلاة لاختلاف أحوال الناس بحسب 
اخحتلاف الزمان ألا ترى أن النساء كن يحضرن الجماعات؛ ثم مُنعنَ من ذلك. [العناية 5/8/1] 

إذا خيف إِلّ: لأن الغلبة لأهل الفساد ويُخاف منهم على متاع المسجد بالليل. (النهاية) 

ولا بأس إلّ: فيه أقوال ثلاثة.(النهاية) إثما ذكر هذه المسألة بْمذه العبارة لاختلاف الناس فيها. (العناية) 
وقيل: هو قربة: لما فيه من التعظيم؛ وقيل هو مكروه؛ لقول النبى:"إن من أشراط الساعة تزيين المساجد". 
يضمن: لأنه تعدى. وقيل: يضمن في التحصيص أيضاًء وعن الشيخ أبي بكر الزربجري أنه يقول: هذا في زمافهم؛ 
أما في زماننا لوصرف ما يفضل من العمارة إلى النقش يجوز قطعاً؛ للأطماع الفاسدة من الظلمة. [البناية ؟/54] 








باب صلاة الوتر 


الوتر واجب عند أبي حنيفة يلد وقالا: سنة؛ لظهور آثار السئن فيه» حيث 
لا يُكَفرُ جاحده» ولا يُوَذَن له. 
باب صلاة الوتر: لما فرغ من بيان المفروضات وما يتعلق بما من بيان أوقاتماء وكيفية أدائهاء و الأداء 
الكامل والقاصرء شرع ف بيان صلاة هي دون الفرض وفوق النفل» وهي صلاة الوتر. [العناية ]535/١‏ 
واجب: قال [أبوبكر] الأعمش: اتفقوا- مع اختلانهم في الوتر- أا أدون درجة من الفرائض؛ حق لا يُكثَر 
جاحده. وليس لا أذان ولا إقامة» وتحب القراءة في الركعة الثالثة» وأعلى درجة من السنة؛ حى يجب القضاء 
بتركها اسياة أو عمد ,و3 طالت الملاق ولا فى على الراحلة من غير غلينه ولا يحول :إلا يلية'الوثر دوق 
التطوع وسائر السئن» ولو كانت سنة لكفتها نية الصلاة.(النهاية) 
عند أبي حنيفة «للهه: وعن أبي حنيفة يلك في الوتر ثلاث روايات: في رواية قال: هوواجب؛ وف رواية قال: 
هوسنة؛ وفي رواية قال: هوفرض؛ والصحيح أنه واجب عنده؛ ومعناه أنه فرض عملا لا اعتقادً» حين إن جاحده 
لا يُكفْرء وهو معيئ قوله: فرض؛ على رواية: أنه فرض. ومعئ قوله: سنة - على رواية: أنه سنة -: أن وجوبه 
ثبت بالسنة. [لححيط البرهاني ١/75؟]‏ قيل: ليس في الوتر رواية منصوص عليها في الظاهرء ولكن روى يوسف 
بن خالد السميٍ عن أبي حنيفة 4 أنفها واجبة» وهو الظاهر من مذهبه؛ وروى نوح بن أبي مريم عنه أفها سنة» 
وبه أذ أبو يوسف ومحمد والشافعي /د: وروى حماد بن زيد عنه أنها فريضة, وبه أذ زفر. [العناية ]5585/١‏ 
سنة: أى ليس بفرض اعتقادي؛ ولا عملي» أما الأول: فلأنه لا يُكفر جاحده. وأما الثاني: فاته لا بودن لى 
وإذا اتتفى ذلك كان سنة؛ لعدم القائل بكوفها غير سئة؛ وغير فرض عملي. هذا على الرواية الي جاءت من 
قبل أبي حنيفة ينثك: أنه فرض عمليء وأما على الرواية الي جاءت أنه واجبء فالاستدلال عندهما غيرهدذا. 
السنن: أي آثار عدم كونه فرضاً. لا يكفر جاحده: لا يفيد؛ إذ إثبات اللازم لا يستلزم إثبات الملزوم 
المعين إلا إذا ساواه؛ وهو ههنا أعم؛ فإن عدم الإكفار بالجحد لازم الوجوب كما هولازم السنة ... 
والحق أنه لم يغبت دليل الوجوب عندهما فنفياه» وثبت عنده. [فتح القدير ]5100-553/1١‏ 
ولا يؤذن له: له أن يقول: إنا لا نسلم أن عدم التأذين من -حواص السنة؛ لوجوده في الواحب» كصلاة العيد. 
وفيه أن صلاة العيد ليست بواحبة عنده؛ فلا يصح النقض بما. 





04 باب صلاة الوتر 


ولأبي حنيفة مله قوله علئلا: "إن الله تعالى زادكم صلا ألا وهي الوتر» فصلوها 
ما بين العشاء إلى طلوع الفجر" * أمر» وهو للوحوبء ولهذا وجب القضاءً بالإجماع. 


ولأبى حنيفة دلكه: ووجه الاستدلال من أوجه: أحدها: أنه أضاف الزيادة إلى الله تعالى والسئن إنما تضاف 
إلى رسول الله كته والثاق: أنه قال: زادكمء والزيادة إنما تتحقق في الواحبات؛ لأنما مخصورة يعددء لا فى 
النوافل؛ لأنه لا فهاية لهاء والثالث: أن الزيادة على الشيء إنما تتحقق إذا كانت المزيد من جنس المزيد عليه 
لا يقال: زاد في ثمنه إذاوهب هبة مبتدأة» ولا يقال: زاد على اهبة إذا باع. والمزيد عليه فرض فكذا الزائد إلا 
أن الدليل غير قطعي فصار واجباًء والرابع: الأمر فإنه للوجوب. [العناية 4/١‏ دع /ام] 
بالإجماع: قال ابن النجيم: وصرح في "الحداية" بأنه يحب قضائه إذا فاته باالإجماع. وصححه في "التجنيس" 
وعلل له ف "المحيط" بقوله: أما عنده فلأنه واجبء وأما عندهما فلقوله ع#: "من نام عن وثر أونسيه 
فليصله إذا ذكره" اه وصرح في "الكافي" بأن وجوب قضائه ظاهر الرواية عنهماء وروي عنهما عدمه؛ 
وسيأتٍ أنه لايصلي خلف النفل اتفاقا: فظهر هذا أنه لا فرف بين قوله: بوجوبه؛ وبين قوهما: بسنيته من 
جهة الأحكام؛ فإن السنة المؤكدة ,منزلة الواجب إلا في فساد الصبح بتذكره؛ وثي قضائه بعد طلوع الفجر 
قبل طلوع الشمس: قال في "التجنيس": عند أبي حنيفة يقضيه بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس وبعد 
صلاة العصر؛ لأنه واجب عنده فيجوز قضاؤه فيه كقضاء سائر الفرائض؛ وعندهما لا لأنه سنة عندهما. 
اه [البحرالرائق ؟/7/] وذكر الحافظ أبوجعفر الطحاوي أن وجوب الوتر إجماع من الصحابة» فعلى هذا 
لايحتاج إلى تفسير قوله: بالإجماع؛ أي بإجماع أصحابناء وعلى ظاهر الرواية. (البئاية) 

* أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن اب بن المبارك قال: أخبرنا سعيد بن يزيد؛ قال: حدثي ابن هبيرة» عن 
4 تميم الجيشاني: أن عمروبن العاص خطب الناسَ يوم الجمعة فقال: إن ا م أن الببى كل 
قآل:" إن الله زادكم صلاة وهي الوترء فضلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة 





3 
فأحذ بيدي أبوذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة» فقال لة: أنت سمعت رسول م تقول ما قال 
عمرو؟ قال أبوبصرة: أنا سمعته من رسول الله قل [مو/ الات رقم:١18881]‏ رواه الحاكم والطبراني 
وإسناده صحيح.'آثار السئن". وقال الحافظ في"الدراية": وقد رواه ابن لطيعة عن عبدالله بن هبيرة عن 
أبي تميم عن عمرو بن العاص عن أبي بصرة: أخرجه الحاكم ولم ينفرد به ابن شيعة بل أخرجه أحمد 
والطبراي من وجهين حَيْدَين عن ابن هبيرة.اه قلت: فبطل تضعيف بعضهم حديث أبي بصرة وإعلاله 

إياه بابن لهيعة مع أنه حسن الحديث كما قد مر غير مرة.[إعلاء السئن ]١١-9/5‏ 











باب صلاة الوتر ينا 


وإنها لا يكفر جاحده؛ لأن وجوبه ثبت بالسنة, وهو الَْنَيّ.بما روي عنه أنه سنة» 
وهو يُوَدّى ف وقت العشاء فاكثفي بأذانه وإقامته. قال: الوتر ثلاث ركعات لا يفصل 
ينهن بسلام؛ لما روت عائشة #ن: "أن البي ككل كان يُوتر بدلاث”* وحكى 
الحسن بنك إجماعّ المسلمين على الثلاث»** وهذا أحد أقوال الشافعي يأب وفي قولٍ: 
يُوتر بتسليمتين» وهو قول مالك يك والحجة عليهما ما رويناه. 


وإغا لا يكفر إح: حواب عن قوهما: حيث لا يكفر جاحده.(العناية) بالسنة: يعني غير امتواتر والمشهور.(العناية 
وهو يؤدى إلخ جواب عع قرفماء ولا “يون له.(العناية) فاكتفي بأذانه وإقامته: كما في المزدلفة 
حيث يُؤدى المغرب والعشاء فيه بأذان وإقامة واحدة. ثلاث ركعات: الشافعي يلك قال: هو بالخيار» 
إن شاء أوتر بركعة» أو بثلاث؛ أو بخمسء أو بسبع؛ أو بتسع؛ أو بإحدى عشرة ركعة» ولا يزيد عليهاء 
وقال الزهري: في شهر رمضان ثلاث ركعات؛ وفي غيره ركعة» والصحيح قولنا؛ لماروي عن ابن مسعود» 
وابن عباس؛ وعائشة دل قالوا: كان رسول الله 5 يوتربئلاث ركعات. [تحفة الفقهاء؟/؟0؟] 

يوتر بغلاث: أي بئلاث ركعات لا يفصل ببنهن بسلام.(البناية) 

* أخرجه الحاكم في مستدركه عن عائشة د قالت: كان رسول الله لله يوتر بثلاث لا يُسلّم إلا فى 
آخرهن؛ وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب دش وعنه أخذه أهل المدينة.[441/1» رقم:140١١]‏ 
قال الزيلعي: رواه الحاكم في 'المستدرك" وقال: إنه صحيح على شرط البخاري ومسلم؛ ولم 
يخرجاه. إنصب الرية ]١١154/7‏ وسكت عنه الذهبي في تلخيصه فهو حسن. [إعلاء السئن 0/5] 

** أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمرو عن الحسن قال: أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلّم 
إلا في آخرهن.[41/1» باب من كان يوتر بثلاث أو أكثر] وفيه عمرو بن عبيد وهو متروك قاله الحافظ 
في"الدراية"؛ قلت: ليس هو ممن أجمع على تركه؛ ساق له ابن عدي جملة أحاديث غالبها محفوظة المتون» قاله 
الذهبي في "الميزان"» وقال عبد الوارث بن سعيد: وهر من نريخال الجماعة:أخب الأعلام تلولا أي أعلم أن كل 
شي ةروق ,عمرو بن عبيد. مخ لما ريت عته نشنيكا أبذاً. كذا في "التهذيب"ء وفيه أيضا قال:ابن حبان: كان 
يكذب في الحديث وَهَما لا تعمداً إلح. فلا بأس به في المتابعات ولا يختج به منفرداً. [إعلاء السئن 8 ١‏ 








ا باب صلاة الوتر 
ويقئت في الثالفة قبل الركوع» وقال الشافعي رلكه: بعده؛ لما روي "أنه عفيل قنت 
ف آخر الوتر".” وهو بعد الركوع. ولنا: ما روي "أنه علتلا قنت قبل الركوع",** 
وما زاد على نصف الشيء آخرّه. ويقدْتْ في جميع السّئة, خلافاً للشافعي في غير 
النصف الأخير من رمضان؛ لقوله لتلا للحسن بن علي ذبه حين علّمه دعاء القنوت: 


ويقنت ف الثالثة: وأمادعاؤه فليس فيه دعاء مؤقت؛ كذا ذكر الكرحي في "كتاب الصلاة"؛ لأنه روي 
عن الصحابة أدعية مختلفة في حال القنوت؛ ولأن الموقت من الدعاء يذهب بالرقة كما روي عن محمد 
فيبعد عن الإحابة» ولأنه لا يوقت في القراءة لشيء من الصلوات ففي دعاء القدوت أولى.... وقال 
بعضهم: الأفضل في الوتر أن يكون فيه دعاء موقت؛ لأن الإمام ربما يكون جاهلاٌ فيأنٍ بدعاء يشبه كلام 
الئاس فتفسد صلاته؛ وما روي عن محمد من أن التوقيت في الدعاء يذهب برقة القلب؛ محمول على أدعية 
المناسك دون الصلاة؛ كذا في "البدائع" ورجّح في شرح "منية المصلي" قول الطائفة الثانية؛ لما ذكروا تبركاً 
بالمأثور الوارد به الأحبار وتوارَنه الخلف عن السلف في سائر الأعصار اله. [البحرالرائق 74/5] 

وما زاد إلح: هذا جواب ما رواه الشافعي له: أنه قنت في آخر الوتر» وتقريره: أن ما زاد على نصف 
الشيء فهو آخره قاله الأكملء وسكت عن بيائه. قلت: المراد هو الآخر الحقيقي هو يعد التشهد وليس 
هذا همراد بالإجماع. وقال تاج الشريعة: إن الآخر قد يكون قبل الركوع وقد يكون بعده. فما رواه يكون 
محتملا لما قبل الركوع وبعده؛ وما رويناه محكم فيحمل المحتمل على المحكم. [البناية «/75-51؟] 

* أخرج الدارٌ قطي في سنئه عن سويد بن غفلة قال: سمعت أبابكر وغمر و عثمان وعلياً يقولوك: قنت 
رسول الله كله في آخر الوترء وكانوا يفعلون ذلك. 2١157/9[‏ باب .ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه] 
** أخرج ابن ماجه عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب ببتبد أن رسول الله يل 
كان يوتر فيقنت قبل الركوع. |رقم:1147» باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده] وأحرج ابن أبي شيبة 
في مصنفه عن ابراهيم» عن علقمة: أن ابن مسعود وأصحاب البي كله كانوا يقنتون في الوتر قبل 


الركوع. [317/1, رقم ]391١:‏ 
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"اجعل هذا في وترك” من غير فصلء» ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب 
وسورة؛ لقوله تعالى: دروا ما تير من الْمآن4» وإن أراد أن يقت كير لأ الحالة 
قد اختلفت, ورفع يديه وقنت؛ لقوله لتق 3 تُرفع الأيدي إلا في سبع مواطن"** 
وذكر منها القنوت. ولا يقنت في صلاة غيرها خلافاً للشافعي في الفجر؛ 


لقوله تعالى: ذكر في "الكافي" ما يشعر إلى أن قوله "لقوله تعالى" دليل على إطلاق السورة؛ لا على تعيينهاء 
ولا على قراءة فاتحة الكتاب مع السورة حن يفضى منه العجب. قد اختلفت: لقائل أن يقول: الأقوال 
دون الأفعال؛ لأا المقصود بالذات؛ والأقوال زينة الأفعال حى يجب الصلاة على العاجز عن الأقوال القادر 
على الأفعال دون العكسء وجوابه أنه ثبت بفعل الشارع. في الفجر: قال أبو نصر البغدادي: القنوت في 
الفجر سنة عند الشافعي؛ وف غيرها إن حدثت حادثة» فإن لم تحدث فله قولان.(العناية) 

* أخرج النسائي في سئنه عن موسى بن عفبة عن عبدالله بن علي عن الحسن بن علي قال: علميني رسول الله ل 
هؤلاء الكلمات في الوتر قال: "قل اللهم اهدي فيمن هديت وبارك لي فيما أعطيت وتوليئ فيمن توليت وق 
شرما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لايذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي 
محمد". [0/ 4ك رقم :11745] قال النووي في "الخلاصة": وإسناده صحيح أو حسن.[نصب الراية ]١71/7‏ 
وأما استدلال المصنف بقوله: "اجعل هذا في وترك من غير فصل" فليس له وجود في هذا الحديث فيعحبي 
كل العجب أن أحداً من الشراح لم يتعرض هذا بل كلهم عللوا. [البناية؟/؟] وأحرج ابن أبي شيبة عن 
أي عبد الرحمن قال: علمنا ابن مسعود أن نقرأ في القنوت: "اللهم إنانستعينك وتستغفرك؛ وئومن بك» 
ونئني عليك الخيرء ولا تكفرك: ونخلع وئترك من يفجرك. اللهم إيّاك نعبده ولك نصلي وتسجدء وإليك 
نسعى: ونحفد نرجو رحمتك؛ وتخشى عذايك إن عذابك الحد بالكفار ملحق". [45/6) رقم:3835] 

7 أخرج الطبراني في "معجمه الكبير" عن محمد بن عثمان بن أبِي شيبة؛ حدئنا محمد بن عمران ابن أبي ليلى 
حدئينٍ أبي حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وما عن الببي يه قال: لا ترفع الأيدي إلا 
في سبع مواطن حين يفتح الصلاة وحين يدنحل المسجد الحرام فينظرإلى البيت؛ [حين يقوم على الصفا]ء حين 
يقوم على المروة؛ وحين يقف مع الناس عشية عرفة» ويجمم» والمقامين حين يرمي الحمرة". [4/11.«-ه.*] 
وليس فيه ذكرالقنوت. أخرج البخخاري في "جزء رفع اليدين" عن الأسود عن عبد الله (هو ابن مسعود) 
أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر قل هو الله أحد؛ ثم يرفع يديه فيقنت قبل الركعة. وقال: صحيح. - 
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لما روى ابن مسعود فقه: "أنه عَقِتَةا قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه"* فإن 
قنت الإمام في صلاة الفجر: يسكت من َلقه عند أبي حنيفة وتحمد اه وقال 


أبو يوسف يل: يتابعه؛ لأنه تَبَعّ لإمامه, والقنوت مجتهّدٌ فيه. 


لماروى: حجة لنا على الشافعي يللك. وجه الاستدلال به: أنه يدل على أن قوت رسول الله 5ل في 
الصبح إننا كان شهرًا وكان يدعوعلى أقوام ثم تركه فدل على أنه كان ثم نسخ. [البناية «/.5] 

يتابعه: كتكبيرات العيدين وسجود السهو إذا اقتدى .من يزيد على الثلاث.(فتح القدير) 

مجتهد فيه: فلا يترك الأصل بالشك.«العناية) القنوت ليس مشروعا عندنا في الفجرء إلا إذا نزلت نازلة 
كالطاعون وغيره؛ فإن الإمام حيتيذ يقنت في الفجرء كما ذكره الشّميَ وقَضّله ابن جيم في "الأشباه 
والنظائر". وهل هو في الفجر فقط؟ أم في الصلوات كلها؟ ظاهر عبارات الفقهاء هو الأول: وهو الأصح؛ كما 
بسطه ف "رد امختار'؛ ثم القنوت في الفجرء هل هو قبل الركوع في الركعة الثانية كالوتر أم بعده؟ اخختار الحموي 
في حاشية "الأشباه" الأول» واختار صاحب "رد امحتار" الثاني؛ وهو الأصح عندي؛ لموافقته الأخبارَ النبوية. 
> وأخرج عن أبي عثمان كان عمر «#» يرفع يديه في القبوث. وصححهه وعنه أيضاً بإسناد صحيح قال: كنا 
للقنوت فِ الوتره وكذا في أثر عمر بعده؛ ولكنه مطلق عن الوتر وغيره؛ فإن حَمَلّه أحدٌ على قنوت النازلة في 
الفجر فقنوت الوتر قياس عليه؛ فاندحض بذلك ما زعمه بعض أهل العلم أن رفع اليدين للقنوت في الوتر لم يثبت 
فيه أثر صحيح عن تابعي جليل فضلاً عن صحابي؛ وفضلاً عن حديث صحيح. [إعلاء السنن */85-44] 

* أخرج الإمام أبو حئيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله ك لم يقبت في الفجر قط إلا شهرا واحدا لم بر قبل ذلك ولا بعده: وإنما قنت في ذلك الشهر 
يدعو على أناس من المشركين.[فتح القدير١/71]‏ قلت: وأخرجه الطحاوي بطريق شريك بن أبي حمرة عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بلفظ: "لم يقنت الببي 25 إلا شهراً لم يقدت فبله ولا يعده". وأعله الحازمي 
بأبي حمزة ميمون القصاب؛ وحكى تضعيفه عن عدة من الأئمة. قلت: ولكنه لم يتهم بكذبء وقال الترمذي: 
قد تكلم فيه من قبل حفظه؛ وقال يعقوب بن سليمان: ليس يمتروك الحديث ولا هو حجة. ملّخصاً من 
"التهذيب"؛ ومثله يقبل حديثه لا سيما في المتابعات: وأصل احتجاجنا بما رواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم؛ 


وعسر يوم الناس ثم يقنت بنا عند الركوع يرفع يديه حن يبدو كفاه ويخرج ضبعيه. قلت: فيه ثبوت رفع اليدين 


وهذا سند صحيح بلا شك وتعضده رواية أبي حمزة فصار الأثْر قوياً بتعدد الطرق إلى إبراهيم: واندحض ما 
قاله الحازمي» ولم يطلع على طريق أبي حنيفة عن حماد وإلا لم يقل ما قال. [إعلاء السئن ]١١5-١ ١8/5‏ 





باب صلاة الوتر رامنا 
ولهما: أنه منسوخ, ولا متابعة فيه ثم قيل: يقف قائماً؛ ليتابعه فيما تحب متابعئه» 
وقيل: يقعد؛ تحقيقاً للمخالفة؛ لأن الساكت شريك الداعي, والأول أظهر. 
ودلت المسألة على جواز الاقتداء 


أنه منسوخ: لما روينا أنه نه قنت شهراً ثم ترك.(العناية) ثم قبل إلخ: وإذا لم يتابعه ماذا يفعل؟؛ قال 
بعضهم: يقف قائماً.(العناية) يقعد !: وقبل: يركع ويقف فيه. لأن الساكت: أي غير المخالف شريك 
الداعي؛ فلا بد من المخالفة» وهي بالأركان قولاً غير ممكن لمكان الصلاة؛ فيجب المخالفة في الفعل بالقعود. 
شريك الداعي: واستدل على أن الساكت شريك الداعي بقوله تعالى: لإقَالَ فد أجيَتْ دَعْرَتَكُمَاك وكان 
موسى ةا يدعوء وهارون يومن. وسمي داعياً؛ لأنه كان شريك الداعي. [الكفاية ]90/١‏ 

والأول إخ: لأن فعل الإمام يشتمل على مشروع وغيره؛ فما كان مشروعا يتبعه فيهه وما كان غير مشروع 
لا يتبعه فيه. وقال بعضهم: يُسلم قبل الإمام؛ لأن الإمام اشتغل بالبدعة» فلا معيئ لانتظاره» ولم يذكره 
المصنف؛ لأنه مخالفة ظاهرة للإمام فيما هو مشروع وهو السلام. [العناية 4/1] 

ودلّت المسألة إل: وجه الدلالة في الأول أن اختلافهم في أنه يتابعه أولاً فيقف ساكتاًء أو يقعد ينتظره 
حى يسلم معه؛ أو يسلم قبله ولا يننظره في السلام - اتفاق على أنه كان مقتديا إذ ذاك وهو فرع صحة 
اقتدائه ثم إطلاق القانت يشمل الشافعي وغيره. [فتح القدير ١801/1؟]‏ 

على جواز الاقتداء إلخ: بالجملة: فمذهب الحنفية: أنه لا وتر عندهم إلا بثلاث ركعات بتشهدين وتسليم. نعم 
لواقتدى حنفي بشافعي في الوتر وسلم ذلك الشافعي الإمام على الشفع الأول على مذهبه ثم أتم الوتر صح 
وترالحنفي عند أبي بكر الرازي وابن وهبان؛ وفيه يقول ابن وهبان في منطومته: ولوحنفي قام خخلف مسَلّم لشفع 
ولم يتع وتم فمؤتر.[معارف السئن 174/4] وكذا في.[عزيزالفتاوى ,159/١‏ رقم:5137] وقد ذكر بعض 
الأفاضل في رسالته "الإثتمام .بمقلد كل إمام" في هذه المسألة ستة أقوال: ومنها: الجواز مطلقاء وهو الحق عند 
امحققين كيف لا؟ والمخالف لا يخلو إما أن يكون نحكم بإصابته» أو بخطئه؛ أو باحتمال خخطئه وصوابه. فالأول 
والثاني باطلان؛ لما تقرر في مقره» إنا لا نقطع بإصابة مجتهدء أو بخطئه» بل نقول: كل مجتهد يحتمل أن يكون 
مصيباً» وأن يكون مخطاء والحق دائر بين المذاهب المختلفة» فتعين الشّق الثالث, وإذا كان هذا هكذاء فلا وجه 
للحكم بعدم جواز الاقنداء يهمم؛ فإن مذهبهم كمذهبنا ف كونه محتملاً للخطأ والصواب؛ وما يدرينا أن مذهبنا في 
كل أمر صواب لا يحتمل خطأء ومذهب غيرهم خخطأ لا يحتمل الصواب» وأما اشتراط مراعاة مواضع الخلاف؛ - 
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بالشفعوية وعلى المتابعة في قراءة القبوت في الوتر. وإذا علمّ امقتتدي منه ما يزعم 
به فسادٌ صلاته كالفصد وغيره: لا يُجرئه الاقتداء به. والمختار في القبوت الإخفاء؛ 
لأنه دعائ والله أعلم. 


ت كما اختاره أكثر أصحابناء فغير موبّه؛ إذ مراعاة ذلك مستحبء ليس بواجب عند أحد؛ فلو لم يراع» وفعل 
ما فعل على طبق مذهبه» ل يقدحه في ذلك قادح, فأي مانع في جواز الاقنداء به؟ فافهم هذا بنظر الإنصاف.اه 
بالشفعوية: وفي بعض النسخ "بالشافعية'؛ وهو الصواب؛ لما عرف من وجوب حذف ياء النسب إذا نسب إلى 
ما هي فيه ووضع الياء الثانية مكافها؛ حي تتحد الصورة قبل النسبة الثائية وبعدها والتمييز حينئذ من 
خارج. [فتح القدير ]81-70/١‏ وعلى المتابعة: وذكرالطحاوي أن القوم يتابعونه إلى قوله :إن عذابك اللحد 


بالكفار ملحق فإذا دعا الإمام فعند أبي يوسف يلك يتابعونه؛ وعند محمد ينك يؤمئون, [الحيط البرهاني 9070/9] 





قراءة القبوت: أما الدلالة عند أبي يوسف يلك, فظاهر؛ لأنه يقول بالمتابعة في قنوت الفجرء وإنه منسوخ 
محتهد فيه ففي قنوت الوتر- وإنه غير منسوخ- أولى» وأما عند محمد يلاي فلأنه إثما لا يقول بالمتابعة في 
الفجر؛ لمكان النسخ, والأصل في الأدعية المتابعة» فيتابعه. 

في الوتر: ومن لم يحسن القنوت يقول: «إرَبّنا آننَا في الدنيًا حَسَنَة وَفِي الْآحِرَةٍ حَسَنَةك وقال الشيخ الإمام 
الفقيه أبوالليث يلك.: يقول: اللهم اغفرلي» ويكرر ذلك.[المحيط البرهاني ؟/570؛ رقم: 175/8] 

ما يرَعُم به إ: وذكر شيخ الإسلام إذا لم يعلم منه هذه الأشياء بيقين يجوز الاقتداء به» والمنع إنما هو لمن 
شاهد ذلك.(فتح القدير) فساد صلاته: ول يذكر حكم الفساد الراجع إلى زعم الإمام» وقد اختلف 
مشايخنا في ذلك؛ فقال المهندواني وجماعة: إن المقتدي إن رأى إمامه مس امرأة» ولم يتوضا لا يصح الاقتداء به» 
وذكر التمرتاشي أن أكثر مشايخنا جوّرُوه وقال صاحب "النهاية": وقول الهندواني أقيس. [العناية ]8485/١‏ 
المختار إلح: وقال بعض مشايخ زماننا يمثر: إن كان الغالب ف القوم أنهم لا يعلمون دعاء القبوت» 
فالإمام يجهر ليتعلموا منه. وقد صح أن رسول الله لل جهر به. والصحابة وقي: تعلموا القنوت من قراء ته 
وإن كان الغالب أفهم يعلمونه يخفيه؛ لأنه دعاء والسبيل في الدعاء الإخفاء.(احيط البرهاني) 

القبوت: ليس في القنوت دعاء معين. الاخفاء: مطلقاً سواء كان القانت إماماء أو مقتدياً أو منفرداً؛ لأنه 


دعاء» وخير الدعاء الخفي .(العناية) 





باب النوافل 
السنة: ركعتان قبل الفجرء وأربع قبل الظهرء وبعدها ركعتان» وأربع قبل العصر 
وإن شاء ركعتين» وركعتان بعد المغرب, وأربع قبل العشاء. وأربع بعدهاء وإن شاء 
ركعتين» والأصل فيه قوله علتة: "من قَبرَ على تي عشرة ركعة في اليوم والليلة ببى الله 
له بيتا ني المنة"ء" وقُسّر على نحو ما ذكر ف الكتاب غيرَ أنه لم يُذكر الأربعٌ قبل العصرء 


باب: لما فرغ من بيان الفرض والواجحب؛ شرع في بيان السئن والنوافل» وترجم الباب بالنوافل؛ لكوفا 
أععم وأشمل. [العداية 885//1] النوافل: المراد بالنافلة ههنا مععئى يشمل السئة وغيرها. 

السنة: ابتدأ بالسنن؛ لكوفها أشرف. قبل الفجر: ابتدأ بسئة الفجر؛ لأنها أقوى السنن؛ حب روى الحسن 
عن أبي حنيفة لو صلاها قاعداً من غير عذر لا يجوزء وقالوا: العالم إذا صار مرجعاً للفتوى جاز له ترك 
سائر السئن؛ لحاجة الناس إلا سنة الفجر.(فتح القدير) بعد المغرب إلح: احتلف في الأفضل بعد ركعي 
الفجرء قال الحلواني: ركعتا المغرب» فإنه له لم يدعهما سفراًء ولا حضراء ثم الي بعد الظهر؛ لأنها سنة 
متفق عليهاء بخلاف الي قبلها؛ لأنه قيل: هي للفصل بين الأذان والإقامة, ثم الي بعد العشاءء ثم الي قبل 
الظهر» ثم الي قبل العصرء ثم الي قبل العشاء. [فتح القدير ]881/1١‏ 

قبل العشاء إلح: يجب حمله على ما دعا إليه يلهُ من غير إيجاب؛ وهو أعم من السنة والمندوب؛ وهذا؛ 
لأنه عد منها ما قبل العصر, والعشاء؛ وذلك مستحبء لا سنة راتبة.[فتح القدير ١/488؟]‏ 

والأصل فيه إلخ: أي في كون الصلاة سنة؛ لا في كون المذكورات سنة؛ لأن الدليل لا يدل عليها. 

ثابر: والمشابرة المواظبة.(العناية) وفسر: أي الببي #. (العناية) الكتاب: يعين المبسوط أو مختصر القدوري.(العناية 
غير أنه إلخ: بيان ما هو المذكور في حديث المثابرة» فإن المذكور في الكئاب زائد على ثني عشرة. [العناية 85/1*] 
* روى الجماعة إلا البخاري.[نصب الراية 18/7] أخرج مسلم في صحيحه عن أم حبيبة تقول: سمعت 
رسول الله يقول: "من صلى اثني عشرة ركعة في يوم وليلة بي له يمن في الحنة؛ قالت أم حبيية: فما تركتهن 
منذ سمعتهن من رسول يل". [رقم: 1744: باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن] وزاد 
الترمذي: أربعا قبل الظهر؛ وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب؛ وركعتين بعد العشاء؛ وركعتين قبل الفجرء 
صلاة الغداة. [رقم: »5١©‏ باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثن عشرة ركعة من السنة ...] 


ل باب النوافل 
فلهذا سماد في"الأصل" حسناء وير لاختللاف الآثان والأفضل هو الأربع» وم يذكر 
الأربع قبل العشاءء فلهذا كان مستحباً؛ لعدم المواظبة» وذكر فيه ركعتين بعد العشاىء 
وث غيره ذَكْرَ الأربع» فلهذا خيّر إلا أن الأربع أفضل حصوصاً عند أبي حنيفة يلك 
على ما عرف من مذهبه. والأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة عندناء كذا قاله 
رسول الله كت * وفيه حلاف للشافعي ينلكد. قال: ونوافل النهار إن شاء صلّى بتسليمة 
ركعتين» وإن شاء أربعاء وتكره الزيادة على ذلك. وأما نافلة الليل» قال أبوحنيفة مللك: 
إن صَلّى ثمان ركعات بتسليمة جازء وتكره الزيادة على ذلك» 

فلهذا: أي فلأجل أنه لم يذكر الأربع قبل العصر في تفسير حديث المثابرة.(البناية) لاخختلاف الآثار: فإنه أخرج 
أبو داود وأحمد وابن خزيعة وابن حبان في "صحيحيهما" والترمذي عن ابن عمر 5 قال: قال رسول الله 78 
"رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً"؛ قال الترمذي: حسن غريب» وأخرج أبو داود عن عاصم 


بن ضمرة عن علي 5.. "أن النبي 559: كان يصلي قبل العصر ركعتين".[فتح القدير ١/85؟]‏ 
وذكر فيه: أي في حديث المثابرة.(العناية) غبره: أي في غيرحديث المثابرة.(فتح القدير) 





الأربع: وهو ما عزى إلى سنن سعيد بن منصور من حديث البراء بن عازب #..(فتح القدير) خيّر: محمد بن 
الحسن أو القدوري بقوله: وأربع بتعدها وإن شاء ركعتين.(العناية) مذهبه: أي الأفضل عند أبي حنيفة 
في باب النوافل أن يصلي أربعا ليلا وفارا.(البناية) نوافل النهار إلم؛ لما فرغ من بيان السئن الرواتب» شرع 
ف بيان النوافل. قال أبو حنيفة إلخ: يجوز أن يكون ذكر أبي حنيفة للاحتراز عن قول الشافعي؛ فإنه يقول: 
لا يزيد على أربع؛ ولو زاد كره له ذلك.[العناية ]85/١‏ ثمان ركعات إلم: لا حلاف بينهم في إباحة الثمان 
بتسليمة ليلا وكراهة الزيادة عليها على هذه الرواية؛ وقال السرحسي: الأصح أنه لا تكره الزيادة على 
الشمان أيضاء وهو غير مقيد بقول أحد الثلاثة» بل تصحيح للواقع من مذهبهم. [فتح القدير ]589/1١‏ 

* أخرجه أبو داود في سننه عن أبي أيوب عن البي يه قال: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لحن 
أبواب السماء".[رقم: 2111١‏ باب الأربع قبل الظهر وبعدها] 





باب النوافل ؟ 
وقالا: لا يزيد في الليل على ركعتين بتسليمة. وفي "الجامع الصغير": لم يذكر الثمالي 
في صلاة الليل. و دليلٌ الكراهة: أنه عت لم يزد على ذلكء” ولولا الكراهة لزاد تعليماً 
للجواز. والأفضلٌ في الليل عند أبي يوسف ومحمد #نا مثشى مثينء وف النهار أربع أربع. 
وعند الشافعي ينك فيهما مثنى مشنى. وعند أبي حنيفة يلل فيهما أربع أربع؛ للشافعي 
قوله عالت؛: "صلاة الليل والنهار مثئ مثين".** وهما: الاعتبار بالتراويح» ولأبي حنيفة 
"أنه علتكا كان يصلّي بعد العشاء أربعاً أربع". روته عائشة طيدا.*** وكان علا يواظب 
على الأربع في الضّحى»**** ولأنه أدومُ تحرعة فيكون أكثر مشقة ويد فضيلة 


وقالا: لا يزيد إلح: ظاهره أنه نصب خلافاً بينهم في كراهة الزيادة على ركعتين؛ وليس كذلك؛ بل المراد 
وقالا: لا يزيد بالليل على ركعتين من حيث الأفضلية لكن العبارة تنبو عنه. [فتح القدير ]58.-789/1١‏ 
الشمابي: وإنما ذكر الست.(العناية) مشنى مشنى: التكرار للتأكيد؛ لأن مع مثئ: اثنين اثنين. (العناية) 

أَْيَدَ فضيلة: قلت: على هذا يلزم أن يكون الست والثمان والعشر فصاعدا أيضاً بتسليمة أفضل؛ لأن 
الصلاة كلما كانت أكثر مشقة كانت أفضل فضيلة؛ وقوله: الأفضل عند أبي حنيفة فيهما الأربع؛ يدل 
على أن الزيادة ليست بأفضلء إلا أن يقال: معئ قوله: أن لا ينقص عنه لا أن يزيد. 

* وذكر هذا حديثاً غريباً ليس له أصل. [البناية 8/5 51] 

** روي من حديث ابن عمرء ومن حديث عائشة؛ ومن حديث أبي هريرة «أ.[نصب الراية 45/5 ]١‏ 
أخرج أبو داود في سننه حديث ابن عمر عن علي عن عبد الله البارقي عن ابن عمر نا عن البي 2206 
قال: "صلاة الليل والنهار مق مثن".[رقم: 5965١؛‏ باب صلاة النهار] 

*** أعيرجه أبو داود في ستنه عن زرارة بن أوق أن عائشة سفلت. عن صلاة رسول الله 5 في جوف 
الليل فقالت: "كان يصلي صلاة العشاء في جماعة؛ ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات؛ ثم يأوي إلى 
فراشه وينام" الحديث. [رقم: 1545؛ باب في صلاة الليل] 

**** أخرجه مسلم في صحيحه عن معاذة أنها سألت عائشة #نا كم كان رسول الله يل يصلي صلاة 
الضحى؟ قالت: " أربع ركعات ويزيد ما شاء".[رقم: 21578 باب استحباب صلاة الضحى] 





سك باب النوافل 
وهذا لو نذر أن يصلي أربعاً بتسليمة لا يخرجُ عنه بتسليمتين» وعلى القأب يخرج» 
والتراويح تُوَدَى بجماعة» فيراعى فيها جهة التيسير» ومعنى ما رواه: شفعا لا وتراء 


والله أعلم. 
فصل في القراءة 
القراءة في الفرض واجبة في الركعتين, وقال الشافعي -»: في الركعات كلها؛ 


م # 


لقوله عذك: "لا صلاة إلا بقراءة"» 


وهذا: أي لكون الأربع أفضل. والتراويح إلخ: جواب عن اعتبارهما بالتراويح.(العناية) 

ججهة التيسير: بالقطع بالتسليم على رأس الركعتين؛ لأن ما كان أدوم تحريمة كان أشق على 
الناس. [العناية 817/1] ومعنى ما: جواب عن حديث الشافعي وقد ذكرناه.(العناية) شفعا لا وترا: بطريق اسم 
امازوم على اللازم جحازاً. البناية) فصل في القراءة: لما فرغ من بيان الصلوات المفروضات والواحبات والتوافل 
على الترتيب؛ شرع في بيان القراءة الي يختلف وجوها بحسب احتلاف هذه الصلوات. [العناية 915/١‏ ] 
واجبة إح: أي لازمة و فريضة؛ إذ الواحب نوعان: قطعي وظين» فالقطعي هو الفرض؛ وهذا هو الواجحب 
قطعي في حت العمل من ذوات الأربع من الفرائض.[البناية ؟/174] في الركعتين: وجعلها في الأوليين 
ويا هذا هو الصحيح من المذهبء وإليه أشار في الأصلء؛ وقال بعضهم: ركعتان غير عين؛ وإليه ذهب 
القدوري كذا في البدائع. [فتح القدير ]61/١‏ وقال الشافعي إلخ: وعن أبي بكر الأصم وسفيان بن عيبنة 
القراءة ليست إلا سنة؛ لأن مبى الصلاة على الأفعال لا الأقوال.[فتح القدير 915/١‏ *] 

* أخرجه مسلم في صحيحه عن أبِي هريرة أن رسول الله كه قال: "لا صلاة إلا بقراءة" قال أبوهريرة: فما أعآّن 
لنا رسول الله كلل أعلئاه لكيء وما أخفاه أخفيناه لكم. [رقم: 85: باب وجوب قراية القاتحة في “كل ركمة] 
وقوله: لكل ركعة صلاة ليس من الحديث؛ واستدلال المصنف هذا الحديث للشافعي على وجوب القراءة في كل 
ركعة ليس بقائم؛ لأنه ليس بصريح فيه ونحن أيضاً نستدل به على وجوب القراءة في الصلاة؛ ولو استدل له بحديث 
المسمى في صلاته الذي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين لكان أقوم وأصرح. [البناية 557-558/5] 
أخرج البخاري حديثه عن أبي هريرة؛ وفيه: أنه عل قال له؛ إذا قمت إلى الصلاة فكبرٌ ثم اقرأ ما تيسر معك 
من القرآن؛ وفي آخخره: وافعل ذلك في صلاتك كلها. [رقم:01/!؛ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم] 








باب النوافل لل 
وكل ركعة صلاة؛ وقال مالك .اد.: في ثلاث ركعات؛ إقامة للأكثر مقام الكل؛ 
تيسيرا. ولنا: قوله تعالى: «افَفرَُوامَاتْسَّرَ من لهآنه, والأمر بالفعل لايقتضي التكرارء 
وإنما أوجبنا في الثانية استدلالا بالأولى؛ لأنهما يتشاكلان من كل وجه. فأما الأحريان 
فيفارقافما في حق السقوط بالسفرء وصفة القراءة» وقدرها؛ فلا تلحقان يهماء 
والصلاة- فيما رُوى- مذكورة صريحاً فتتصرف إلى الكاملة» وهي الركعتان عرفا 


كمن حلف لا يصلي صلاة بخلاف ما إذا حلف لا يصلي. وهو مخَيّر في الأخريين 


معناه: إن شاء سكت وإن شاء قرأ وإن شاء سبّح» كذا روي عن أبي حنيفة يلب 


وكل ركعة صلاة: بدليل لو حلف لا يصلي فصلى ركعة حنث«العناية) في ثلاث ركعات إله: هذا في 
الرباعية» وأما في الثنائية» فينبغي أن يكون في اثنين» وقال زفر والحسن البصري: في واحدة؛ لأن الأمر لا يقتضي 
التكرار. (فتح القدير) والأمر إلح: تقديره إن الله تعالى أمرنا للقراءة مما تيسر من القرآن وذلك في الصلاة 
بالإجماعء والأمر بالفعل يقتضي امتثاله» ولا يقتضي التكرار إعادة الشيء بعينه لا إعادة مثل الشيء 
فاقتضى ذلك بأن تكون القراءة في ركعة واحدة كما ذهب إليه الحسن البصري. [البناية 51517/1] 

لا يقتضي التكرار: على ما عرف في الأصول.لالعناية) فكان مؤاده افتراضها في ركعة. [فتح القدير ١/91؟]‏ 
استدلالا إلج: فيه أنه يقتضي أن يجب القراءة في الركعتين من الركعات» لا على سبيل التعيين؛ لأن الأمر 
يقتضي فرضيته القراءة في ركعة غير معينة» والمسألة مصرحة بخلافها في"الذخيرة" حيث قال: إذا كانت 
المكتوبة من ذوات الأربع» ففرض القراءة فيها في الركعتين الأوليين. ويمكن أن يجاب عنه أن الصلاة كانت 
ركعتين أولاًء كما روي في بعض الروايات» ثم زيدت في الحضرء فالركعتان الأخيرتان كأهما زائدتانه 
فلا يعتبر يمماء فوجب بالقرآن فرضية القراءة في إحدى الركعتين» وقيست عليها الركعة الأعرى» فوجبت 
في الركعتين الأصليتين. وصفة القراءة؛ في الجهر والإخفاء. 

وقدرها: أي وقدر القراءة في ضم السورة مع الفاتحة. [البناية 71/8/7] وهي الركعتان: فيقتضي القراءة 
في كل شفع؛ لا في كل ركعة» كما زعمه الشافعي. بخلاف ما إذا ا: فإنه يحنث بركعة. (البناية) 





- باب النوافل 


وهو المأثور عن علي وابن مسعود وعائشة دثأنئ.” إلا أن الأفضل أن يقرأً؛ لأنه !تغ: داوم 
على ذلكء** وهذا لا يجب السَّهُو بتركها في ظاهر الرواية. والقراءة واجبة في جميع 
ركعات النفل؛ وف جميع ركعات الوتر» أما النفل؛ فلأن كل شفع منه صلاة على حدة» 
والقيامُ إلى الثلثة كتحرعة مُبتدَأة وهذا لايجب بالتحرعة الأولى إلا ركعتان في المشهور 
عن أصحابنا ناد ولهذا قالوا: يستفتح في الثالثة» وأما الوتر؛ فللاحتياط. قال: ومن شرع 


داوم على ذلك: يعن بترك؛ وإلا لكان واجباً.(العناية) وهذا: أي فلكون قراءة الفاتحة على وجه 
الأفضلية.(العناية) كل شفع إ: وهذا وجبت القعدة الأولى عند محمد؛ غير أنا استحسنا بأن القعدة فرض 
لغيرهاء وهو الخروج؛ وإذ ليس فليس. وشذا:أي ولكون كل شفع منه صلاة على حدة.(العناية) 

ركعتان في المشهور: احتراز عن قول أبي يوسف أولا على ما سيأني.(العناية) ومن شرع إل: هذه هي 
المسألة المشهورة في أن الشروع في النفل صلاةٌ كان أو صوماً, عندنا خلافاً للشافعي؛ والعلماء أوردوا هذه 
المسألة في كتاب الصوم؛ لأن الآثار الي يحتج يما من الحانبين إنما وردت فيه؛ لككن الشيخ أبا الحسن 
القدوري لما رأى.حكم المسألة فيهما واحداًء أوردها في كناب الصلاة؛ وتابعه المصنف. [العناية 84/19"م] 

* أما المأثور عن علي وابن مسعود؛ فقد أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن شريك عن أبي إسحاق عن علي وعبد 
الله أفهما قالا: اقرًا ي الأوليين» سبح في الأحريين.[0/7/1؛ باب من كان يقول يسح في الأخريين ولا يقرؤ] 
وفيه انقطاع كذا قال الزيلعي.[؟/548١]‏ قلت: رجاله رجال الجماعة إلا شريكا لم يخرج له البخاري في 
صحيحه إلا تعليقاً» وأبوإسحاق لم يسمع من علي وابن مسعود؛ كما يستفاد من "التقريب" و"التهذيب" 
وذلك لا يضر عندنا. [إعلاء السئن 5/ ]١١5 -١84‏ وأما عن عائشة ##نا فهو غريب لم يثبت؛ ولككن روي 
أن رحلا سأل عائشة دن عن قراءة الفاتحة في الأخريين» قالت: اقرأها على جهة الثناء. [البناية *//3770] 

** يشهد له حديث أب قتادة رواه الجماعة إلا الترمذي.[نصب الراية 44/7 ]١‏ أرج البخاري حديث 
أبي قنادة عن عبدالله بن أبي قنادة عن أبيه قال: كان رسول الله كه يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة 


الظهر بفاتخة الكتاب وسورتين» يطول ف الأولى»: ويقصر ف الثائية» ويُسمع الآية أحياناء وكان يقرأ في 





العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» و 


: ل لىء وكان يطول في الركعة الأو لى من ,صللاة الصبح» 
ويقصر في الثانية.[رقم: 7/55 باب القراءة في الظهر 





باب النوافل مر 
ف نافلة ثم أفسدها: : قضاهاء وقال الشافعي سلله يك: لا قضاء عليه؛ لأنه متبرّع فيه ولا لزوم 
على المتبرع. ولنا: أن الموَدّى وقع قرب فيلزم الإتَامُ ضرورة صيانته عن البطلان. 
وإن صَلَّى أربعاًء وقرأ ف الأويْن وقعد. ثم أفسد الأخرئين: قضى ركعتين؛ لأن الشفع 
الأول قد نم والقيام إلى الثالثة.منزلة تحريمة مبتدأة» فيكون ملرّما. هذا إذا أفسد الأخريين 
بعد الشروع فيهماء و لو أفسد قبل الشروع في الشقع الثاني: لا يقضي الأخربين. 
وعن أبي يوسف ..ك:: أنه يقضي؛ اعتباراً للشروع بالنذر. ولهما: أن الشروع يُلزم 


ثم أفسدها: وكذا إذا فسدت. ولا لزوم: لقوله تعالى: ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيلٍ».(العئاية) 
ولنا اخ: الأحاديث في هذا الباب متعارضة» فاستدل الفريقان بالرأي. أن المؤدى إلّ: والجواب أنه لا لزوم 
على المتبرع قبل شروعه؛ أو بعده؛ والأول مُسَلّم وليس الكلام فيه والثاني عين النسراع . [العناية ]8595/1١‏ 
ضرورة صيانته عن البطلاث: وإبطال العمل حرام؛ لقوله تعالى :ولا تَبْطِلُوا أَعْمَالْكُن)4؛ ؛ والاحتراز عن 
إبطال العمل فيما لا يحتمل بالتحزي لا يكون إلا بالإتمام» ومن الدليل أن الشروع ما يلزم كالنذر المشروع 
في الحج فإنه يلزم بالاتفاق: وقياسه على المظنون فاسد؛ لأنه شرع مقطعاً لا ملتزماًء وكلامنا فيما إذا 
شرع ملتزماً. [البناية ؟/4+] وإن صلى أربعاً: أي شرع في صلاة ناويا أربعاً (العناية) 
وقعد: قيد به؛ لأنه لو تعد راسد الأعريين روحب :ديه قساف أرون الماح .نجع القدين 
الأخريين: بقي احتمال آخرلم بيينه» وهو أن يفسد الأوليين» فإنه يقضي الأربع عند أبي يوسف» وعندهما يقضي 
ثنتين. وعن أبي يوسف: وقد رجع أبو يوسف عن هذا القول.(فتح القدير) أنه يقضي: فيقضي أربعاً. إفتح القدير) 
اعتباراً إلخ: وذلك؛ لأن نية الأربع قارنت سبب الوجوب؛ وهو الشروع؛ فيلزم القضاءء كما إذا نذرء فإن 
نية الأربع قارنت سبب الوجوبء وهو النذر. [العناية ]8917/-89/١‏ الشروع يُلزم إلخ: أن الشروع سبب 
لوجوب ما شرع فيه وهو الركعة الأولى؛ و لوجوب ما لا يصح ما شرع فيه إلا به وهو الركعة الثانية, 
لأن البتيراء منهي عنهاء والشّفع الثاني ليس ما شرع فيه؛ لأن المفروض»؛ ولا ما يتوقف صحة ما شرع فيه 
عليه فلا يكون واجباً بالشروع في الشفع الأول وما لا يكون واجباً لا يحب قضاؤه؛ وظهر من هذا أن 
النية لم تقارن سبب الوجوبء وهو الشروع؛ لأن الفرض أنه لم يشرع بخلاف النذر. [العناية ]191/١‏ 








"١‏ ياب النوافل 
ما شرّع فيه وما لا صحة له إلا به وصحة الشتّفع الأول لا تتعلق بالثاني» بخلاف 
الركعة الثانية. وعلى هذا سنة الظهر؛ لأا نافلة» وقيل: يقضي أربعاً؟ احتياطاً؛ لأنما 
بمنزلة صلاة واحدة. وإن صلى أربعاء ولم يقرأ فيهن شيعًا: أعاد ركعتين» وهذا عند 
أبي حنيفة ومحمد ادا وعند أبي يوساف صاله: يقضي أربعأء وهذه المسألة على ثمانية 
أوجه. والأصل فيها أن عند محمد * ترك القراءة في الأوليين أو في إحداهما يوحب 
بطلانَ التحريعة؛ لأنها تُعقَّدٌ للأفعال. وعند أبي يوسف صلك: ترك القراءة في الشفع 
الأول لا يوجب بطلان التحريمة» وإنما يوجب فساد الأداء؛ لأن القراءة ركنٌ زائد» 


وعلى هذا: أي وعلى هذا الخلاف الذي في النقل المطلق.(البناية) بمنزلة صلاة واحدة: ولذا ينبهض في 
القعدة الأولى عند عبده ورسوله» فلا يستفتح في الثالثة» ولا تبطل شفعة الشفيع إذا علم في الشفع الأول 
منها بالانتقال إلى الشفع الثاني ولا خيار المخيّرَة. [فتح القدير ١/0وع]‏ وإن صلى أربعا إل: هذه المسألة 
تلقب بمسألة الثمانية» والوجوه الآنية فيها ستة عشر: وهي أنه قرأ في الجميع؛ ترك في الجميع» ترك في 
الشفع الأول» ترك في الشفع الثاني» ترك في الركعة الأولى: ترك في الثائية» ترك في الثالثة. ترك في الرابعة» 
ترك في الشفع الأول؛ والركعة الثالثة؛ ترك في الأول والرابعة» ترك في الركعة الأولى والشفع الثاني» ترك في 
الثانية والشفع الثاني» ترك في الركعة الأولى والثالثة» ترك في الأولى والرابعة, ترك في الثانية والثالثة» ترك في 
الثانية والرابعة» فهذه ستة عشر وجهاً. والمصنف ترك الوجه الأول؛ لأن الكلام في أقسام الفساد بترك 
القراءة» وال يقرأ في جميعها ليست مبهاء وتداحلت منها سبعة أوجه في الباقية لاتحاد الحكم» فعادت 
ثمانية» فعليك بتمييز المتداخلة بالتفتيش في الأقسام المذكورة في الكتاب. [العناية ]*81//١‏ 

لأنها تعقد للأفعال: والأفعال فسدت بترك القراءة» فيفسد ما عقد لها [فتح القدير١/‏ /91+-3/8] 

فساد الأداء إلخ: لا بطلانه» وقساد الأداء لا يزيد على ترك الأداء بعد التحرعة. [البناية 3817//9] 
ركن زائك: وإذا كان ركنا زائداً لايؤثر في إزالة أصل الصلاة.(العناية) 





باب النوافل .م 
ألا ترى أن للصلاة وجوداً بدونئماء غير أنه لا صحة للأداء إلا يماء وفساد الأداء لا يزيد 
على تركه؛ فلا يُبطل التحريمة. وعند أبي حنيفة شي.: ترك القراءة في الأوليين يوحب 
بطلان التجرعة وق إحداها لا يوحب؛ ادال كيجو الطرع صلاة على حدة 
وفسادُها كرك القراية في ركعة واحدة متيل فيهء ف فقضينا بالفساد في حقّ وجوب 
القضاءء وحكمنا ببقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني؛ احتياطاً. إا نيت.هنا نقول: 
إذا لم يقرأ في الكل قضى ركعتين عندهما؛ بالشرودد الاك ارسق ل 
الأول عندهماء فلم يصح الشروع في الشفع الثاني» بيت عند أبي يوسف ل ينك فصّحَّ 
الشروعٌ في الشفع الثاني» ثم إذا فسد الكل بترك القراءة فيه» فعليه قضاء الأربع عنده. 
ولو قرأ في الأوليين لا غيرٌ: فعليه قضاء الأخريين بالإجماع؛ لأن التحريعة لم تبطل فصحّ 
الشروع في الشفع الثاي» ثم فساده بترك القراءة لا يُوجحب فسادً الشفع الأول. ولو قرأ 
في الأخريين لا غيرٌ: فعليه قضاء الأوليين بالإجماع؛ 

وجوداً بدونها: كما في حق الأخرس؛ وكما في حق المقتدي حيث يتحمل عنه الإمام. 

لا يزيد على تركه: بأن شرع في الصلاة ولم يأت بأركان الصلاة حال كونه منفرداًء أو تخلف الإمام؛ 
وكما إذا سبقه الحدث؛ فذهب ليتوضاً؛ لأن الفاسد ثابت الأصل فائت الوصفء, فيكون أقوى من فائت 
الأصل والوصف. [الكفاية ]94/١‏ صلاة على حدة: فكان ترك القراءة فيه إخلاء للصلاة عن القراءة» 
فتكون فاسدة يجب قضاؤهاء وبطل تحركتها. [العناية ]58/١‏ مجتهد فيه: فإن عند الحسن البصري لا تحب 
القراءة إلا في الركعة الأولى كما ذكرناه.(البناية) فقضينا: كما في الفحر.(البناية) 

عندهما: أي أبي حنيفة ومحمد ريبثا. (البناية) قضاء الأخريين: يعن إذا قعد بينهماء وأما إذا لم يقعد فعليه أن 


يقضي أربعاً؛ لما أن الفساد في الشفع الثاني يسري إلى الأول. [العناية ]35/١‏ قضاء الأوليين: هذا ما اتحد فيه 
الجواب» واحتلف التخريج؛ أشار إليه بقوله: لأن عندهما.(البناية) 





4 باب النوافل 


لأن عندهما لم يصح الشروع في الشفع الثابي» وعند أبي يوسف ينلك.: إن صح فقد 
أدّاها. ولو قرأ في الأوليين وإحدى الأخريين؛ فعليه قضاء الأخريين بالإجماع» ولواقرا 
في الأخريين وإحدى الأوليين: فعليه قضاء الأوليين بالإجماع» ولو قرأ في إحدى 
الأوليين وإحدى الأخحريين على قول أبي يوسف للهه قضاء الأربع. وكذا عند 
أبي حنيفة يلكء؛ لأن التحرمة باقية بسيو ا لأن التحريعة 
قد ارتفعت عنده. وقد أنكر أبوتوشك يليه هذه الرواية عنه) وقال: روي لك عن 
أبي حنيفة , من أنه يلزمه قضاء ركعتين) ومحمد - نك لم يَررْجع عن روايته عنه. 


في الشفع الثابي: حى لو اقتدى به إنسان في الشفع الثاني لا يصح اقتداؤه؛ ولو قهقه لا تنتقض طهارته كذا 
ذكره قاضي خان في "الجامع الصغير". إن صح إل: أي الشروع في الشفع الثاني. [البناية 141/7] 
بالإجنا ع: أما عند الشيخين: فلصحة أداء الأخريين؛ وأما عند محمد يلكء: فلعدم صحة الشروع في الشفع 
الثاني. قضاء الأريعة رغاد د جقف زتلي ب راكقيا لناب وكذا إلخ: إشارة إلى أن قوله: ليس باتفاق 
بينهماء بل إنما هو قوله على رواية محمد يللكء. [العناية ]8949/١‏ باقية: بترك القراءة في إحدى الأوليين. 
وقد أنكر إلخ: قد جرت محاورة بين أبي يوسف ومحمد بادا في مذهب أبي حنيفة يلك فيما إذا قرأ في 
إحدى الأوليين وإحدى الأخريين حين عرض عليه "الجامع الصغير"؛ فقال أبويوسف يلكه: رويت لك عنه 
أن عليه قضاء ركعتين» وقال محمد يء: بل رويت لي عنه أن عليه قضاء أربع ركعات؛ وقيل: ما حفظه 
أبويوسف ي#, هو قياس مذهبه؛ لأن التحريمة ضعفت بالفساد بترك القراءة في ركعة» فلا يلزمه الشفع 
الثاني بالشروع فيه يذه التحريمة» والاستحسان ما حفظه محمد يء؛ لأن الشروع وإن حصل بصفة 
الفساد فقد أكد بوجود القراءة في ركعة فصار بذلك ملزماً إياه. [الكفاية ]4..-+99/١‏ 

لم يرجع: واعتمدت المشايخ رواية محمد يلكء مع تصريحهم في الأصول بأن تكذيب الأصل الفرعٌ يسقط 
الرواية إذا كان صريحاً. [فتح القدير ]99/1١‏ 





باب النوافل وعم 
ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير: قضى أربعاً عندهماء وعند محمد يلك قضى 
ركعتين» ولو قرأ في إحدى الأخريين لا غير: قضى أربعاً عند أبي يوسف للك وعندهما 
ركعتين» قال: وتفسيرٌ قوله -(ة: "لا يُصَلّى بعد صلاة مثلها'* 


قضى أربعاً: عند الشيخين لبقاء التحريمة؛ لأن ترك القراءة في ركعة من الشفع الأول لا يبطل التحريمة 
عند الإمام» وعد أبي يوسف لا يبطل التحريمة أصلاً بالترك: وقد أفسد الشفعين بترك القراءة فيقضي 
أربعاً. [بجمع الأثهر ]١199/١‏ قضى ركعتين: لبطلان التحريمة. قال إل: أورد بعد ذكر أن القراءة واحبة في 
جميع ركعات النفل؛ وما ترتب على ذلك من المسئلة الثمانية دليلاً على ذلك يما أوله إليه. [العناية ]4٠0/1‏ 
وتفسير إل: الأولى أن يُحمل على النهي عن تكرار الجماعة في مسجد. لا يُصلّى: المتبادر من الحديث أنه 
إذا أَدَى صلاة لا تعاد تلك الصلاة على وجه الوسوسة. 

بعد صلاة مثلها: أي قال محمد لله في "الجامع الصغير": هذا اللفظ مروي عن النبي علتلا وعن علي 
وعبد الله بن مسعود «#دا يعن ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة أي النفل لا يشبه الفرض بحال» وإثما حملنا 
على هذا؛ لأنه حديث ثبت خصوصيته بالإجماع؛ فإن الرجل يصلي ركعي الفجر ثم الفرض؛ ويصلي ركعي 
الظهر في السفر ثم ركعي السنة» وأربعاً قبل الظهر ثم الظهر في الإقامة فاستقام حمله على وجه صحيح؛ وقد 
قال بعض مشايخنا : أن المراد به الزجر عن تكرار الجماعة في المساحد وهذا تأويل حسن؛ فيكون حجة 
على الشافعي دللء؛ وقال بعضهم: أراد به أن لا يقضي المرء ما أداه من الفرائض بوسوسة فإن البي علنة 
لما صلى الفجر ضحى النهار بعد ليلة التعريس قال له أصحابه: من الغد ألا نعيد صلاة الأمس فقال: إن 
الله تعالى ينهاكم عن الربا فيقبله منكم كذا ذكره فخحر الإسلام سللهء في "الجامع الصغير". [الكفاية ]4٠0/١‏ 

* رفع هذا الخبر إلى البي 5 لم يثبت؛ وإنما هو موقوف على عمر و ابن مسعود ذن. [البناية 8/5 54] 
(رواه ابن أبي شيبة) عن إبراهيم قال: قال عمر: لا يُصلّى بعد صلاة مثلها. [وكذلك] عن إبراهيم والشعبي 
قال: قال عبدالله: لا يُصلَى على إثر صلاة مثلها. [نصب الراية ؟44/7١]‏ [وحديث الباب] أخرج أبوداود 
عن سليمان يعن مولى ميمونة قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون. فقلت: ألا تصلي معهم؟ 
قال: قد صليت إن سمعت رسول الله يله يقول: لا تصلوا صلاةً ف يوم مرتين.[رقم: 9/اه باب إذا 
صلى في جماعة ثم أدرك جماعة يعيد] 








لكان بابي التوافل 
يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة» فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات 
النفل كلهاء ويصلي النافلة قاعداً مع القدرة على القيام؛ لقوله علتلا: "صلاة القاعد 
على النصف من صلاة القائم'.* ولأن الصلاة خير موضوع؛ ورا يشْقُ عليه القيامُ 
فيجوز له تركه؛ كيلا ينقطع عنه. واختلفوا ف كيفية القعود, والمختار: أن يقد 
كما يقعد في حالة التشهد؛ لأنه عُهد مشروعاً في الصلاة. 


يعني ركعتين إل: هذا مع كونه متكلفاً يجعل لتقييد قوله:"بعد صلاة" ضائعاً للقطع بعدم حواز تفل مثلها أيضاً. 
فرضية القراءة إلخ: هذا مشكل؛ لأنه خبر الواحد» فكيف يقتضي الفرضية» ولئن كان مشهوراء فهو 
مؤول» كما ذكرناء فلا يوجب العلمء ولايقال: إنه بيان لما أجمل ياي ود روي : 
لأنه ليش مجمل لما عرف» ولو كان محملاً لقيل بغرضية الفاتحة وضم السورة.[الكفاية ]4.0/١‏ 
ويصلي النافلة قاعداً: يجور للقادر على القيام ) ن يصلي النافلة قاعدا . (العناية) 

صلاة القاعد إلخ: التمسك بأن المراد منه - والله أعلم - أن صلاة القاعد متنفلاً مع القدرة على القيام على 
النصف من صلاة القائم؛ لإجماعهم على أن صلاة الفرض قاعداً مع القدرة على القيام لا يجوز وعلى أن 
صلاة القاعد العاجز عن القيام كصلاة القائم. ولأن الصلاة: لا يناسبه المشقة. خير موضوع: أي مشروع 
لك ومرفوع عنك؛ لكوها غير واجبة.(العناية) كيلا ينقطع عنه: أي عن فعل النافلة؛ وفي بعض النسخ: 
كيلا ينقطع به أي بسبب القيام عن الخبر؛ لأن القيام ربما يقضي إلى ذلك. [البناية 34/4/5] 

راطفا اح روى ديد عن أبي -حديقة ينه أنه يتعل كيك شاء؟ لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فتركُ 
ضفة القعود أولى. وعن أبي يوسف يله أنه يحتبي؛ لأن عامة صلاة رسول الله يله في آخر عمره كان 
عتبياً وعن محمد أنه يتربع؛ لأنه أعدل» وعن زفر أنه يقعد كما يقعد في حالة التشهد, وهو الذي اختاره 
الفقيه أبوالليث وشمس الأئمة السرحسي والمصدف وبل ؛ لأنه عُهد مشروعاً في الصلاة. [العناية ]400/١‏ 
والمختار أن يقعد: قال أبوا الليث: وعليه الفتوى.(رد امحتار) 


* الشركة الشماقة أله سلما [تضة الراية ]١50/7‏ أخرج البخاري عن عمران بن الحصين وكان 


مبسوراً قال: سألت رسول الله 5 عن صلاة الرجل قاعداًء فقال: إك ماق فاتماافهى الشله ومن هبلق 
قاعداً فله نصف أجر القائم؛ ومن صلى تائماً فله نصش أجر القاعد.[رقم: ©1116» باب صلاة القاعد] 





باب النوافل .8 
وإن افتتحها قائماء ثم قعد من غير عذر: جاز عند أبي حنيفة ين وهذا استحسان» 
وعندهما: لا يجرئه» وهو قياس؛ لأن الشروع معتبر بالنذر. له: أنه لم يباشر القيام فيما 
بقي» ولَمّا باشرَ صّحَّتْ بدونه» بخلاف النذر؛ لأنه التزمه نصاًء حتى لو لم يُنْصّ على 
القيام لا يازمه القيام عند بعض المشايخ مفد. ومن كان حارج المصر: يَكَتقَل على 
دابته إلى أي جهة توجَّهَت يومئ ع إعاء؛ 


وإن افتتحها؛ هنا صورتان: إحداهما: افتحها قاعداء ثم قامه والأرى: قلبه» ففي الأولى يجوز اتفاقاً .[فتح القدير ]4١1/١‏ 
#ووالقن بردي ببداكا ل ويه دما ملع تايار بسني سيا لم يجزه أن 
يقعد فيهما من غير عذرء فكذلك إذا شرع قائماً [الكفاية ]407-401/١‏ أنه لم يباشر إلح: وأبوحنيفة يللم 
يقول: القعود في التطوع بلا عذر كالقعود في الفرض بعذرء ثم هناك لا فرق بين حال الابتداء والبقاع» 
فكذلك ههناء وهذا؛ لأنه مخبّر بين القيام والقعود؛ وخياره فيما لم يؤد باقء والشروع إإما يلزمه ما باشرء 
وما لا صحة لما باشر إلا بهء وللركعة صحة بدون القيام في الركعة الثانية» بدليل حالة العذرء فلم يلزمه 
القيام بالشروع. [الكفاية ]407/١‏ ولما باشر: أي لما باشر من القيام في الأولى صحة بدون القيام في الثانية 
بدليل حالة العذر فلا يكون الشروع في الأول قائماً موجباً للقيام في الثانية. [البناية؟5/. 15] 

حتى: يعني لو نص أن يصلي ولم يقل: قائماً أو قاعداً.(النهاية) عند بعض المشايخ: قال الفقيه أبومحغفن 
الهندواني: لا رواية فيما إذا نذر أن يصلي صلاة ولم يقل قائماً أو قاعداً ماذا يجب قائماً أو قاعداء م 
احتلف المشايخ. [العناية ٠1/١‏ 4] يتنفل على دابته: يعي سواء كان بعذرء أو بغيره» توجه عند افتتاح 
الصلاة إلى القبلة» أو لم يتوجه؛ لإطلاق المروي؛ وكذا لا فرق بين أن يكون على دابته في موضع جلوسه» 
أو في ركابه بحاسةٌ أو لا؛ لأن الركوع والسحود إذا سقط مع كوهما ركنين, فاون يسقط طهارةٌ المكان» 
وهو شرط أولى؛ وفيه نظر؛ لأنه يستلزم جوازه بلا وضوءء وهو باطل. ولا يلزم من سقوط الشيء إلى 
خلف سقوط ما لا خلف له؛ فكان ما قال محمد بن مقاتل وأبو حفص الكبير: إذا كانت النجاسة في 
موضع الحلوس أوال ركابين أكثر من قدر الدرهم لا يجوز الصلاة؛ وهو القياس. [العناية ]401/١‏ 

إلى أي جهة توجهت: و ني 'المحيط": من الناس من يقول: إنما يجوز التطوع على الدابة إذا توجهت إلى 
القبلة عند افتتاحهاء ثم يترك التوجه والتحرف عن القبلة. [البئاية 351/5] 








را باب النوافل 


لحديث ابن عمرة#ها قال: رأيت رسول الله 25 يل يصلي على حمار وهو متوجّه إلى 
خخيبر» يومئ إيماء»” ولأن النوافل غيرختصة بوقت» فلو ألزمناه النزول والاستقبال 
تنقطع عنه القافلة» أو ينقطع هو عن القافلة. أما الفرائض فمختصة بوقت, والسئَنُ 
الرواتب نوافل. وعن أبي حنيفة 4 أنه ينزل لسْنّة الفجر؛ لأنما آكد من 
سائرها. بايذ بخارج المصر ينفي اشتر تراط السفر. والحوارٌ في المصر. وعن 
أبي يوسف .ل أنه يجوز في المصر أيضاً ووجه الظاهر أن النص ورد نخارج المصرء 
والحاجة إلى الركوب فيه أغلبُ. فإن افتتح التطوع راكب ثم نزل يبئ» 


القافلة أو ينقطع إلخ: إن لم ينزل أو لم يستقبل؛ أو ينقطع هو إن نزل أو استقبل.|فتح القدير١/407]‏ 
فمخنصة بوقت: إشارة إلى أن الفريضة لا تحوز على الدابة» فلا يصلي المسافر المكتوبة على الدابة إلا من 
عذرء كخوف اللص والسبع؛ وطين المكان؛ وكون الدابة جُموحاء وكون المسافر شيخا كبيرا لا يجد من 
يركبه.(العناية) والسنن الرواتب نوافل: وأما الوتر فعند أبي حنيفة لل لا يجوز؛ لأنه واحب؛ وعندهما 
يجوز؛ لأنه سنة.أنه ييزل لسنة الفجر: قال ابن شجاع: يجوز أن يكون هذا لبيان الأولى يعي أن الأولى 
أن ينزل لركعق الفجر.[العناية /١‏ 0 4] والتقييد إلخ: روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف !ةا أن جواز 
التطوع على الدابة للمسافر خاصة؛ لأن الحواز بالإيماء للضرورة؛ ولا في الحضر. [البداية 354/5] 

ينفي اشتراط السفر إلح: والصحيح أن المسافر وغير المسافر في ذلك سواء بعد أن يكون خخارج المصرء وذكر في 
"الأصل" إذا حرج من المصر فرسحين أو ثلاثة» فله أن يصلي على الدابة» وقال بعضهم: بقدر الميل» وإن كان أقل 
من ذلك لا يجوز كذا في 'المحيط". [الكفاية ٠4/١‏ 4] وعن أبي يوسف: و عند محمد 2 يجوز ويكره. (الكفاية) 

* الحديث ثي هذا الباب روي عن ابن عمر وجابر وأنس وعامر بن ربيعة وأبي سعيد. [البناية ؟/181] 
أخرج مسلم حديث ابن عمر عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله ل يصلي على 
حمار: وهو موجه إلى حيبر.[رقم: 1115غ باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت] 
وأخرجه الدارقطي في "غرائب مالك" عن مالك عن الزهري عن أنس قال: رأيت ابي ل وهو متوجه 
إلى خيبر على حمار يصلي يومىء إيماء انتهى» وسكت عنه وهذا لفظ الكتاب.[نصب الراية ؟/ ]١85‏ 





بات« البوافل ا 
وإن صلى ركعة نازلاً ثم ركب: استقبل؛ لأن إحرامٌ الراكب انعقد مُجَوزاً للركوع 
والسجود لقدرته على النزولء فإذا أتى بمما صح, وإحرام النازل انعقد لوجوب 
الركوع والسجود؛ فلا يُقدر على ترك ما لزمه من غير عذر. وعن أبي يوسف يلله: 
أنه يستقبل إذا نزل أيضاء وكذا عن محمد يلك إذا نزل بعد ما صلّى ركعة» والأصح 
هو الأول» وهو الظاهر. 

يستحب أن يجتمع الناسٌ في شهر رمضان بعد العشاءء فيصلي يهم إمامُهم حمس 
تروبحات كل ترويحة بتسليمتين» ويّجلس يبن كل ترويكتين مقدار ترويحة, ثم يُوترهم 
دَكَرَ لفظ الاستحباب» والأصح: أنما سنة» كذا روى الحسن عن أب حنيفة يليد 


وإن صلى ركعة إلخ: وإنما قيد بقوله: صلى ركعة بطريق الاتفاق» فإنه لو لم يصل ركعة» فالحكم 
كذلك.[العناية ]4٠4 /١‏ فصل: لما ذكر باب النوافل اتبعه بفصل القراءة» والتراويح لزيادة تعلقها 
به.(النهاية) حمس ترويحات: الترويحة اسم لكل أربع ركعات؛ فإفها في الأصل إيصال الراحة» وهي الجلسة» 
ثم سميت الأربع ركعات في آخخرها الترويحة. [العناية ١7/١‏ 4] ويجلس إل: ثم هو مخيرء إن شاء سبّحء وإن 
شاء هلل وإن شاء صلى؛ وإن شاء سكتء أي فعل فهو خسن كذا قاله قاضي حان مله ولو صلى 
أربع ركعات كما هو فعل أهل المدينة أو طاف أسبوعاً بينهما كما فعل أهل مكة فأهل كل بلدة بالخيار» 
ولو استراح الإمام بعد حمس تريحات قيل: لا بأس به. [البناية 5/-35] 

لفظ الاستحباب: قلت: ذكر لفظ الاستحباب في اجتماع الناس على التراويح؛ وأداءها بالجماعة» وأنه 
لا ينائي أن يكون التراويح نفسها سنة مؤكدة؛ حى يكون ما هو الأصح من كوفا سئة مؤكدة يخالف 
ما ذكر من لفظ الاستحباب» كما هو ظاهر المصئف. 





١م‏ باب النوافل 
لأنه واظب عليها الخلفاء الراشدون. والنبي 8 بين العذرٌ في تركه المواظبة وهو 
خحشية أن تُكتَبَ علينا.* والسنةٌ فيها الجماعة» لكن على وجه الكفاية» 


الخلفاء الراشدون: تغليب؛ إذ لم يرد كلهم؛ بل عمر وعثمان وعلياً.(فتح القدير) إنما يدل على سنيتها؛ 
لقوله ي: "عليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي".[العناية ]4017/١‏ سكلت في 1285 الست 
والشمانين بعد الألف والمائتين من الهحرة عمن صلى التراويح ثمان ركعات اقتداء .نما روى ابن حبان وغيره أن 
ابي ل إنما صلى في الليالي الثلاث في رمضان بإحدى عشرة ركعة مع الوتر ثلاث ركعات؛ هل يكون 
تارك للسنة. فانحيب واب عا عصله أن حمهور الأضوليين :يعرفون السنة .ما واظب عليه الرسول:فتحسبة 
فعلى هذا التعريف يكون السنة هو ذلك القدر المذكورء وما زاد عليه يكون مستحباء وعليه مشى ابن الهمام 
في "فتح القدير": ومحققوهم يعرفونها .مما واظب عليه الرسول؛ أو خلفاءه؛ وإليه يشير عبارات الفقهاء في 
مواضع شئ؛ وهو المستفاد من حديث: "عليكم بسني وسنتة الخلفاء الراشدين"؛ أخرجه أبوداود وابن 
ماحه. فإن كلمة "عليكم" تدل على اللزوم؛ وكذا عطف"سةة الخلفاء" على "سنقّ".وأشار بعض أعيان 
الدهلي في كتابه"إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء" فما في"فتح القدير" بأنه علتل ندب إلى سنة الخلفاء يمذا 
اللفظ؛ لا يخلو عن شيء: فعلى هذا التعريف يكون السنة المؤكدة هو عشرون ركعةٌ؛ لثبوت مواظة الخلفاء 
الثلاثة عليهاء وإن لم يثبت مواظبة الرسول عليهاء فموّدّي ثمان ركعات يكون تاركا للسنة الموكدة. وورد في 
رواية ابن أبي شيبة والبيهقي أن النبي 3 أيضاً صلى عشرين ركعةٌ لكنه حديث ضعيف عند المحدثين. 

على وجه الكفاية: يعني إذا قام بما البعض بالجماعة سقطت عن الباقين حضور الجماعة؛ لأن الجماعة فيها 
سنة على الكفاية. [البئاية ؟/5518] 


* أخرجه البخخاري عن عروة أن عائشة # أخبرته أن رسول الله 218 حرج ليلة من جوف الليل» فصلى 
في المسجد؛ فصلى رجال بصلاته؛ فأصبح الناس فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه؛ فأصبح الئاس 
فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالئة» فخرج رسول الله 2# فصلوا بصلاتهء فلما كانت الليلة الرابعة 
عجر المسجدُ عن أهله حى خرج لصلاة الصبح؛ فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد, ثم قال: أما 
بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكي خحشيت أن تفرض عليكم: فتعجزوا عنها.[رقم: 474) باب من قال 
في الخطبة بعد الثناء أما بعد] وف رواية: وذلك في رمضان. [البخاري رقم: 2١١59‏ باب تخريض الني كه 
على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب] 


باب النوافل ألع 
حي لو امتنع أهلٌ المسجد كلهم عن إقامتها كانوا مُسيئين» ولو أقامها البعضُ 
فالمتخلفُ عن الجماعة تارك للفضيلة؛ لأن أفراد الصحابة دل رُوي عنهم التحلف.* 
وامستحبٌ في الحلوس بين البرويْميْن مقدار الترويحة, وكذا بين الخامسة وبين الوتر؛ 
لعادة أهل الحرمين» 500 البعض الاستراحة على حمس تسليمات وليس 
بصحيح. وقوله: "ثم يوتر بهم"؛ يشير إلى أن وقنها بعد العشاء قبل الوتر» وبه قال عامة 
المشايخ مد والأصح: أن وقتها بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده؛ 


امتنع أهل المسجد إلخ: هذه نتيجة كون الجماعة في التراويح سنة؛ على الكفاية.(البناية) 

مقدارالترويحة: أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعاء وأهل المدينة يصلون بدل ذلك أربع ركعات: 
وأهل كل بلدة بالخيار يسبحونء أو يهللون؛ أو ينتظرون سكوتاء وإثما يستحب الانتظار بين كل ترويحتين؛ 
لأن التراويح مأحوذ من الراحة. [العناية 0/١‏ 4] حمس تسليمات: وهو نصف التراويح.(العناية) 

وليس بصحيح: بعد هذا يوجد في بعض النسخ هذه العبارة: والأحسن أن ينوي التراويح؛ أو سنة الوقت؟؛ 
احترازا عن الاختلاف في تأدية السنة .مطلق النية؛ وكذا حكم كل سنة. يشير إلى إلخ: اختلف المشايخ في 
وقتها حكي عن الشيخ الإمام إسماعيل المستملي وجماعة من متأخرى مشايخ بلخ بأد أن جميع الليالي إلى 
طلوع الفجر قبل العشاء وبعده وقتها؛ لأنها ميت قيام الليل» فكان وقتها جميع الليل؛ وقال عامة مشايخ 
بخارا صلد: وقتها ما بين العشاء والوتر» فإن صلاها قبل العشاءء أو بعد الوترلم يؤدها في وقنها؛ لأن 
التراويح عرفت بفعل الصحابة «#, فكان وقتها ما صلوا فيهاء وهم صلوا بعد العشاء قبل الوتر. وقال 
القاضي الإمام أبوعلي النسفي يللك: الصحيح أنه لو صلى التراويح قبل العشاء لا تكون تراويح؛ ولو صلى 
بعد العشاء» وبعد الوتر جاز» وتكون التراويح؛ لأفها تبع العشاء.منزلة السنة. [الكفاية ]40/8/١‏ 





٠ 


ذكر أن الطحاوي رواه عن ابن عمر وعروة وغيرهما. [نصب الراية84/7١]‏ فأخرج الطحاوي في "شرح 
معان الآثار' عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الإمام في شهر رمضان؛ وكذلك أخرج الطحاوي 
عن عروة أنه كان يصلي مع الناس في رمضان, ثم ينصرف إلى منرزله فلا يقوم مع الناس. وكذلك أخرج 
الطحاوي عن عبيد الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالاً ونافعاً ينصرفون من المسجد في رمضانء 
ولا يقومون مع الناس.[47/1 21 باب القيام في شهر رمضان هل هو في المزل أفضل أم مع الإمام] 





لم باب النوافل 
لأنا نوافل سُنَّتْ بعد العشاء ولم يُذكر قدرٌ القراءة فيهاء وأكثر المشايخ على أن السنة 
فيها اخَهُمُ مرة, فلا يُتَرّك لكسَلِ القومء بخلاف ما بعد التشهّد من الدعوات» حيث 
يتركها؛ لأنها ليست بسنة. ولا يُصلى الوترٌ يجماعة في غير شهر رمضان وعليه إجماع 
المسلمين: والله أعلم 

قدر القراءة إخ اختلف المشايخ 48 فيه قال بعضهم: يقرأ في كل شفع مقدار ما يقرأ في صلاة المغرب؛ 
لأن التطوع أخحف من المكتوبة» فيعتبر بأخف المكتوبات قراءة» وهو المغرب؛ وهذا ليس بصحيح؛ لأن 
الختم لا يحصل هذا القدرء والختم في التراويح مرة واحدة سنة» وقال بعضهم: يقرأ مقدار ما يقرأ في 
العشاء؛ لأا بع العشاء. الختم مرة: وفي "الذخيرة": إذا ختم على العشرين مثلاء فله أن يقرأ في بقية 
الشهر ما شاء الله. [البناية ؟/177] فلا يترك: تأكيد في مطلوبية الختم.(فتح القدير) 

بخلاف ما بعد التشهد إل: إذا علم أنها تثقل على القوم.(فتح القدير) 





باب إدراك الفريضة 
ومن صلَى ركعة من الظهرء ثم أقيمت: يصلي أخرى؛ صيانة للموكّى عن البطلان» 
ثم يدخل مع القوم؛ إحرازاً لفضيلة الجماعة» وإن لم يُقيد الأولى بالسجدة: يقطي 
ويشرغ مع الإمام هو الصحيح؛ لأنه بمحل الرَفْضِء وهذا القطع للإكمال؛ بخلاف 
ما إذا كان ف النفل؛ لأنه ليس للإكمال» ولو كان في السنة قبل الظهر واللجمعة فأقيم 
أو حَطّب: يقطع على رأس الركعتين» يُروى ذلك عن أبي يوسف, وقد قيل: يُتمّها. 
وإن كان قد صلّى ثلاثاً من الظهر: يُتَمّها؛ لأن للأكثر حكمّ الكل, فلا يحتمل النقض» 


باب: وكله مسائل "الجامع الصغير".(فتح القدير) إدراك الفريضة: لما فرغ من بيان الفرائض والواحبات 
والنوافل على الترتيب شرع في بيان الأداء الكامل؛ وهو الأداء بالجماعة.(العناية) ثم أقيمت: أراد بالإقامة 
شروع الإمام في الصلاة» لا إقامة الموذن.(الكفاية) إحرازا لفضيلة الجماعة: قلت: لو افتتح الصلاة في 
منزله؛ ثم قام الإقامة في مسحده؛ أو مسجد آخر يتمها ولا يقطعهاء والتعليل يقنضي أن لا يقطعها. 

هو الصحيح: وإليه مال فخر الإسلام.(العناية) إنما قال: ذلك؛ لأن بعضهم ذهب إلى أن يصلي الأخرى؛ لأنه 
عمل؛ والرفض خحبيث. لأنه جمحل الرفض: يعن له ولاية الرفض ف الحملة ما لم يقيد بالسجدة؛ ألا ترى أن 
من قام إلى الخامسة؛ ولم يقعد على الرابعة يرفض الخامسة ما لم يقيدها بالسجدة. [العناية ]4١١/١‏ 

القطع للإكمال: يعني هو تفويت وصف الفرضية؛ لتحصيله بوجه أكمل» فصار كهدم المسجد 
لتجديده. [فتح القدير ]41١١/١‏ يقطع: احرازاً لفضيلة الجماعة.(العناية) على رأس الركعتين: وإليه مال 
السرحسي والبقالي والإسبيجابي؛ وقيل: يتم» وإليه أشار في "الأصل"؛ وحكي عن السعدي: كنت أفي بأنه يتم 
سنة الظهر والجمعة أربعا بخلاف التطوع حين وحدت في "النوادر" رواية عن أبِي حنيفة سل إذا شرع في سنة 
الجمعة» ثم خرج الإمام» قال: إن صلى ركعة أضاف إليها أخرى ويسلمء فرجعت عن ذلك؛ ذكره 
التمرتاشي.(النهاية) يُتمها: لأن الأربع قبل الظهر بمنزلة صلاة واحدة.(العناية) فلا يحتمل النقض: فيثبت به 
شبهة الفراغ» ولو ثبت حقيقته لم يحتمل النقض» فكذا إذا ثبت شبهته. [العناية 1/1 ]4١‏ 


لض باب إدراك الفريضة 
بخلاف ما إذا كان في الثالثة بَعْدُ ولم يُقيدها بالسجدة» حيث يقطعها؛ لأنه حل 
الرفض؛ ويتخير: إن شاء عاد فقعد وسلّم؛ وإن شاء كبر قائماً ينوي الدحول في 
صلاة الإمام. وإذا أتهها يدخل مع القوم؛ والذي يصلي معهم نافلة؛ لأن الفرض 
لا يتكرّر في وقت واحد. فإن صلّى من الفجر ركعة؛ ثم أقيمت: يقطع ويدخل معهم؛ 


لأنه لو أضاف إليها أحرى تفوه الجماعة وكذا إذا قام إلى الثائية قبل أن يُقَيّدها 
بالسجدة؛ وبعد الإتمام لا يشرع في صلاة الإمام؛ لكراهة التنفل بعد الفجرء وكذا 
بعد العصر؛ لما قلناء وكذا بعد المغرب في ظاهر الرواية؛ لأن التنفل بالثلاث مكروه» 
وف جعلها أربعاً مخالفة لإمامه. ومن دل مسجداً قد أَذّن فيه: يُكره له أن يخرج 


حيث يقطعها: بخلاف ما قدمنا من اختيار شمس الأئمة عدم قطع الأولى قبل السجود وضم ثانية؛ لأن 
ضمها ههنا مُمْرت لاستدراك مصلحة الفرض بجماعة؛ فيفوت الجمع بين المصلحتين. [فتح القدير ]41١1/١‏ 
ويتخير: قال السرحسي: يعود لا محالة؛ لأنه أراد الخروج من صلاة معتد بماء وذلك لم يشرع إلا في حالة القعود. 
وإذا أتمها: معطوف على قوله: يتمها.«العناية) يدخل: والأفضل الدحول؛ لأنه في وقت مشروع؛ ويندفع 
عنه قمة أنه من لا يرى الجماعة. [العناية١/17١4]‏ تفوثه الجماعة: فيتم صلاة الصبح. 

وكذا: أي لا يشرع في صلاة الإمام بعد ما صلى المغرب.(الكفاية) في ظاهر الرواية: وبه قال مالك» 
وقيد به؛ لأنه روي عن أبي يوسف: الأحسن أن يدخل مع الإمام؛ ويصلي أربع ركعات ثلاث مع الإمام؛ 
وأتم الرابعة بعد فراغ الإمامء وبه قال الشاقعي وأحمد. [البناية ؟573/5] إلا أن هذا التغيير إنما وقع بسبب 
الاقتداء والتغيير بسبب الاقنداء لا بأس به. [الكفاية ]41١/١‏ 

لأن التعقل بالثلاث: أي بثلاث ركعات؛ لأن فيه مخالفة السنة؛ لورود النهي عن البتيراء» وقال قاضي حان: اللتنفل 
بالثلاث حرام. قلت: الوتر ثلاث وهو نفل عندهماء وذلك مشروع فكيف يكون مثله حرام. [البناية 51/8/5] 
يكره له أن يخرج: فيه قيد آخرء وهو أن يكون مسجد حيّه أو غيره؛ وقد صلوا في مسجد حيه؛ فإن 
لم يصلوا في مسحد حيهء فله أن يخرج إليه» والأفضل أن لا يخرج.[فتح القدير١/ ]4١‏ 





باب إدراك الفريضة ولم 


حتى يصلي؛ لقوله ع3ت: "لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجحل يخرج 
لحاحة يريد الرجحوع”* قال: إلا إذا كان ممن ينتظم به أمر جماعة؛ لأنه ترلكٌ صورة» 
تكميلٌ معى. وإن كان قد صلَّىء وكانت الظهر أو العشاء: فلا بأس بأن يخرج؛ لأنه 
أحاب داعي الله مرة» إلا إذا أخحذ المؤذن في الإقامة؛ لأنه يكّهم لمخالفة الجماعة عياناً. 
وإن كانت العصرً» أو المغرب» أو الفجر: خحرجء وإن أخذ المؤذن فيها؛ لكراهة 
لفل بعدها. ومن اننهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعي الفحرء 


حتى يصلي: فيه تفصيل؛ وذلك أن من دحل مسجداً قد أذن فيه؛ فإما أن يكون قد صلى؛ أو لاء فإن 
لم يصل فإما أن يكون مسجد حيه أو لاء فإن كان» كره له أن يخرج قبل الصلاة؛ لأن المؤذن دعاه ليصلي فيه 
وإن لم يكن فإن صلى في مسجد حيه؛ فكذلك؛ لأنه صار بالدحول فيه من أهله؛ وإن لم يصل فيه وهو 
يخرج لأن يصلي فيه لا بأس به؛ لأن الواحب عليه أن يصلي في مسجد حيه؛ وإن كان قد صلى» وكانت 
الظهر أوالعشاء؛ فلا بأس باللخروج إلى آخر ما ذكره في الكتاب؛ وهو واضح. [العناية ]411/1١‏ 

ينتظم به: أي يستقيم به أمر جماعة بأن كان مؤذثاً أو إمام مسحد تتفرق جماعة بسبب غيبته» فإنه يخرج 
ولا يخرج تحت الوعيد. [البئاية ؟/181] تكميل معنى: تكميل للجماعة معن والاعتبار للمعيئ.(البناية) 
لكراهة التنفل بعدها: لما روى ابن عمر عن البي 7 "إذا صليت في رحلك؛ ثم أتيت إمام قوم فصل 
معه إلا المغرب والصبح". 

* أخرجه ابن ماجه بمعناه عن عثمان قال: قال رسول الله يل: من أدركه الأذان في المسجد, ثم خرج 
- لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة - فهو منافق.[رقم: 2084 باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج] 
وأخرج الطبراني في "المعجم الأوسط" عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله #ُ: لا يسمع النداء في 
مسجدي هذاء ثم يخرج منه إلا لحاجة, ثم لا يرجع إليه إلا منافق. [رقم: 884*؛ 307-9:1/4] ورجاله 


رجال الصحيح (مجمع الزوائد)» وفي "الترغيب": رواته محتج يهم في الصحيح. [إعلاء السنن 31/7] 


كلم باب إدراك الفريضة 


إن خحشي أن تفوته ركعة ويُدرك الأخرى: يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجل ثم 
يدحل؛ لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين» وإن خشي فوقما: دخل مع الإمام؛ لأن ثواب 
الجماعة أعظم, والوعيد بالترك ألزم,* بخلاف سنة الظهر حيث يتركها في الحالتين؛ 


يصلي ركعتي الفجر إ: أما أنه يصلي: وإن كانت الجماعة قامت؛ لأن سنة الفجر من أقوى السئن 
وأفضلهاء قال علث: "صلوهما وإن طردتكم الخيل"؛ وقال عَليا: "ركعتا الفجر خبر من الدنيا وما فيها", 
وإدراك ركعة من الفجر كإدراك الكلء قال عاِت: "ومن أدرك ركعة من الفجرء فقد أدرك الصلاة"» فكان 
جمعاً بين الفضيلتين وأما أنه يصلي عند باب المسحدء فلأنه لو صلاهما في المسجد كان متنفلاً فيه عند 
اشتغال الإمام بالفريضة؛» وهو مكروه.(العناية) عند باب المسجد: فإن لم يكن عند باب المسجد موضع 
للعئلاة يعدليوجا :ل السجد. عل بنازية"من يقواري المسحل» وأشلها كزاعة أن يصليوما عالطا الصيق» 
ومخالفاً للإمام والجماعة؛ والذي يلي ذلك نخلفَ لفك مين غير جخائل بينه وبين انض [انغناية. «/2044] 
وإن خشي فوقما: 5 إلى أنه إن كان يرجو إدراك القعدة لايدخحل مع الإمام. (العناية) 

دخل مع الإمام: الحاصل: أنه إذا أمكن الجمع بين الفضيلتين ارتكب الأرجح» وفضيلة الفرض مجماعة أعظم 
من فضيلة ركعي الفجر.[فتح القدير ]41١5-514/١‏ وحكي عن الفقيه أبي جعفر أنه على قول أبِي حنيفة 
وأبي يوسف بجا يصلي يصلي ركعي الفجر؛ لأن إدراك التشهد عندهما كإدراك الركعة؛ أصله مسكلة ابلدممة:والغساية) 
أعظم: لما روي أنه يله قال:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة". (العناية) 
والوعيد بالترك ألرم: يريد به ما روي أن .رسول الله يه قال:" لقد هممت أن أستخحلف من يصلي 
بالناس وأنظر إلى من لم يحضر الجماعة؛ فآمر بعض فتيان بأن يحرقوا بيوتهم". [العناية ]4١ 5/١‏ 

في الخحالتين: يريد يمما حالة خحوف فوت كل الفرض» وحالة حوف فوت البعض.(العناية) 


* والوعيد هو قوله علتلا الذي أخرجه البخاري عن أبن خيريرة أ سول الله 





قال؛ "والدذي نفسي بيده 





لقد هممست. أن آمر يطب ليُحظب. ثم آمر بالصلاة فيؤذن ١ط‏ آمر رجلا فيوم الئاس ثم أخالف إلى 
جال؛ فأحرق عليهم بيوقهم؛ والذي نفسي بيده لو يعلم أخدهم أنه يجد عَرقا سمينا أومرمائين حَسَتَير 


لشهد العشاء".[رقم: 414 باب وجوب صلاة الجماعة] 





باب إدراك الفريضة فا 


لأنه يمكنه أداؤها في الوقت بعد الفرض هو الصحيح. وإنما الاختلاف بين أبي يوسف 
ومحمد جنا في تقديمها على الركعتين وتأخيرها عنهماء ولا كذلك سّة الفجر على 
ما بين إن شاء. الله تعال.. والتقبيك بالأداء غنك. باب المستحد د على الكراهة في 
المسجد إذا كان الإمام في الصلاة. والأفضل في عامة السئن والنوافل الللزل؛ هو 
المروي عن النبي عَلِة.* قال: وإذا فاتته ركعتا الفجر: لا يقضيهما قبل طلوع الشمس؛ 


بعد الفرض: واختلف في أنه يكون سنة أو نفلاً.(النهاية)» نعم فيه لاف الترتيب المسنون» وهو لا يعارض 
إحراز فضيلة الجماعة. هو الصحيح: احتراز عن قول بعضهم: إنه لا يقضيهاء وهذا غير سديد؛ لأنه علكلا 
فاتته الأربع قبل الظهر» فقضاها بعده روته عائشة ##ها. [العناية ]4١5/١‏ وإنما الاختلاف إلح: ويقضيها في 
وقته قبل شفعه أي قبل الركعتين اللتين بعد الفرض» قيل: هذا عند أبي يوسف يلليه: بناء على أن الابتداء 
بالفائتة أولى» وفي "المحيط" ذكر الإمام الأعظم معه. وقال محمد: بعدهما؛ بناء على أن الأولى فاتت عن محلها 
ضرروةٌ؛ فلا معى لتفويت الثانية أيضاً اختياراء وقيل: الاختلاف على العكس» وحكم صاحب "لمجمع" 
بكونه أصح, وفيه إشارة إلى أنه ينوي القضاء؛ كما قيل» لكن الأولى أن ينوي السئة كما في "الحقائق"؛ وإلى 
أنه لا يقضي بعد الوقت؛ لا تبعاً ولامقصودةٌ وهو الصحيح. [مجمع الأفر١/15-711؟]‏ 

ولا كذلك سنة الفجر: يعن لا يمكن أداؤها بعد الفرض فحصل الفرق.(العناية) في عامة السئن: ذهب جماعة 
من أهل العربية إلى أن لفظ'عامة" بمعبئ الأكثرء وفيه حلاف. وذكر المشايخ أنه المراد في قوهم: "قال به عامة 
المشايخ" ونحوه ويجب اعتباره كذلك هنا بالنسبة إلى التراويح» وتحية المسجد في السئن؛ وأما في النوافل فلاء وعلى 
هذا فيجب كون النوافل عطفاً على لفظ "عامة" معمولاً للحرف لا على السئن.(فتح القدير) المسس-زل: وبه أفى 
الفقيه أبوجعفر قال: إلا أن يخشى أن يشتغل عنها إذا رجع؛ فإن الم يخف فالأفضل البيت.[فتح القدير /١‏ 41] 
*ودليله منازواه:البحاري:ق-صحيحه عن زيد:بن ثابت أن ارسول الله كك اتدل حجرة - إلى أن قال::- قد 
عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيهاالناس في بيؤتكم فإن أفضل الصلاه صلاة المرء في بيته 


إلا المككتوبة.[رقم: 78١‏ باب صلاة الليل] 








14م باب إدراك الفريضة 


لأنه ييقى نفلاً مطلقاً. وهو مكروه بعد الصبح» ولا بعد ارتفاعها عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف تاك وقال محمد مللكه: أحب إل أن يقضيهما إلى وقت الزوال؛ لأنه علتكا 
قضاهما بعد ارتفاع الشمس غلداة ليلة التعريس.” 


لأنه يبقى نفلاً مطلقاً: إذ السنة ما أدى رسول الله يك ولم يوده إلا قبل صلاة الفجر. أقول: قد اختلف 
في أن ما فات من السنة عن وقنها أييقى سنة أم يكون نفلاً ؟ ومن ههنا قيل: إن الاختلاف في قضاء أربع 
ركعات سنة الظهرء هل يقضى قبل الركعتين بعد الظهر أو بعده؟ مب على هذا الاختلاف. فمن قال: 
إنه يبقى سنة يقول: بقضائها قبل الركعتين؛ لأنه حينئذ الركعتان وأربع ركعات سيّان في السنية» والفائتة 
أولى بالتقدم. ومن قال: إنه يكون نفلاء يقول: إنه يقضى بعده؛ لأن السنة أولى بالتقدم؛ إذا عرفت هذاء 
فاعلم: أن دليل المصنف يعي قوله: "لأنه يبقى نفلاً إل" على أن لا يقضى سنة الفجر بعد الفحر قبل 
طلوع الشمس لا ينطبق إلا عند من يقول: بنفلية ما فات من السنة, وأما من يقول: إفما تبقى سنة لا يتم 
هذا الدليل» بل الدليل عنده ما أقول: إن الأصل في السئن أن لا تقضىء لا في الوقت» ولا بعده» لكن لما 
ورد أن النبي ##لل قضى الركعات الي قبل الظهر حكمنا بقضائهاء وما لم يُرو قضاءً سنة الفجر استقلالاً 
قبل طلوعج الشمس من الببي 905 أبقيناه على أصله والله أعلم بالصواب. 

أحب إلي: أي إن لم يفعل فلا شيء عليه.(البناية) ليلة التعريس: أي النزول في آخخر الليل. 

* روي من حديث أي قتادة؛ ومن حديث ذي مخبرة» ومن حديث عمران بن حصين؛ ومن حديث عمرو بن 
أمية الضمري؛ ومن حديث جبير بن مطعم؛ ومن حديث بلال؛ ومن حديث أنس؛ ومن حديث ابن مسعود: 
ومن حديث ابن عباس؛ ومن حديث مالك بن ربيعة السلولي؛ ومن حديث أبي هريرة. [نصب الراية ؟/81١1]‏ 
أخرج مسلم حديث أبي قنادة عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: خحطبنا رسول الله 25 "أنكم تسيرون 
عشيتكم وليلتكمء وتأتون الماء إن شاء الله غد" - وفيه -: ثم قال: احفظوا علينا صلاتناء فكان أول من 
استيقظ رسول الله كل والشمس في ظهره؛ قال: فقمنا فزعين؛ ثم قال: اركبوا فركبناء فسرنا حبق إذا 
ارتفعت الشمس نزلء ثم دعا يميضأة كانت معي فيها شيء من ماء, ثم قال لأبي قتادة: "احفظ علينا 
ميضأتك فسيكون ها نبا"؛ ثم أذن بلال بالصلاة؛ فصلى رسول الله يه ركعتين ثم صلى الغداة» فضبع 
كما كان يصنع كل يوم.... الحديث.[رقم:1551١»‏ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها] 
وكذلك أحرج مسلم حديث أبي هريرة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: عرسنا مع ني الله يل فلم نستيقظ 
حت طلعت الشمسء فقال البي كُلل:'ليأذ كل رجحل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرّنا فيه الشيطان",- 


باب إدراك الفريضة ل 
ولهما: أن الأصل ف السنة أن لا تُقضى؛ لاختصاص القضاء بالواجب» والحديث 


ورد في قضائهما تبَعاً للفرضء فبقي ما وراءه على الأصل» وإنما تُقضى تبعاً له - وهو 
يصلي بالجماعة أو وحذه - إل وقت الزوال» وفيما بعدهة اختلااف المشايخ عد 


بعد الزوال 


وأما سائر السنن سواهاء فلا تُقضى بعد الوقت وحدهاء واختلف المشايخ في قضائها 
تبعا للفرض. ومن أدرك من الظهر ركعة؛ 


القضاء: لأن ييه طلب شرعاً» والقضاء: فعل مثل ذلك.(فتح القدير) يصلي بالجماعة: أي يقضي 
صلاة الصبح مجماعة أو وحده على الخلاف إلى وقت الزوال.(فتح القدير) اخختلااف المشايخ: أي مشايخ 
ماوراء النهر قال بعضهم: يقضيهما تبعاً ولا يقضيهما مقصودة؛ وقال بعضهم: لايقضيهما مطلقاً؛ لأن النص ورد في 
الوقت المهمل على حلاف القياس؛ فلا يقاس عليه وقت فرض آخخر قيل: و هو الصحيح. [العناية ]41/-411/١‏ 
قال بعض أصحابنا: تُقضى السنة أيضاء وهو أحد قولي الشافعي يله وكذا في سائر السنن. [الكفاية ]411//١‏ 
سواها: أي سوى سنة الفجرء و في بعض النسخ: سواهما أي سوى ركعي الفجر. (العناية) 

واختلف المشايخ إلح: قال بعضهم: يقضيها؛ لأنه كم .من شيءاثيت ضمناء وإن لم يثبت قصداء وفيه 
نظر؛ لأن مثل هذا يسمى 'تبعاً لا ضمناء وقال بعضهم: لا يقضيها؛ لاختصاص القضاء بالواحب» وهو 
الصحيح. [العناية ]41/١‏ ومن أدرك إلخ: قال الفقيه أبوجعفر: هذه المسألة جحواب سؤال لم يذكرء 
وهو أن من قال: عبده حر إن صلى الظهر بمجماعة؛ وأدرك ركعة من الظهر من الإمام» ما ذا حكمه؟ ولو 
قال: عبده حر إن أدرك الظهر بجماعة, ما حاله؟ فالجواب أنه يِحَنّث في الثاني» وفي الأول لا يحدث. 

من الظهر إلخ: يعني من أدرك ركعة من الصلاة الرباعية؛ ولم يدرك الثلاث الم يُصّلّ تلك الصلاة بجماعة 
باتفاق بين أصحابناء وأدرك فضل الجماعة أي صار محرزا لثواب صلاة صليت بالجماعة بالاتفاق أيضا 
وتهمء.وعلى كنذا يكون. تخسيص اقول خية وله بإدراك شيل المساغة .غير مقيد, وأجيت عن ذلك ربأئة 
إقا خصه لدقع .ما غنسى. أن برهم على اقول :إي الجسعة؛ "أن مدرك الإمام في التشهد ليس بمُدرِك للجمعة, 
مها الينا" أن لا يدرك فضل الجماعة في هذه المسألة؛ لأنه مدرك للأقل؛ فكما أن إدراك الأقل حرمه 
إدراك الجمعة» يحرمه إدراك فضيلة اللجماعة فدفع هذا الوهم بتخخصيصه بالذكر. [العناية ]418/١‏ 

> قال: ففعلناء ثم دعا بالماء؛ فتوضأء ثم سجد سجدتين؛ وقال يعقنوب: ثم صلى سجدتين: ثم أقيمت 
الصلاة فصلى الغداة.[رقم:577١.,‏ باب قضاء الصلاة الفائئة] 





فوا باب إدراك الفريضة 


ول يُدرك الفلاث؛ فإنه لم يصل الظهر بجماعة. وقال محمد مثدء: قد أدرك فضل 
الجماعة؛ لأن من أدرك آر الشيء فقد أدركه؛ فصار مُحرزاً واب اللجماعة» لكنه 
لم يصلها بالجماعة حقيقة وهذا يحنث به في بمينه: لا يدرك الجماعة؛ ولا يحنث في 
بمينه: لا يصلي الظهر بالجماعة. ومن أتى مسجدا قد صلي فيه: فلا بأس بأن يتطوع 
قبل المكتوبة ما بدا له ما دام في الوقت» ومراده: إذا كان في الوقت سعة, وإن كان 
فيه ضِيقٌ تركه. قيل: هذا في غير سنة الظهر والفجر؛ لأن لهما زيادة مزيّة» قال عات 
في سنة الفجر:"صلوها ولو طردَثكم الخيل"* 


ولم يدرك الثلاث: فلو كان صلى معه ثلاثاً» فعلى ظاهر الحواب لا يحنث أيضاً؛ لأنه لم يصلهاء بل 
بعضها بجماعة» وبعض الشيء ليس بالشيء؛ واختار همس الأئمة أنه يحنث؛ لأن لاذكثر حكم الكل» 
والظاهر الأول. [فتح القدير ]418/١‏ أدرك فضل الجماعة: أي صار محرزاً لثواب صلاة صليت بالجماعة 
بالاتفاق.(العناية) لا يدرك الجماعة: لم يقل:"لم يدرك الجماعة"؛ لأنه يمين غموس لا يكون فيه كفارة إذا حنث. 
قد صلي فيه: يعي فاتته جماعته» وصار بحيث يصلي الفرض منفرداء فلا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له سنة 
أو نافلةً ما دام في الوقت سعة» فإن كان فيه ضيق ولكن هو بحيث لا يخرج ترك التطوع.[فتح القدير 4318/1١‏ 
فلا بأس إخ: وفيه تفصيل: فإن المصلي إما أن يؤدي الفرض بجماعة, أو منفرداء ففي الأول يصلي 
الرواتب؛ ولا يتخير فيها مع الإمكان؛ وثي الثاني الجواب كذلك في رواية» وقيل: يتخير» والأول أجحود 
وأصح. | بجمع الأر ١/؟١؟]‏ ما بدا له: أي ما ظهر يعني ما أراد من التطوع.(البناية) 

كان فيه ضيق: بأن لا يقع الكل فيه. قيل: وهذا قول فخر الإسلام» وشمس الأثمة السرحسي؛ وصاحب 
"الحيط"؛ وقاضي خانء والتمرتاشيء والحلواني.(العناية) قيل: هذا: أي الترك عند ضيق الوقت.(فتح القدير) 
أي قول محمد -#.: "لا بأس" بأن يتطوع إنما هو في غير سنة الظهر والفجر؛ لأن التطوع قبل العصر والعشاء 
إتيائه وتركه: فلا بأس بالتطوع قبلهماء وأما التطوع قبل الفجر والظهر» 
فآكد من ذلك؛ لأن لهما زيادة مزية. [العناية ]41/١‏ الخيل: والمراد بالخيل: جيش العدو.(البناية) 

* أخرحه أبوداود في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: "لا تدعهما وإن طردئكم الخيل". 
[رقم: 158 باب في تخفيفهما] 








مندوب إليه» والناس في خيرة بير 





باب إدراك الفريضة عم 


وقال في الأخرى: "من ترك الأربع قبل الظهر: كله شفاعت”* وقيل: هذا في 
الجميع؛ لأنه لتلا واظب عليها عند أداء المكتوبات بالجماعة»** ولا سنة دون المواظبة» 
والأولى أن لا يتركها في الأحوال كلها؛ لكوفا مكمّلات للفرائض إلا إذا خاف 
فوات الوقت. ومن انتهى إلى الإمام في ركوعه فكبّر ووقف حى رفع الإمام رأسه 
لا يصير مدركاً اتلك الركعة, خلافاً لزفر هو يقول:"أدرك الإمم فيما له حكم القيام 


وقيل: وهو قول صدر الإسلام؛ و مثله روي عن الحسن بن زياد» والكرخحي. (العناية) 

واظب عليها: يعن السئن الرواتب؛ قلت: هذا موقوف من الأحاديث؛ فلم يرو أن البي ينك ترك شيئًا 
من الرواتب إلا الركعتين بعد الظهر؛ وقضاهما بعد العصرء وركعيٍ الفجر؛ وقضاهما بعد طلوع الشمس. 
في الأحوال كلها: يعن سواء صلى بالجماعة أو منفرداً أو مقيماً أو مسافراً هكذا فعل الخلفاء الراشدون 
وكبار الصحابة والتابعين» ولأن المنفرد أحوج اليها لإفتقاره إلى تكميل الثواب. ويؤدي الكامل إلا إذا 
حاف فوت الوقت فإنه بسبيل منْ تركها. [العناية ]415/١‏ ووقف: وكان يمكنه الركوع أو لم يقف بل 
انحط فرفع الإمام قبل ركوعه لايصير مدركاً لذه مع الإمام.(فتح القدير) 

لا يصير مدركا: وأجمعوا على أنه لو اقندى في قومة الركوع لا يصير مدركاً للركعة.(النهاية) 

خلافاً لزفر: وهو قول سفيان النوريء وابن أبي ليلى» وعبدالله بن المبارك «د. [العناية ]40/١‏ 
هو يقول إ: إإما قال المصنف: وقف؛ لأن خحلاف زفر فيه فأما لو كان التكبير ورقع الرأس معاّء 
فلا حلاف ازفر فيه. فيما له حكم القيام: وهو الركوع, فإن له حكمه حت لو شاركه فيه صار مدركا 
الركعة؛ ويأيٍ بتكبيرات العيد فيه» فصار كما لو أدركه في محض القيام.[فتح القدير ]47٠0/١‏ 

حكم القيام: قيل: لأن نصف الشخخحص قائم في الركوع؛ فصار في حكم القيام؛ أقول: ليس للنصف حكم 
الكل؛ حي يكون في حكم القيام؛ فلا يُبت هذا الدليل ما هو المطلوب» بل يُثبت أن الركوع حالة ثالثة متوسطة. 
* هذا ليس له أصل؛ والعحب من الشراح ذكروا هذا ولم يتعرضوا إلى بيان حاله» وسكتوا عنه. البناية 591/9] 
** هذا معروف من الأحاديث؛ ولم يرو أنه علكة ترك شيئا من الرواتب المذكورة في النوافل؛ إلا الركعتين 
بعد الظهرء وقضاهما بعد العصرء وركعتٍ الفجر؛ وقضاهما بعد الفرض بعد الشمس.[نصب الراية 153/1 
والبناية ؟/597] 





الا باب إدراك الفريضة 
فصار كما لو أدركه في حقيقة القيام. ولنا: أن الشرط هو المشاركة ف أفعال الصلاة» 
ولم يوجدء لا في القيام» ولا ف الركوع. ولو ركع المقتدي قبل إمامه. فأدركه الإمام 
فيه: جاز» وقال زفر: لا يجرئه؛ لأن ما أتى به قبل الإمام غير معتدٌ به فكذا ما يبنيه 
عليه. ولنا: أن الشرط هو المشاركة ف جزء واحد كما في الطرف الأولء والله أعلم. 
هو المشاركة إلخ: قال ولل: "إغا جُعل الإمام لبتم به» فلا تختلفوا عليه فإذا كير فكبّروا", وفيه: "وإذا ركع 
فاركعوا" الحديث.(فنح القدير) جاز: فعله ذلك ولا تفسد به صلاته.(العناية) قيل: أي فعله ذلك» أقول: 
هذه العبارة ليست بجيدة؛ لأن هذا الفعل مكروه شنيع البتة» وإطلاق هذا اللفظ مما ينافيه؛ والأولى جازت. 
لا يجرئه: فيجب أن يعيد هذا الركوع؛ فإن لم يعده لم تجره؛ كما لو رفع رأسه من هذا الركوع قبل ركوع 
الإمام.[فتح القدير ]411/١‏ غير معتدبه: لكونه منهياً عنه.(العناية) كما في الطرف الأول: وهو أن 
يركع معهء ويرفع رأسه قبل الإمام. (العناية) 


باب قضاء الفوائت 
ومن فاته صلاة: قضاها إذا ذَّكَرّهاء وقدّمها على فرض الوقت؛ والأصل فيه: أن 
الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت عندنا مستحَقّ» وعند الشافعي مستحب؛ لأن كل 
فرض أصل بنفسة) فلا يكون شرطاً لغيرة. ولنا: قوله كله: "من نام عن صلاة 
أو تنسيتها فلم.يذكرها إلا وهنو مع الإامام: فلب فليصل الي هو فيها» ثم ليصل الي ذكرهاء 
ثم لبعد ال صلّى مع الإمام".* ولو حاف فوت الوقت: يُقدّم الوقنية» ثم يقضيها؛ 


باب: لما فرغ من بيان أحكام الأداء وما يتعلق به وهو الأصل شرع في بيان أحكام القضاء وهو الخلف 
عنه. [العناية ]4717/١‏ مستحب: ولا يرد عليه وجوب الترتيب بين الظهر والعصر يوم عرفة؛ فإنه لو قدّم 
العصر لم يجز؛ لأنه يجب أداء الظهر شرطا؛ فإِنْ وقت العصر لا يدخل إلا بعد أداء الظهر : ذلك اليوم 
خاصة» حن لو كان ناسياً للظهر لم يجز أيضاء وهذا؛ لأن أوقات الأداء يترتب بعضها على بعض 

لأن كل فرض إح: قلنا: كن ونكان لنمةغرفاً الزهفة اقرط نا عق لون مقط قو 
بل بجعل كلاً من الفائتة والوقتية واحباً بصفة خاصة؛ فالفائتة تحب بصفة التقديم على الوقتية بمعين أنه يلزمه أن 
يأن يما بحيث لو أتى بها تقع قبلهاء والوقتية تحب بصفة التأحر عن الفائنة. فلا يكون: هذا هو الأصل إلا ما 
أخرجه عنه دليل كما في الإبمان» فإنه أعظم الأصول؛ وهو شرط لكل العبادات.[فتح القدير ]47/١‏ 
شرطا لغيره: لأن الشرط تبع» فكان بين أصالته وتبعيته منافاة.(العناية) 

* اللفرعية الدار قط عن ابن عمر قال:"إذا نسي أحدكم صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ فليصل مع 
الإمام؛ فإذا فرغ من صلاته فليصل الصلاة ال نسي, ثم ليعد صلاته الي صلى مع الإمام. قال أبوموسى: وحدثناه 
أبو إبراهيم الترجماني ثنا سعيد به» ورفعه إلى ابي يَنهُ ووهم في رفعه: فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق 
للصواب.[1١/451؛‏ باب الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى]» وأخرج الطبراني في 'المعجم الأوسط" عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله :من نسي صلاة فذكرها وهو مع الإمام فليقم صلاته وليقض الذي نسيء ثم ليعد 
الي صلى مع الإمام. [رقم: 5174: 57/5]» ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبراني محمد بن هشام المستملي لم أجحد 
من ذكره؛ كذا في "مجمع الزوائد" قلت: وهو أيضاً ثقة على قاعدة "مجم الزوائد".[ إعلاء السنن 44/9 ]١‏ 


14م باب قضاء الفوائت 
لأن الترتيب يُسقطُ بضيق الوقتء وكذا بالدسيان» وكثرة الفوائت؛ كيلا يودّي 
إلى تفويت الوقتية. ولو قدم الفائتة جاز؛ لأن النهي عن تقديمها لمعنى في غيرهاء 
بخلاف ما إذا كان في الوقت سَّعَةٌ وقَدّم الوقتية حيث لا يجوز؛ لأنه أدّاها قبل وقتها 
الثابت بالحديث.* ولو فاتته صلوات رَنّبها في القضاء. كما وحبت في الأصل؛ لأن 
البي لتلا شغل عن أربع صلواتٍ يوم الختدق» فقضاهن مرب 


وكلاز بالنسيانة وك 2 يشي الزنت وقلت الفوائت. جاز: يعن يصح لا أنه يحل له ذلك» كما لو اشتغل بالنافلة 
عند ضيق الوقت يكون آنماً بتفويت الفرض هاء ويحكم بصحتها.(قتح القدير) لمعن في غيرها: وهو كون 
الاشتغال بها يرت الوقنية» وهذا يوحب كونه عاصياً في ذلك؛ أما هي في نفسهاء فلا معصية في ذاتها.(فتح القدير) 
كما في الصلاة في الأرض المغصوبة.(البئاية) حيث لا يجوز: عند قلة الفوائت: لأن النهي عن أداء الوقتية 
قبل الفائتة لمعن راجع إلى نفس الوقتية» وهو أن لا يقدم الصلاة عن وقتها. (النهاية) 

قبل وقتها: أي أدى الوقتية قبل وقت الوقتية الذي ثبت ذلك الوقت الها بالحديث؛ وهو واحب 
العمل. (النهاية) ولو فاتته إلخ: هذه المسألة لبيان أن الترتيب كما أنه فرض بين الوقتية والفائتة» فكذا بين 
الفوائت نفسها. [العناية ١/55؟1]‏ رتبها في القضاء: أي عند قلة الفوائت بدليل ما بعده"إلا أن تزيد"إلح 
كما أن مراعاة الترتيب بين الفوائت والصلاة الوقتية واحبة عدد قلة الفوائت.(النهاية) 

عن أربع صلوات: هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما رواه الترمذي والنسائي والبرار وغيرهم» 
قال الزيلعي في تخريج أحاديث المداية: ظاهر الحديث أن العشاء أيضاً من الفوائت» فإنه قال: شُغل عن 
أربع صلوات؛ وذكر منها العشاءء وليس كذلك؛ وإنما صلاها النبي كله في وقنهاء لكن لما أخرها عن 
وقتها المعتاد له سماها الراوي فائتة مجازاً. 

* يشير إلى حديث أنس أخرجه الجماعة.[نصب الراية ؟/71١]‏ أخرج البخاري عن قتادة عن أنس بن 
مالك عن البي كله قال: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرء لا كفارة ها إلا ذلك «وَأَقِم الضّلاةٌ لذكري4. 
[رقم: 5107ه» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة] 








باب قضاء الفوائت هكم 


ثم قال: "صلّوا كما رأيتمون أصلّي” إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات؛ لأن 
الفوائت قد كثرت فيسقط الترتيبُ فيما بين الفوائت نفسهاءكما سقط ببنها وبين الوقنية» 





صلّوا إلخ: ليس من تمام ما اتصل به؛ بل هو حديث آخر» فهو استدلال بمحموع فعله الترتيب بين الأربعه 
وأمره بالصلاة على الوجه الذي فعلء فلزم الترتيب؛ ولو قاله بالواو لكان أقل إيهاماً. [فتح القدير ١/5؟4]‏ 
إلا أن تزيد إلخ: استشاء من قوله: رتبها في القضاء.(فتح القدير) أن تزيد: ومعناه إلا أن تصير الفوائت 
سعاء واختلف الشارحون في تأويل كلامه؛ لأن ظاهره لا يفيد هذا المعئ لاستدعائه أن تكون الفوائت 
سبعاً؛ لأنه ذكر الفوائت بلفظ الجمع؛ والزائد غير المزيد عليه. [العناية ]471//١‏ 

على ست صلوات: فيه أن الزيادة على الست غير ضرورية» بل يكفي ست صلوات؛ ويدفع ذلك 
بوحهين: أحدهما: أن يراد عن الزيادة الكثرة؛ ويجعل قوله: "على ست" ظرفاً مستقراً أي كائثاً على ست» 
وثانيهما: أن يقدر مضاف. كما سقط إل الظاهر أن يقال: إن الترتيب إنما يسقط بين الفوائت والوقنية؛ 
دفعاً للحرجء فإن فاته الصلاة شهراً أو شهرين فصاعداً لا يتمكن من تقدم جميع الصلوات على الوقنية» 
ويتعسر أن يأ بالفوائت ما استطاع إلا أن يضيق الوقت, فلا بد من القول بالسقوط عند كثرقا إلا أن 
الكثرة غير مضبوطة فضبطناه جما يدحل به الصلاة في التكرار» وكما تعذر رعاية الترتيب بين الفوائت 
والوقنية عند الكثرة يتعذر في ما بين الفوائت أيضاء فرتما لا يحفظ المرء أول الفوائت بسبب كثرتها. 

* روي من حديث ابن مسعود؛ ومن حديث أبي سعيد الخدري» ومن حديث جابر. [نصب الراية 1584/7] 
أخرج الترمذي حديث ابن مسعود عن أبي عبيدة بن عبد الله قال: قال عبدالله بن مسعود: إن المشركين شغلوا 
رسول الله كل عن أربع صلوات يوم الخندق حى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالاً فَأذنَ ثم أقام فصلى 
الظهر ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب؛ ثم أقام فصلى العشاء. قال أبوعيسى: حديث عبد الله ليس 
بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. [رقم: 2104 باب ما جاء في الرحل تفوته الصلوات بأيتهن 
يبد] قلت: قد تقدم أنه سمع من أبيه عند بعض أهل الحديث؛ فالإسناد حجة متصل. [إعلاء السنن ]١5:/9/‏ 
وقوله في الحديث: "ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي" ليس هو في هذا الحديث ولو ذكره المصنف - 
بالواو- لكان أجود؛ وهو في حديث مالك بن الحويرث.[نصب الراية18/7١]‏ أخرجه البخاري عن 
أبي قلابة قال:حدثنا مالك قال: أثينا إلى النبي يلك - إلى أنه قال- وصلوا كما رأيموني أصليء الحديث. 
[رقم: 511؛ باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة] 





م بابب قضاء الفوائت 


وحَدٌ الكثرة: أن تصير الفوائت سما بخروج وقت الصلاة السادسة؛ وهو المراد بالمذكور 
في "الجامع الصغير"» وهو قوله: ون فاتته أكثر من صلاة يوم وليلة: أجزأته الى بدأ يما 
لأنه إذا زاد على يوم وليلة تصير سنّا. وعن محمد سلليه: أنه اعتبر دول وقت السادسة» 
والأول هو الصحيح؛ لأن الكثرة بالدحول في حد التكرارء وذلك في الأول. ولو 
اجتمعت الفوائت القدةُ والحديثة» قيل: تجوز الوقنية مع تذكر الحديثة؛ لكثرة الفوانت؛ 
وقيل: لا تجوز ويجعل الماضي كأن لم يكن؛ رجراً له عن التهاون. 


الفوائت سمًا: قال في "شرح الكنز" وغيره: المعتبر أن تبلغ الأوقات المتخللة سعاً مذ فاتته الفائتة وإن 
, 

أدى ما بعدها في أوقاتهاء وقيل: يعتبر أن تبلغ الفوائت ستا ولو كانت متفرقة» وثمرة الخلاف تظهر فيمن 

ترك ثلاث صلوات مثلاً الظهر من يوم والعصر من يوم؛ والمغرب من يوم فعلى الأول يسقط الترتيب 

يعني بين المتروكات» وعلى الثاني لا؛ لأن الفوائت بنفسها يعتبر أن تبلغ ستء ومثل هذا ما ذكره في 

"المصفى".[فتح القدير 451/١‏ -458] 

لأن الكثرة إلخ: فيه كلام وهو أن الكثرة أمر إضافي جاز إطلاقها على ما هو أزيد مما دونه. فما وجه 

الدخول في حد التكرار؟ ويجوز أن يقال: أصل ذلك: القضاء بالإغماء» وقد ثبت أن عليا وه أغمي عليه 

أقل من يوم وليلة؛ فقضى الصلوات» وعمار بن ياسر أغمي عليه يوماً وليلة؛ فقضاهن؛ وعبد الله بن عمر 

أغمي عليه أكثر من يوم وليلة» فلم يقضهن؛ فدل على أن التكرار معتبر. [العناية ]413/8-41717//1١‏ 

في الأول: أي في خروج وقت السادسة.«النهاية) القديمة والحديثة: صورته: رجحل ترك صلاة شهر 

سفهاً وبحانة ثم لَدِمَ على ما صنع واشتغل بأداء الصلوات في مواقيتهاء فقبل أن يقضي تلك الفوائت ترك 

صلوات دون ست» وصلى صلاة أخرى وهو ذاكر لذه المتروكة الحديثة» قال بعض المتأخرين من 

مشايخناء تجوز هذه الصلوات؛ لكثرة الفوائت والإشتغال بالحديثة ليس بأولى من الإشتغال بتلك؛ 

والإشتغال بالكل يفوّت الوقتية عن وقتهاء قال في "النهاية": وعليه الفتوى. [العناية ١/8؟4]‏ 

لا تجوز: والفتوى على الأول كذا في "الكافي" وغيره.(فتح القدير) 


باب قضاء الفوائت م 





ولو قضى بعضّ الفوائت حت قل ما بقي: عاد الترتيب عند البعضء وهو الأظهر؛ فإنه 
روي عن محمد سل فيمن ترك صلاة يوم وليلق» وجعل يقضي من الغد مع كل وقتية 
فائتة فالفوائت جائزة على كل حالء والوقتيات فاسدة إن قدّمها؛ لدحول ف 
ف حدّ القلة» وإن أَمحّرها فكذلك إلا العشاء الأخيرة؛ لأنه لا فائتةَ عليه في ظََّه حال 
أدائها. ومن صلى العصرً» وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر: فهي فاسدة إلا إذا كان في 
آخر الوقت» وهي مسألة الترتيب» وإذا فسدت الفرضية: لا يبطل أصل الصلاة عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف جلنا. وعند محمد: يبطل؛ لأن التحرة عَقَدّتٌ للفرض» 


ولو قضي إِلخ: صورته: أن يئرك الرحل صلاة شهرء ثم قضاها إلا صلاة أو صلاتين؛ ثم صلى صلاة دحل 
وقتهاء وهو ذاكر لما بقي عليه؛ هل يجوز الوقتية» أو لم يجر؟ عن محمد فيه روايتان» في رواية: يجوز» وانحتارها 
شمس الأئمة السرحسي وفخر الإسلام علي البزدوي؛ فإفهما قالا: م سقط الترتيب لم يعد في أصح 
الروايتين» ويهذا أخذ أيضاً أبوحفص الكبيرء وف رواية: لايجوز وإليه مال بعض المشايخ» أشار إليه بقوله: عند 
البعض أي عند بعض المشايخ منهم أبوعلي الدقاق والفقيهُ أبوجعفر. واختاره المصنف. [البناية ]1/1١4-0/18/5‏ 
حتى قل: فكان كحق الحضانة إذا سقط بالتزوج؛ ثم ارتفعت الزوجية.(العناية) 

على كل حال: يعني سواء قَدّمها على الوقتيات أو أخّرها عنها.(العناية) إن قدمها إلح: لأنه م أدّى 
صلاة من الوقتيات صارت هي سادسة المتروكات إلا أنه لما قضى المتروكة بعدها عادت المتروكات حمساء 
ثم لا يزال هكذاء فلا يعود إلى الحواز. [العناية ]40/١‏ إلا العشاء الأخيرة: في "الكافي": أما العشاء 
الأخيرة فمحمولة على ما إذا كان الرجل جاهلاً؛ لأنه صلاها في ظنه جميع ما عليه فصار كالناسيء فإن 
كان عالاً لم يج العشاء الأخيرة أيضاً؛ لأنه صلاها وعنده أربع صلوات» هذا كلامه. في ظنه: إشارة إلى 
أنه إنما يجوز إذا لم تكن الوقتيات فائتة في ظنه. أما إذا كان يظن فسادها في ظنه فلا. 

وهي مسألة الترتيب: وإفا ذكرها ليَصل به مسألة بطلان الوقت.(فتح القدير) 

لا يبطل أصل الصلاة: وذلك؛ لأن الفريضة عنده.منزلة الفصل؛ وانعقاده بانعقاد الجنس» خلافاً لحماء 
فإن الفرض عندهما أمر عارضء ولا يلزم من انتفاء العارض انتفاء المعروض. 


ام باب قضاء الفوائت 
فإذا بطلت الفرضية بطلت التحرعة صلا وهما: أفها عُقدَت لأصل الصلاة بوصف 
الفرضية» فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلانُ الأصل. ثم العصر يَفسّد فساداً 


موقوفا حى لو صلى ست صلوات» ولم يُعد الظهر: انقلب الكل جائزا وهذا عند 
أبي حنيفة يل وعندهما: يَفسّد فساداً بانّا لا جواز لها بحال» وقد عُرف ذلك في 


موضعه. ولو صلى الفجرء وهو ذاكر أنه التزسقين فلامتة د أي عسيقة مق 
حلافاً لهما؛ وهذا بناءٌ على أن الرقر راغي عله مله عنقا ولا ترتيب فيما بين 
الفرائض والسئن؛ وعلى هذا إذا صلى العشاءً» ثم توضأ وصلَى السنة والوترٌ ثم تتبين 
أنه صلى العشاء بغير طهارة» فعنده: يُعيد العشاءً والسنة دون الوتر؛ لأن الوتر فرض 
على حدّة عنده؛ وعندهما: يعيد الوتر أيضاً؛ لكونه تبعاً للعشاى والله أعلم. 


فلم يكن من إلخ: يعني هبو ن الموخود يما يبط أصل الصلاة كالحدث؛ با ل وصف الفرضية» ولا تلازمٌ بين 
بطلان الوصف؛ وبطلان الأصل كالمكقر بالصوم إذا أيسر في خلال اليوم لا يبطل صومه فيصير مفطراً بل 
يبطل وصف وقوعه كفارة.[فتح القدير ١/؟49]‏ انقلب الكل جائزاً: وجه قول أبِي حنيفة يليه - وهو 
الاستحسان - أن الترتيب يسقط بكثرة الفوائت» والكثرة تغبت بالسادسة» فإذا ثبت يما استندت إلى أوطاء 
فيئبت سقوط الترتيب الذي هو حكمهاء كما في تصرف المريضء وتعجيل الزكاة. (النهاية) 

لا جواز لها بحال: لأن سقوط الترتيب حكم الكثرة» وكل ما هو حكم لعلّة يتأخر عن علته؛ فسقوط 
الترتيب إنما يكون فيما يقع من ن العسلوات :بعد الكثرة نيما اقيلهاه ‏ وهو القياس. [العناية 75/١‏ 4] 

في موضعه: أي في كتاب الصلوات في "المبسوط".(البناية) ولا تر تيب إلح: يعن أن الترتيب المستحق هو 
ما يكون بين الفرائض لا غير.(العناية) وعلى هذا إلخ: على هذا الاحتلافه وهو أن الوتر واحب عنده 
سنة عندهما.(العناية) لا يخفى أن محرد الوحوب لا يكفي» بل يجب أن يقال: إن وقت العشاء والوتر 
واحد» ولو لم يكن واحداء بل يكون وقته بعد العشاء لوحب إعادة الوتر. دون الوتر: لأن عنده يدحل 
وقت الوثر بدخحول وقت العشاءء إثما كان عليه مراعاة الترتيب» وقد سقط ذلك بالنسيان» وعندهما دحول 
وقت الوتر بعد دحول وقت العشاء على وجه الصحة ولم يوجد.(النهاية) 

تنبيه: الفتوى على قول أبي حنيفة لله بأن الوتر واجب على حدة وليس بتابع للعشاء؛ كما في ردانحتار. 





يسجد للسهو في الزيادة والتقصان سجدتين بعد السلام؛ ثم يعشهد ثم يُسلّمى 
وعند الشافعي يله يسجد قبل السلام؛ لما رُوي أنه عَلِتلا سجد للسهو قبل السلام.* 
ولنا: قوله 00-5 لكل سهو سجدتان بعد السلاء"** ووو أله عاكلا سجد 
سجدت السهو بعد السلام"*** 


باب: لما فرغ عن ذكر القضاءً والأداءء شرع في بيان ما يكون جابراً لنقصان يقع فيهما.(العناية) 

السهو: المراد من السهو: زوال الصورة: إما من المدركة: أو منها ومن الحافظة؛ فيشمل النسيان. 

بعد السلام: نفي لقول مالك لل فإنه يقول: إن كان سهوه عن نقصان سجد قبل السلام؛ لأنه جبر 
النقصان؛ وإن كان عن زيادة» يسجد بعد السلام؛ لأنه ترغيم للشيطان.(الكفاية) 

ثم يتشهد إلخ:. وسجود السهو يرفع التشهد والسلام ولكن لا يرفع القعدة؛ لأن الأقوى لا يرتفع 
بالأدن. [الكفاية ]474/١‏ 

* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم[نصب الراية ]١77/7‏ أخرج البخاري في صحيحه عن مولى ربيعة بن 
الحارث أن عبدالله بن بحينة» ‏ وهو من أزد شنوءة: وهو حليف لبن عبدمناف وكان من أصحاب 
ابي ييل . أن النبي يل صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس؛ فقام الناس معه حق إذا 
قضى الصلاة؛ واننظر الئاس تسليمه كبر وهو جالس؛ فسجد سحدتين قبل أن يسل ثم سلم. [رقم: 855: 
باب من لم ير التشهد الأول واجباً] 

** أخرحه أبوداود في سننه عن ثويان عن البي كُللهُ قال: لكل سهو سحدتان بعد ما يسلم. [رقم:2*١٠2‏ 
باب من نسي أن يتشهد وهو جالس] ولم يضعفه؛ فهو حديث حسن. [إعلاء السئن ]١81/19‏ 

*** أخرجه الأئمة الستة في كتبهم.[نصب الراية ]١54/5‏ أخرج البخاري في صحيحه عن عبدالله مله 
أن رسول الله لله صلى الظهر خمساء فقيل له: أ زيد في الصلاة؟ فقال:وما ذاك؟ قال: صليتَ حمسا 
قسحد سحدتين بعد مأ سلم. [رقم: 13+ :باب.إذا صلى خمساً] 


م باب سجود السهو 
فتعارضت روايتا فعله, فبقي التمسلكُ بقوله سالا ولأن سجود السهو ثما لا يتكرّر 
فُيوَمّر عن السلام» حي لو سهى عن السلام ينحبر به» وهذا الخلاف في الْأُولوية 


فتعارضت روايتا فعله: أي فعل الرسول ينه بيان المعارضة بين الفعلين بين الحديثين الذين ذكرهها 
للشافعي ولنا ظاهر؛ لأن حديث الشافعي يدل على أنه عا سجد قبل السلام؛ وحديثنا يدل على أنه 
سجد بعد السلام. قال الشراح ‏ منهم السغناقي والأتراري -: لا تعارض الفعلان عنه عفخ# تركناهماء 
'فبقي" إلم. [البداية ؟/775] 

فبقي إل: لا يقال: إن في المعارضة بين الحجتين إنما يصار إلى ما بعدهما من الحجة, لا إلى ما فوقهماء 
والقول فوق الفعل؛ لأن القول موحب والفعل لاء فكيف يصار إلى القول عند المعارضة بين الفعلين» لأنا 
نقول: إذا وقعت المعارضة بين الحجتين: إنما يصار إلى ما بعدهما عند العدام الحجة فيما فوقهماء وإن 
كانت حجة فوقهماء فلا يحتاج حينئذ إلى المعارضة. [الكفاية 488/1١‏ -475] 


فعملنا بقوله ع#4؛ لسلامته عن المعارض» وهو معيئ قول المصنف ' 


ولأن سجود إلّ: تقريره؛ أن القياس كان يقتضي أن لا يتأخر سجود السهو عن زمان وجود العلة؛ 
وهي السهو إلا أنه لما كان ثما لا يتكررء أخر عن السلام. [البئاية ؟/7717] هما لا يتككرر: قال الأ ترارى: 
سجود السهو ليس يتكرر بالإجماع؛ قلت: ليس كذلك؛ لأن مذهب ابن أبي ليلى أن السجود يتكرر بعد 
السهوء قال الأوزاعي: إذا سهى سهوين يسحد أربع سجدات» ذكره النووي؛ ولو سهى في سجدات 
السهو لم يسجد, وهو قول الحسن والنخمعي. [البناية 0071/5 

سهى عن السلام: صورته: إذا شك في صلاته عند السلام» فلم يدر أثلاثاً صلى؛ أم أربعاًء فشغله تفكره 
حن أن السلام؛ ثم ذكر أنه صلى أربعاً لزمه سجود السهو» فلو كان لم يسحد بسهو قبله» ووجد هذاء ثم 
سحد ينجبر به ولو سجد ثم وجد هذاء فإن سجد له يتكرر سجود السهو؛ وهو حلاف المشروع؛ ولو لم يسجد 
بقي نقص لازم غير بحبور, فيدر عن السلام؛ كيلا يبقى نقص غير محبور. [الكفاية ]475/١‏ 

وهذا الخلاف: بيننا وبين الشافعي.(العناية) في الأولوية: أراد أن الأولى عندنا أن سجود السهو بعد 
السلام؛ ويجوز عندنا قبل السلام لضا والأولى عنده قبل السلام؛ وبعد السلام يجوز نضا هذا الذي 
ذكره المصنف؛ هو جواب ظاهر الرواية» وقد ذكر في "النوادر": أنه إذا سجد للسهو قبل السلام لا يجزيه؛ 
لأنه أتى به في غير محله» وف "الذخيرة": لو سجد للسهو قبل السلام جاز عندناء قال القدوري: هذا في 
رواية الأصولء قال: وروي عنهم: أنه لايجزيه. [البناية ؟77/8/5] 





باب سجود السهو امم 


ويأي بتسليمتين» هو الصحيح؛ صَرفاً للسلام الذكور إلى ما هو المعهود. وبأنَ 
بالصلاة على النبي عاتلا والدعاء في قعدة السنّهو, هو الصحيح؛ لأن الدعاء موضعه آخرَ 
الصلاة. قال: ويلزمه السهو إذا زاد في صلاته فعلاً من جنسها ليس منهاء وفذةايدل 
على أن سجدةً السهو واحبة وهو الصحيح؛ لأنها تحب بر نقص تمكّن في العبادة» 


ويأي بعسليمتين: عن يمينه وعن شماله» وبه قال الثوري وأحمد.(البناية) هو الصحيح: احترز به عما نقل 
عن فخر الإسلام: وهو التسليم من جهة واحدة من تلقاء وجهه, ولي "للحيط": ينبغي أن يسلم تسليمة 
واحدة عن يمينه» وهو قول الكرحي؛ وهو الأصوب, وبه قال النحعي. [البناية 754/5 

ويأي: أي يأ من عليه سحود السهو.«البناية) بالصلاة إلخ: وني "الذخيرة": اختلفوا في الصلاة على 
النبي ولد وف الدعوات أنها في قعدة الصلاة» أم في سجدني السهو؟» ذكر أبوجعفر الأستروشي أن ذلك 
قبل سلام السهوء وذكر الكرحي في "مختصره" أنها في قعدة سجدت السهر؛ لأنها هي القعدة الأخيرة» 
واختار فخر الإسلام ما اختاره المصئف.[البناية ]7١5/7‏ في قعدة السهو: أي سجود السهو.(البناية) 
ويلزمه السهو: هذا ببان ما ذكر ف أول الباب بقوله: "يسجد للسهولازيادة والنتقصان". [البناية ؟/0080] 

إذا زاد إخ: تكلم المشايخ فيما يوحب سجود السهوء فقيل: إنه تحب لستة أشياء بتقدم ركن كتقدم 
الركوع على الفاتحة أو السورة» وبتأخير ركن كتأخير السجدة الصلبية ‏ وفي تأخير سجدة التلاوة 
روايتان ‏ أو القيام إلى الثالئة بتكرار التشهد, وبتكرار ركن كركوعين؛ أو ثلاث سجدات؛ وبتغير 
الواحب كالجهر فيما يخافت فيه وعكسه؛ وبترك واحب كالقعدة الأولى» ويثرك سنة مضافة إلى جميع 
الصلاة كالتشهد في القعدة الأولى. وذكر صدر الإسلام وله أن سبب الوجوب واخد» وهواترك 
الواجب؛ قال صاحب "لمحيط": وهذا أجمع ما قيل فيه؛ لأن جميع ما ذكر من مراعاة الترتيب؛ والأفعال 
والأذكار واحبة» وكذا التشهد في القعدة الأولى عنده» وعليه امحققون. [الكفاية ]459/١‏ 

منها: أي وال حال أن الذي زاد ليس من الصلاة» كما إذا ركع ركوعين. (البناية) وهذا: أي قول القدؤري: 
ويلزمه السهو.«البناية) هو الصحيح: ذكره في 'المحيط" و"المبسوط" و"الذخيرة" و"البدائع'» وبه قال 
مالك وأحمد. وفي "فتاوى المرغيناني": عبّر الكرخي يله من أصحابنا بقوله: "أنه سنة". [البناية 070/9 
احتراز عن قول القدوري: إنه سنة عند عامة أصحابنا.(فتح القدير) 





م بات بسحف الهو 
فتكون واجبةً كالدماء ني الحج؛ وإذا كان واجباً لا يحب إلا بترك واجبء أو تأخيرهه 
أو تأخير ركن ساهياء هذا هو الأصلء وإنا وجبت بالزيادة؛ لأنها لا تَعْرَى عن 
تأخير ركن أو ترك واجب. قال: ويلزمه إذا ترك فعلاً مستوناء كأنه أراد به فعلاً 
واحباء إلا أنه أراد بتسميته سنة أن وجويّها تبت بالسنة. قال: أو ترك قراءة الفاتحة؛ 
لأنها واحبة» أو القبوت, أو التشهد. 


كالدماء: عند وقوغ الحناية.(البناية) إلا بترك واجب: نحو ما إذا ترك القعدة الأولى. (البناية) 

أو تأخيره: كتأخير سجدة صلبية من الأولى: أو تأخير القيام إلى الثالئة بسبب الزيادة على التشهد ساهياً 
ولو بحرف من الصلاة على البي © وقيل: بل بتمامها وقيل: بل باللهم صل على محمد» والتحقيق 
اندراج الكل في مسمى ترك الواجب؛ لأن عدم التأير واحب فالتأخير ترك واجحب.[فتح القدير ]4*8/١‏ 
أو تأخير رككن: نحو ما إذا أتى بئلاث سجدات.(البناية) 

ساهياً: لأن البي كله علق إيجاها بالسهو بقوله: "لكل سهو سجدتان": فلو أوجبنا ذلك في العمد لما لزمها 
الإضافة في السهوء وقال الشافعي: إفها تجب في العمد أيضاً. هو الأصل: يعن أن الأصل في وحوب 
سجدة السهو ترك الواجب أو تأخير الواحب أو تأخير الركن سهراًء فإن وجد واحداً منها يتحقق سبب 
الوجوب؛ فيجب سحود السهو. (البناية) وإما وجيت إل: هذا جواب عما يقال: لا يجب بالزيادة أيضاً 
ولا ترك هناك و لا تأخيرء فأحاب عن ذلك بقوله: لأفا. [البناية ؟/785] 

عن تأخير ركن: كما في زيادة السجود.«البناية) أوترك واجب: كما في تأخير القيام بأن قام إلى الخامسة 
ساهياً.(البناية) قراءة الفاتحة: أراد في الأوليين» وإن تركها في الأخريين من الفرض لا يجب إلا في رواية 
الحسن عن أبي حنيفة ملثيه. [الكفاية ]483/١‏ أوالقبوت: أي ترك القبوت لو تذكره بعد ما سجد عليه 
السهوء وكذا بعد ما رفع رأسه من الركوعء ويبمضي ولا يقنت؛ ولو تذكر في الركوع؛ ففي عوده إلى 
القنوت روايتان.(البناية) أو التشهد: وني "الينابيع': لو قعد قدر التشهد في القعدة الأخيرة» ولم يتشهد: فعن 
أبي يوسف رمللنه روايتان في سجود السهوء ولو ترك بعض التشهد يجب السهو. [البناية ؟/755] 


باب سجود السهو شنا 


أو تكبيرات العيدين؛ لأنها واجبات؛ فإنه حاتةا واظب عليها من غير تركها مر" 
وهي فار الوجوب. ولأنها تُضاف إلى جميع الصلاة» فدَلَ على أنما من خخصائصهاء 
وذلك بالوجوب, ثم ذكرٌ التشهّد يحتمل القعدةً الأولى والثانية والقراءة فيهماء 
وكل ذلك واحبء وفيها سجدةٌ السهو هو الصحيح. ولو جهر الإمام فيما يُخَاقَتُ» 


أو تكبيرات العيدين: وف"التحفة" و"القنية": لا يجب السهو بترك الأذكار - قال الإسبيجابي: كالثناء 
والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود - إلا في أربعة» وهي القراءة؛ والقنرت؛ والتشهد الأخير» و تكبيرات 
العيدين؛ وف "الإسبيجابي": إلا في حمسة, وزاد تأخير السلام: وأطلق التشهد ولم يقيده بالأخير» ثم قال: 
"ويجب بتركه فيهما". [البناية 784/7] وذلك: أي الاختصاص إنما يكون بالوجوب.«البئاية) 

ثم ذكرالتشهد: أي ذكر القدوري التشهد في مختصره بقوله:"أو “ترك فاتحة الكتاب". [البئاية ؟/ 0784] 
والقراءة فيهما: أي ف الأولى والثانية وذلك؛ لأن التشهد يطلق على الدعاء الذي فيه ذكر الشهادتين» 
ويطلق على القعدة! [الباية ]7/١7‏ هوالصحيح: احترز به عن جواب القياس في هذه الأشياء» حيث 
لا يجب فيها شيءء كما لو ترك الثناء والتعوذء كذا في[البناية ؟/*7]» وقال في "الكفاية": قوله: هو 
الصحيح؛ احتراز عن جواب القياس في التشهد بأنه سنة» لا واجب؛ ولكن جواب الاستحسان هو 
واحب, وقال الأكمل: قوله: هو الصحيح؛ احتراز عما قيل: قراءة التشهد في القعدة الأولى سنة» وكذا 
قال الاتراري وصاحب "الدراية"؛ وردَّه العييي صاحب"البناية", وقال: إن الكل متفقون على ما ليس يمراد 
المصدفء ثم افتخر على توجيهه. قال الشيخ اللكنوي يله في حاشيته: أقول: كلامهم هو الصحيح؛ أو هو 
الأصحء ونحوه لا يكون احترازاً عن حواب القياس؛ بل يطلق مثل هذه الألفاظ في موضع يكون فيه 
أختلافاً ثابتاء ويكون أحدهنا صحيحاء والآخر غلطاء أو ضعيفاًء كما لا يخفى على من يتحسس غاذات 
الفقهاء. فظهر ضعف ما قال العيي: من أنه احتراز عن جواب القياس في هذه الأشياء وأيضاً تبين ركاكة 
ما في "الكفاية" أنه احتراز عن حواب القياس في التشهد. وعلم أن الأوجه ما وجّه به الأكمل بأن ضمير 
هو يرجع إلى ما قال: إنه كل ذلك واجبء؛ ويكون احتراز عن مذهب من قال بسنية التشهد في القعدة 
الأولى» هذا ما ظهر هذا العبد الضعيف: والله أعلم ما هو مراد المصتف. 


* مواظبة النبي يعد عليها معروفة ولم ينقل الترك.[البناية؟/174] وكذلك في[نصب الراية؟/177] 


نا باب سجوة السهو 
أو حافت فيما يُجهر: تلزمه سجدتا السهو؛ لأن الجهر في موضعه والمخافتة في 
موضعها من الواحبات» واختلفت الرواية في المقدارء والأصح: قدرٌ ما تجوز به 
الصلاة في الفصلين؛ لأن اليسر من الجهر والإخفات لا يمكن الاحتراز عنه» وعن 
الكثير ممكن وما تصح به الصلاة كثير» غير أن ذلك عنده آية واحدة» وعندهما ثلاث 
أيات, وهذا في حت الإمام دون المنفرد؛ لأن الجهرَّ والمخافتة من خصائص الجماعة. 
قال: وسهو الإمام يُوجب على المَتم السجود؛ 


تلزمه: وهذا مذهبناء وقال الشافعي للله: لا يلزمه؛ واحتج في ذلك يما روى أبوقتادة أن البي يلك كان 
يسمعنا الآية والآيتين في الظهر والعصر.(الكفاية) سجدتا السهو: وقال مالك وأحمد: إن جهر في 
موضع الإسرار يسجد للسهو بعد السلام؛ وإن أسر في موضع الجهر سجد قبل السلام؛ وعن أحمد: إن 
سجد فحسن؛ إن ترك فلا بأس.«البناية) واختلفت الرواية إل: أي اختلفت الرواية عن أصحابنا في 
مقدار ما يتعلق به السهو من الجهر فيما يخفي» والإخفاء فيما يجهر فذكر الحاكم الخليل عن ابن سماعة عن 
محمد سلله: أنه قال: إذا جهر بأكثر الفاتحة يسجدء ثم رجع. فقال: إذا جهر مقدار ما يجوز به الصلاة 
تجبء وإلا فلاء وروى أبو سليمان عن محمد لللله: إن جهر بأكثر الفاتحة سجد. [البناية ؟//810/] 

والأصح: احترز بقوله: "والأصح" عما ذكره همس الأئمة السرحسي أنه يجب سجدتا السهو وإن كان 
ذلك كلمة. [البناية '/709/] واحتراز عن رواية "النوادر" أنه إذا جهر في المحافتة فعليه السجود قل أو كثرء 
وإن حافت في الجهرية؛ فإن كان في أكثر الفاتحة» أو ثلاث آيات من غبرهاء أو آية قصيرة على مذهب 
أبي حنيفة ملك .فعليه السجود. وإلا فلا.[فتح القدير ]441/١‏ في الفصلين: أراد بمما جهر الإمام فيما 
يخفي والإخفاء فيما يجهر.(البناية) لايمكن الاحتراز: أراد بالإمكان وعدمه من حيث العادة. (البناية) 

غير أن ذلك: أي الكثير الذي تصح به الصلاة.(البناية) وهذا: أي وجوب السجدة في الفصلين.(العناية) 
دون المنفرد: لأن المنفرد مخيّر بين الجهر والإحفاء.(العناية) هذا الذي ذكره جواب ظاهر الرواية» وأما 
جواب رواية "النوادر": فإنه تحب عليه سجدة السهو. [الكفاية١/447]‏ على المؤتم: وإن كان مسبوقاً 
لم يدرك محل السهو معه؛ إلا أنه لا يسلم؛ بل ينتظره بعد سلامه حبق يسحدء فيسجد مع ثم يقوم إلى 


القضاءء وعن هذا ينبغي أن لا يعجل بالقيام بل يؤحر حي ينقطع ظنه عن سجود الإمام.[فتح القدير ]447/١‏ 





باب سجود السهو وعم 


لتقرّر السبب الموجب في حت الأصل» يليا وترم حاكم الإقائة ببية انناب فإن لم 


يسجد الإمام لم يسجد المؤتم؛ لأنه 0 معخالفاً لإمامه, وما التزم الأداء إلا متابعا» 
فإن سها الموتم: لم يلزم الإمامّ ولا الموتم السجودٌ؛ لأنه لو سجد وحده كان مخالفاً 
لإمامه» ولو تابعه الإمامٌ ينقلب الأصل تَبّعا. ومن سها عن القعدة الأولى» ثم تذكّر 


(الإمام) 


وهو إلى حالة الفعود أقرب: عاد» وقعد وتشهّد؛ لأن ما يقرب من الشيء يأخذ 
حكمّه ثم قبل: يسجد للسهو للتأخير» والأصح : أنه لا يسجدء كما إذا لم يقم, 


السبب الموجب: وهو وجوب سجدة السهو في حت الإمام والمتابعة على القوم لازمة.(الكفاية) 
في حق الأصل: فلما وجب عليه. وجب على خلفه؛ لأن النقصان المتمكن في صلاته» متمكن في صلاة 
القوم؛ لأن صلاتهم متعلقة بصلاته صحة وفساداء فوجب عليهم السجود.(البناية) يلزمه: أي يلزم المؤتم؛ يعني 
إذا نوى الإمام في وسط صلاته الإقامة يصير فرضهم أربعاًء وإن لم يوجد من القوم النية. [البناية ؟/788] 
م يسجد الموؤتم: يعن لا يجب عليه أن يسجد, وعند الشافعي ومالك وأحمد في رواية يسجد المؤتم.(البناية) 
مخالفاً لإمامه: إذا سجد بدون أن يسجد الإمام.(البناية) لأنه: أي لأن الموتم لو سجد وحده أي بدون 
الإمام.(البناية) ولو تابعه: أي لو تابع المقتدي إمامه.(البناية) عن القعدة الأولى: أي في الفرائض الثلاثية 
والرباعية.(البناية) أقرب: أي وال حال أنه أقرب إلى القعود من القيام» وفي "الكافي": يعتبر ذلك بالنصف 
الأسفل؛ فإذا كان النصف الأسفل مستوياًء كان إلى القيام أقرب» وإلاً لا. [البناية 741/9] 
يأخذ حكمه: كنفناء المصر له حكم المصر في حق صلاة العيد والجمعة» وكحريم البثر له حكم البثرء وما 
قرب من العامر له حكم في المنع عن الإحياء» كذا في "المحيط", وعليه قوله علك:"لقنوا 
موتاكم". [الكفاية 5/١‏ 44-4] ثم قيل: أشار بهذا إلى أن المشايخ اختلفوا في الصورة المذكورة؛ هل 
يلزمه ستجود السهو أم لا؟ فقال الولوالجي وأبونصر السرحسي وغيرهماء والشافعي وأحمد: يسجد؛ وهو 
معن قوله :"ثم قيل: يسجد للسهو". [البناية ]7415/١‏ 
للتأخير: أي لتأخبر القعدة الي هي واجبة؛ لأنه ؛هذا المقدار من القيام صار مؤحراً واجباً عن وقته. (البناية) 
والأصح: وهو اخنيار أبي بكر محمد بن الفضل وبعض أصحاب الشافعي.(البناية) كما إذا لم يقم: لأنه إذا كان 
إلى القعود أقرب» كان له حكم: القاعد فينتفي عنه إطلاق القيام عليه (البناية) 


ولو كان إلى القيام أقرب: لم يعد؛ لأنه كالقائم معنى» ويسجد للسهر؛ لأنه ترك 
الواجب» وإن سها عن القعدة الأخيرة» حن قام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد؛ 
لأن فيه إصلاح صلاته, وأمكنه ذلك؛ لأن ما دون الركعة بمحل الرَّفض. قال: وألغى 
الخامسة؛ لأنه رجع إلى شيء م قبلها كرتفض: :وسحد للسهو؛ لأله أخرٌ واجياً. 
وإن قَيّدَ الخامسة بسجدة: بطل فرضّه عندنا. خلاقاً للشافعي؛ لأنه استحكم 
شروعه ف النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة» ومن ضرورته حروجه عن الفرض؛ 


لأنه كالقائم معنى: يعن ولو كان حقيقة القيام لما عاد إلى القعدة بالاتفاق؛ فكذا ههنا؛ لأنه أخذ حكمه 
بقربه منه» ثم إنما لا يعود عنه في حقيقة القيام؛ لما أن القيام فرض» والقعدة الأولى واجبة؛ فلا يترك الفرض 
لأحل الواحب.«البناية) لأنه ترك الواجب: هذا بلا حلاف بيننا وبين الشافعي؛ أما عندنا فلأنه ترك 
الواحب؛ وهو القعدة الأولى؛ وأما عند الشافعي فإن عنده لا يتعلق السهو بترك السئة سوى التشهد الأول» 
والقنوت, والصلاة على البي ينه في التشهد الأول. |البناية ؟/47/] القعدة الأخيرة: في ذوات الأربع 
كالظهر والعصر حى قام إلى الخامسة؛ أو في ذوات الثلاث.كالمغرب والوتر إلى الرابعة» أوثي ذوات الإثيين 
كما في الفجرء فقام إلى الثالثة. |[البناية ؟74/5] لأن فيه: أي لأن في رجوعه إلى القعدة. (البناية) 

ذلك: أي إصلاح صلاته.(البناية) بمحل الرفض: لأنه ليس له حكم الصلاة» ولمذا لا ينث به 
في بمينه لا يصلي.(الكفاية) وألغى الخامسة: أي الركعة الخامسة الي قام إليها. (البناية) 

لأنه رجع إلخ: أي رجع إلى القعود الذي محله قبل القيام إلى الخامسة.(البناية) لأنه أخخّر واجبا: أراد به 
الواجب القطعي وهو الفرض.(الكفاية) خلافا للشافعي: فإن عنده يعود إلى القعدة» ويتشهد ويسلمء 
ويسجد سجدي السهوء فتجزئه صلاته؛ هذا إذا قام إلى الخامسة ساهياء فإن قام إليها عامداء ولم يكن قعد 





قدر التشهد؛ فعلى قول علمائنا ما لم يقيد الخامسة بالسجدة لا تفسد صلاته؛ كما لو قام إليها ساهياء وقال 
الشافعي: كما قام إلى الخامسة عامداً تفسد صلاته. [كفاية ]445/١‏ لأنه استحكم إلخ: والشروع في 
النافلة قبل إكمال الفرض يفسد له.(البناية) ومن ضرورته: أي ومن ضرورة الشرع.(البناية) 





باب سجود السهو ذيان 
وهذا لأن الركعة بسجدة واحدة صلاةٌ حقيقة حى يحنّث ها في ينه: لا يصلي» 
وتحوَلت صلاله نفلاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف علاء خلافاً محمد نك على ما مر. 
فيضم إليها ركعةً سادسة ولو ل يَُم لا شيء عليه؛ لأنه مظنون, ثم إما يَيِطّل 
فرضّه بوضع الجّبهة عند أبي يوسف للد؛ لأنه سجود كامل. وعند محمد يللد 
برفعها؛ لأن تمام الشيء بآخره - وهوالرفع - ولم يصمّ مع الحدّث؛ وثمرة الثلاف 
تظهّر فيما إذا سبقه الحدث في السجود: بئ عند محمد يله خلافاً لأبي يوسف مظن 


وهذا إلخ: أي هذا الذي ذكرنا من الركعة بلا سجدة لا تبطل صلاته» وإن كانت(مع) سجدة 
تبطل.(البناية) وتحولت: أي الذي لم يقعد في الرابعة قدر التشهد و قيِّد الخامسة بالسجدة تحوّلت أي 
صارت تلك الصلاة الي صلاهاء نفلاً. [البناية ؟/544] على ما مر: في باب قضاء الفوائت.(الكفاية) 
فيضم: عندهما؛ لأن بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل عندهماء خلافاً محمد يللد 

ركعة سادسة: يعن عندهما؛ لأن النفل شرع شفعاً لا وترً؛ للنهي عن البتيراء» وهل يجب عليه سجدة 
السهو؟ لم يذكره. واختلفوا فيه؛ والأصح أنه لا يسجد؛ لأن النقصان بالفساد لايجبر بالسجدة.(البناية) 
لأنه مظنون: أي لأن الذي شرع فيه مظنون, والمظنون غير مضمونء؛ لأنه قام على ظن أنما ثالثة» وهذا 
عند علمائنا الثلاثة» خلافاً لزفر للكه. [البئاية '/745] لأنه سجود كامل: لكون السجود حقيقة في 
وضع الحبهة.(البناية) وعند محمد ينلء: وهو المختار للفتوى.(الكفاية) 

برفعها: أي برفع المصلي جبهته عن الأرض.«البناية) ولم يصح مع الحدث: أي لم يصح السجود مع 
الحدث بالاتفاق؛ إنما ذكر هذا؛ لأن محمداً لما قال: تمام الشيء بآخره؛ وهو الرفع؛ قال: لا حلاف بيننا أن 
الرفع لم يصح مع الحدث فلم يتم السجود.[البناية 747/7] فيما إذا سبقه الحدث: يع إذا سبقه 
الحدث في هذا السجود. فذهب يتوضأء ثم تذكر أنه لم يقعد في الرابعة يتوضأء ويعود إلى القعدة» ويبئي 
على صلاته عند محمد, يعن يتمها بالتشهد والسلام خلافاً لأبي يوسف يلظكه. فعنده لا يب؛ لأن صلاته 
فسدت بوضع الحبهة؛ ولا بناء على الفاسد. [البئاية 457/5 17] 








ليقن باب سجود السهو 


ولو قعد ف الرابعة» ثم قام, ولم يُسلّم: عاد إلى القعدة ما يعد العاسنة وسلهم؛ 
لأن التسليم في حالة القيام غير مشروع: وأمكنه الإقامة على وجهه بالقعود؛ لأن ما 
دون الركعة بمحل الرفض. وإن قيّد الخامسة بالسجدة» ثم تذكرء ضم م ركعة 
أحرى؛ وتم فرضّه؛ لأن الباقي إصابةٌ لفظة السلام؛ وهي واحبة» وإنما يضم إليها 
أخرى؛ لتصير لننصير الركعتان نفلاً؛ لأن الركعة الواحدة لا تحرئه؛ لنهيه علتة عن البتيراءع»” 


ولم يسلم: على ظن أنها القعدة الأولى.(البناية) وهل يتبعه القوم في هذا القيام؛ قيل: نعم؛ فإن عاد عادوا 
معه؛ وإن مضى في النافلة تبعوه» والصحيح ما ذكره البلخحي عن علمائنا لا يتبعونه في البدعة وينتظرونه؛ 
فإن عاد قبل السجدة تبعوه في السلام؛ وإن سجد سلموا في الحال.[فتح القدير 47/١‏ 4] 
إلى القعدة: لا يعيد التشهد.(فتح القدير) وسلم: لأن النبي 3# قام إلى الخامسة: فسبح فعاد وسلم 
وسجد سجدي السهو.«البناية) وأمكنه الإقامة: أي أمكنه إقامة السلام.(البئاية) بالقعود: يع بالعرد 
إلى القعود.(البناية) محل الرفض: كما لو أقام الموذن وهو في الركعة الأولى» ولم يقيدها بالسجدة فإنه 
رلته . [البناية 741/7] ثم تذدكر: أنه زاد ركعة حامسة وأنه ترك السلام. (البناية) 

ضم إليها إلخ: وف "المبسوط" ما يدل على الوجوب: فإنه قال: وعليه أن يضيفء؛ وكلمة"على" للإيجاب. 
وعند الشافعي لا يضم؛ لأن الركعة الواحدة مشروعة عنده. [البناية '//171] تم فرضه: وعند الشافعي يعود 
إلى القعدة ولا يضيف السادسة فإن أضافها فسدت صلاته؛ لأنه التقل إلى صلاة أخحرى وعليه ركن؛ لأن 
إصابة لفظ السلام زكن عنده؛ وعندنا لايفسد ظهره؛ لأنه انتقل إلى صلاة أخرى؛ وليس عليه ركن؛ لأن 
إصابة لفظ السلام ليس بركن عندنا. وإضافة السادسة للاحتراز عن البتيراء المنهية. [البناية 41/5 /] 
*رواه أبوعمرين عبد البرافي "التمهيد" عن عبد الله بن تحمد بن يوسف عن أحمد بن محمد عن أبيه عن 
الحسن بن سليمانَ من طريق عفمان. بن تمحمد عن أبي. سنعيد أن رسول الله كلل نمى عن البتيراء أن يصلي 
الرجل واحدة يوتريها اننهى. وذكره عبدالحق في "أحكامه" من جهة ابن عبدالبر» وقال: الغالب على حديث 
عثمان بن خنة به ربيعة الوهم انتهى. وقال ابن القطان ف كتابه: ليس دون الدراوردي من يغمض عنه» 
والحديث شاذ لا يُعرَّجٍ عليه ما لم يعرف عدالة رواته.[نصب الراية ؟/175] قال الحافظ في "اللسان": 
يريد بذلك عشمان وحده؛ وإلا فباقي الإسناد قات مع احتمال أن يخفى على ابن القطان حال بعضهم. - 





باب سجود السهو كرض 


ثم لا تنوبان عن سنة الظهرء وهو الصحيح؛ لأن المواظبة عليها بتحريعة مبتدأة. 
ويطدك السيح اسان 


لا تنوبان: أي ,ركع الرادناة »الا ويا بع لاجرلا 006 (البناية) 

وهو الصحيح: احتراز عن قول من قال: تنوب. لأن المواظبة إلخ: وجه المحتار أن السنة بالمواظبة» 
والمواظبة عليها منه ين بتحريعة مبتدأة. استحساناً: وجه الاستحسان: أنه انتقل من الفرض إلى النفل إلا 
أن النفل بناء على التحريمة الأولى؛ فيجعل في حق وجوب سجدة السهو كأفا صلاة واحدة» وهذا كمن 
صلى ست ركعات تطوعاً بتسليمة واحدة» وقد سها في الشفع الأول سجد للسهو في آحر الصلاة» 
وإن كان كل شفع من التطوع صلاة على حدة لكن كلها في حق التحريمة صلاة واحدة؛ قالوا: وهذا 
القياس والاستحسان بناء على مسألة أخرى؛ وهي أن المسبوق إذا اشتغل بقضاء ما فاتهء ولم يتابع الإمام 
في سجود السهوء هل يسجد في آخر الصلاة؟ القياس أن لا يسجد؛ لأن السهو وقع في صلاة الإمام» 
وانتقل إلى صلاة أخرى؛ وفي الاستحسان يجب؛ لأن صلاته بناء على صلاة الإمام. [الكفاية 410/١‏ 4]- 
> نؤقال الزبلعي بعد بنا نظار في قؤل انق القطاك» فإ عيد الله بن جحمدبيع توصف: شيخ اق بيد :لمر 
الإمام الثقة الحافظ؛ والحسين بن سليمان قال ابن يونس : كان ثقة حافظأً» وفي "الجوهر النقي": عثمان بن 
محمد بن ربيعة؛ قال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم؛ ولم يتكلم عليه أحد بشيء فيما علمنا غير العقيلي» 
وكلامه حفيف, وقد أحرج له الحاكم في"المستدرك".[إعلا السئن 5/5] وقال في "حاشية إعلاء السئن": 
قلت: لعلك قد عرفت يما ذكرنا في لمن من تحقيق السند والكشف عن رحلله أن الحديث لا علة له» سوى 
ما قد قيل ف عثمان بن محمد بن ربيعة: إن الغالب على حديثه الوهم؛ وهذا تليين هيّن كما لا يخفى على 
من عرف مراتب ألفاظ الجرح؛ ولم يتهمه أحد فيما علمنا بالكذب ولا بالسقوط؛ فاندحض بذلك ما نقله 
بعض الناس من قول ابن حزم بالمععق: "إن النهي عن البتيراء لم يثبت. عن البي وي وحديثه ساقط وكاذب". 
قلت: وكيف يكون ساقظاً وكاذباً وليس أحد .من رواته ساقظاً ولا كاذباً؟ بل كلهم ثقات إلا عشمان وليس 
هو يمتروك ولا كاذب؛ وابن حزم من المتعنتين في الحرح كما ذكرنا في المقدمة؛ فلا يُعرّجٍ على قوله؛ وأما 

قول ابن القطان: "والحديث شاذ لا يعرج عليه ما لم يعرف عدالة رواته". فقد عرفت في قول الحافظ أن 
باقي الإسناد ثقات» فلا يضرنا جهل من لم يعرف عدالتهم فقد عَرَقَها غيره» والشذوذ منتف بما للحديث من 
الشواهد: منها: ما سيأ عن محمد بن كعب القرظي:"أن ابي كلد فمى عن البتيراء"؛ وهو وإن كان مرسلاً 
ضمفاً لكو تعد الطرقء وركائرة. وها انق عن ابن عرد 446 أن لكر على ينعد 3 الزقر 
بواحدة» وقال: "ما أجزأت ركعة قط"؛ وسنده صحيح إل.[إعلاء السئن 15-55/5] 








.4 باب سجود السهو 


لتمكن التقصان في الفرض بالخروج لا على الوجه المسنواث» وفي الفل بالدختول لا على 
الوجه المسنون» ولو قطعها: ل يلزمه القضاء؛ لأنه مظنون, ولو اقندى به إنسان فيهما: 
يصلي ع عند محمد يلك؛ لأنه المؤدَّى هذه التحريمة» وعندهما: ركعتين؛ لأنه 
استحكم خروجه عن الفرض» ولو أفسده المقتدي, فلا قضاء عليه عند محمد يللد.؛ 


استحساناً: والقياس أن لا يسجد؛ لأنه صار إلى صلاة غير الي سها فيهاء ومن سها في صلاة لا يسجد 
في أخرى. وجه الاستحسان: أن النقصان دحل في فرضه عند محمد بتركه الواحب وهو السلام؛ وهذا النفل 
بناء على التحريمة الأولى» فيجعل في حق السهوء كأفما واحدة؛ كمن صلى ستا تطوعا بتسليمة وسها في 
الشفع الأول يسجد في الآخرء وإن كان كل شفع صلاة واحدة بناء على الاتحاد الحكمي الكائن بواسطة 
اتحاد التحريمة» وعند أبي يوسف لله النقصان ف النفل بالدخول لا على الوجه الواجب؛ إذ الواحب أن 
يشرع في النفل بتحريمة مبتدأة للنفل وهذه كانت للفرض كذا في "الكافي". وبه ظهر أن قول المصدف: 
"لتمكن النقصان في الفرض بالخروج لا على الوجه المسنون» وثي النفل بالدخول لا على الوجه المسئون"؛ مراده: 
مسئون الثبوت» فيعم الواجب» وهو المراد وهو تعليل على المذهبين؛ فالأول محمد والثاني 4 يوسف يللب 
وظهر أن كونه استحساناً يقابله قياس؛ إما هو على قول محمد يلك. أما على قول أبي يوسف يله فيسجد 
فياسا واستحساناء وقدَّم قول محمد؛ لأنه المختار للفتوى» لأن من قام من الفرض إلى النفل بلا تسليم» 
ولا تحريمة عمداً لم يعد ذلك نقصاناً في النفل؛ لأنه أحد وجهي الشروع في النفل؛ بل في الفرض كذا ذكره 
فخر الإسلام» لكن أبو يوسف يبمنع أنه أحد وجهي الشروع.[فتح القدير١/‏ 410 448-4] 

الوجه المسنون: هو خروجه بإصابة لفظ السلام بعد أربع ركعات؛ وقد ترك ذلك فيكون نقصاناً في 
الفرض. [البناية ؟/1743] لم يلزمه القضاء: عندنا خلافا لزفر.(البناية) لأنه مظئون: والمشروع من 
الصلاة أو الصوم على وجه الظن غير ملزم عندناء خلافاً له.(البناية) وعندهما ركعتين: هكذا ذكر في 
"خلاصة الفتاوى" لككن المذكور في "شرح الجامع الصغير" للصدر الشهيد. و "شرح الطحاوي" 
و"المنظومة" وشروحها: أنه يصلي ست عند محمد يلش وركعتين عند أبي يوسف يلك ولم يذكر قول 
أبي حنيفة يك وهو الصحيح. [البناية 750/7 لأنه استحكم: فلا يلزمه غير هذا الشفع. (البناية) 

ولو أفسده: أي لو أفسد المقتدي ما شرع فيه.(البناية) 





باب سجود السهو م 
اعتباراً بالإمام» وعند أبي يوسف دنك: يقضي ركعتين؛ لأن السقوط بعارض بخص 
الإمام. قال: ومن صلى ركعتين تطوعاء فسها فيهما وسجد للسهوء ثم أراد أن يصلي 
أحريَيّن: ل يّبن؛ٍ لأن السجود يَيطل؛ لوقوعه في وسط الصلاة؛ بخلاف المسافر إذا 
سجد للسهوء ثم نوى الإقامة حيث يَّبينْ؛ لأنه لو لم يبن يبطل جميع الصلاة» ومع هذا 
لو أدَى صح؛ لبقاء التحريمة» ويبطل سجود السهوء هو الصحيح. ومن سلم وعليه 
سحلاتا السهوء فدخل رجل في صلاته بعد التسليم. فإن سحد الإمآم كان .داخلاء 
وإلا فلاء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف علا. وقال محمد منك: هو داخل سجد 


الإمام أو لم يسجد؛ لأن عنده سلامً من عليه السهو لا يُخخرجه عن الصلاة أصلاً 


اعتباراً بالإمام: يعني اعتبر محمد لله حاله بحال الإمام؛ فإن هذه الصلاة المظنوئة غير مضمونة في حق الإمام؛ 
فلو صارت ف حبق المقتدي مضمونة؛ لصار ,بمنزلة اقتداء المفترض بالمتنفل» و هو باطل.[البئاية 7/-18] 
وعند أبي يوسف للكء: كان حقه أن يقول؛ وعندهما بدليل قوله أولأ» وعندهما ركعتين يع أبا حنيفة 
وأبا يوسف علاء ثم الفتوى هنا على قول أبي يوسف يلكه. [فتح القدير ]44/١‏ لأن السقوط: أي سقوط 
وصف الضمان.«(البناية) قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير".(البناية) 

لم يبن: أي ليس له أن يبئ.(فتح القدير) لأن السجود: لأن سحود السهولم يشرع.؛ إلا في آخر 
الصلاة.(البناية) بخلاف المسافر إلخ: الحاصل أن نقض الواجب وإبطاله لا يجوز إلا إذا استلزم تصحيحه 
نقض ما هو فوقه. ففي مسألة الكتاب امتنع البناء؛ لأنه نقض للواجب المذكور» وهو سجود السهو» 
ووجب البناء في المسافر.[فتح القدير 4/١‏ 443-4] هو الصحيح: وذكرنا أن الاختلاف في إعادة 
سجود السهو عند البناء. [البناية 7/؟51] ومن سلم: أو من سلم في آخر صلاته. (البناية) 

وإلا فلا: يعن وإن لم يعد الإمام إلى السجود؛ فلا يكون الرحل داخلاً.(البناية) لا يخرجه: يعي لا خروجاً 
ا ولا باناً. (البناية) 





4م باب سجود السهو 
لأنها وجبت جبراً للنقصان» فلا بد من أن يكون في إحرام الصلاة. وعندهما: يخرجه على 
سبيل التوقف؛ لأنه مُحلّل في نفسه. وإثما لا يعمل؛ حاجته إلى أداء السجدة» فلا يظهر 
دوفاء ولا حاجة على اعتبار عد اللو ويظهر الاحتلاف في هذاء وفي التقاض الطهارة 
بالقهقهة, وتغير الفرض بنية الإقامة في هذه الحالة. ومن سلم يريد به قطمَ الصلاة 
وعليه سهو: فعليه أن يسجد لسهوه؛ لأن هذا السلام غير قاطع. ونين تغييرٌ المشروع 
فلغت. ومن شلك في صلاته؛ فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعاء وذلك أول ما عَرَضَ له: 


جبرا للنقصان: أي النقصان الكائن في نفس الصلاة.(فتح القدير) يخرجه: أي يخرج سلام الإمام إياه عن 
الصلاة. [البناية ؟/5/] محلل في نفسه: لقوله 5: "تحليلها التسليم وبالإجماع أيضاً.(البناية) 

لا يعمل: أي السلام لا يعمل عمله ههنا.«البناية) ولا حاجة: فيعمل عمله لتحقق المقنضي وزوال 
المانع.(البناية) في هذا: أي تظهر فائدة الاختلاف المذكور بين سجدة في المذكور من المسئلة. (البناية) 
بالقهقهة: يعني إن ضحك الذي سلم؛ وعليه سجود السهو تنقض طهارته عند محمد وزفر س/ا؛ لأنه ضحك» 
وعندهما لا ينقض؛ وكذلك لو ضحك المقتدي في هذه الحالة.(البناية) وتغير الفرض بنية الإقامة: يعبن المسافر 
إذا نوى الإقامة في هذه الحالة قبل سجود السهوء فعند محمد وزفر بعلا يتغير فرضه أربعاًء كما نوى قبل 
السلام؛ وعندهما لا يتغير فرضه. سواء سجد للسهو أو لا. [البباية ؟/784] 

غير قاطع: وهذا؛ لأنه غيرلل عند محمد يلك.. فمى قصد تحليله فقد قصد تغيير المشروع؛ وعندهما هو محلل 
على سبيل التوقف؛ فمن قصد أن يجعله محللا على الثبات؛ فقد قصد تغيير المشروع فلغت. [الكفاية 490/1] 
فلغت: بخلاف نية الكفر فإهها تؤثر إبطال الإبمان - والعياذ بالله تعالى - ؛ لأن ركنه عمل الباطن فقط عند 
امحققين. [فتح القدير ]43./١‏ في صلاته: قيد بالظرف؛ لأنه لو شك بعد الفراغ منهاء أو بعد ما قعد 
قدر التشهد لا يعتبر.[فتح القدير 57/١‏ ] أول ما عرض له: احتلف المشايخ بد في معيئ قوله: أول ما 
عرض له أو أول ما سهى قال بعضهم: معناه أن السهو ليس بعادة له. لا أنه لم يسه ف عمره قطء وقال 
بعضهم: معناه أول سهو وقع له في عمره؛ ولم يكن سها في صلاته قط من حين بلغ؛ وقال بعضهم: معناه 
أول سهو وقع له في تلك الصلاة» والأول أشبه. [الكفاية ]455/١‏ 





باب سجوة السهو أينانا 
استأنف؛ لقوله علكلا: " إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلَى فليستقبل الصلاةً'* 
وإن كان يعرض له كثيراً ببى على أكبر رأيه؛ لقوله علقة: "من شك في صلاته فلِيتحَرٌ 
الصواب"** وإن لم يكن له رأي: بين على اليقين؛ 


استأنف: أي استقبل الصلاة. (البناية) ومذهب الشافعي أنه يبي على الأقل؛ وبه قال مالك في الأحوال كلهاء وبه 
قال أحمد في المنفردء وعن أحمد في الإمام روايتان: أحدهما: أنه يبي على الأقل؛ والثانية: أنه يبي على غالب الظن» 
ويسجد للسهو. [البناية ؟/5] فليتحرالصواب: ولفظ التحري وإن لم يروه مسعر والثوري وشعبة ووهيب 
بن خالد» وغيرهم فقد رواه منصور بن المعتمر الحافظ» واعتمد عليه أصحاب الصحيح. [فتح القدير ]451/١‏ 
على اليقين: أي عل الأقل؛ لأنه هو ليتيقين» صورته: إذا وقع له الشك بين الركعة والركعتين يجعلها 
ركعة؛ وإن وقع بين الركعتين والثلاث يجعلها ركعتين» وإن وقع بين الثلاث والأربع يجعلها ثلاثاً فيتم 
صلاته على ذلك. [البناية 10/7] ووفق أصحابنا بين الأحاديث» فحملوا حديث الاستقبال على الشك 
في أول أمره؛ لأنه لا حرج عليه فيه» وحملوا حديث ابن مسعود على ما إذا كان يعرض له الشك كثيراء 
وله رأي؛ لأن في الاستئناف كل مرة حرجا بيناء وفي البناء على اليقين احتمال خلط النافلة بالفرض قبل 
تمامه. وحملوا حديث أبي سعيد على من تكرر له الشك؛ وليس له ظن وترجيح. [البناية 8/5 

* بهذا اللفظ غريب [البناية ؟/751] وبمعناه أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر في الذي لا يدري 
ثلاثاً صلى أو أربعاً قال: يعيد حى يحفظ.[58/1: باب من قال إذا شك فلم يدر كم صلى أعاد] 
وكذلك أخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: أما أنا فإذا لم أدر كم صليت فإني 
أعيد [؟//ااو1 3 باب من قال إذا شك فلم يدركم صلى أعاد] وسكث عله الحافظ في الدراية» وف نيل 
الأوطار: وهو مروي عن ابن عباس وابن عمرء وعبدالله بن عمرو بن العاص من الصحابة؛ وإليه ذهب 
عطاء والأوزاعي والشعبي وأبوحنيفة.[إعلاء السئن 108/9] 

** أخرجه البخاري قال: قال عبد الله: صلى النبي يل قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقصء فلما سلم قيل له 
يارسول الله ينكً! أحدث ف الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليتَ كذا وكذاء فثئى رجله واستقبل 
القبلة وسجد سجدتينء ثم سلمء فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم ب 
ولكن إنما أنا بشر مثلكم؛ أنسى كما تنسونء فإذا نسيت فذكرونئ؛ وإذا شك أحدكم ف صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه» ثم يسلم ثم يسجد سجدتين.[رقم:٠ ٠‏ 4» باب التوجه نحو القبلة حيث كان] 





44" باب سجود السهو 


لقوله عفظة "من شلك في صلاته فلم يدر أ ثلاثاً صلى آم أربعاء. بي على الأقل" * 
والاستقبال بالسلام أول؛ لأنه عُرف محللاً دون الكلامء ومجردُ النية يلغوه وعند 
مع 


البناء على الأقل يقعد في كل موضع يَنوهّم أنه آخيرٌ صلاته؛ كيلا يصير تاركاً فرضَ 
القعدة» والله أعلم. 


والاستقبال !: هذا متعلق بقوله: استأنف يعن إذا استأنف الصلاة فيها إذا عرض له السهو مرة استأنف 
بالسلام؛ وهو أولى.(البناية) ومجرد النية: أي نفس النية بقطع الصلاة من غير اقتران السلام يما ليست بكافية 
للقطع. يلغو: لأن النية لوصف التجرد لا تأثير يما في الشيء الذي يتوقف تحققه على النية. [البناية 7515/5 
في كل موضع إلخ: وبيان ذلك أن الشك إذا وقع في ذوات الأربع أنها الأولى أو الثانية عمل بالتحري» 
فإن لم يقع تحريه على شيء ببئ على الأقل؛ فيجعلها أولى ثم يقعد؛ لحواز أنها ثانيتهاء والقعدة فيها واجبة» 
ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد؛ لأنا جعلناها في الحكم ثانية ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد؛ 
لحواز أنها رابعتها ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد؛ لأنا جعلناها رابعتها في الحكم؛ والقعدة فيها فرض» 
وذوات الثلاث على هذا القياس؛ وإن وقع الشك بعد الفراغ من التشهد أو بعد السلام حمل على أنه أتم 
الصلاة حملاً لأمره على الصلاح؛ وهو الخروج منها على وجه التمام. [العناية ]485/١‏ 

* أخرجه الترمذي عن عبدالرحمن بن عوف قال: سمعت النبي 95 يقول: إذا سها أحدكم في صلاته فلم 
يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة؛ فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليين على ثنتين؛ فإن لم يدر 
ثلانا ضلى اهيا فليين على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن 


غريب صحيح. [رقم:554: باب فيمن يشك في الزيادة والنقصان] 








باب صلاة اأريض 
إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعداًء يركع ويسجد؛ لقوله عل لعمران بن 
حصين دأنه: "صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى انب تُومئٌ 
إماء"؛* ولأن الطاعة بحسب الطاقة. قال: فإن لم يستطع الركوعٌ والسجوة: أوماً 
إماءء يعين: قاعداً؛ لأنه وُسسُعُ مثله» وجعل سجودّه أخفض من ركوعه؛ لأنه قائم 
مقامهماء فأخذ حكمّهماء ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه؛ لقوله عاتة: "إن 
قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد, وإلا فأوم برأسك"** 


إذا عجز: وفي "الحيط": لم يرد بهذا العحزء العجز أصلاً. بحيث لا يمكنه القيام؛ بأن يصير مقعداء بل إذا 
عجز عنه أصلاًء أو قدر عليه إلا أنه يضعفه ذلك ضعفاً شديداء حق يزيد عليه لذلك؛ أو يخد وجعاً لذلك» 
أو يخاف إبطاء البرءء فهذا وما لو عجز عنه أصلاً سواء. [كفاية ]401/١‏ فإن لم تستطع: يعي مستويا 
ولا مستنداًء فإنه إن قدر عليه مستنداء لزمه القعود.(فتح القدير) لأنه: أي لأن الإبماء بالركوع والسحود. 
قائم مقامهما: أي مقام الركوع والسجود. فأخذ حكمهما: أي فأخذ الإيماء حكم الركوع والسجود 
وهو أن السجود يكون أخفض من الركوع. [البناية 7517/5 

* أخرجه الجماعة إلا مسلماً.[نصب الراية ؟/15١]‏ أخرج البخاري عن عمران بن حصين «#ه كانت بي 
بواسير فسألت البي ك؟ فقال: صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب.[رقم: 2111197 
باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب] 

** روي من حديث جابر؛ ومن حديث ابن عمر. [نصب الراية ]١75/7‏ أسحرج الهيئمي في "مجمع الزوائد" 
حديث جابر عن جابر بن عبد الله قال: عاد رسول الله كن مريضاً وأنا معه فرآه يصلي ويسجد على 
وسادة فنهاهء وقال: إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجدء, وإلا فأوم إيماء» واجعل السجود 
أحفض من الركوع: رواه أبويعلى والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح.[رقم:341/8» باب صلاة 
المريض وصلاة الجالس] وف الدراية: بعد عزوه إلى البزار والبيهقي: ورجاله ثقات. [إعلاء السنن ]70١7/19‏ 


كن باب صلاة المريض 


فإن فعل ذلك؛ وهو يخفض رأسه: أجزأه؛ لوجود الإيهاءء وإن وضع ذلك على جبهته: 
لا يجرئه لانعدامه. فإن لم يستطع القعود: استلقى على ظهره. وجعل رجليه إلى القبلة, 
وأومأ بالركوع والسجود؛ لقوله علنة: "يصلي المريض قائماء فإن لم يستطع فقاعداً» فإن 
لم يستطع فعلى قفاه يؤمىء إعاءء فإن لم يستطع فالله تعالى أحق بقبول العذر منه". " 


فإن فعل ذلك: أي إن رفع إلى وجهه شينًا يسجد عليه.(البناية) أجزأه: وف "الأصل": يكره للمومئ أن يرفع 
عودا» أو وسادة عليهاء وفي "الينابيع .يكن ظيا ووز صلاته إن وجد فيه تحريك رأسه؛ وإن لم يوجحد 
لا يجوز. [البناية 7717/5] لوجود الإبماء: الذي هو الفرض.«البناية) لانعدامه: أي لانعدام الإبعاء. (الكفاية) 
استلقى على ظهره: أراد بهذا أن توضع له وسادة تحت رأسه. حى يكون شبه القاعد؛ ليتمكن من الإيماء 
بالركوع والسجود؛ إذ حقيقة الاستلقاء تمنع الأصحاء عن الإيماء؛ فكيف بالمرضى؟ كذا ذكره الإمام بدر 
الدين الكردري.(الكفاية) وجعل رجليه إلى القبلة: قيل: ينبغي للمستلقي أن ينصب ركبتيه إن قدر عليه 
حى لا يمد رجليه إلى الكعبة. [الكفاية ]5438/١‏ العذر منه: أي بعذر التأخير هو الصحيح.(الكفاية) 

* هذا حديث غريب. [البناية 773/7] وأخرج الدار قطن في سننه عن علي بن أبي طالب عن الببي 205 
قال: يصلي المريض قائما إن استطاع؛ فإن لم يستطع قاعداء فإن لم يستظع أن يسجد أومأ وجعل سجوده 
أخفض من ركوعه. فإن لم يسنطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأبمن مستقبل القبلة» فإن لم يستطع أن 
يصلي على حنبه الأيمن ترعلده ها بين القبلة.[1/؟2»4 باب صلاة المريض ومن رفع في صلاته كيف 
يستخلف] وأعله عبدالحق في "أحكامه" بالحسن العرني. [نصب الرلية13/3/5] قلت: حديث على أيدة 
حديث عمران بن حصين برواية النسائي؛ وفيه: فإك لم تستطع فمستلقيا» الا يكلف اه نفساً إلا. سْعَهاة 
وهو حديث صحيح لسكوت النسائي وسكوت الحافظ عنه. ولو كان فيه علة لصاحا ماء وهذا هو معيى 
حديث علي بعينه؛ وقوله: فإن لم يستطع فالله تعالى أحق بقبول العذر منه. م بحده هكذا في حديث ولا أثر 
ولكن معناه ثابت بحديث ابن عباس الآني؛ والله أعلم.[إعلاء السئن ]١34/1‏ أخرج الطبراني حديث ابن 
عباس ف المعجم الأوسط عن غطاء ونافع عن ابن عباس عن البي يِه قال: يصلى المريض قائماء فإن نا 
مشقة صلى جالساء فإن نالته مشقة صلى نائما يؤمئ 
وقال: لم يروه عن ابن جريج إلا حلبش بن محمد الضبعي» » قلت: ولم أجد من ترجمته وبقية رجاله ثقات» 
كذا في مجمع الزوائد.[84/8/5] قلت: المستور من القرون الثلاثة مقبول. [إعلاء السئن ]١94/9‏ 





برأسه» قن تالته كه مكاسم قديق ه/1ا] 





باب صلاة المريض وم 


قال: وإن استلقى على جَنبه ووجهّه إلى القبلة فأومأ: جاز؛ لما روينا من قبل؛ إلا أن 
الأولى هي الأولى عندناء خلاقاً للشافعي؛ لأن إشارة المستلقي تقع إلى هواء الكعبة» 
وإشارة الضطجع على جنبه إلى جانب قدميه؛ وبه تتأدى الصلاة. فإن لم يستطع الإماءً 
برأسه: أخّرت الصلاةٌ عنه ولايومىء بِعيسَيّه ولا بقلب و لابحاجبَيّه خلافاً لرفر؛ 
لما روينا من قبل» ولأن نصب الإبدال بالرأي ممتنع. ولا قياس على الرأس؛ لأنه يتأدّى 
به ركنٌ الصلاة» دون العين وأختيهاء وقوله: "أخّرت عنه" إشارة إلى أنه لا تسقط 
الصلاة عنه؛ وإن كان العجز أكثرٌ من يوم وليلة إذا كان ميقا هو الصحيح؛ 


على جنبه: هكذا وقع ف كتب من أصحابنا بإطلاق لفظ الجنبء وف "القنية": صرح بالتعميم؛ فقال: 
على جنبه الأيمن أو الأيسر. روينا من قبل: أي من حديث عمران بن الحصين. (الكفاية) 

إلا أن الأولى هي الأولى: الأولى بفتح الحمزة بمعين الأحرى والأحدر, و الأولى الثاني بضم الهمزة تأنيث 
الأولى؛ وأراد به الاستلقاء على الظهر؛ وفٍ بعض النسخ: الأولى بالضم يقدم على الأولى بالفتح وعلى هذا 
فسره الأكمل. [البناية ]1/17١/7‏ لأنه لما تعارض حديث عمران بن الحصين وحديث عبد الله بن عمر والحالة 
حالة عذر جاز العمل بكل منهما إلا أن ما ذكرنا أولى. [العناية ]405/١‏ خلافاً للشافعي: فإن عنده هو 
الثاني كما ذكرنا.(البناية) وبه تتأدى الصلاة: أي بالإيماء الذي يدل عليه الإشارة.(الكفاية) 

أخرت الصلاة عنه: أي أخرت الصلاة عن هذا المريض عند عدم الاستطاعة على الإبماء برأسه. [البناية ؟/7//] 
ولا يومئ بعينيه إلخ: وقال زفر ينكه: يومئ بعينه وقلبه» وإذا صح يعيد؛ وذكر في المحتلفات قال زفر يلك: 
يومئ بالحاحبين أولاً لقربه من الرأس فإن عجز فبالعينين؛ فإن عجز فبقلبه» وقال الشافعي بله: بعينه وقلبه» 
وقال الحسن يللكه: بحاحبيه وقلبه. ويعيد إذا صح. [الكفاية ]455/١‏ خلافا لزفر: وأحمد والشافعي ومالك. 
وأختيها: أراد بأحتيها الحاجبين والقلب.«(البناية) وقوله: أي قول القدوري في "مختصره".(البناية) 

هو الصحيح: قيل: الأصح إن عجزه إذا زاد على يوم وليلة لا يلزمه القضاءء وإن كان ما دون ذلك 
يلزمه؛ كما في الإغماء؛ لأن محرد العقل لا يكفي لتوجه الخنطاب» فقد ذكر محمد يلك أن من قطعت يداه 
من المرفقين وقدماه من الساقين» لا صلاة عليه وهو اختيار شيخ الإسلام وفخر الإسلام وقاضي خحان 
وغيرهم ملكد, وف "فتاوى قاضي حان": والأول أصح أي وجوب القضاء. [الكفاية ]450-485/١‏ 








4" باب صلاة المريض 
لأنه ينفهم مطمون الخطاب» كلاف الى عليه. قال: وإن قدر على القيام؛ ولم يقدر 
على الركوع والسجود: لم يلزمه القيام» ويصلي قاعدا يومئ إبماء؛ لأن ركنية القيام 
للتوسل به إلى السجدة؛ لما فيها من فاية التعظيمى فإذا كان لا يتعقبه السجود, لا يكون 
ركناء فيتخيّر. والأفضل هو الإبماء قاعداً؛ لأنه أشبةٌ بالسجود. وإن صلى الصحيحٌ بعد 
صلاته قائماء ثم حدث به مرضٌ: مها قاعدا يركع ويسجدء أو يومىء إن لم يُقدر, 
أو سجلقيا إن 4 يقدر؛ لأنه بنى الأدئ على الأعلى» فصار كالاقتداء. ومن ل قاعدا» 


يركع ويسجد لمرض: 3 صح: بن على صلاته قائما عند أبي حنيفة وأبي يوسف عينا. 


لأنه: أي هذا المريض. (البناية) بخلاف المغمى عليه: لعجره عن فهم الخطاب.(البناية) 

لم يلزمه القيام: وقال زفر والشافعي: لا يسقط عنه القيام في هذه الحالة؛ لأنه ركن؛ فلا يسقط بالعجر 
عن إدراك ركن.[البناية ؟/774] ويصلي قاعدا: هذا لبيان الأفضلية؛ فإنه لو أومأ قائماً يجوز.(الكفاية) 
يومئ إيماء: وقال حواهر زاده: يومىء للركوع قائماً وللسجود قاعداً.(فتح القدير) 

للتوسل به إلى السجدة: فإنه بدوفا غير مشروع عبادة: بخلاف العكس. لا يكون ركنا: يدل على 
نفي هذه الدعوى؛ أن من قدر على القعود والركوع والسجود لا القيام» وجب عليه القعود مع أنه ليس 
في السجود عقيبه تلك النهاية لعدم مسبوقيته بالقيام.[فتح القدير ]470/١‏ فيتخخير: أي المريض 
المصلي .(البناية) أي بين الإبماء قائماء وبين الإبماء قاعداء على ما ذكرنا. [الكفاية ]437٠0/١‏ 

أو يومئ إلخ: أي على الركوع والسجود. (البناية) هو ظاهر اللجواب» وفي"النوادر": إذا صار إلى الإيماء 
بعد ما افتتح قادرا عليهما فسدت. [فتح القدير ]170/١‏ إن لم يقدر: على القعود. (البناية) 

بنى الأدى على الأعلى: أي في الصور الثلاثء وهو الإبماء قاعداً بالركوع والسجود عند عدم القدرة 
على الركوع والسجود, والإبماء مستلقياً عند عدم القدرة على الإيماء قاعداً. [البناية؟//ه/9/1] 

فصار كالاقتداء: أي فصار بناء المريض على أول صلاته كالاقتداء أي يجوز كما يجوز ذاك؛ فإنه يصح 
اقتداء القاعد بالقائم؛ والمومئ بالراكع والساجد. [البناية ؟/8//ا] 





باب صلاة المريض 4" 


وقال محمد ينثك: استقبل؛ بناءً على اختلافهم في الاقنداء وقد تقدم بيأله. وإن صلى 
بعضّ صلاته بإماء» ثم قدر على الركوع والسجود: استأنف عندهم جميعا؛ لأنه لا يجوز 
اقتداءٌ الراكع بالمومئ» فكذا البناء. ومن افتنح التطوع قائماء ثم أعيا: لا بأس بأن :وكأ 


على عضاء أو حائط؛ أو يقعد؛ لأن هذا عذر وإن كان الاتكاء بغير عذر: يُكره؛ لأنه 
إساءةٌ في الأدب. وقيل: لا يكره عند أبي حنيفة مله؛ لأنه لو قعد عنده بغير عذر؛ يجوز 


فكذا لا يكره الاتكاء. وعندهما: يكره؛ لأنه لا يجوز القعود عندهماء فيكره الاتكاء. 


بغبرعدر 
وإن قعد بغير عذر: يكره بالاتفاق؛ وتحوز الصلاة عنده» ولا تجوز عندهماء 
بناء على اختلافهم: لأن من أصلهم جواز اقتداء القائم بالقاعد» وعند محمد ركه لا يجوزء فكذا هذا. 
وقد تقدم بيانه: أي بيان احتلافهم في الاقتداء في باب الإمامة.(البناية) استأنف إخ: إلا على قول زفر يللكد: 
فإن عنده يبن لما أن أصله أنه يجوز اقتداء الراكع بالمومئ؛ وعندنا لا يجوزء فكذا البناء في حق صلاة نفسه 
كذا في "امحيط".[الكفاية ]471-470/١‏ يكره: أي بالاتفاق» والفرق لأبي حنيفة بل: في القعود بلا عذر»ء 
والاتكاء بلا عذر أنه يي في الابتداء بين أن يفتتح التطوع قائماء وبين أن يفتتحه قاعداًء فييقى هذا الخيار في 
الانتهاء من غير كراهة, وأما في حق الاتكاء: فهو غير مخير في الابتداء» بين أن يصلي متكثاً وبين أن يصلي غير 
متكي بل يكره له ذلك؛ لما فيه من سوء الأدب؛ وإظهار التجبرء فكذلك في الانتهاء. [الكفاية ]451/١‏ 
فكذا: لأنه ليس أدى حال من القعود.(البناية) 
لا يكره الاتكاء: الملازمة ممنوعة؛ لحواز أن لا يكره القعود ويكره الاتكاء؛ لأنه يعد إساءة أدب دون 
القعود. [فتح القدير ]451/١‏ وإن قعد: بعد ما شرع قائماً.(البناية) بالاتفاق: يخالف ما ذكره فخر الإسلام يالدر 
ف "مبسوطه"؛ حيث قال: لو قعد في النفل من غير عذر لا يكره في الصحيح عنده؛ لأن الابتداء على هذا 
الوجه مشروع من غير كراهة فالبقاء أولى.(الكفاية) ولا تجوز عندهما: وفي "الكافي": ثم قال: وإن قعد 
بلا عذر يكره اتفاقًء وهذا مشكل على قوهما؛ لأنمما قائلان بعدم الجواز» وهو لا يوضف بالكرامة» لكا 
نقول: قوله: لا يجوزء يستلزم الكراهة. [الكفاية ]455-451/١‏ 








انا باب صلاة المريض 


وقد مر في باب النوافل. ومن صلى في السفينة قاعدا من غير علة: أجزأه عند 
أبي حنيفة يله والقيام أفضل. وقالا: لا يجرئه إلا من عذر؛ لأن القيام مقدور عليه 
فلا يترك إلا لعلّة. وله: أن الغالب فيها دورانٌ الرأس» وهو كالمتحقق» إلا أن القيام 
أفضل؛ لأنه أبعدٌ عن شبهة الخلاف, والخروجٌ أفضل إن أمكنه؛ لأنه أسكنٌ لقلبه. والمخلاف 
في غير المربوطة» والمربوطة كالشّطدٌ هو الصحيح. ومن أغمي عليه خمس صلوات» 
أو دونها قُضي إذا صم وإن كان أكثر من ذلك لم يقض, وهذا استحسان؛ والقياس: 
أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملاً؛ لتحقق العجزء فأشبه المنون. 


في السفينة: وينبغي أن يتوجه إلى القبلة كيفما دارت السفينة» سواء كانت عند الافتتاح» أو في خلال 
الصلاة؛ لأن التوجه فرض عند القدرة وهذا قادر. [العناية ]477/١‏ في السفينة: قيد بالسفينة؛ لأنه لو صلى 
على العجلة على الدابة لا يجوز أما لو كانت على الأرض يخوز. قاعداً: وقيد بقوله قاعداً؛ لأنه صلى 
مسافراً فيها بالإبماء لا يجوزء سواء كانت مكتوبة أو نافلة. [البناية ؟/77] من غير علة: أي من دوران 
رأسه ونحوه.(البناية) أجزأه: قيل: هذا إذا كانت السفيئة جارية؛ وإن كانت راسبة لا يجرئه اتفاقاً. 

لا يجرئه: وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.(الباية) فلا يترك: كما لو كان على الأرض بحيث لا يجوز له 
ترك القيام مع القدرة عليه.(البناية) المربوطة: والمراد منها: المربوطة بالشط؛ فلو كان مربوطا في حة 
البحر؛ فعن التمرتاشي الأصح أنه كالحاري إن تحرك تحركا شديداء وكالساكن إن تحرك قليلا. 

هو الصحيح: احتراز عن قول بعضهم: بأنه أيضا على الخلاف.(الكفاية) لم يقض: أي لم يقض تلك 
الصلوات الي هي أكثر من خمس صلوات. وقال بشر: عليه القضاء وإن طال؛ وقال الشافعي: إن استوعب 
الوقت فلا قضاء عليه وعند أحمد الإغماء لا يمنع وجوب القضاء بحال؛ لأنه كالنوم. وفي "الحلية": وعند 
الشافعي إذا كان .بمعصية لا يمنع وجوب القضاءء وإن كان بغير معصية واستوعب وقت الصلاة يمنع وجحوب 
القضاءء وبه قال مالك. [البناية 71/7] والقياس: وبه قال الشافعي ومالك.(فتح القدير) 

لتحقق العجز: لأنه عجز مانع عن فهم الخطاب فناق الوجوب إذا استوعب وقت صلاة كالبنون على 
قول البعض. [الكفاية ]458-451/1١‏ 





باب صلاة المريض اه" 
وحهُ الاستحسان: أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت» فيتحرّج في الأداءه وإذا قصرت 
قَلّته فلا حَرّج. والكثير: أن تزيد على يوم وليلة؛ لأنه يدحل في حد التكرار, والجنون 
كالإغماء, كذا ذكره أبوسليمان بخلاف النوم؛ لأن امتداده نادرء فيلحق بالقاصر, ثم 
الزيادة تُعتبر من حيث الأوقات عند محمد للد لأن التكرار يتحقق به وعندهما من 
حيث الساعات» هو المأثور عن علي وابن عمر ه#أثمء* والله أعلم بالصواب. 


والجنون: جواب عن قياس الإغماء على الحنون.(البناية) كالإغماء: إن كان أكثر من يوم وليلة سقط القضاءء 
وإلا فلا.(البناية) أبو سليمان: اسمه موسى بن سليمان الموزجاني صاحب الإمام محمد بن الحسن.(البناية) 
بخلاف النوم: يعني أن النوم وإن زاد على يوم وليلة لايُسقط القضاء.(البناية) 

فيلحق بالقاصر: أي فيلحق الممتد منه بالقاصر.(البناية) هو المأثور عن علي: أي ما قلنا من الاستحسان.«(الكفاية) 
* المأثور عن علي غريب» وذكره أصحابنا في كتبهم أن علياً ضهد أغمي عليه في أربع صلوات» 
فقضاهن.[البناية 85/1] والمأثور عن ابن عمر ذا أخرجه إبراهيم الحربي في أواخر كتابه "غريب 
الحديث" عن نافع قال: أغمي على عبد الله بن عمر ويه يوما وليلة فأفاق فلم يقض ما فاته واستقبل. 
[إعلاء السئن 11/7] قلت: رجاله رجال الصحيح. وفي "الدراية": إسناده صحيح. [إعلاء السئن 514/17] 








باب سجود العلاوة 
قال: سجود التلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة: في آخر الأعراف. وفي 
الرعد» والتحل» وبني إسرائيل» ومريمء والأولى في الحج, والفرقان, والدمل» 


سجود التلاوة: شروطها شروط الصلاة؛ حي لا يجوز أداؤها في الأوقات المكروهة إلا أن يقرأ في ذلك 
الوقت» صرح به قاضي حان. في القرآن: اعلم أن العلماء اختلفوا في عدد سجود القرآن على الي عشر 
قولاً: الأول: مذهبناء وقد ذكرناه» الثاني: إحدى عشرة بإسقاط الفلاث من المفصل؛ وبه قال الحسن وابن 
المسيب وابن جبير وعكرمة وبمحاهد وعطاء وطاؤوس ومالك في ظاهر الرواية والشافعي في القدم؛ الثالث: 
حمس عشرةء وبه قال المدئيون. الرابع: أربع عشرء بإسقاط "ص"؛ وهو أصح قولي الشافعي وأحمدء 
والخامس: أربع عشرة بإسقاط سجدة "النجم"؛ و هو قول أبي ثور. [البناية ؟784/5] 

أربع عشرة: زيعه لعافتي كللك لك في المج عيية سحساله وليس في سورة " 'اص" سجدة [الكنايد /4ة؛] 
في آخر الأعراف: عند قوله تعالى: إن نَ الْذِين نَعِنْدَ رَبك لايشتكيرونٌ عن عَبَاديه وَيُسَبْحُونَه و هُيَسْحُدْون4. 





وف الرعد: عند قوله تعالى: « وَشَيَشْخْده ْفِي السّمَاوَاتٍ الا 52 طوْعا وَكَدها وَظِلاا لهم بدو وَالصّال)4. 
والنحل: عدد قوله تعالى : يَحَافونَ , ريهوم فؤقهه وَيَفْعَلونَ ما يُؤْمَرُ 
وبني إسرائيل: عند قوله تعالى: («إوَيَخِرُونَ دقان يَيَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خشوعاًك. ومريم: عند قوله تعالى: 
«إإذا تثلى عَلَبْهِمْ آيَاتُ الوَّحْمَن خَرُوا سُحَداً وَبْكتا4. [البناية ؟/7810] والأولى في الحج: احتج الشافعي يللد 
أن في سورة الحج سجدتين؛ لحديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله #: "في المج سجدتان"؛ 


وقال: "فضلت الحج بسجدتين من لم يسجدهما لم يقرأهما"؛ ومذهبنا مروي عن ابن عباس وابن عمر و« 





4 


قالا: سجدة التلاوة في الحج هي الأولى» والثانية سجدة الصلاة؛ وهو الظاهرحيث قرفا بالركوع؛ فقال: 
لارْكَعُوًا وَاسْجُدْوَاي: والسجدة المقرونة بالركوع سجدة الصلاة» وتأويل قوله عَلتَلإ: "فضلت الحج 
بسجدتين") أحدهما سجدة التلاوة» والثانية سجدة الصلاة. [الكفاية ]475-4514/١‏ 

والفرقان: عند قوله تعالى: مدا قِيلَلَمحُ اسْحُدُوالَِحْمَن قَانُواوَمَا ْم سْحُ لما تمن . [البناية ؟//0410] 
والعمل: عند قوله تعالى: «إوَيَمْلَهُ ما يُسْفْوْنَ وَمَايُعْلِبوْدَك على قراءة العامة» وقال الشافعي ومالك: 
عند قوله: «إربٌ الْعَوْض الْعَظِيْم4. 


وآلم تنزيل؛ وصء وحم السجدة, والنجمء وإذا السماء انشقتء واقرأء 
كذا كُتب في مصحف عثمان و#نه. وهو المعتمدء والسجدة الثانية في الحج للصلاة 
عندنا» وموضع السجدة في حم السجدة عند قوله: «ليُسأئزن» في قول عمرء* 
وهو المأخحوذ للاحتياط. والسجدة واجبة في هذه المواضع على التالي والسامع؛ سواء 
قصد سماع القرآن, أو لم يقصد؛ 


ا 





والم تسزيل: عند قوله تعالى: إَِمَايْْ نذا ذْكوُوا ا رُوا شخّدأ سحو يمد رهم وه 
لا يَسْتَكيرُون4. وص: عند قوله تعالى: 39 َيّهُ وَحرّ وَاكعاً وَنبْ4 ؛ وبه قال الشافمي ومالك» 
وروي عنه عند قوله: ووَحْسْنَ مَآبٍ» .(البناية) وحم السجدة: عند قوله تعالى: طفن اسْتَكَبروا فَالَّذِينَ 
عِنْدَ رَبكَ يُسَبَحُونَ لَه الل وَالتَهَارِ, وَهْْ لا يَسْأَمُونَ4» » وبه قال الشافعي في الحديد وأحمد, وقال في القسم 
عدد قوله تعالى: «إن كش إِيَّهُ تَعبْدُودَ4: ؛ وبه قال مالك.[البداية ؟/88] والنجم: عند قوله تعالى: 
ِنَاسْحُدُواب رايدو وغند مالك ليس فيه سحدة. 

وإذا السسّمّاءُ الشَقّت الشقت: عند قوله تعالى: طمَما لَهُمْ لا يُوْمِنُونَ ذا را عَلِهِمْ الْقَرْآنُ لا يَسْحُدُونَ4. 
وأقرأً: باسم ربك عند قوله تعالى: واج وَافتَربُ#؛ وفي 'مختصر البحر": لو قر: واسجد» وسكت ولم يقل 
واقترب تازمه السجدة. [البناية 788/7] والسجدة الثانية: وهي قوله تعالى: طارْكَعُوا وَاسْجُدُوا/ .(البناية) 
واجبة: وعند الشافعي ومالك وأحمد وعند جماعة:سنة.(البناية) على التالي: وهل تحب السجدة بشرط 
قراءة جميع الآية أم بعضها؟ ففيه احتلاف, و الصحيح أنه إذا قرأ حرف السجده و قبله كلمة أو بعده كلمة 
وجب السجود. وإلا فلا.[55/4ه] سواء قصد إل: إنما قيد بهذا؛ لأن في بعض لفظ الآثار:"السجدة على 
من جلس ا". وفيه إيهام أن من لم يجلس لها فليست عليه؛ قيد يذلك؛ دفعاً لذلك. [البناية ؟/0/98] 

* هذا وهم؛ وليس قول عمرد». [البناية ؟/41/] وإثما هو قول ابن عباس دنا أخرجه الحاكم في "مستدركه" 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس #فا أنه كان يسجد بآخر الآيتين من "حم السجدة". هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه.[441/1 تفسير سورة حم السجدة] وأقره عليه الذهبي.[إعلاء السئن 8417/17؟] 
وأخرج الطحاوي عن بحاهد قال: سجد رجل في الآية الأولى من حم فقال ابن عباس #ما: عَجّل هذا 
بالتسودة [41:49/1:يانب لتيل غل افيه سخوف] وريخاله: رتتال امقماغة غير لي كرة» :وهو ثقة تخا 
مرغير مرة. [إعلاء السئن 44/17 7] 


انا باب سجود التلاوة 


لقوله -3ت::" السجدة على من سمعها وعلى من تلاها'.* وهي كلمة إيجاب» وهو 
غيرمقيّد بالقصد. وإذا تلا الإمام آية السحدة سجدهاء وسحّدها المأمومُ معه؛ لالتزامه 
متابعتّه. وإذا تلا المأمومٌ: لم يسجد الإمامٌ ولا المأموم في الصلاة» ولا بعد الفراغ عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف لا وقال محمد سلك: يسجدوفا إذا فرغوا؛ لأن السبب قد 
تقرر ولا مانع. بخلاف حالة الصلاة؛ لأنه يؤدي إلى حلاف وضع الإمامة أو التلاوة. 
وهما: أن المقتدي محجورٌ عن القراءة؛ لنفاذ تصرف الإمام عليه 


السجدة على من إلخ: في "اللمبسوطين" و "الأسرار"و"المحيط" وشروح "الجامع الصغير": جعل هذا الذي 
رفعه المصنف إلى النبي ع من ألفاظ الصحابة» لا من الحديث؛ فقال في "المبسوط": وعن عثمان وعلي 
وأبن عباس وعتمر 0( أنهم قالوا: السجدة اختلفت ألفاظهم في هذه وكذا ف غيره؛ وقد غمز الأكمل 
على السغناقي في قوله: من أقوال الصحابة لا من الحديث؛ ثم قال: ولولا أنه ينبت عنده أنه من الحديث لما 
نقله حديثاً. قلت: كلامه:هذا صادق من غير تأمل: فإن غيرة أيضاً ادغى أنه ليس بحديث غاية'ماافي اباب 
أن المصئف قلد غيره» وإلا فَّ من التقليد له. [البئاية ؟/784] ستجدها: لأنه إذا لم يسحد معه يلزم المخالفة 
بين الأصل و التبعء فلا يجوز.(البناية) ولا مانع: معناه زال المائع؛ وهو كوهم في الصلاة.(البناية) 

وضع الإمامة: وهذا؛ لأنه لو سجدها التالي وتابعه الإمام انقلب الإمام المتبوع تبعاء والتبع متبوعاء وإن لم يتابعه 
الإمام كان مخالفاً لإمامه. وأيا ما كان يلزم لاف موضع الإمامة.[الكفاية ؟/4+17] أوالتلاوة: إن سجد 
الإمام وتابعه التالي المأموم؛ لأن موضوع التلاوة أن يسجد التالي؛ ويتابعه السامع» ولذا قال يلل للثالي الذي 
لم يسجد كنت أمامنا لو سجدت لسجدنا. [فتح القدير ]4+17/١‏ محجور عن القراءة: وراء الإمام شرعاً.(البناية) 

* هذا غريب. [البناية 34/5] أي رفعه غريب» وإنما هو قول ابن عمر. أخرجه ابن أبي شيبة عن عطية 
عن ابن عمر قال: إنما السجدة على من سمعها.[ه/5: باب من قال: السحدة على من جلس لها ومن 
سمعها] ولعبد الرزاق مثله ذكرهما الحافظ في "الدراية" ....... وسكوت الحافظ عن أثر ابن غمر مشعر 
بحسنه أو صحته عنده؛ فإنه أجل من أن يسكت عن شيء فيه علة. [إعلاء السئن 171/17] 








باب سجود التلاوة كا 


و تصرف المحجور لا حكم له. بخلاف الجنب والحائض؛ لأفهما مَنهيّانَ عن القراءة» إلا 
أنه لايجب على الحائض بتلاوتهاء كما لا يجب بسماعها؛ لانعدام أهلية الصلاة بخللاف 
الجنب. ولو سمعها رجل خارج الصلاة: سجدهاء هو الصحيح؛ لأن الحَجْرَ ثبت في 
حقهم؛ فلا يعدُوهم. وإن سمعوا وهم في الصلاة سجدةٌ من رجل ليس معهم في 
الصلاة: لم يسجدوها في الصلاة؛ لأنها ليست بصلاتية؛ لأن سماعهم هذه السجدة ليس 


لبسث من أفعال الصلاة 


من أفعال الصلاة» وسجدوها بعدها؛ لتحقق سببهاء ولو سجدوها في الصلاة لم يُجرهم؛ 
لأنه ناقص لمكان الّهيء فلا يتأدى به الكامل. قال: وأعادوها؛ لتقرّر سببها ول يعيدوا 
الصلاة؛ لأن بحرد السجدة لا ينافي إحرامً الصلاة» وف "النوادر": أفها تفسّد؛ لأنهم زادوا 
فيها ما ليس منهاء وقيل: هو قول محمد ملكد. فإن قرأها الإمام وسّمعها رجل ليس معه 
في الصلاة» فدخل معه بعد ما سجدها الإمام: لم يكن عليه أن يسجدها؛ 


بخلاف الجنب والحائض: جواب عما يقال: المقتدي في كوه منوعاً عن القراءة كالحائض والجنب؛ والسجدة 
تحب على من سمعهاء فكذا على سمع المقتدي.(البناية) لأفهما منهيان: وتصرف النهي له حكم كالملك 
بالبيع الفاسد بعد القبضء فأثر الحجر في تعطيل السبب؛ وأثر المنهي في حرمة الفعل دون التعطيل.(البناية) 
إلا أنه: استئناء من قوله: "لأنهما منهيان" أشار يمذا إلى بيان الفرق بين الجنب والحائض. [البناية؟//979] 
ولو سمعها رجل: أي الذي ليس بإمام؛ ولا موتم. سجدها: سواء كان مصلياًء أولا. 

هو الصحيح: احتراز عما قيل: لا يسجدها على قوهما للحجر بل على قول محمد. [فتح القدير١474/1]‏ 
لتحقق سببها: وهو السماع ممن ليس بمحجور.(البناية) لا ينافي: لأن سجدة التلاوة عبادة والصلاة 
لا تنافيها.(البناية) وقيل هو قول محمد: أي المذكور ف النوادر قول محمد لا قوهماء بناء على أن زيادة 


سجدة تفسد عنده؛ وعندهما زيادة ما دون الركعة لا تُفسد. [فتح القدير 475/5] 


لمن باب سجود التلاوة 
لأنه صار مدركاً لها بإدراك الركعة؛ وإن دحل معه قبل أن يسجدها: سجدها معه؛ 
لأنه لو م مها سو معهء فههنا أولى» وإن م بياخل معد سجلها وحدة؛ 


جود السبب خارج الصلاة 


لتعدقق السسي: وك سجدة وحِبَّتْ في الصلاة» فلم يسجدها فيها م تقض خارج 
الصلاة؛ لأنها صلاتية» وها مزيّة الصلاة» فلا تتأدّى بالناقص. ومن تلا سجدة فلم 
يسجدهاء حي دخل في صلاة؛ فأعادها وسجد, أجزأته السجدة عن التلاوتين؛ لأن 
الثانية أقوى؛ لكوفها صلاتية فاستتبعت الأولى. وف "النواذر": يسجد أحرى بعد 
الفرا غ؛ لأن للأولى قوةً السّيئق فاستويا. قلنا: للثائية قوة اتصال المقصود فترجّحت بماء 
وإن تلاها فسجد, ثم دحل في الصلاة» فتلاها: سجد ها؛ لأن الثانية هي المستتبعة» 
ولا وجة إلى إلحاقها بالأولى؛ لأنه يؤدّي إلى سبق الحكم على السبب. 


مدركاً ها: هذا إذا أدركه في آخر تلك الركعة: أما لو أدركه في الركعة الأخرى يسجدها بعد الفراغ؛ 
لأنه لم يصر مدركاً لتلك القراءة» ولا بما تعلق بتلك القراءة.[كفاية ]4534/١‏ في الصلاة: أي بتلاوة 
السجدة على من في تلك الصلاة.(فتح القدير) وها مزية الصلاة: أي للصلاة مزية؛ لتأديبها ف حرمة 
الصلاة.(فتح القدير) فلا تتأدى بالناقص: لأن الكامل لا يجوز أداؤه بالناقص.(البناية) 

لأن الثانية أقوى: لأفها وجبت بتلاوة يتعلق بما جواز الصلاة. وفي النوادر: أي أراد به نوادر الصلاة 
الي رواها أبوسليمان.(البناية) قوة إل: وهو السجدة فكانت أقوى.(الكفاية) 

وإن تلاها: أي وإن تلا آية السجدة رجل وكان حارج الصلاة.(البناية) هى المستتبعة: أراد أن المتلوة 
في الصلاة هي المستتبعة؛ لقوقا للمتلو في غير الصلاة؛ لضعفهاء فلوقلئا بعدم تعدد الوجوب بالحاق الثانية 
بالأولى يلزم استتباع التابع متبوعه. فلا يجوز.(البناية) إلى إلحاقها بالأولى: قال الأكمل: لا وجه لإلحاق 
السجدة المفعولة بالأولى؛ أي بالتلاوة الأولى؛ لأنها إذا لحقت بماء وهي تابعة للثانية» كانت السجدة ملحقة 
بالتلاوة الثانية؛ وذلك؟ لأنه يؤدي إلى سبق الحكم قبل السبب» فتبين أن التداحل في هذه الصورة متعذرة» 
فتجب سجلة ثانية للتلاوة الثانية. [البئاية ؟/ ]8٠5‏ 


باب سجود التلاوة /لومم 
0 تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد: أجزأته معد واحدة؛ فإن قرأها ف 
مجلسه فسجدهاء ثم ذهب ورجعء فقرأها سَّجَدَها ثانيق وإن م يكن سجد للأولى» 
فعليه سجدتان فالأصل: أن مبئ السجدة على التداخل؛ دفعاً للحرج؛ وهو تداخل 
في السبب دون الحكمء وهذا أليق بالعبادات؛ والثابي بالعقوبات. وإمكان التداخل 


وهو التلاوة 


عند اتحاد المجلس؛ لكونه جامعاً للمتفرّقات؛ فإذا اختلف عاد الحكمٌ إلى الأصل؛ 
ولا يختلف بمجرد القيام» بخلاف المخيّرة؛ لأنه دليل الإعراض» 


سجدة واحدة: قيد بقوله: سجدة واحدة؛ لأنه إذا كرر سجدات مختلفة يحب لكل واحد سجدة» 
وبقوله: في بجلس؛ لأنه إذا كان في حالس مختلفة تتعدد السحود. [البناية ؟/ ]8٠5‏ 

على التداخل: التداحل على ضربين: تداحل في الحكم: وهو في الحدود. فإها إذا اجتمعت من جنس 
واحد تداحل؛ لأن الجبس واحدء؛ والمقصود متحد, وهو الانزجار فيتمكن فيما زاد على الواحد شبهة 
فوات المقصود, وتداحل في السبب: وهو في العبادات. [الكفاية ]474/١‏ بالعبادات: لأنه لو حكم بتعدد 
الأسباب» يلزمه ترك الاحتياط في أمر العبادة؛ لأنه يلزم الإسقاط بعد وحوب سبب الإثبات فلا يجوز؛ لأن 
العبادة تحتاط في إثباتهاء لا في إسقاطها. [البناية ؟/8077] والثابي: وفائدته تظهر فيما لو زن فَحُدَّء ثم زى 
يُحَدَ ثانياء ولو تلا فسجدء ثم تلا لا يجب السجود ثانياً. [فتح القدير ]414/١‏ 

بالعقوبات: لأا ليست مما تحتاط فيهاء بل في درئهاء فيجعل التداخل في الحكم؛ ليكون عدم الحكم مع 
وجود الموحب مضافاً إلى عفو الله وكرمه. [البناية ؟/6017] اتحاد المجلس: شرط التداحل اتحاد الآية 
والمجلس؛ لأن النص والإجماع والحرج إنما يوجد في مجلس واحد وآية واحدة؛ فبقى ما وراءه على أصل 
القياس؛ لما روي أن النبي ييه كان عليه ينزل جبرئيل بآية السجدة» فيسمع منه؛ ويقرأ على الصحابة» 
وكان يسجد لها سجدة واحدة. [الكفاية ]475_4174/١‏ بخلاف المخيرة: فإنها إذا قامت من بجلسهاء 
يبطل خيارها؛ لأن ذلك ليس بسبب اختلاف المجلس» بل لوجود دلالة الإعراض. [الكفاية ]415/١‏ 
المخيرة: وهي الي قال لها زوجها: اختاري» فقامت, فقالت: اخترت نفسيء لا يقع الطلاق. [البناية 80/8/5] 





مهم باب سجود التلاوة 


وهو المبطل هنالك؛ وف تسدية الثوب يتكرّر الوحوب» وف المنتقل من غصن إلى 
غصن كذلك في "الأصل"؛ وكذا في الدياسة؛ للاحتياط. ولو تبدل بحاس السامع دون 


أي مجلس 


التالي: يتكرر الوجوب على السامع؛ لأن السبب في حقه السماع» وكذا إذا تبدل 
خلس التالي دون السامع على ما قيل: والأصح: أنه لا يتكرّر الوجوب على السامع؛ 
ما قلناء ومن أراد السجود: كبّرَ ولم يرفع يديه وسجده ثم كبر و رفع رأستّه؛ اعتباراً 
بسجدة الصلاة؛ وهو المروي عن ابن مسعودء” ولا تشهد عليه ولا سلام؛ 


وهو: أي الإعراض صريحاًء أو دلالة. (الكفاية) المبطل هنالك: ألا ترى أنما لو خيرت قائمة؛ فقعدت 
لا يُخرج الأمر من يدها.[فتح القدير] في الأصل: قال التمرتاشي: واختلف في تسدية الثوب والدياسة» 
والذي يدور حول الرَّحَىء والذي يسبح في الماءء والذي تلا في غصن ثم انتقل إلى آخرء والأصح 
الإيجاب؛ لتبدل المجلس. |فتح القدير ]477/١‏ لأن السبب: أي سبب وجوب السجدة.(البناية) 
والأصح: وظاهر "الكاي" ترجيح أنه يتكرر.(فتح القدير) لما قلنا: لأن السبب في حقه السماع.(فتح القدير) 
كبر: التكبير ليس بواجب؛ كما ف الصلاة؛ كذا ف "المبسوط" لأبي يسير البردوي يلين وفي "الحيط": وروى 
الحسن عن أبي حنيفة يله أنه لا يكبر عند الانخطاط؛ لأن التكبير للانتقال من الركن وعند الانخطاط 
ههنا لا ينتقل من الركن. |الكفاية ]47/١‏ ول يرفع يديه: احتراز عن قول الشافعي ينل فإن صفتها 
عنده أن يسجد سجدة واحدة: فيكبر رافعا يديه ناوياء ثم يكبر للسجود, ولا يرفع يديه ثم يكبر للرفع 
ويسلم. [الكفاية ]41/17/-4105/١‏ ثم كبر: قيل: يكبر في الابتداء بلا حلاف, وفي الانتهاء حلاف بين 
أبي يوسف ومحمد على قول أبي يوسف لا يكبر؛ وعلى قول محمد يكبر. [البباية ؟/811] 

ولا تشهد عليه: وبه قال مالك وعن الشافعي فيه قولان.(البناية) ولا سلام: وبه قال مالك.(البناية) 

* غريب. |نصب الراية 173/7] وأخخرج أبو داود في سننه عن عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر قال: كان رسول الله:86 يقرا اعلينا:القرآن: فإذا'مر يحل كبر و .سهد وسخدنا تعد [رقم: 11 
باب في الرجل يسمع السجدة: وهو راكب الصلاة| وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن وعطاء» 
وابراهيم النخعي وسعيد بن جبيرأفهم كانوا لا يسلمون في السحدة. [رقم: 24185-4187-418١‏ 
0 » باب من كان لا يسلم من السجدة] 





باب سجود التلاوة كن 
لأن ذلك للتحلل؛ وهو يستدعي سَبقَ التحريمة» وهي منعدمة. قال: ويُكره أن يقرأ 
السورة في الصلاة أو غيرهاء ويدَعَ آية السجدة؛ لأنه يُشبه الاستنكاف عنها. 
ولا بأس بأن يقرأ آية السجدة ويدَعٌ ما سواها؛ لأنه مبادرة إليهاء قال محمد رلك: 
ألجي سك أن يقرأ قبلها آية أو آيتين؛ دفي لوهم التفضيلء واستحسنوا إخفاءها؛ 
شفقة على السامعين» والله أعلم. 

سبق التحريمة: وهي منعدمة؛ لأن هذه التكبيرة ليست للتحرعة» بل لمشاهة هذه السجدة بسجدة 
الصلاة» والتكبيرة فيها ليست للتحريمة بل للانتقال إلى السجود فكذا ههنا. [الكفاية ؟//4179] 


لأنه يشبه الاستنكاف: أي الإعراض عن السجدة.(البناية) وهو حرام وكفرء فيكون مكروهاً. 
لوهم التفضيل: أي تفضيل آي السحدة على غبرها.(فتح القدير) 











باب صلاة المسافر 
السفر الذي يتغيّر به الأحكام: أن يقصد مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل» 
ومّشي الأقدام؛ لقوله علتل: مسح المقيم كمال يوم وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليها".* 
عمّت الرخصة الجدس؛ ومن ضرورته عموم التقدير» وقد أبويوسف يله بيومين 
وأكثر اليوم الثالث؛ والشافعي لك بيوم ولية في قول» 


باب صلاة المسافر: السفر عارض مكتسب كالتلاوة» إلا أن التلاوة عارض هو عبادة في نفسه؛ بخلاف 
السفر فلذا أحر هذا الباب عن ذاك.[فتح القدير ]١/١‏ الأحكام: من نحو قصر الصلاة» وإباحة الفطرء 
وامتداد مدة المسح ثلاثة أيام» وسقوط الجمعة والعيدين» وسقوط الأضحية؛ وحرمة الخروج على الحرة 
بغير محرم» وإنما قيد بقوله الذي يتغير به الأحكام؛ لأن سير أدن المسافة سفر في اللغة؛ لأنه عبارة عن 
الظهور؛ ولذا حمل أصحابنا يدا قوله علتَلا: "ليس على الفقير والمسافر أضحية" على الخروج من بلدة أو 
قرية» حى سقطت الأضحية بذلك القدر. [الكفاية ؟/؟] أن يقصد: ثم ذكر القصد وهو الإرادة الحادثة؛ 
لأنه لو طاف جميع الدنيا بلا قصد السفر لا يصير مسافراء والقصد وحده غير معتبرء والفعل وحده 
كذلك. [الكفاية 7/7] مسيرة ثلاثة أيام: قدر أبويوسف بيومين» وأكثر الثالث.(البناية) 

ولياليها: أحد الليالي إشارة إلى اعتبار الاستراحات الي في خلال السفر معه؛ لأنه على الدوام ممتنع عادة. 
بسير الإبل: لا يُراد بالسير السير ليلاً وثماراء وإئما المراد السير نمارا؛ لأن الليل للاستراحة, وليس الشرط ذهايه 
من الفجر إلى الفجر؛ لأن الآدمي لا يطيق ذلك؛ وكذا الدابة لا تطيق المشيء في بعض النهار. [البناية «/ 4] 
لقوله علتلا: قد مر الكلام مستوق في باب المسح على الخفين.(البناية) 

عمت الرخصة الجبس: ذكر المسافر محلى باللام فاستغرق الجنس لعدم المعهود؛ واقتضى تمكن كل مسافر 
من مسح ثلاثة أيام ولياليهاء ولا يتصور أن يمسح كل مسافر من مسح ثلاثة أيام ولياليها إلا وأن يكون أقل 
مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها؛ إذ لو كان أقل من ذلك للخرج بعض المسافرين عن استيفاء هذه الرخصة» 
والزيادة عليها منفية إجماعاً. [الكفاية ؟/©] وأكثر اليوم الثالث: وهو رواية المعلى عن أبي يوسف.لالبناية) 
في قول: وف قول: يومان وليلتان» وفي قول: اثنا عشر بُريداء كل بريد أربعة أميالء وكل ثلاثة أميال 
فسخ فيكون ثمانية وأربعين ميلاً. [الكفاية ؟/4] 


باب صلاة المسافر للش 


وكفى بالسّة حجة عليهما. والسير المذكور هو الوّسّطء وعن أبي. حنيفة ملك: 
التقدير بالمراحل؛ وهوقريب من الأول, ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح. ولا يُعتبر 
السيرٌ في الماء» معناه: لايعتبرٌ به السير في البر» فأما المعتبر في البحر فما يليق بحاله» كما 
في الجبل. قال: وفرض المسافر في الرباعية ركعتان؛ لا يزيد عليهما. 


وكفى بالسنة: وأراد بالسنة الحديث المذكور.«(البناية) والسير المدكور: وفسره في "الجامع الصغير" .مشي 
الأقدام وسير الإبل.(البناية) بالمراحل: يعي روي عن أبي حنيفة أن مدة السفر تعتبر بثلاث مراحل وهو جمع 
مرحلة.(البناية) وهوقريب من الأول: أي التقدير بثلاث مراحل قريب إلى التقدير بثلاثة أيام؛ لأن 
المعتاد من السير في كل يوم مرحلة واحدة خصوصاً في أقصر أيام السنة» كذا في"المبسوط". [الكفاية ؟/5] 
ولا معتبر بالفراسخ: أراد أنه لا عبرة في تقدير المدة بالفراسخ وهو جمع فرسخ.(البناية) 

هو الصحيح: احتراز عن قول عامة المشايخ» فإن عامة المشايخ قذَّروها بالفراسخ أيضاء ثم احتلفوا فيما 
بعضهم قالوا: أحد وعشرون فرسخاء بعضهم قالوا: ثمانية عشر؛ وقيل: حمسة عشرء والفتوى على ثهانية 
عشر؛ لأنها أوسط الأعداد, كذا في "المحيط". [الكفاية ؟/5] ملحوظة: يعتبر حد السفر اليوم بالميل 48 
ميلاً (8079 ١4‏ كيلومتر) ولا يعتبر: هذا كلام القدوري.(البناية) 

معناة إلخ: يع لا يعتبر سير البرٌ بسير الماعء بيانه: فيما إذا قصد إلى موضع له طريقان: أحدههما: من البر» 
والآخر: من البحرء ومن طريق البر مسيرة ثلاثة أيام» ومن طريق البحر أقل من ذلك؛ فلو سلك من طريق البرٌ 
يترخص ترنخص المسافرين» ولو سلك طريق البحر لا يترخص ولا يعتبر أحدهما بالآخحر. [البناية ]١١-8/«‏ 

فما يليق بحاله: يع يعتبر السير فيه ثلاثة أيام ولياليهاء بعد أن كانت الريح مستوية لا ساكنة» ولا 
عالية. [البناية ]٠١/‏ كما في اجبل: فإنه يعتبر ثلاثة أيام ولياليها في السير في الجبل» وإن كانت تلك 
المسافة في السهل تقطع بما دوفاء كذا في "الخلاصة". [الكفاية ؟/5] وفرض المسافر: احترازاً عن السئن 
إذ لايتصف فيها.(البناية) ركعتان: احترازاً من الفجر والمغرب والوترء فإها لاتصف.(البناية) القصر في 
حق المسافر رخصة إسقاط عندناء وريّما عبر بعض المشايخ عنه بالعزعة ورخصة حقيقية عند الشافعي يلك 
أي رخصة ترفية وفرضه منه عندنا ركعتان لا يزيد عليهما. [العناية ؟١/ه-5]‏ 

* تقدم في باب المسح على الخفين. 


لض باب صلاة المسافر 


وقال الشافعي 2:: فرضه الأربع» والقصر رخصة؛ اعتباراً بالصوم. ولنا: أن الشفع 
الثاني لا يُقضى, ولايأنّم على تركه. وهذا آية النافلة, بخلاف الصوم؛ لأنه يُقضى. 
وإن صلى أربعء وقعد في الثانية قدرَ التشهد: أجرأتة الأو ليان عن الفرضر والأحرياق 
له نافلةة” اعتباراً بالفجر,» وتصير سما لتأخير السلام؛ وإن ل يقعُد في الثانية قَدْرّها: 
بطلت؛ املاظ الناقلة مااقيل إكمال أركاقاء وإذا الارق: لنائر يربع الصيره عنلى 
ركعتين؛ لأن الإقامة تتعلو ى بدحواء فيتعلق السفر بالخروج عنهاء 


وقال سب : وبه قال مالك؛ الاي ا ع بح عير واستدل بقوله تعالى: فك 








: يو فقال الببي 3ئ:: "إفها صدقة تصدّق الله ؛ما عليكم فاقبلوا صدقته"؛ فقد علق 
القصر بالقبول وقد سماه صدقة؛ والمتصدق عليه يتخير في قبول الصدقة فلا يلزمه القبول حتماً فيما هو من 
الأركان الخمسء فكذا هذا. [الكفاية ؟/5] اعتباراً بالصوم: فإن الصيام يتخير فيه في السفر.(البناية) 

وهذا آية النافلة: يعي ليس معئ كون الفعل فرضاً إلا كونه مطلوباً البنة قطعاًء أو ظناً على الخلاف الاصطلاحي: 
فإثبات التخيير بين أدائه وتركه رخصة في بعض الأوقات ليس حقيقته إلا نفي افتراضه في ذلك الوقت للمنافاة بينه 
ويين مفهوم الفرضء فيلزم بالضرورة أن ثبوت الترخحص مع قيام الافتراض لا يتصور. [فتح الققدير ؟/5] 

بخلاف الصوم: هذا حوب عن قياس الشافعي بالصوم.(البناية) اعتبارا بالفجر: يععى إذا صلى الفجر أربعاء بعد 
القعدة الأولى تخرئه صلانه إلا فلا.(البناية) بطلت: أي صلاته؛ وعند الشافعي ومالك وأحمد: لا تبطل.(البناية) 
وإذا فارق إلخ: بيان لمبدأ القصر.(فتح القدير) بيوت المصر: يعني العمران الي كان فيه. 

بالخروج عنها: ويعتبر في مفارقة المصر الحانب الذي يخرج منه المسافر من البلدة؛ لا الجوانب الي بحذاء 
البلدة حي إنه إذا خلف البنيان الذي خرج منه قصر الصلاة» ولو كان القرى متصلة بريض المصرء قصر 
بالخروج. وقيل: لاء حي يجاوزها ولو بفراسخ؛ إلا أن يكون بينهما انفصال؛ وحد الانفصال مائة ذراع» 
وقيل: قدر ما لم يسمع الصوت؛ وقيل: قدر غلوة؛ وقيل: قدر سكتة» فإن جاوز القرى المتصلة قَصّ - 





باب عيلاة المسافر يننا 

وفيه الأئرُ عن علي: "لوجاوزنا هذا الخصّ لقصرنا".* ولا يزال على حكم السفر 

حى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خسمة عشر يوماء أو أكثرء وإن نوى أقل من 
2 

ذلك: قصر؛ لأنه لابد من اعتبار مدة؛ لأن السفر يجامعه اللبث. فقدرناها بمدة اين 


لأنهما مدتان موجبتان» وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر وي ** 





> وقيل: لاء حى يُنَأى عنها. وحد النائي كحد الانفصال» .وقيل؛ كحد فناء المصر, قدر ميل؛ وقيل: حد الانفصال 
وحد الفناء» وحد النائي واتعله وهو قدر عَرَة ثلاث مائة ذراع إلى أربع مائة فراع ؛ وهو الأصح. [الكفاية 0 17 
وفيه الأثر: وهو أن علياً حرج من البصرة يريد الكوفة؛ وصلى الظهر أربعاًء ثم نظر إلى ص أمامّه: 
واقال: لق حاوزنا هنذا الْحْض لقضرنا . [الكفاية ؟/8] الخص: والخص بيت من القصب.«العناية) 

خسمة عشر يوماً: وعن الشافعي في قول سبعة عشر يوماً وعنه: ثمائية عشر يوماً وصححوه.(البناية) 
أقل من ذلك قصر: وعن الشافعي مالك وأحمد في رواية: أربعة أيام» وعن أحمد خمسة أيام. (البناية) 
يجامعه اللبث: يعن أن المسافر رما يلبث في بعض الموضع لمصلحة له كانتظار الرفقة: أو شراء السلعة» 
فلايعتير ذلك؛ فلا بد من أن يقدر اللبث مدة. [البناية ١/8‏ 7] 

موجبتان: فإن مدة الطهر توجب إعادة ما سقط من الصوم والصلاة بحكم الحيض» ومدة الإقامة يُوجب ما 
سقط بحكم السفر فكما قدّر أدن مدة الطهر بخمسة عشر يوماء فكذلك يقدّر أدن مدة الإقامة. [البناية «/.؟] 
* رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلى؛ أن عليا حرج من البصرة» فصلى 
الظهر أربعاً ثم قال: إذا لوجاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين. [رقم: 45 :4١‏ باب المسافر من كان يقصر 
الصلاة] رواته ثقات "آثار السئن". [إعلاء السئن 1/19 ]5١4/5-81‏ 

**ورواه عبد الززاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثورى عن داود بن أبي هند أن علياً لما حرج إلى البصرة 
رأى خصا فقال: لولا هذا الخص لصليئا ركغتين: فقلت: وما الخص؟ قال: بيت من قصب.[رقم: 
5 باب المسافر مى يقصر اذا حرج مسافر 559/5] أخرج الطحاوي عنهما قالا: إذا قدمت بلدة» 
وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم حمسة عشر ليلة؛ فأكمل الصلاة يما وإن كنت لا تدري مين تظعن 
فأقصرها. [نصب الراية ]١4817/1‏ وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن بحاهد أن ابن مر كان إذا أجمع على 
إقامة مسة عشر يوماء أقم الصلاة. [8/1 238 رقم: 87117؛ باب في المسافر يطبل المقام في المعرج] 





4م باب ضلاة المسافر 


والأَثَرُ في مثله كالخبر. والتقييد بالبلدة والقرية يشير إلى أنه لا تصح نية الإقامة في 


المفازة» وهو الظاهر. ولو دخل مصرًا على عزم أن يخرج غدًا أو بعد غد ولم ينو مدة 
الإقامة» حي يقي على ذلك سنين قصّر؛ٍ لأن ابن عمر أقام بآذربيجانَ ستة أشهر 
وكان يقصر”» وعن جماعة من الصحابة مثل ذلكء** وإذا دنخل العسكرٌ أرضَ 
الحرب» فنوًوا الإقامة يما قصرواء وكذا إذا حاصروا فيها مدينة؛ أو حضتاً؛ لأن الداخل 
يبن أن يهم فير وبين أن ينهم فيفر فلم تكن دار إقامة 


كالخبر: لأنه لا دحل للرأي فيه؛ فالظاهر أن الصحابي رواه عن البي ككلٌ. في المفازة: وفي "المحتبى": لا يبطل 
السفر إلا بنية الإقامة؛ أو دخخول الوطن؛ أو الرجوع إليه قبل الثلاثة. وهو الظاهر: أي الظاهر من 
الرواية؛ احتراز عمًّا روي عن أبي يوسف أن الرعاة إذا نزلوا موضعا كثير الكل والماء» ونووا الإقامة 
حمسة عشر يوماً والكلاً والماء يكفيهم لتلك المدة» صاروا مقيمين وكذلك أهل الأخبية. [العناية ؟/١1]‏ 
بآذربيجان: بفتح الهمزة والراء وسكون الذال المعحمة موضع.(الكفاية) قصروا: وبه قال مالك وأحمد. 
وقال زفر: يمون وهو رواية عن أبي يوسف باد (البئاية) 

* رواه عبد الرزاق في مصنفه عن نافع أن ابن عمر أقام بآذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة. قال: وكان 
يقول: إذا أزمعت إقامة فأتم. [رقم: 458 ,587/١‏ باب الرحل يخرج في وقت الصلاة] 

** قوله:"وعن جماعة من الصحابة مثل ذلك" أي مثل ما روي عن أنس أخرجه البيهقي في "السنن 
الكبرى" عن يحى بن أبي كثير عن أنس "أن أصحاب رسول الله يه أقاموا بِرَامْهرْمُرْ تسعة أشهر يقصرون 
السلاة".[/157» باب من قال يقصر أبدا ما لم يجمع مكنا] وإسناده حسنء وقال النووي: إسناده 
صحيح: وكذا صحح إسناده الحافظ في "الدراية"؛ وفيه عكرمة بن عمار مختلف فيه واحتج به مسلمء 
كذا في "آثار السئن".[إعلاء السئن 77/17] وأحرج عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الرحمن بن سمرة قال: 
"كنا معه في بعض بلاد فارس ستتين» وكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين".[رقم: 4787؛ باب الرجل 
يخرج في وقت الصلاة] وإسناده صحيح. [إعلاء السئن 17/ 731] 





باب صلاة المسافر دم 


وكذا إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصرء أو حاصروهم في البحر؛ 
لأن حالهم مبطل عزيمتهم؛ وعند زفر يصحٌ في الوجهين إذا كانت الشوكة لهم؛ 
للنيكن من القراز ظاهراًء وعند أبي يوسف يلك يصح إذا كانوا في بيوت الَدَر؛ِ لأنه 
موضع إقامة. ونية الإقامة من أهل الكّلاً - وهم أهل الأَخبيّة - قيل: لا تصح: 
والأصح: أنهم مقيمون» يروى ذلك عن أبي يوسف لكد؛ لأن الإقامة أصل» فلا 
تبطل بالانتقال من مَرْعَى إلى مرْضى. 


أهل البغي: أهل البغي هم الذين خرجوا على السلطان.(البناية) في دار الإسلام إلح: إنما ذكره وإن 
كان يعلم حكمه من حكم أهل الحرب لدفع ما عسى يتوهم أن نية الإقامة في دار الحرب إثما لم تصح؛ 
لأنما منقطعة عن دار الإسلام؛ فكانت كالمفازة بخلاف مدينة أهل البغي» فإها في يد أهل الإسلام» فكان 
ينبغي أن تصح النية. [العناية ؟/1١]‏ لأك: وهذا التعليل يدل على أن قوله: في غير مصرء وقوله: "في 
البحر" ليس بقيد. (العناية) مبطل عزيمتهم: لأهم إنما أقاموا الغرضء فإذا حصل ذلك انزعجواء فلا تكون 
عزيمتهم مستقرة» كنية العسكر في دار الحرب.(البناية) 

في الوجهين: أي في محاصرة أهل البغي وأهل الحرب.لالعناية) الشوكة هم: أي العسكر المسلمين.(البناية) 
لأنه: أي لأن المذكور وهو بيوت المدر.«البناية) وهم أهل الأخبية: أي أهل الكلاً: هم أهل الأخبية» 
الأخبية جمع خبايا بالكسر والمد» وهو من وبر أو صوفء ولا يكون من شعرء وهو على عمودين» أو ثلاثة 
وما فوق ذلك. [البناية +/ 7-57؟] لا تتصح: أبداً؛ لأهم ليسوا في موضع الإقامة. (العناية) 

مقيمون: ذكر ف "المبسوط" اختلف المتأحرون في الذين يسكنون الأحبية في دار الإسلام كالأعراب 
والأتراك» فمنهم من يقول: لايكونون مقيمين أبداً؛ لأنهم ليسوا في موضع الإقامة» والأصح أهم مقيمون» 
وعلل فيه بوجهين: أحدهما: أن الإقامة للمرء أصل» والسفر عارضء» فحمل حاهم على الأصل أولى. 
والثاي: أن السفر إنما يكون عند النية إلى مكان إليه مدة السفرء وهم لا ينوون السفر قطء وإنما ينتقلون 
من ماء إلى ماء؛ ومن مرعى إلى مرعى فكانوا مقيمين باعتبار الأصل. [الكفاية ؟1/ ]١5-11١‏ 

بالانتقال من مرعى إلى مرعى: هذاء لأن عادقم المقام في المفاوزء فكانت في حقهم كالقرى في حق 
أهل القرى. (فتح القدير) 





6 باب صلاة المسافر 


وإن اقتدى المسافر بالمقيم ني الوقت أتم أربعا؛ لأنه يتغيّر فرضه إلى أربع؛ للتبعية, 
كما يتغير بنية الإقامة؛ لاتصال المغيّر بالسبب وهو الوقت؛ وإن دخل معه في فائتة: 
لم تحره؛ لأنه لا يتغير بعد الوقت؛ لانقضاء السبب» كما لا يتغير بنية الإقامة» فيكون 
اقتداء المفترض بالمتتفل في حق القعدة» أو القراءة. وإن عن للنسافر بالمقيمين 
ركعتين: سلّم؛ وأتم المقيمون صلائهم؛ لأن المقتدي الترم الموافقة في الركعتين» فينفرد 
في الباقي كالمسبوقء إلا أنه لا يقرأ في الأصح؛ 


وان اقندى المسافر بالمقيم: سواء في ذلك اقتندى به في جزء من صلاته؛ أو كلها. [البناية /48؟] 

مم أربعاً: كالعبد وابنُددي يُصيران مقيمَين بنية المولى والأمير؛ لثبوت التبعية في حقهماء والحكم في 
التبع ينبت بشرط الأصل؛ حى لو نوى المولى الإقامة؛ ولم يعلم العبد حئ قصر أياماًء ثم علم قضى 
تلك الصلاة. [الكفاية ؟/١١]‏ للتبعية: لكنه لو أفسد صلاته بعد الاقتداء صلى ركعتين؛ لأنه مسافر 
على حاله.(البناية) المغير: وهو الاقتداء.(فتح القدير) 

وإن دخل معه إلخ: ولم يقل: وان اقتدى به في غبر الوقتء لثلا يرد عليه ما إذا دحل مسافر في صلاة 
المقيم في الوقت, ثم ذهب الوقتء فإها لم تفسدء وقد وجد الاقتداء بعده؛ لأن الإتمام لزمه بالشروع مع 
الإمام في الوقت, فالتحق بغيره من المقيمين. [العناية ]1١7/7‏ 

فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل إلخ: وتقريره: لأنه لا يتغير بعد الوقت؛ وإذا لم يتغير كان اقنداؤه عقداً 
لا يفيد موحبه: لاستلزامه أحدّ امحدورين؛ لأنه إن سلم على الركعتين» كان مخالفاً لامامه وهو مفسد. 
وإن أتم أربعاً خلط النفل بالمكتوبة قصدء والقعدة الأول فرض في حقه؛ نفل في حق الإمامء وكذلك 
القراءة في الأخخريين "فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة" إن اقتدى به في أول الصلاق» "أو 
القراءة" إن اقندى به في الشفع الثاني وكلمة "أو" لمنع لخلو دون مانعة الجمع؛ لحواز اجتماعهما.(العناية) 
الأصح: وإليه مال الكرخحي.(الكفاية) احتراز عمًّا قال بعض المشايخ من وجوب القراءة فيما يتمون؛ 


لأفم منفردون فيه وهذا يلزمهم سجود السهوء إذا سهوا فيه فأشبهوا المسبوقين. [العناية ]١7/7‏ 


باب صلاة المسافر وان 


لأنه مقئّد تحرعةٌ لا فعلاً. والفرضُ صار مؤّدّى, فيتركها احتياطاًء بخلاف المسبوق؛ 
لأنه أدرك قراءة نافلة» فلم يتأدٌ الفرض» فكان الإتيان أولى. قال: ويستحب للامام 
إذا سلم أن يقول: أنموا صلائكم فإنا قوم سفْر؛ لأنه علتلا قاله: حين صَلَّى بأهل 
مكة وهو مسافر.* وإذا دخل المسافر في مصره: أتمّ الصلاةٌ» وإن لم ينو المقام فيه؛ 
لأنه عثتلا وأصحابّه رضوان الله عليهم كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطائفهم مقيمين 


فعلاً: أما أنه مقتد تحريمة, فإنه التزم الأداء معه في أول التحريمة: وأما أنه ليس مقتد فعلاً فلأن فعل الإمام 
قد فرغ بالسلام على رأس الركعتين» وكل من كذلك فهو لاحق؛ ولا قراءة على اللاحق [البناية عام] 
احتياطاً: فإنه بالنظر إلى الاقتداء تحريمة حين أدركوا أول صلاة الإمام» تكره القراءة تحرعاء وبالنظر إلى 
عدمه قعل إذا لم يفتهم مع الإمام ما يقضون وقد أدركوا فرض القراءة تستحبء وإذا دار الفعل بين 
وقوعه مستحباًء أو محرماً لا يجوز فعله بخلاف المسبوق. [فتح القدير 4/5 ]١‏ 
نافلة: : وهي قراءة الإمام في الشفع الثاي.(البناية) أن يقول إلخ: هذا يدل على أن العلم بحال الإمام بكونه 
مقيماء أو مسافراً ليس بشرط؛ لأمهم. إن علموا أنه مسافر فقوله هذا غبث؛: وإن علموا أنه مقيم كان 
كاذباً فدل على أن المراد به إذا لم يعلموا حاله» وهو مخالف لما ذكر في "فتاوى قاضي حان" وغيره؛ أن 
من اقتدى بإمام لا يدري أنه مقيم أو مسافر؟ لا يصح اقتداؤه. والتوفيق بينهما ما قيل: إن ذلك محمول 
على ما إذا بنوا أمرّ الإمام على ظاهر حال الإقامة» والحال أنه ليس .مقيم؛ وسلم على رأس الركعتين» 
وتفرقوا على ذلك لاعتقادهم فساد صلاة الإمام» وأما إذا علموا بعد الصلاة بحال الإمام» جازت صلاهم» 
وإن لم يعلموا بحاله وقت الاقتداء. [العناية 5/7 ]1١‏ 
سَفر: بفتح السين وسكون الفاء: جمع مسافر.(البئاية) وإذا دخخل المسافر في مصره إلخ: وهذا في 
مسافر استكمل سير ثلاثة أيام, وني 'لمحيط": وإن خرج من مصره مسافراء ثم بدا له أن يرجع إلى مصره 
حاجة قبل أن يتم ثلاثة أيام» صلى صلاة المقيم في انصرافه. [البناية «/5] 

* الحديث أخرجه أبو داود في سننه عن عمران بن حصينء قال: : غزوتٌ مع رسول الله ك2 و وشهدت معه 
الفتح, فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين؛ يقول:يا أهل اليد عطلوا أزيعاد فإنا فزع فر 
[رقم: 1778 باب من يتم المسافر] 


لضن باب صلاة المسافر 


من غير عزم جديد.* ومن كان له وطنء فانتقل عنه. واستوطن غيرة» ثم سافر 
فدحل وطنه الأول: قصر؛ لأنه لم يبق وطناً له ألا يرى أنه علتكا بعد المجرة عد نفسه 
بمكة من المسافرين»** وهذا؛ لأن الأصل أن الوطن الأصلي يبطل يمثله» دون السفر, 


من غير عزم جديد: وفيه نظر؛ لأن العزم فعل القلب؛ وهو أمر باطن؛ وليس له سبب ظاهر يقوم مقامه» 
بل الظاهر من حال المسافر العائد إلى وطنه أن يكون في عزمه المقام فيه» ولعل المراد عزم جديد لمدة الإقامة 
حمسة عشر يوماء فإن الظاهر عدمه. [العناية ؟/5١]‏ فانتقل عنه: أي بالكلية حى لو انتقل بنفسه؛ وأحذ 
وَظناً في بلدة أخزئ» يضيز كل واحد متها وطنا أصلياً. (البناية) 

واستوطن غيره: اعلم أن عامة المشايخ قسّموا الأوطان على ثلاثة: وطن أصليء وهو مولد الرجل أو البلد 
الذي تأهل فيه؛ ووطن إقامة: وهو البلد الذي ينوي المسافر فيه الإقامة حمسة عشر يوماء ويسمى وطن سفر 
أيضاً ووطن السكئ: وهو البلد الذي ينوي المسافر فيه الإقامة أقل من حمسة عشر يوماًء وامحققون منهم 
قسموا إلى الوطن الأصلي» ووطن الإقامة؛ ولم يعتبروا وطن السكيئ وهو الصحيح.[العناية ؟/8615١]‏ 
عد نفسه: هو ف الحديث المذكور آنفاً حيث قال: فإنا قوم سفر.(فتح القدير) 

دون السفر: وهو أن يخرج قاصداً مكاناً يصل إليه في مدة السفر؛ لأن الشيء إنما يبطل يما فوقه أو ما 
يساويه؛ وليس فوقه شيء» فيبطل بما يساويه. [العناية ]١5/1‏ 

* هذا ليس له شاهد؛ ولا ندري من أين أحذه المصنذ ولا اشتغل به أكثر الشراح ولا ذكره. [البناية «/4 5] 
أخرج الطحاوي عن سعيد بن شفيّ قال: جعل الناس يسألون ابن عباس عن الصلاة فقال: كان رسول 
الله كلك إذا حرج من أهله لم يصل إلا ركعتين حين يرجع إليهم. [2778/1 باب صلاة المسافر] وأخرج 
البيهقي في "السنن الكبرى" عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: أقصر من مرو قال: لاء قال: أقصر من 
عرفات؛ قال: لا؛ قال أقصر من حدة: قال: نعم؛ قال: من الطائفء قال: نعم قال: فإذا أتيت أهلك أو 
ماشيتك فأتم الصلاة. [/1517. باب المسافر ينتهي إلى الموضع الذي يريد المقام به] 

** يشهد له حديث أنس. [نصب الراية ؟8/5١]‏ وقد أخرجه البخخاري عن يحي بن أبي إسحاق قال: سمعت 
أنساً يقول: حرجنا مع الي كله من المدينة إلى مكة: فكان يصلي ركعتين ركعتين حي رجعنا إلى المدينة» 
قلت: أفمتم بمكة شيئا ؟ قال: أقمنا بها عشرا.[رقم: :١‏ باب ما جاء ف التقصيرء وكم يقيم حت يقصر] 





باب ضلاة المسافو لضن 


ووطن الإقامة يبطل بمثله, وبالسفر وبالأصلي» وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة وميى 
خيس عَشر يؤماً؛ يتم الصلاة؛ لأن اعتبار النية في موضعين يقتضي اعتبارها في 
مواضع؛ وهو ممتنع؛ لأن السفر لا يَعرَى عنه إلا إذا نوى المسافر أن يقيم بالليل في 
أحدهماء فيصير مقيماً بدخوله فيه؛ لأن إقامة المرء مضافة إلى مُبيته. ومن فائته صلاة 
في السفر: قضاها في الحضر ركعتين» ومن فاتته في الحضر: قضاها في السفر أربعاً؛ 
لأن القضاء بحسب الأداء, والمعتبرٌ في ذلك آخرٌ الوقت؛ 


ووطن الإقامة يبطل بمغله: صورته: خراساني قدم الكوفة؛ فأقام هاء وأتم الصلاة» ثم خرج إلى البصرة» 
فوطن نفسه على الإقامة خمسة عشر يوماً فأقام بالبصرة أياماً على تلك النية؛ ثم يريد حراسان؛ ومر بالكوفة» 
فإنه يقصر الصلاة؛ لأنه انتقض وطنه الحادث بالكوفة توطنه الحادث بالبصرة. [البناية #ره-+م] 
وبالسفر: أي يطل وطن الإقامة بالسفره يعن بانشائه؛ لأن السفر ضده. (البناية) 

وبالأصلي: أي يبطل وطن الإقامة بالوطن الأصلي؛ لأنه أقوى منه.(البناية) لم يتم الصلاة: لأنه لم ينو 
الإقامة في كل واحد منهما خمسة عشر يوماً.(البناية) وهو ممتنع: يع لو صح نيته .بموضعين» يصح 
.مواضع؛ فيؤدي ذلك إلى القول بأن السفر لا يتحقق؛ لأنك إذا جمعت إقامة المسافر في المراحل ريما يزيد 
ذلك على خسة عش يوماء 

مضافة إلى مبيته: ألا ترى أنك إذا قلت للسوقي: أين تسكن؟ يقول: في محلة كذاء وهو بالنهار يكون في 
الستوق. [الكفاية ]1/١‏ ركعتين: هو أيضاً قول مالك والشافعي في القدم؛ وقال في الحديد: لا يقصر في 
الحضرء واخختاره المي وبه قال أحمد وأبو داود؛ لأن المرخص هو السفرء وقد زال.(البناية) 

قضاها في السفر أربعا: لا أعرف فيه خلافاً. [البناية ”/م] بحسب الأداء: يعن أن كل من وجب عليه 
ماي أربع» قضى رع ومن وجب عليه أداء ركعتين؛ قضى ركعتين.(العناية) آخر الوقت: أي في الأداء 
آخر الوقت؛ وهو قدر التحريمة يعتبر حال المكلف من السفر والإقامة والحيض والطهرء والبلوغ والإسلام في 
ذلك الجرء. [الكفاية ]1١8/5‏ 











ا باب صلاة المسافر 


لأنه المعتبر ف السببية عدم الأداء في الوقت. والعاصي والطيع :في سثرغنا في الر خضة 
سواءء وقال الشافعي: سفرٌ المعصية لا يُِيدٌ الرخصة؛ لأنها تثبت تخفيفاً فلا تتعلق بها 
يُوجب التغليظ. ولنا: إطلاق النصوص؛ ولأن نفس السفر ليس بمعصية» وإما العصية 
ما يكون بعده؛ أو يجاوره. فصلح تعلق الرخصة. والله أعلم. 


لأنه المعتبر إلخ: لا يقال: عدد عدم الأداء في كل الوقت يضاف الوجوب إلى كل الوقت؛ لا إلى اللجزء الأخبيره 
وهذا لم ير عصر أمسه عند غروب الشمس؛ لأنا نقول: المعتبر في السببية هو الجزء الأخير عند عدم الأداء في 
كل الوقت بالنظر إلى حال المكلف؛ وإن لم تعتبر صفة الجزء الأخير بعد الفوات.[الكفاية ]١9-1١8/5‏ 
والعاصي: هو الذي يخرج لقطع الطريق أو الإباق.(البناية) الرخصة: وبه قال مالك وأحمد. (البناية) 
تخفيفا: أي لأحل التخفيف على المكلف.(البناية) التغليظ: أي الذي يوجب التغليظ هو المعصية. (البناية) 
إطلاق النصوص: قوله يي: "صلاة المسافرركعتان".(الكفاية) أي نصوص الرخصة؛ قال الله تعالى: 
ومن كان بتك : مُريضاً أَوْ عَلَى سَفْرٍ فعِدَةُ منْ يم حر وقال علنة: 'بمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها" 
الحديث؛ وما قدمنا من الأحاديث المفيدة تعليق القصر على مسمى السفر انع القدير ؟/59١]‏ 

ما يكون بعده: وهو قطع الطريق.(الكفاية) أو يجاوره: كما في الإباق وعقوق الوالدين. (البناية) 





باب صلاة الجمعة 


لا تصح الجمعةٌ إلا في مصر جامع: أو في مصلّى المصرء ولا تجوز في القرى؛ 
لقوله علكلا: "لا جمعق ولا تشريق» ولا فطر» ولا أضحى إلا في مصر جامع"* 


صلاة الجمعة: مناسبته مع ما قبله تنصيف الصلاة لعارض إلا أن التنصيف هنا في خاص من الصلاة؛ وهو 
الظهرء وفيما قبله في كل رباعية؛ وتقديم العام هوالوجه.[فتح القدير ]١١/١‏ مصر جامع: شرائط لزوم 
الجمعة انْن عشرء ستة في نفس المصلي. وهي: الحرية» والذكورة» والإقامة؛ والصحة؛ وسلامة الرّحلين» 
والبصرء وقال: يجب على الأعمى إذا وجد قائدا؛ وستة في غير نفس المصلي؛ وهي: المصر اللخامع» 
والسلطان والجماعة؛ والخطبة؛ والوقت والإظهار؛ حى إن الوالي لو أتى على باب المصرء وجمع فيه 
بحئمة؛ ولم يأذن الناس بالدحول لم يجرء كذا ذكره التمرتاشي يبد [البئاية 41/8 -4/8] 

أو في مصلي: نحو مصلى العيد.(البناية) المصر: أعب فناءه.(فتح القدير) ولا تجوز في القرى: إنما قال: 
لا يجوز في القرى مع أنه مستعار من قوله: لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع؛ نفياً لمذهب الشافعي يلين 
فإنه لا يشترط المصرء بل يجوزها في كل موضع إقامة أسكنه أربعون رجلاً أحراراً لا يظعنون منه شتاء ولا صيفاء 
وبه قال أحمد, وقال مالك: تقام بأقل من أربعين. [البناية 9/8 4] 

* قال الزيلعي: هذا مرفوعاً غريب؛ وإئما وجدناه موقوفاً عن علي دإ وأخرجه البييهقي في "المعرفة" عن 
شعبة عن زبيد الأيامي به. قال: وكذلك رواه الثوري عن زبيد به, وهذا إثما يروى عن علي موقوفاء فأما 
ابي يعد فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء. قلت: قال الزيلعي: وجدئاه موقوفاً وقوف البيهقي لم يرو عن 
البي لد لا يستلزم عدم وقوف غبره على كونه مرفوعاء والإثبات مقدم على النفي» وقد ذكر الإمام 
خواهطر زاده في "مبسوط" أن أبا يوسف ذكره في الإملاء مسنداً مرفوعاً إلى النبي علتلا: وأبو يوسف إمام 
الحديث حجة إل [البناية / ]3١‏ أي فيكون رفعه حجة؛ لأنه زيادة من ثقة» فتقبل. [إعلاء السنن 5/8] 
وأخصرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي عبد الرحمن قال: قال علي: "لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر 
ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مديئة عظيمة".[1/5١٠2‏ باب من قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع] 
وإسناده صحيح؛ كذا في "عمدة القاري". [إعلاء السنن 5/8] 





320 باب صلاة الجمعة 


والمصر الجامع: كل موضع له أمير وقاض يِتَفَدُ الأحكام, ويُقيم الحدوة, وهذا 
عند أبي يوسف يللي وعنه: أنهم إذا العا في أكبر مساحدهم لم يسَّعْهم والأول 
اختيار الكرحي. وهو الظاهر, والثاني اختيار الفلجي, والحكم غير مقصور على 
المصلّى» بل يجوز في جنيع أفنية المصر؛ لأنها منزلته في حوائج أهله؛ وتجوز بق 


والمصر الجامع إل: وقد احتلفوا فيه: فعن أبي حنيفة هو ما يجتمع فيه مرافق أهله دلا رديت وعن أبي يوسف: 
كل موضع فيه أمير وقاض ينفذ الأحكام» ويقيم الحدود فهو مصر بحب على أهله الجمعة» وهكذا 
روى الحسن عن أبي حنيفة في كتاب صلاته» وفيه أيضا: قال سفيان الثوري: المصر الجامع ما يعده الناس 
مصراء عند ذكر الأمصار المطلقة» كبخارىء وسمرقند. وقال الكرحي: المصر الجامع ما أقيمت فيه الحدود» 
ونفذت فيه الأحكام؛ وهو اختيار الزمخشري؛ وعن أبي عبد الله البلخي أنه قال: أحسن ما سمعت إذا 
اجتمعوا في أكبر مساحدهم فلم يسعوا فيه فهو مصر جامع. وعن أبي حنيفة كء: هو بلدة كبيرة فيها 
سكك و أسواق, وها رساتيق؛ ويرجع الناس إليه فيما وقعت لهم من الحوادث. [البئاية /1ه-35] 

له أمير: والمراد بالأمير: وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم.(العناية) ينفل الأحكام: أي يقدر على ذلك. 
ويقيم الحدود: وذكر إقامة الحدود مع أها تستفاد من قوله: ينفذ الأحكام لزيادة خطرهاء وعلو شأفا؛ إذ لا تقام هي بدليل فيه 
شبهة: ولأنه لا يازم من جواز تنفيذ الأحكام جواز إقامة الحدود, فإن المرأة إذا كانت قاضية يجوز قضاؤها في كل شيء من 
الأحكام ولا يجوز في الحدود والقصاص.[الكفاية 5/7] الظاهر: أي من المذهب.(فتح القدير) 

الغلجي: وهو الإمام محمد بن الشجاع أحد أصحاب أي حنيفة يللب ونسبته إلى ثلج بالناء المثلثة. [البناية / 3«8] 
في جميع أفنية المصر: وف 'لمحيط": اختلف الناس في تقدير فناء المصرء فقدره محمد في "النوادر"؛ بالغلوة» وق 
"المغرب": الغلوة ثلثماثة ذراع إلى أربعمائة» وقدر أبويوسف يللد الفناء ميل» أوميلين. [الكفاية ؟/4؟] 

وتجوز بمنى إلخ: لما في ذلك طريقان: أحدهما: أن مئ من فناء مكة» فإنه من الحرم قال الله تعالى: «هَذَياً 
يَالِعَلكَعْبّةك سماه باسم الكعبة؛ لكونه تبعا لاء لما أن الهدايا والضحايا لا تنحر تمكة:؛ بل بمين» فدل ذلك 
على أنه في حكمهاء أو في فنائهاء'وإقامة الجمعة كما يجوز في المصر يجوز ف فنائه, أما عرفات فليس من فناء 
مكة. بل هي من الحل» وبينها وبين مكة أربعة فراسخ. والثابي: أن مئ تتمصر في أيام الموسم؛ لاجتماع 
شرائط المصر من السلطان والقاضي. والأبنية والأسواق» قيل: إن فيها ثلاث سكك إلا أفما لا تبقى مصرا 
بعد انقضاء الموسم؛ وبقاؤه مصراً بعد ذلك ليس بشرط؛ لأن الناس بأسرهم على شرف الرحيل من دار 
الفناء إلى دار البقاءء أما عرفات فمفازة ليس فيها بناء» فلا يأذ حكم المصر. [الكفاية 4/5 15-5] 








باب صلاة الجمعة رام 
إن كان الأمير أميرٌ الحجاز, أو كان الخليفة مسافرً» عند أبي حنيفة وأبي يوسف عطلاء 
وقال محمد يلك: لا جمعة بمينٌ؛ لأنها من القرى حتى لا يُعَيِّد بها. ولهما: أنها تتمصّر في 
أيام الموسم وعدم التعبيد؛ للتخفيف. ولا جمعة بعرفات في قوهم جميعاً؛ لأا فضاءء 
وين أبنية. والتقييدٌ بالخليفة وأمير الحجاز؛ لأن الولاية هماء أما أمير الموسم فيّلي أمورَ 
الحج لا غير. ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان؛ أو لمن أمره السلطان» لأنها تقام بجمع 
عظيم» وقد تقع المنازعة في التقدم والتقدع» وقد تقع في غيره فلا بد منه؛ تتميماً لأمره. 


أمير الحجاز: هو ما بين قهامة ونحد سمي حجازً؛ لأنه يحجز بينهماء والتهامة الناحية الجنوبية من الحجالء 
وما وراء ذلك إلى مكة وحده قامة» وفي "شرح الطحاوي": إن كان الأمير أمير الحجازء أو أمير العراق» 
أو أمير المكة؛ أو الخليفة معهم مقيمين كانوا أو مسافرين جاز إقامة الجمعة عندهماء وإن كان أمير الموسم» 
إن كان مقيماً حازء وإن كان مسافراً لم يجز. [البناية +/54] أو كان الخليفة مسافراً: وإنما قيد بكونه 
مسافراً؛ لأحد الأمرين؛ إما للتنبيه على أنه إذا كان مقيماً كان بالحواز أولى» وإما لنفي توهم أن الخليفة إذا 
كان مسافراً لا يقيم الجمعة؛ كما إذا كان أمير الموسم مسافراء وفيه إشارة إلى أن الخليفة أوالسلطان» إذا 
طاف ف ولايته» كان عليه الجمعة في كل مصر. [العناية ؟/4؟] 

لأنها: يعني: مئ على تأويل القرية.(العناية) ظاهر التعليل وجوب العيد .بمكة, وقد ذكر البيري في كتاب 
الأضحية؛ أنه هو من أدركه من المشايخ لم يصلوها فيهاء قال: والله أعلم ما السبب في ذلك انتهى» قلت: لعل 
السبب أن من له ولاية إقامتها العيد يكون حاجاً في مئ.[رد المختاره//؟] حتى لا يعيد بما: حى لا يصلي 
فيها صلاة العيد فلا يصلي فيها الجمعة.(البناية) للتخفيف: لا لانتفاء المصرية» بل للتخفيف, فإن الناس مشتغلون 
بالمناسك؛ والعيد لازم فيهاء فيحصل من الزامه مع اشتغاهم جما هم فيه الحرج؛ أما الجمعة: فليست بلازمة» 
بل إنما تنفق في أحيان من الزمان؛ فلا حرج مع أفها فريضة والعيد سنة أو واجب.[فتح القدير 5-5/5؟] 
الولاية هما: في إقامة الجمعة.(البناية) غير: يعن ليس له ولاية غير الحاج.(البناية) 

للسلطان: أراد بالسلطان الخليفة.(البناية) السلطاك: يعي إن لم يكن السلطان يكون إقامتها لمن 
أمرالسلطان وهو الأمير أو القاضي أوالخطباء. [البئاية +/37] تقع فى غيره: من نحو أداء من سبق إلى 
الجامع» ومن الأداء في أول الوقت وآخخره؛ ومن نصب الخطيب. [الكفاية 51/١‏ ] 





ام باب صلاة الجمعة 


ومن شرائطها: الوقت: فنصح في وقت الظهرء ولا تصح بعده؛ لقوله عاة: "إذا 
مالت الشمسُ فصل بالناس اللجمعة"»* ولو خخرج الوقت وهو فيها استقبل لظهر» ولا يبنيه 
عليها؛ لاختلافهما. ومنها: الخطبة؛ لأن البي يت ما صلاها بدون الخطبة في عمر** 
وهي قبل الصلاة بعد الزوال» به وردت السنة. *5* 


لقوله علتلا: لمصعب بن عمير.(فتح القدير) لاختلافهما: أي لاحتلاف الظهر والجمعة.(العناية) من حيث 
الكمية والشرائط» وهذا؛ لأن الظهر أربعة» والجمعة ركعتان» ويخص الجمعة بشروط لا تشترط للظهر؛ والظهر 
يخفي فيه. والممعة يجهر فيها. [البباية «/57] الخطبة: بقيد كوفا بعد الزوال على ماذ كرناه.(فتح القدير) 
به وردت السنة: أي يكون المنطبة قبل الصلاة وردت السنة عن النبي يل (البناية) 

* غريب.[نصب الراية55/7١]‏ وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك وقيه "أن البي يِل كان 
يصلي اللجمعة حين تميل الشمس".|رقم: 4١3؛‏ باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس| 

*" ذكره البيهقي |نصب الراية ]١37/7‏ أي قال البيهقي: وأنه إذا لم يخطب صلى الظهر ازع لأق.بيان 
الجمعة أخذ من فعل الببي 03 ولم يصل الجمعة إلا بالخطبة. [السئن الكبرى ١47/8‏ باب وجوب الخطبة] 
وأيضاً ذكر البيهقي في "السئن الكبرى" عن الزهري قال: بلغنا أن أول ما جمعت بالمدينة قبل ف يكنا 
رسول الله كلل فجمع بالمسلمين مصعب بن عمير قال: وبلغنا أنه لا جمعة إلا بخطية فمن لم يخطب صلى 
أربعا.[/>3١.‏ باب وجوب الخطبة] 

*** يمكن أل هنذا في اثنين: أحلهما؛ .حديث: السائب. بن يزيد» :والآخر:: حديث أبي موسى الأشعري. 
[البناية 77/7] أرج البخاري حديث السائب بن يزيد عن الزهري قال: معت السائب بن يزيد يقول: وإن 
الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم اللجمعة على المنبر في عهد رسول الله يه وأبي بكر وعمر ره 
فلما كان في حلافة عثمان بن عفان ده وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث» فأذن به على 
الزوراء؛ فثبت الأمر على ذلك.[رقم: 417» باب التأذين عند الخطبة] ووجهه: أن الأذان لا يكون إلا قبل 
الصلاة؛ فإذا كان حين يجلس الإمام على المنبر للحظبة دل على أن الصلاة بعد الخطبة. [البناية / 8 





وأخرج 
مسلم حديث أبي موسى الأشعري عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت 
أباك يخدث عن رسول الله كه في شأن ساعة الجمعة ؟ قال: قلت: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله يلل 
يقول: هبي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة.[رقم: 2151 باب ف الساعة الي يوم الجمعة] 


باب صلاة الجمعة وام 
ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة: به جرى التوارنث»* ويخطب قائماً على 
الطهارة؛ لك لقنا قهما متوارت: #.عى عرظ الملا تسعحي قماغ طهارة 
كالأذان» ولو خطب قاعداًء أو على غير طهارة جاز؛ لحصول المقصود, إلا أنه 
يكره؛ لمخالفته التوارث, وللفصل بينهماء وبين الصلاة فإن اقتصر على ذكر الله: 
جاز عند أبي حنيفة سب وقالا: لابد من ذكر طويل يُسَمّى خطبة؛ لأن الخطبة هي 
الواجبة» والتسبيحة أو الفمينة لاتسس شطيةز 


بقعدة: مقدار ثلاث آيات في ظاهر الرواية؛ وقال الطحاوي: مقدار ماسمي جلوسه على المتبر. (البناية) 
قائما على الطهارة: أما القيام: فإنه سنة عندناء وعند الشافعي لا تصح الخطبة قاعداء وبه قال مالك في 
رواية: وعنه كقوهماء وبه قال أحمد. وأما الطهارة: سنة عندناء لا شرط خلافا لأبي يوسف والشافعي» 
حي إذا خطب على غير طهارة يكره؛ وعندهما لا يجوز وقال الشافعي في القدسم كقوهماء وبه قال مالك 
وأحمد. [البناية /75] كالأذان: وجه التشبيه بالأذان أن الخطبة ذكرها شبه بالصلاة» من حيث أقيمت 
مقام شطرهاء وتقام بعد دخول الوقت» والأذان أيضاً يقام بعد دحول الوقت. [البناية /5] 

لحصول المقصود: وهو الوعظ والتذكير. [الكفاية ١/3؟]‏ لمخالفته التوارث: متعلق بقوله: خحطب 
قاعداً. (العناية) أراد بالتوارث ما نقل عن النبي كله ومن الأئمة بعده من القيام في الخطبة. [البناية «/55] 
وللفصل بينهما: يتعلق بقوله: أو على غير طهارة.(العناية) على ذكر الله: يعن إذا ذكر الله تعالى على 
قصد الخطبة؛ فقال: الحمد لله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله» جاز عند أبي حنيفة» وأما إذا قال ذلك 
لعطاس أو تعجب: فلا يجوز بالاتفاق. [العناية 0/1] وقالا: وبه قال عامة العلماء.(البئاية) 

لابد من ذكر طويل إلخ: وقال الإمام أبو بكر: أقل ما سمي ععطبة عندنا مقدار التشهد من قوله: 
"التحيات لله" إلى قوله: "عبده ورسوله"؛ وف "التجنيس": مقدار الجلوس بين الخطبتين» وعند الطحاوي 
مقدار ما سمي موضع جلوسه المنبر. وق ظاهر الرواية مقدار ثلاث آيات. [البناية */13-54] 

" قلت: فيه أحاديث.[نصب الراية ]١15/7‏ أخرج البخاري عن ابن عمر ضضثّما قال: "كان النبى يل 
يخطب قائما ثم يقعد؛ ثم يقوم كما تفعلون الآن".[رقم: 47٠‏ باب الخطبة قائماً] 


كام باب عنلاة اجمعة 
وقال الشافعي يلك: لا يجوز حى يخطب خخطبتين؛ اعتباراً للمتعارف: وله قوله 
تعالى: « فَاسْعَوَا ِلَى ذِكْر الله 4 من غير فصل وعن عثمان أنه قال: الحمدلله فأراتج 
عليه. ففزل وصلىء ومن شرائطها: الجماعة؛ لأن الجمعة مشتقة منهاء وأقلهم ع 
أبي حنيفة مله ثلاثة سوى الإمام. وقالا: اثنان سواه قال: والأصح أن هذا قول 
أبي يوسف يده وحده. له: أن في "المنئ" معنى الاجتماع: وهي هنبئة عنه. وهما: 
أن الجمع الصحيح إنما هو الثلاث؛ لأنه جمع تسميةً ومعى والجماعة شرط على حدة 


وكذا الإمام فلا يُعتبر منهم. وإن تَفر الناسُ قبل أن يركع الإمام ويسجدء ولم يبق 


(دمبت) 


1 النساء والصبيان» استقبل الظلهرً عند أن حنيفة ملك, 


خطبتين: تشتمل الأولى على التحميدة والصلاة على البي يلك والوصية بتقوى الله وقراءة آية» وكذلك 
الثانية إلا أن فيها بدل الآية الدعاء للمؤمنين والمومنات. |العناية ؟/0] اعتبارا للمتعارف: أي للعادة؛ 
لأن الذي يخطب بأقل من ذلك لا يسمي خطبة في عادة الناس؛ ولا تخطب هما خطيباً. [البئاية «/54] 
قوله تعالى إخ: والمراد به الخطبة باتفاق المفسرين.(العناية) فكان الشرط الذكر الأعم بالقاطع؛ غبر أن 
المأثور عنه يله اخحتيار أحد الفردين؛ أعين الذكر المسمى بالخطبة. [فتح القدير ؟/0] 

أنه قال: الحمد لله: لم تعرف في كتب الحديث» بل في كتب الفقه.(فتح القدير) فأرتج: بضم الهمزة 
وسكون الراء؛ وكسر التاء المثناة من فوق؛ وتخفيف الحيم؛ ومعناه: وقع في وجه أي اختلاط. |البناية «/75] 
مشتقة منها: فلا يتحقق بدوفاء كالضارب لما كان مشتقا من الضرب لم يتحقق بدون. وكذا في سائر 
المشتقات. [البئاية //1] ثلاثة: وبه قال زفر والليث بن سعد.(البناية) اثنان سواه: وبه قال أبو ثور وأحمد 
ف رواية.(البناية) قول أبي يوسف يللد وحده: احتراز عما وقع في عامة نسخ المختصر .(الكفاية) 

معنى الاجتماع: لأن فيه اجتماع واحد مع آخر.(البناية) منبئة عنه: لما ذكر أن الجمعة مشتقة من 
الجماعة. (البناية) لأنه جمع تسمية ومعنى: والمثى وإن كان جمعا معن فليس يجمع اسما؛ إذ أهل اللغة 
فصّلوا بين التثنية والجمع. | الكفاية لوقا والجماعة شرط على حدة: أي وحدها دون الإمام.(البناية) 
إلا النساء والصبياك: فلا يعتبر لبقائهم.(البئاية) 


باب صلاة الجمعة بام 
وقالا: إذا نفروا عنه بعد ما افتتح الصلاة: صلى الجمعة. فإن نفروا عنه بعد ما ركع 
ركعة وسجد سجدة بئ على الجمعة» خلافا لزفر سلده هو يقول: إها شرطء فلا بد 
من دوامها كالوقت, وهما: أن الجماعة شرط الانعقاد فلا يُشترط دوامها كالخطبة. 
ولأبي حنيفة يللكه: أن الانعقاد بالشروع في الصلاة» ولا يّنمٌ ذلك إلا بتمام الركعة؛ 
لأن ما دوفا ليس بصلاة, فلا بد من دوامها إليهاء بعخلاف المنطبة؛ فإفها تنافي الصلاة» 
فلا يُشترط دوامهاء ولا معتبرٌ ببقاء النّسوان وكذا الصبيان؛ لأنه لا تنعقد يم الجمعة» 
فلا تتم يمم الجماعة. ولا تحب الجمعة على مسافر» ولا امرأة» ولا مريضء ولا عبد. 
ولا أعمى؛ لأن المسافرٌ يحرج في الحضورء وكذا المريض والأعمى؛ والعبد مشغول 
بخدمة المولى» والمرأة بخدمة الزوج» فَعُْرُوا؛ دفعاً للحرّج والضرر. فإن حضروا فصلوا 
مع الناس: أجزأهم عن فرض الوقت؛ لأنهم تحمّلوه فصاروا كالمسافر إذا صام. 

خلافاً لزفر: فعنده يصلي الظهر.(البناية ) فلا بد من دوامها: كما في سائر الشروط.(البناية) 

كالوقت: ودوامه شرط لصحة الجمعة فكذا دوامها. (العناية) شرط الانعقاد: لأن الأداء قد ينك عنها كما في 
المسبوق واللاحق وما هو كذلك لا يشترط دوامها كالخطبة. [العناية ؟/81] ليس بصلاة: لكونه في محل 
الرفض؛ لأن ما دون الركعة معتبر من وجه دون وجه.[البناية +/75] بخلاف الخطبة: جواب عن قياسهما 
الجماعة ا.(العناية) فإهها تنافي الصلاة: حي لو خطب فيها تفسد صلاته فلم يشترط دوامها. [الكفاية ؟/91] 
ولا مريض: والشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريض؛ فلا تحب عليه. (فتح القدير) 

ولا عبد: وقد اختلفوا في المكاتب والمأذون؛ والعبد الذي حضر مع مولاه باب المسجد لحفظ الدابة إذا 
لم يخل بالحفظ؛ وينبغي أن يجري الخلاف في معتق البعض إذا كان يسعى.[فتح القدير 897/1] 

مشغول: فصار كالحج والجهاد.(البناية) إذا صام: في رمضان يسقط عنه الفرض فكذا هؤلاء يسقط 
عنهم الفرض بحخضورهم صلاتهم الجمعة. [البناية */814] 





ام باب صلاة الجمعة 
ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة» وقال زفر ملا عك: لا يجرئه؛ لأنه 
لا فرض عليه فأشبه الصبي والمرأة. ولنا: أن هذه رخصةٌ؛ فإذا حضروا يقع فرضاً على 
ما بيناه. أما الصبي: فمسلوب الأهلية: والرأةٌ لا تصلح لإمامة الرجال. وتتعقد يم 
الجمعة؛ لأفم صخرا للإمامة» فيصلحون للاقتداء بطريق الأولى. ومن صلى الظهر في 
منؤله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام, ولا عذر له كُره له ذلك» وجازت صلاته. وقال 
زفر يطلب: لا يجرئه؛ لأن عنده الجمعة هي الفريضة أصالةٌ والظهرَ كالبدل عنهاء ولا 
مصيرٌَ إلى البدل مع القدرة على الأصل. ولنا: أن أصل الفرض هو الظهر في حق الكافة, 


أن يوم في الجمعة: وبه قال الشافعي في أصح قوليه.«البناية) فأشبه الصبي والمرأة: في عدم جواز 
إمامتهما.(البناية) رخصة: وإنما كان السقوط رخصة هم؛ دفعا للحرج.٠البناية)‏ مابيناه: إشارة إلى قوله: 
لأنهم تحملوه إلخ.|فتح القدير ؟/55] فمسلوب: فلم يتناوله المخطاب.(العناية) 

وتنعقد يمم الجمعة: أي بالمسافر والعبد والمريضء إشارة إلى رد قول الشافعي: إن هؤلاء تصح إمامتهم. 
لكن لا يعتد يهم في العدد الذي تنعقد به الجمعة. [العناية ؟/+| صلاة الإمام: قيد به؛ لأنه إذا صلى 
الظهر في مسزله بعد ما يصلي الإمام الجمعة جاز بالاتفاق.(البناية) ولا عذر له: قيد به؛ لأن المعذور إذا 
صلى الظهر قبل صلاة إمام الجمعة يجوز بالاتفاق. | البناية /83م] 

كره له ذلك: لا بد من كون المراد حرم عليه ذلك وصحت الظهر؛ لأنه ترك الفرض القطعي باتفاقهم الذي 
هو آكد من الظهر. فكيف لا يكون مرتكبا محرما؟.|فتح القدير ]5+/١‏ هي الفريضة أصالة: لأنه مأمور 
بالسعي إليها منهي عن الاشتغال عنها بالظهر ما لم يتحقق فوت الجمعة» وهذا صورة الأصل والبدل.(العناية) 
هو الظهر: بالنص وهو قول الببي 96: "وأول وقت الظهر حين تزول الشمس" مطلقاً في الأيام. 
في حق الكافة: لأن التكليف بحسب القدرة» والمكلف بالصلاة في هذا الوقت 8 بنفسه من أداء الظهر 





دون الجمعة؛ لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده. فكان التكليف بالجمعة تكليفا.بما ليس في الوسع؛ إلا أنه أمر 


بإسقاط الظهر بأداء الجمعة عند استجماع شرائطها فكان العدول عنها مع القدرة مكروها. [العناية ؟4/5] 








باب صلاة الجمعة ويام 
هذا هو الظاهر إلا أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة» وهذا؛ لأنه سكن من أداء الظهر 
بنفسه دون اللجمعة؛ لتوقفها على شرائط لا تنم به وحده» وعلى التمكن يدور التكليف. 
فإن بدا له أن يحضرهاء فتوجه إليها والإمامٌ فيها: بطل ظهرّه عند أبي حنيفة يللدم 
بالسعي. وقالا: لا ييل حي يدخل مع الإمام؛ لأن السعي دون الظهر, فلا ينقضه 
بعد تمامه» والجمعة فوقها فينقضهاء وصار كما إذا توه بعد فراغ الإمام. وله: أن 
السعي إلى الجمعة من خصائص الجمعة: فيُنَرَّلٌ منزلتها في حق ارتفاض الظهر؛ 
احتياطاً» بخلاف ما بعد الفراغ منها؛ لأنه ليس بسعي إليها. 


هذا هو الظاهر: ظاهر المذهب عند أصحابنا الثلاثة» وأشار به إلى أن في هذا اختلاف الرواية» ففي"الذخيرة": 
فرض الوقت الظهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولا وهو قول محمد يله الأول» وف قوله الآخر: الفرض 
أحدهما غير عينء وإنما يتعين بالفعل إلا أن الجمعة آكد من الظهر. [البئاية /85] وهذا: أي ما ذكرنا من 
كون الظهر هو الأصل. وكونه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة.(البناية) فإن بدا له: أي بدا لمن صلى الظهر في 
منزله قبل صلاة الإمام معذورا كان أو غيره.(العناية) بطل ظهره: الذي صلاها في منزله. (البناية) 

وقالا: إلخ: ذكر الإمام التمرناشي ينث وكذا الخلاف ف المعذور لو صلى؛ ثم توجه إليهاء وكذا أيضاً في 
"المحيط". (الكفاية) يدخل مع الإمام: وفي هذا اللفظ إشارة إلى أن الإتمام مع الإمام ليس بشرط؛ 
لارتفاض الظهر عندهما.(الكفاية) لأن السعي: إذ هو ليس .مقصود بنفسه بل هو وسيلة إلى أدا الجمعة» 
والظهر فرض مقصود وما هو دون الشيء. [العناية 54/5] 

فلا ينقضه: أي فلا ينقض السعي الظهرً بعد تمام الظهر؛ لأن الأعلى لا ينتقض بالأدن. [البناية «/88] 
وصار: أي هذا الذي بدا له أن يتوجه والإمام فيهاء ولم يدحل معه.(البناية) 

من خصائص الجمعة: لكوا صلاة مخصوصة بمكان لا تمكن الإقامة إلا بالسعي إليها فكان السعي مخصوصاً 
يماء بخلاف سائرالصلوات.[العناية ؟/84] احتياطا: إذ الأقوى يحتاط في إثباته ما لا يحتاط في إثبات 
الأضعف.(البناية) بخلاف: جواب عن قياسهما وهو واضح.ل(العناية) بسعي إليها: أي إلى الجمعة» 
فلا يبطل الظهر. (البناية) 








ان باب صلاة الجمعة 
ويكره أن يصلي المعذورون الظهرَ مجماعة يوم الجمعة في المصرء وكذا أهل 
السجن؛ لما فيه من الالال بالجمعة؛ إذ هي جامعة للجماعات, والمعذور قد يقتدي 
به غيرُه بخلاف أهل السواد؛ لأنه لا جمعة عليهم» ولو صلى قوم أجزأهي؛ 
لاستجماع شرائطه. ومن أدرك الإمام يوم الجمعة: صلى معه ما أدركه؛ وبين عليها 
الجمعة: لقوله عَلتلا: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا".* وإن كان أدركه في 
التشهد, أو في سجود السهو: بئ عليها الجمعة عندهما. وقال محمد يلك: إن أدرك 
معه أكثر الركعة الثانية: بئى عليها الجمعة» وإن أدرك أقلها بئ عليها الظهر؛ لأنه 
جمعة من وجه؛ ظهرٌ من وجه؛ لفوات بعض الشرائط في حقه؛ فيصلي أربعا؛ 





أن يصلي المعذورون: سواء قبل فراغ الإمام أو بعده؛ وذكر الإمام التمرتاشي ينك: مريض صلى الظهر 
في هملزله يوم الجمعة بأذان وإقامة. قال محمد يلك: هو حسن. وكذا جماعة المرضىء يفلاقف 
المسجونين. [الكفاية ؟/5*] إذ هي جامعة للجماعات: هذا الوجه هو مبئ عدم جواز تعدد الجمعة في 
المصر الواحد؛ وعلى الرواية المختارة عند السرحسي وغيره من جواز تعددهاء فوجهه أنه ربما يتطرق غير 
المعذور إلى الاقتداء ؟همم؛ وأيضاً فيه صورة معارضة الجمعة بإقامة غبرها. [فتح القدير ؟/ه؟] 

غيره: أي غير المعذور فلا يذهب إلى الجمعة فيخل بالجمعة.(البناية) أهل السواد: وهم أهل القرى.(البناية) 
وقال محمد ينك: بقول محمد قال الزهري وزفر والشافعي ومالك وأحمد لد. (البناية) الركعة الثانية: بأن أدركه 
في الركوع.(الكفاية) أقلها: بأن أدرك بعد ما رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية. (الكفاية) 

لأنه جمعة: وهذا لا يتأدى إلا بنية الممعة.(العناية) بعض الشرائط: وهو الجماعة والإمام.(البناية) 

* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ]5٠٠0/7‏ أخرج البخخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن 
أبا هزيرة قال: سمعت رسول الله يُعلهٌ يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. وأتوها تمشون» 
وعليكم السكينة: قما أدركتم قصلواء وما فاتكم فأتموا".[رقم: 408) باب المشي إلى الجمعة] 


باب صلاة الجمعة مم 


اعتباراً للظهرء ويقعد لامحالة على رأس الركعتين؛ اعتباراً للجمعة» ويقرأ في 
الأخريين؛ لاحتمال النفلية. ولهما: أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة» حين يشترط نيةٌ 
الجمعة» وهي ركعتان, ولا وجه لما ذكر؛ لأنهما مختلفان فلا يب أحدهما على تجريعة 
الآخر. وإذا خرج الإمام يوم الجمعة: ترك الناس الصلاة والكلامٌ» ح يفرغ من 
خطبته. قال: وهذا عند أبي حنيفة بنك. وقالا: لا بأس بالكلام إذا حرج الإمام قبل 
أن يخطب» وإذا نزل قبل أن يكبّر» لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع» 
ولا استماعٌ هناء بخلاف الصلاة؛ لأنها قد تمتد. 


لامحالة: بفتح الميم معناه لا بد والميم زائدة» فعلى هذا يجوز أن يكون من المحيلة وهو الحيلة» وأن يكون 
الحول؛ وهو القوة والحركة.[البناية */34] ويقرأ في الأخريين: والحاصل: أنه يعمل بالشبهين» ولزوم 
القعدة الأولى رواه الطحاوي عن محمد مل كما هو لازم للإمام؛ وف رواية المعلى عنه لايلزم القعدة 
الأولى لأنها ظهر من وجه؛ فلا تكون القعدة الأولى واجبة؛ وقيل: وجوبها للإحتياط. أنه مدرك: لأنه لا بد له 
من نية الجمعة» حين لو نوى غيرها لم نصح اقتداؤه.(العناية) مختلفان: حقيقة وحكماً؛ لأن الدمعة 
ركعتان» فيشترط فيها ما لايشترط في الظهر والظهر أربع ركعات؛ فالأربع الإثنين. (البناية) 

خرج الإمام: يعن إذا خرج من منزله؛ أو من بيت الخطابة لأجل الخطبة» ويقال: المراد بخروجه 
صعوده على المنبر.(البناية) الصلاة: والمراد من الصلاة: صلاة التطوع؛ وأما الفائتة فتجوز وقت الخطبة من 
غير كراهة. [الكفاية ]58-510/١‏ عند أبي حنيفة: احتلف المشايخ على قول أبي حنيفة مله قال بعضهم: 
إنما يكره الكلام الذي هو من كلام الناس؛ أما التسبيح وأشباهه فلاء وقال بعضهم: كل ذلك يكره» 
والأول أصح؛ كذا في "مبسوط شيخ الإسلام"؛ وقال في"العيون": المراد من الكلام إجابة المؤذن؛ أما غيره 
من الكلام يكره إجماعاً. [الكفاية 5/] قبل أن يخطب: وف "جوامع الفقه": عند أبي يوسف ييه يباح 
الكلام عند جلوسه إذا مكث, وعند محمد يده لا يباح. [البناية 33/7] نزل: المخطيب من المنبر. (البناية) 
للإخلال: لكونه ف نفسه مباحاً. (العناية) 





كن باب صلاة الجمعة 


لأبي حنيفة ينك قوله -ات:: "إذا خرج الإمامُ فلا صلاة ولا كلام”* من غير فصل» 
ولأن الكلام قد بمتد طبعاًء فأشبه الصلاةً. وإذا أَذّن المؤذنون الأذادَ الأول» 


إذا خرج الإمام: وف 'المبسوط": استدل أبو حنيفة ببما روي أنه عَلَيكا قال: "إذا كان يوم الجمعة قعدت 
الملائكة على أبواب المساجد يكتبون القوم الأول فالأول" إلى أن قال: "فإذا خرج الإمام طووا الصحف 
وجاؤوا يستمعون الذكر"؛ وإثما يطوون الصحف إذا طوى الناس الكلام؛ فأما إذا كانوا يتكلمون فهم 
يكتبون» قال تعالى: فل مَايَِْظ مِْ قَوْلِ إلا لَدَيْه رَقِيبٌ عَبِيدٌ 4 . النهى» وروى الطحاوي من حديث عوف بن 
قيس عن أب الدرداء أنه قال: حلس رسول الله ينه في يوم الجمعة على المثبر يخطب الناس؛ فتلى آية وإلى 
حي أب بن كعب» فقلت له: يا أبي! م أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمي» حن نزل رسول الله كل عن 
المنبرء فقال: "مالك من جمعتك إلا ما لغوت"؛ ثم انصرف رسول الله فجنته فأخبرته» فقلت: يا رسول الله! 
إنك تلوت آية وإلى جببي أبي بن كعب؛ فسألته مى نرلت هذه الآية فأبى أن يكلمي حى إذا نزلت زعم أنه 
سوس جع انا لقريه نان "صدق فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حق ينصرف". وأحرجه أحمد 
أيضاً في "مسنده" نحوه غير أن لفظه "فأنصت حق يفرغ"؛ .... وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" من 
ديت الشغو بي أن أبا ذر و الزبير بن العوام سمع أحدهما من النبي ع أنه يقرأء وهو على المنبر يوم الجمعة» 
ل: فقال لصاحبه: مى أنزلت هذه الآية ية؟ قال: فلما قضى صلاته قال له عمر بن الخنطاب: "لا جمبعة لك" 
ماج وباب سوسس "ضدق عمر".[البعآية رك ك19] 
من غير فصل: أي بين أن يكون ترك الصلاة والكلام إذا رج قبل أن يخطب, وبين أن يكون تركهما 
بعد أن يخطب.«البناية) ولأن الكلام: جواب عما قالا: إن الصدقة قد تمت والكلام لا يمتد؛ لأنه يمكن 
قطعه. (البناية) المؤذنوث: ذكر الموذنون بلفظ الجمع وإن كان لا يحتاج إليه؛ إخراجاً للكلام مخرج العادة 
فإنه كان المتوارث اجتماع المؤذنين يسمع أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع. [البناية 4/9 ]٠١‏ 
* قري رفوع [تصب الولية 1/8 ]٠٠‏ وأحرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر أفهما 
كان يكرهان الضلاة والكلام يوم الجمعة بعد خروج الإمام. 4١١4/7[‏ باب في الكلام إذا صعد الإمام المنبر 
وخطب] وأخرج مالك في "الموطأ" عن تعلبة بن أبي مالك القرَظي أنه أخبره أفهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب 
يصلون يوم الجمعة حن يخرج عمر بن الخطاب فإذا خرج عمر وجلس على المبرء وأذن الموذنوث» قال تعلبة: 
جلسنا نتحدث؛ فإدا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. .قال ابن شهاب: فخروج 
الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. [ص 88» باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب] 











باب صلاة الجمعة ىم 


ترك الناس البيعَ والشراءه وتوجهوا إلى اللجمعة؛ لقوله تعالى: فإ فَاسْعَوا إلى ذِكر الله 
وَدَرُوا ليم 4 وإذا صعد الإمام المنبر: جلس» وأَذن المؤذنون بين يدي المنير. 


وإذا صعد: أقول: ههنا أمور يجب ذكرها: الأول: أن الخطبة على المنبر سنة به جرى التوارث؛ وما 
اعتيد في زماننا من أن الإمام ينزل في الخطبة الثانية إلى درجة سفلى من درجات المنبر» ثم يعود. بدعة 
قيبحة شنيعة» لا أصل له في الشرع. 

الغابي: جرى الرواج في زماننا أن الإمام يسلم على القوم حين يرقى على المنبر؛ وهو أمر لا أصل له في 
الشرعء كذا ذكره علي القاري في "شرح المشكاة". وقد ورد في بعض الأحاديث ذلك إلا أنها 
ضعيفة. (كما بسطه الزيلعي وغيره) 

الثالث: قراءة الخطبة بالفارسية يجوز عند أبي حنيفة, وعندهما لاء إلا للعاجز عن العربية؛ ومنه يعلم 
حكم قراءة الأشعار الفارسية في الخطبة؛ والأولى ترك ذلك لمخالفة فعل صاحب الشرع. 

الرابع: ما يفعله بعض الخطباء في المديئة المنورة» من تحويل الوجه جهة اليمين» وجهة اليسار عند الصلاة 
على النبي 3 في الخطبة الثانية بدعة» ينبغي تركها ذكره في "رد امحتار", ويؤيده قول صاحب "البدائع" 
من السنة: أن يستقبل الئاس بوجهه. ويستدبر القبلة. انتهى. الخامس: بعض الخطباء يقرؤن في الخطبة 
الثانية "وارض عن عمي نبيك الحمزةً والعباس"؛ بإدخال اللام في الحمزة» وإبقاء منع صرفه؛ وهذا خطأ 
فاحش. السادس: ما يفعله المؤذنون في الحرمين من الترضي على الصحابة» والصلاة على البي يل حين 
ذكر الخطيب أسماءهم بدعة ومكروه اتفاقا. 

السابع: .يكره الصلاة مطلقاً إلا قضاء الصبح لصاحب الترتيب من حين صعود الإمام على المنبر إلى تمام 
الصلاة» فما يفعله العوام من أداء سنة الجمعة في الخطبة الثانية» أو بين الخطبتين؛ أو بين الخطبة والصلاة» 
يجب على امخطباةا يهقم بغنة. 

الثامن: يكره الكلام مطلقاًء دينياً كان أو دنيويً» من حين شروع الإمام في الخطبة اتفاقاء وأما قبل 
الشروع بعد صعوده على المنبر» فيكره الكلام الدنيوي اتفاقاء وأما الكلام الديي كالتسبيح والتهليل فلا 
يكره عندهماء وروى بعض المشايخ عنه أنه يكره. والأصح أنه لا يكره عنده أيضاً. فعلى هذا لا يكره 
إجابة الأذان الثاني؛ ودعاء الوسيلة بعده ما لم يشرع الإمام في الخطبة» كيف وقد ثبت ذلك من فعل 
معاوية فده في "صحيح البخاري". فما في "الدر المختاز" في باب"الأذان" وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقا 
في الأذان بين يدي الخطيب انتهى خطأ فاحش. 








85 باب صلاة الجمعة 


بذلك جرى التوارث؛ ولم يكن على عهد رسول الله كه إلا هذا الأذان.* وهذا 
قيل: هو المعتبر ف وجوب السعي, وحرمة البيع» والأصح: أن المعتبر هو الأول إذا 
كان بعد الزوال؛ الحصول الإعلام به والله أعلم. 


جرى التوارث: من زمن عثمان بن عفان إلى يومنا هذا.«البباية) ولهذا قيل: قال بعضهم: وهو 
الطحاوي. (البناية) هو المعتبر: وف "فتاوى العتابي": هو المختار؛ وبه قال الشافعي وأحمد؛ وأكثر فقهاء 
الأمصار.(البناية) والأصح أن المعتبر: وهو اختيار شمس الأئمة السرحسي.(البناية) هو الأول: لأنه لو انتظر 
الأذان عند المنبر تفوته أداء السنة» وسماع الخطبة.(العناية) 

* أخرجه الجماعة إلا مسلماً. [نصب الراية ؟/ ]5١4‏ أخخرج البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد 
قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المبر على عهد البي كله وأبي بكر وعمر فداه فلما 
كان عثمان وده وكثر الناس زاد النداء النالث على الزوراء. [رقم: 417؛ باب الأذان يوم الجمعة] قال 
النووي: إنما جعل ثالئاً؛ لأن الإقامة تسمى أذاناً. [نضب الراية *«/508] 





باب صلاة العيدين 
قال: وتحب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاةٌ الجمعة. وني "الجامع 
الصغير": عيدان احتمعا في يوم واحد, فالأول: سنة» والثاني فريضة, ولا يترك واحد 


منهما. قال: وهذا تنصيص على السنة, والأول على الوحوب, وهو رواية عن 
أبي حنيفة ملم وجه الأول: مواظبة البي لد عليهاء* 


باب صلاة العيدين: لا خفاء في وجه المناسبة بين صلاة العيد والجمعة؛ ولما اشتركت صلاة العيد واللجمعة في 
الشروط» حن الإذن العام إلا الخطبة» لم بحب صلاة العيد إلا على من بحب عليه اللجمعة.[فتح القدير ؟/3] 
تجب عليه صلاة الجمعة: أشار هذا إلى أن صلاة العيد واحبة» كما رواه الحسن عن أبي حنيفة يللد 
ذكر هذه الرواية في "المبسوط", قلت: ظاهر مذهب أحمد أنما فرض كفاية. [البناية ]١ ١17/8‏ 

وفي"الجامع الصغير": ذكره لتنصيصه على السنية» وفي "النهاية": لمخالفته لما في "القدوري", وهو دأبه في 
كل ما تخالف فيه رواية "الجامع" و"القدوري". وهذا سهوء فإن القدوري لم يتعرض لصفة صلاة العيد 
أصلاًء وقوله: وتجب صلاة العيد على من تحب عليه الجمعة» زيادة في البداية.[فتح القدير 88/5-.4] 
عيداث: أراد العيد والجمعة إلا أنه سماها عيدا..... أو لأن الجمعة يعاد إليها في كل جمعة: كما أن العيد 
يعاد إليه في كل سنة؛ أو لأن الله يعود إلى عباده بالمغفرة فيه وفي الجمعة كذلك؛ ففي الحديث "الجمعة 
إلى الجمعة كفارة لما بينهما"؛ أو هو على التغليب كالقمرين والعمرين.[الكفاية 9/5؟] 

تنصيص على السنة: وقال مالك و الشافعي: هي سنة مؤكدة.(البناية) وهو: رواه عنه الحسن.(البناية) 
* هذا معروف.[نصب الراية 04/7] أخرج البخخاري عن أبي سعيد الخندري قال: كان البي كله يخرج 
يوم الفطر والأضحى إلى المصلىء فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الئاس والناس جلوس 
على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. الحديث. [رقم: 457؛ باب الخروج إلى المصلى بغير منبر] 
وكذلك أخرج البخاري عن البراء قال: سمعت البي كله خطب فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن 
نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقّد أصاب سنتنا. [رقم: »45١‏ باب سنة العيدين لأهل الإسلام] 


مم باب صلاة العيدين 


ووجه الثاني: قوله يل ف حديث الأعرابي عقي ستؤاله: هل علي غيرُهن؟ فقال: "لا إلا 
أن تطوع".* والأول أصح, وتسميته سنة؛ لوجوبه بالسنة. ويُستحب في يوم الفطر: 
أن يُطعم قبل المخروج إلى الْصلّى» ويغتسل» ويستاك» ويتطيّب؛ لما روي "أنه ككل 
كان يطعم في يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلّىء وكان يغتسل في العيدين"** ولأنه 
يوم اجتماع» فَيْسَنُ فيه الُسل والتطيب كما في الجمعة» ويلبس أحسن ثيابه؛ "لأن 
ابي وكدٌ كان له ححُبّة فننك» أو صوف يلبسها في الأعياد',*** ويؤدي صلقة الفطر؛ 
إغناء للفقير؛ ليتفرغ قلبه للصلاة» ويتوبجّه إلى الصّلّى 
والشي أل 


والأول أصح: رواية ودراية للمواظبة بلاترك. وحديث الأعرابي إما لم يكن علمه؛ لأنه من أهل البوادي» 
ولا صلاة عيد فيها أو كان قبل وجوبها.(فتح القدير) أن يطعم: الإنسان؛ ويستحب كون ذلك المطعوم 
حلواً.(فتح القدير) فنلك: بفتح الفاء والنون. (البناية) 

* أخرجه البخاري عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى 
رسول الله كال من أهل بحد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حن دنا فإذا هو يسأل عن 
الإسلام؛ فقال رسول الل ل "حمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غيرها؟ قال؛ لاء إلا أن 
تطوع". الحديث. [رقم: 45» باب الزكاة من الإسلام] 

** هما حديفان. [نصب الراية 8/9 ؟] فالأول: أخرجه البخاري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 88 
لا يغدو يوم الفطر حي يأكل تمرات؛ وقال مرجي بن رجاء: حدثئٍ عبيد الله قال: حدثي أنس بن مالك 
عن البي يله ويأكلهن وتراً. [رقم: +45؛ باب الأكل يوم الفطر قبل المخروج] والثاي: أخرجه ابن ماجه 
عن أبن عناس قال كاه رسو لاله 35 يتسبل يع النطز يوم الأضتحى .رقم 2:83 بائب ما بخاء في 
الاغتسال في العيدين] وسنده لا بأس به. [إعلاء السنن 41/1١‏ 7] 

*** هذا الحديت غريب. [البباية ]3١١8/*‏ أخرج الطبراني في "المعجم الأوسط" عن ابن عباس قال: 
"كان رسول الله ينه يلبس يوم العيد بردة حمراء". [رقم: 1/508 8/ 136] ورجاله ثقات. [بجمع الزوائد 481/5] 
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وله: أن الأصل في الثناء الاخفاءء والشرع ورد به ني الأضحى؛ لأنه يوم تكبير» 
ولا كذلك يومٌ الفطر. ولا يتنفّل في المصلّى قبل صلاة العيد؛ لأن البي ينه لم يفعل 
ذلك مع حرصه على الصلاة.* ثم قيل: الكراهة في المصلّى خاصةً» وقيل: فيه وي غيره 
عامة؛ "لأنه يله لم يفعله".** وإذا حَلت الصلاةٌ بارتفاع الشمس: دخل وقنّها إلى 
الزوال» وإذا زالت الشمس: حرج وقنها؛ "لأن النبي ينْْهُ كان يصلي العيد والشمسٌ 


ولا يكبر إلخ: الخلاف في الجهر بالتكبير في الفطرء لا في أصله؛ لأنه داحل في عموم ذكر الله تعالى؛ 
فعندهما يجهر به كالأضحى وعنده لا يجهر» وعن أبي حنيفة كقوهماء وفي "الخلاصة": ما يفيد أن النلاف 
ف أصل التكبيره وليس بشيء.[فتح القدير ؟/41] في الثناء الاخفاء: لقوله تعالى: (َوَاذْكُْ رَبك في 
نَفْسِكَ تَضَوُعاً رّحيْفَة]. (البناية) ثم قيل إلخ: وعامة المشايخ على كراهة التنفل قبلها في المصلى والبيت» 
وبعدها في المصلى خاصة. [فتح القدير /١‏ ؟4] وإذا حلت إلخ: هو من الحل لا من الحلول؛ لأن 
الصلاة قبل ارتفاع الشمس كانت حراماً؛ لما جاء في الحديث: ثلاثة أوقات فهانا رسول الله يل (الكفاية) 
لأن النبي ل: دليل دحول الوقت.(العناية) 

* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ؟/١١5]‏ أخرج البخخاري عن ابن عباس أن الببي كلل 
صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدهاء ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين؛ 
تلقى المرأة خُرصها وسخابها. [رقم: 474» باب الخطبة بعد العيد] 

*" هذا يشهد له حديث أبي سعيد. [نصب الراية 5311/5] أخترج ابن ماجه حديث أبي سعيد عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله يله لا يصلي قبل العيد شيئاء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. 
[رقم: ١1737‏ باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها] وف "الزوائد" هذا إسناد جيد حسن قاله 
السندي. وف "فتح الباري" بعد نقله ما لفظه: بإسناد حسن؛ وقد صححه الحاكم. [إعلاء الستن 0/8 ]١7‏ 
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قِيْدِ رُمح أو رمحينء* ولما شهدوا بالهلال بعد الزوال أمر بالخروج إلى المصلّى 


قدر رمح 8 
من الغد".** ويصلي الإمام بالناس ركعتينء يكبر في الأولى للافتتاح؛ وثلاثا بعدهاء ثم 
يقرأ الفاتحة وسورة ويكبر تكبيرة يركع بماء ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة» ثم 


يكبر ثلاثا بعدهاء ويكبر رابعة يركع يماء 


قيد: بكسر القاف وسكون الياء.(البناية) ولما شهدوا: دليل حروج الوقت.لالعناية) أمر بالخروج: من الغ 
ولو جاز الأداء بعد الزوال لم يكن للتأخير معئ؛ إذ لا يجوز تأخيرها بدون العذر السماوي.[الكفاية 45-45/5] 
للافتتاح: وهي تكبيرة الإحرام.(البناية) 

* حديث غريب والمصئف استدل به وبالحديث الذي بعده؛ على أن وقت العيد من حين ارتفاع الشمس 
إلى زوال الشمس. [نصب الراية ]1١1/7‏ وأخرج أبو داود عن يزيد بن حمير الرحجبي قال تحرج عبد الله 
بن بسر صاحب رسول الله كلد مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر ابطاء الإمام فقال: إنا كنا قد 
فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين التسبيح.[رقم: ١١؛‏ باب وقت الخروج إلى العيد] وفي "النيل": سكت 
عنه هو والمنذري: ورجال إسناده ثقات. [إعلاء السنن ]١77/8‏ وقال النووي في "الخلاصة": إستادة 
صحيح على شرط مسلم. [نصب الراية 111/5] 

** روى أبو داود والنسائي وابن ماجه.[نصب الراية ؟/1١1]‏ أنحرج ابن ماجه عن أبي عمير بن أنس بن 
مالك قال: حدثئ عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله يك قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا 
صياماً فحاء راكب من آخخر النهار؛ قشهدوا عند الي يله أنغم رأوا الهلال بالأمس: فأمرهم رسول الله 85 
أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. [رقم: *158؛ باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال] 
وكذلك أخرج الطحاوي عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال: أخبرني عمومي من الأنصار أن الحلال 
في على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن النبي لله فأصبحوا صياماً فشهدوا عند الببي يل 
بعد زوال الشمس أفهم رأوا الهلال الليلة الماضية فأمر رسول الله ينه بالفطرء فأفطروا تلك الساعة وعرج 
يم من الغد فصلى بهم صلاة العيد. [57/1» باب الإمام يفوته صلاة العيد هل يصليها من الغد أم لا] 
ورجاله ثقات؛ أما فهد فهو ابن سليمان؛ وثقه في "الجوهر النقي"؛ وعبد الله بن صالح هو كاتب 
الليث حسن الحديث؛ وهشيم وأبو بشر من رجال الصحيح؛ وأبو عمير قيل: امه عبدالله ثقة من الرابعة: 
كما ف "التقريب"؛ فالحديث حسن. [إعلاء السنن 017/48 ]١714‏ 
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وهذا قول ابن مسعود د#.” وهو قولناء وقال ابن عباس0ما: " يكبّر في الأولى 
للافتتاح» وخمساً بعدهاء وفي الثانية: يكبر حمسا ثم يقرا"؛ وف رواية:" يكبر أربعا" *" 
وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس صعّماء لأمر ييه الخلفاءء فأما المذهب فالقول الأول؛ 


وهذا: وهو رواية عن أحمد.(الباية) قول ابن مسعود: وبقوله قال أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان 
وعقبة بن عامر وابن الزبير.(البناية) وفي الثائية يكبر حمساًء ثم يقرأ: فالخلاف بين قول ابن مسعود وابن 
عياس 5 ف موضعين» أحدهما: في عدد تكبيرات الزوائد؛ فعند ابن مسعود ستء وعتد ابن عباس 
عشر والآخر: أن تكبيرات الزوائد عند ابن مسعود بعد القراءة» وعند ابن عباس قبلها. [البناية ]١17//«‏ 
يكبر أربعا: في الركعة الثانية.(البناية) لأمر بَسيّنَه إلح: وذلك؛ لأن الولاية لما اتتقلت إلى بن العباس أمروا 
الناس بالعمل في التكبيرات بقول جدهم: وكتبوا في مناشيرهم؛ وهو تأويل ما روي عن أبي يوسف يالك 
أنه قدم بغداد فصلى بالناس صلاة العيد. وحلفه هارون الرشيد وكبر تكبير ابن عباس. وروي عن محمد يليه 
هكذا. |الكفاية 47/١‏ فالقول الأول: وهو قول ابن مسعود, وهو مذهب عمرء وأبي موسى الأشعري» 
وحذيفة؛ وابن الزبير» وأبي هريرة» وأبي مسعود الأنصاري. [العناية ؟/437] 

* قول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن علقمة والأسود بن يزيد أن ابن مسعود كان يكبر 
ف العيدين تسعاً تسعاًء أربعاً قبل القراءة» ثم كبرء فركعء وف الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعاً ثم ركع. 
[رقم: 558: باب التكبير في الصلاة يوم العيد] وإسناده صحيح كذا في"الدراية".[إعلاء السنن ]١*1/8‏ 
** قول ابن عباس أخخر بجه ابن أبي شبية في مصنفه عن عطاء عن ابن عباس كبر في عيد ثلاث عشرة» 
سيعاً في الأولى؛ وستاً في الآخرة. [؟/ 1078 باب في التكبير في العيدين واختلافهم فيه] أي سبع في الأول 
الزوائد حمسء وثنتان تكبيرة الافتتاح والركوع؛ وف الركعة الثائية حمس تكبيرات؛ واحدة أصلية؛ فالحملة 
ثلاث عشرة. وف رواية:" يكبر أربعا" أي في رواية أخرى عن ابن عباس ما أنه يكبر أربع تكبيرات في 
الركعة الثائية فتكون الحملة ثنيي عشرة تكبيرة» منها: سبعة في الأولى» وهي تكبيرة الإحرام. وخمس بعدها 
الزوائد وتكبيرة الركوع؛ وأربع زوائد في الركعة الأخرى؛ وواحدة أصلية فاللحملة ثبي عشرة. [البناية ؟//51١]‏ 
وقول الثاني لابن عياس أخرجه ابن أبي شيبة عن عمار بن أبي عمار أن ابن عباس كبر في عيد ثُنيْ عشرة 
تكبيرة سبعاً في الأولى: وحمساً في الآخحرة.[1171/5؛ باب في التكبير في العيدين واختلافهم فيه] 
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لأن التكبير ورفع الأيدي خلاف المعهود؛ فكان الأحذ بالأقل أولى. ثم التكبيرات من 
أعلام الدين» حتى يجهر يماء فكان الأصل فيها الجمع؛ وفي الركعة الأولى: يجب إلحاقها 
بتكبيرة الافتتاح؛ لقوهًا من حيث الفرضية والسبق؛ وفي الثانية: لم يوجد إلا تكبيرة 
الركوع» فوجب الضم إليهاء والشافعي أذ بقول ابن عباس #5ناء إلا أنه حمل 
لمرويً كلّه على الزوائد» فصارت التكبيرات عنده خمس عشرة أو ست عشرة. 
قال: ويرفع يديه ني تكبيرات العيدين» يريد به ما سوى تكبيرتي الركوع؛ 

ورفع الأيدي: من حيث المجموع.«العناية) خلاف المعهود: في الصلوات.(العناية) حت يجهر ا: كتكبيرة 


الافتتاح.(العناية) الجمع: لأن الجنسية علة الضم.«العناية) لقوقا إلّ: تقريره: أن تكبيرات العيد لم توخر في 
الركعة الأولى عن القراءة الحاقاً لها بتكبيرة الركوع؛ كما هو قول علي لبه بل قدمث على القراءة الحاقاً هما 
بتكبيرة الافتتاح؛ لأن تكبيرة الافتتاح أقوى من حيث أفها فرض؛ ومن حيث أنفها سابقة, [البناية ]١8/«‏ 

حمل المروي كله على الزوائد: ثم ألحق الأصليات اء وذكر في "المبسوط": والمشهور عنه روايتان: 
إحداهما: أن يكبر في العيدين ثلاث عشرة تكبيرة» تكبيرة الافتتاح» وتكبيرتا الركوع؛ وعشر زوائدء حمس 
في الأولى» وحمس ف الثانية. وي الرواية الأخرى: ثنتا عشرة تكبيرة» تكبيرة الافتتاح» وتكبيرتا الركوع» 
وتسع زوائدء خمس في الأولى» وأربع في الثانية؛ أي حمل المروي على الزوائد عملا بظاهر لفظ الرواة أن 





ابن عباس يكبر في العيدين ثلاث عشرة تكبيرة؛ أو ثني عشرة تكبيرة. [الكفاية 4/5 4] 

ويرفع يديه: وبه قال الشافعي وأحمد وهو مذهب عطء والأوزاعي؛ وقال الثوري وابن أبي ليلى ومالك: 
لا يرفع» وهو.مذّهب الطاهرية أيضاً . [البناية ]١١5-١+4/‏ أقول: صرح الفقهاء بأنه يرسل اليدين فيما 
بين تكبيرات العيدين: وسّكئلت إذا فرغ الإمام من التكبيرة الثالثة في الركعة الثانية» فهل يرسل اليدين ثم 
يكبر للركوع أم يضع؟ فأجحبت بأله.يرسل ههبا أيضاً .بناء على ما صبرت وا "أن كل أقيام قيه:ذكر عستوتة 
فقيه الوضع كالقيام؛ وما لا فلاء وهذا قيام ليس فيه ذكر مسنئون؛ فيكون فيه الإرسال؛ وهو ظاهرء ومع 


ظهوره لا يقبل نراع منازع. يريد: أي يريد القدوري.(البناية) 
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لقوله 35: "لا رفع الأيدي إلا في سبع مواطن".” وذكر من جملتها تكبيرات 
الأعياد. وعن أبي يوسف للك أنه لا يرفع» والحجة عليه ما روينا. قال: ثم يخطب بعد 
الصلاة خطبتين» بذلك ورد التقل المستفيض.** يُعلّمِ الناس فيها صدقة الفطر 
وأحَكامها؛ لأا شرعت لأجله ومن فاتته صلاةٌ العيد مع الإمام لم يقضهاء 


ما روينا: وهو الحديث المذكور.«البناية) بعد الصلاة: بتقدم الصلاة على الخطبة؛ قال أبو بكر الصديق 
وعمر وعثمان وعلي والمغيرة وابن عباس وابن مسعود «أ:؛ وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وأبي ثور وإسحاق»؛ وجمهور أهل العلم جلدء وعن عثمان أنه لما كثر الناس خطب قبل الصلاة» ومثله عن 
ابن الزبير ومروان بن الحكم. [البناية ]١+10/‏ ومن فاتته إلخ: حاصله: أدى الإمام صلاة العيدء ولم يؤدها 
هوء وأما إذا فاتت الإمام أيضا يصليها مع الجماعة في اليوم الثاني.(البناية) لم يقضها: عندنا خلافا للشافعي 
فإنه قال: يصلي وحده كما يصلي مع الإمام؛ لأن الجماعة والسلطان ليس بشرط عنده. (العناية) 

* تقدم ني صفة الصلاة وليس فيه تكبيرات العيدين. [نصب الراية ]١70/7‏ اعلم أن أصحابنا ذهبوا إلى رفع اليدين 
عند كل تكبيرة» وفي 'التلحيص الحبير”: قوله: عن عمر د أنه كان يرفع يديه في التكبيرات. رواه البيهقي. وفيه 
ابن لهيعة. قلت: تقدم أنه مختلف فيه وحسن الحديث؛ إلا أن السياق لم يعرفء فلم يعلم أفها تكبيرات العيدين أو 
الجنائر» وإن كان نقله صاحب "التلخيص الحبير" في العيدين. فيحتمل أنه فهمه بالقرائن وصحتها محتملة» فإن 
ثبت عن عمر يكون حجة عندناء وليس مما لا يدرك بالرأي» وف "زاد المعاد": وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع 
يرفع يديه مع كل تكبيرة» حكاه ابن القيم جازما به ومثله لا يجزم بالضعيف» فهو حجة. [إعلاء السنن 47/8 ]١‏ 
وقد أخرج الطحاوي عن ابراهيم النخعي؛ قال: ترفع الأيدي في سبع مواطن: في افتناح الصلاة» وفي التكبير 
للقنوت في الوترء وفي العيدين؛ وعند استلام الحجرء وعلى الصفا والمروة: وبجمع وعرفات؛ وعند المقامين 
عند الحمرتين.[11//1 24 باب رفع اليدين عند رؤية البيت] قال صاحب "آثار السنن": إسناده صحيح 
قلت: وقد تقدم أن قول إبراهيم ححة عندناء لاسيما فيما لا يدرك بالرأي؛ لكونه لسان ابن مسعود» 
وأصحابه. كيف؟ وقد تأيد قوله بالرفع في العيدين بفعل عمره وابن عمر ذا [إعلاء السئن 47/8 ]١‏ 
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* فيه أحاديث.[نصب الراية ؟/70؟] أخرج البخاري عن ابن عمر قال: "كان رسول الله ككل وأبو بكر 
وعمر دتما يصلون العيد قبل الخطبة".[رقم: 43: باب المخطبة بعد العيد] 








وم باب صلاة العيدين 
لأن الصلاة يهذه الصفة لم تُعرف قُربةَ إلا بشرائط لا تتم بلمنفرد. فإن عُمَّ الملال 
وشهدوا عند الإمام برؤية الحلال بعد الزوال 5 العيدَ من الغد؛ لأن هذا تأخير 
بعذر» وقد ورد فيه الحديث *. فإن حدث عذر بمنع من الصلاة في اليوم الثاني: لم 
يصلها بعده؛ لأن الأصل فيها أن لا تقذ تقضى كال جمعة إلا نا تركناه بالحديث» وقد 
ورد بالتأخير إلى اليوم الثاني عند العلير. ويُستحب في يوم الأضحى أن يغتسل 
ويتطيّب؟ ؛ لما ذكرناة» ويؤخر الأكل 0 يفرع غ من الصلاة؛ لما روي "أن البي ك2 
كان لا يطعم في يوم النحر حي يرجع؛ فيأكل من أضحيته".** ويتوجه إلى المصا 
وهويكبر؛ لأنه علق : اق ير فٍِ الت 57 
إلا بشرائط: مخصوصة من الجماعة والسلطان.(العناية) فإ غم: بضم الغين المعجمة على ما لم يسم فاعله؛ معناه 
إذا ستره عنهم غيمء أو غيره فلم بُر.(البناية) ورد فيه الحديث: المذكور عند قوله:"ولما شهدوا بالفلال" 
إلخ.(البناية) عند العذر: وعند عدم العذر يقتصر على القياس.«البناية) لما ذكرتاة: أراد به عند قوله: وكان 


يغتسل في العيدين أي كان رسول الله 5.(البناية) وهويكبر: بلا توقفء فإذا انتهى إليه يتركء كذا في 
"التحفة"؛ وف "الكافي": لا يقطعه حى يشرع الإمام في الصلاة.(البئاية) 

* يشير إلى حديث أبي عمير اقد سبق تخريجه. 

** أخرجه الدار قطني عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي كلل كان لا يُخرج يوم الفطر حي يطعم؛ 
وكان لا يأكل يوم النحر شيا حجن يرجع فيأكل من أضحيته. [45/7؛ باب كتاب العيدين] وصححه 
ابن القطان كما في "نصب الراية" [ 551/7] 

*** قوله: "لأنه عَلِتِة كان يكبر فْ الطريق" قلت:كأنه يريد الجهر بالتكبيرء وهذا غريب.[نصب الراية 5717/7] 
هذا غريب؛ ولم يتعرض إليه أحد من الشراح؛ ولكن روى البخاري في "الصحيح"؛ وقال: كان ابن عمر 
وأبوهريرة د يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران» ويكبر الناس بتكبيرهما. [البناية 517/8 ]١‏ ت 


باب صلاة العيدين سوم 


ويصلي ركعتين كالفطرء كذلك ثقلء* ويخطب بعدها خطبتين؛ "لأنه يلد كذلك 
فعل".** ويُعلّم الناس فيها الأضحية؛ وتكبيرٌ التشريق؛ لأنه مشروع الوقتء 
والخطبة ما شرعت إلا لتعليمه. فإن كان عُذْر يمنع من الصلاة في يوم الأضحى 


صلأها من الغد وبعد الغد. ولا يصليها بعد ذلك؛ لأن الصلاة موقتة بوقت الأضحية؛ 


كذلك نقل: أي جماعة من الصحابة؛ وهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وأبوموسى الأشعري 
وحذيفة وآخرون د#ّ. [البناية ]١47/‏ كذلك فعل: فيه أحاديث كثيرة. الأضحية: من كرفا واحبة أو 
سنة وما يتعلق يما من أحكامها.(البناية) مشروع الوقت: أي لأن كل واحد من الأضحية وتكبير 
التشريق أيام الأضحية.(البناية) وبعد الغد: يعن ثلاثة أيام. (البناية) 

ع أخرج الدارٌ قطي عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حق 
يأي المصلى؛ ثم يكبر حى يأنّ الإمام [سئن الدار قطي ؟/45] قال البيهقي: الصحيح وقفه على ابن عمره 
وقد روي مرفوعاً وهوضعيف.[إعلاء السنن ]١١4/8‏ وكذلك أخرج الدار قطني عن حنش بن المعتمر 
قال: رأيت علياً يوم أضحى لم يرل مكيراً حي أتى الحبانة .[؟/4 4 كتاب العيدين] قلت: فيه دلالة على 
التكبير في طريق المصلى يوم الأضحى» وأن غايته الانتهاء إلى المصلى . [إعلاءالسنن 118/48] 

* قوله: "كالفطر كذلك نقل" يعن في عيد الأضحى. قلت: إن أراد بقوله: "كالفطر" محرد العدد فشاهده 
ما أخرجه البخاري ومسلم عن الشعبي عن البراء بن عازب إلم.[نصب الراية: 151/7] أخرج البخاري 
عن البراء قال: "خرج النبي يت يوم أضحى فصلى العيد ركعتين, ثم أقبل علينا بوجهه: إن أول نسكنا في 
يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سُنتناء ومن ذبح قبل ذلك فإنه شيء 
عجّله لأهله ليس من السك في شي". الحديث [رقم: 3175 باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد] 
وإن أراد عدد التكبير» وترك الصلاة قبلها وبعدهاء وغير ذلك من الأحكام المتقدمة في عيد الفطر فتقدم 
كل حديث ف موضعه. [نصب الراية 777/57] 

** أخرجه البخاري عن عبدالله بن عمر أن رسول الله كله كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد 
الصلاة. [رقم: /451.» باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة] 





4 باب صلاة العيدين 


فتتقيّد بأيامهاء لكنه مسيء في التأحير من غير عذر؛ لمخالفة المنقول. والتعريف 
الذي يصنعه الئاس ليس بشيء؛ وهو أن يجتمع النامُ يوم عرفة في بعض المواضع 
تشبيهاً بالواقفين بعرفة؛ لأن الوقوف عُرف عبادةٌ مختصة .بمكان مخصوص»؛ فلا يكون 
عبادةً دونه كسائر المناسك. ْ 

فصل في تكبيرات التشريق 
وييدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة؛ ويختم عقيب صلاة العصر من يوم 
النحر عند أبي حنيفة يله وقالا: يتم عقيب صلاة العصر من آخر يوم أيام التشريق. 


لمخالفة المنقول: يصح أن يكون جواباً من سؤال مقدرء وهو أن يقول: لما كانت الصلاة موقنة بوقتء فلو 
أخرها بغير عذر فكيف يكون مسيئًاء فأحاب بقوله: لكنه مسيء؛ لمخالفة ما نقل عن الببي يلل [البناية +/48 ]١‏ 
الذي يصنعه الناس: وف "المغرب": التعريف المحدّث هو التشبيه بأهل عرفة في غير عرفة» وهو أن يخرجوا 
إلى الصحراء فيدَعُوا ويتضرعوا. [البباية ]١4*/*+‏ ليس بشيء: ظاهر مثل هذا اللفظ أنه مطلوب الاحتئاب» 
وقال في "النهاية": أي ليس بشيء يتعلق به الثواب» وهو يصدق على الإباحة. [فتح القدير ؟/40] 00 
كسائر المناسك: مثل الطواف والسعي بين الصفا والمروة.(البناية) فصل: تكبير التشريق لما كان ذكرا مختصا 
بالأضحى ناسب ذكره في فصل على حدة.(العناية) في تكبيرات التشريق: والتشريق من شَرّق اللحمّ إذا بسطه 
في الشمس ليجفً. وسميت بذلك أيام التشريق؛ لأن لحم الأضاحي كانت تُشرق فيها بمنى. [البناية 45/8 ]١‏ 
بتكبير التشريق: قال شمس الإئمة الكردري يلكء: هذه الإضافة إفا تستقيم على قوهما؛ لأن بعض التكبيرات 
يقع في أيام التشريق» وعلى قول أبي حنيفة بن لا يقع شيء من التكبيرات فيها. [الكفاية «/48] 

بعد صلاة الفجر: احتلف الصحابة في ابتداء التشريق والتهائه» فأما ابتداؤه» فكبار الصحابة كعمر وعلي وابن 
مسعود «ه:. قالوا: يبدأ بالتكبير بعد صلاة الفجر من يوم عرفة؛ وبه أخذ علماؤنا في ظاهر الرواية. وصغارهم 
كعبد الله بن غباس وغبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وَل قالوا: يبدأ بالتكبير من صلاة الظهر من يوم 
النحر. [العناية */4] صلاة العصر من يوم النحر: وهو قول عبدالله بن مسعود والأسود والنخعي.(البناية) 
صلاة العصر من آخر يوم: وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كأ. 
وبه قال سفيان الثوري وسفيان بن عبينة وأبو ثور وأحمد والشافعي دلكد. [البناية */43 ]١‏ 








باب صلاة العيدين هوم 
والمسألة مختلفة بين الصحابة, فأخذا بقول على * أحذاً بالأكثر؛ إذ هو الاحتياط في 
العبادات؛ وأخذ بقول ابن مسعود د#ه** أناً بالأقل؛ لأن الجهربالتكبير بدعة» والتكبيرٌ: 
أن يقول مرة واحدة: الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا اللهء والله أكبر, الله أكبر» ولله الحمد. 
هذا هو المأثور عن الخليل صلوات الله علي**” وهو عقيب الصلوات المفروضات» 


مختلفة بين الصحابة: وهم الشيوخ منهم والصبيان.(البناية) فأخذا: وعليه الاعتماد والعمل 
.والفتوى.(الدر المختار) إذ هو الاحتياط: لأن الإتيان بشيء ليس عليه أولى من أن يترك شيكًا واجباً 
عليه. [الكفاية ؟/45] وأخل: أي أذ أبوحنيفة.«البناية) والتكبير أن يقول إلخ: احتراز عن قول 
الشافعي سه فإنه يذكر التكبير ثلاث مرات؛ وله في ذكرالتهليل قولان. [العناية 45/7] 

هو الأثور عن الخليل: قال الزيلعي: لم أجده مأثوراً عن الخليل» ولكنه مأثور عن ابن مسعود. وفي 
"اللبسوط" و"قاضي حان": أصله أن إبراهيم ع3 لما اشتغل .ممقدمات ذبح ولده؛ وجاء جبرئيل عاك بالفداء 
من السماء حاف من العجلة؛ فنادى: الله أكبر الله أكبرء فلما سمع إبراهيم ذلك رقع رأسه إلى السماء» 
فعلم أنه جاء بالفداء, فقال: لا إله إلا الله والله أكبر» فسمعه الذبيح: فقال: الله أكبر ولله الحمد» فصار 
ذلك سنة إلى يوم القيامة. [البئاية */. ]١ 51-١5‏ المفروضات: إشارة إلى أنه لا يكبر بعد الوتر» وصلاة 
العيد: والنافلة» وقيد بالإقامة؛ لأن المسافر لا يكبر إلا إذا اقتدى يبمقيم» وقيد بالأمصار؛ لأنه لا يكبر في 
القرى» وقيد بالجماعات؛ لأنه لا تكبير على المنفرد» وقيد بالمستحبة؛ احترازاً عن جماعة النساء؛ فإنه لا تكبير 
عليهن إذا م يكن معهن رجل. [العناية 0:/5] 

* قول علي به أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه كان يكبر بعد صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر. [155/9.» باب التكبير من أي 
يوم هو إلى أيّ ساعة] وفي "الدراية"': إسناده صحيح. [إعلاء السنن 49/8 ]١‏ 

** قول ابن مسعود نه أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أب وائل عن عبد الله أنه كان يكبر من صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر. 2157--١5/1[‏ باب التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة] 
*** قلت: لم اأجده مأثؤرا عن الخليل. [تصيب الزاية */4؟] ولكنه مأثور عن ابن.مسعود أحرحه ابن أبي. شبية 
في مصنفه عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر 
الله أكبر ولله الحمد. [117/1 باب كيف يكبر يوم عرفة] وسنده صحيح. [إعلاء السنن ]١63/‏ 





كوم باب صلاة العيدين 


على المقيمين في الأمصار في الجماعات المستحبة عند أبي حنيفة» وليس على جماعات 
النساء إذا لم يكن معهن رجلء؛ ولا على جماعة المسافرين إذا لم يكن معهم مقيم. 
وقالا: هو على كل من صلى المكتوبة؛ لأنه تب للمكتوبة. وله: ما روينا من قبل» 
والتشريق: هو التكبير» كذا نقل عن الخليل بن أحمد. ولأن الجهر بالتكبير حلاف 
السنة» والشرعٌ ورد به* عند استجماع هذه الشرائط, إلا أنه يجب على النساء إذا 
اقندين بالرحال؛» وعلى المسافرين عند اقتدائهم بالمقيم بطريق التبعية. قال يعقوب: 
صَلَْيتَ بهم المغرب يوم عرفة قَسَهَرْتْ أن أكبّر فكبّر أبو حنيفة يلل دَلَ أن الإمام 
وإن ترك التكبير لا يتركه المقتدي, وهذا؛ لأنه لا يؤدّى في حرمة الصلاة؛ فلم يكن 


الإمام فيه حتماً: وإنما هو مستحب. 


ما روينا: وهو الذي ذك 





أول باب صلاة الجمعة "ولاتشريق ولا فطر إلا في مصر جامع".(البناية) 
الخليل بن أحمد: وهو من أئمة اللغة.(البناية) استجماع هذه الشرائط: أشار به إلى الفرضء والإقامة» 
والمصرء والجماعة؛ والذكورية.(البناية) قال يعقوب: هو أبو يوسف ينك 
صليت هم: أي بالمسافرين.(البباية) لا يؤدى في حرمة الصلاة: أي في تحريعتها بخلاف سجدت السهر 
إذا تركها الإمام لا يسجد المقتدي؛ لأن السجود يؤتى به في حرمة الصلاة بخلاف التكبير. |الكفاية ؟/31] 





فتح القدير) 


هو مستحب: أي وجوده في التكبير فيكبر إذا تركه إمامه.(البناية) 

* كأنه يريد الجهر بالتكبير. وهذا غريب.[نصب الراية 577/7] أخرج الدار قطي عن نافع عن ابن عمر: أنه كان 

إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكببر حن يأنّ المصلى, ثم يكبر حت يأني الإماء.[؟/45 كتاب العيدين] 
ل البيهقي: الصحيح وقفه على ابن عمرء وقد روي مرفوعا وهو ضعيف.| إعلاء السنن 4/8 ]١١‏ 

وكذلك أحرج الدار قطي عن حنش بن المعتمر قال: رأيت عليا يوم أضحى لم يزل مكبرا حى أتى 

الحبانة. [؟/44» كتاب العيدين] وسنده حسن. قلت: فيه دلالة على التكبير في طريق المصلى يوم 

الأضحى وأن غايته الانتهاء إلى المصلى. [إعلاء السين ]١١8/8‏ 





قال: إذا انتكسفت الشمسُ: صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل 
ركعة ركوغٌ واحد, وقال الشافعي يك.: ركوعان. له: ما روّت عائشة ذتوب* 


باب صلاة الكسوف: والأشهر في سنة'الفقهاء تخصيص الكسوك بالشمس» والنسوف بالقمر» وهو 
الأفصح, وجه المناسبة بين البابين من حيث أنهما يؤديان بالجماعة ف النهار» بغير أذان ولا إقامة» وأخرها 
من العيد؛ لأن صلاة العيد واجبة على الأصح؛ كما ذكرناه فيما مضى. والتناسب بين هذه الأبواب الثلاثة 
أعين باب صلاة العيد» والكسوفء والاستسقاء ظاهرء وأوردها حسب رتبهاء وقَدّم العيد؛ لكثرة 
وقوعهاء وكذلك قدّم الكسوف على الاستسقاء هذا. [البناية ]١51/*‏ صلى الإمام إلخ: أجمعوا على أنما 
تصلى بمجماعة في المسجد الجامع؛ أو مصلى العيد؛ ولا تصلى في الأوقات المكروهة.(فتح القدير) 

النافلة: أي بلا أذان ولا إقامة ولاخطبة.(فتح القدير) يحتمل أن يكون احترازا عن قول أبي يوسف لله 
فإنه قال: كهيئة صلاة العيد.(الكفاية) ركوع واحد: وبه قال النحعي والثوري وابن أبي ليلى» وهو 
مذهب عبد الله بن الزبير.(البناية) وقال الشافعي: وبه قال مالك وأحمد لله (البناية) 

ركوعان: وصورة صلاة الكسوف عنده: أنه يقوم في الركعة الأولى؛ ويقرأ فيها بفاتحة الكئاب» وسورة البقرة إن 
كان يحفظهاء وإن كان لا يحفظها يقرأ غير ذلك؛ ما يعدهاء ثم يركع؛ ويمكث في ركوعه مثل ما مكث في قيامف ثم 
يرفع رأسه ويقوم؛ ويقراً سورة آل عمران إن كان يحفظهاء وإن كان لا يحفظها يقرأ غيرها مما يعدفاء ثم يركع ثنيا 
ويمكث ف ركوعه مثل ما مكث في قيامه هذاء ثم يرفع رأسه ويقوم ويقرأ سورة آل عمران إن كان يحفظها وإن 
كان لم يحفظها يقرأ غيرها مما يعدفاء ثم بركع ثانياً ومكث في ركوعه مثل ما مكث في قيامه هذا ثم يرفع رأسه ثم 
يسجد سجدتين؛ ثم يقوم فيمكث في قيامه. ويقرأ فيه مقدار ما قرأ في القيام الثاني في الركعة الأولى؛ ثم يركع 
وبمكث ف ركوعه مثل ما مكثه في هذا القيام؛ ثم يقوم ويمكث في قيامه مثل ما مكث في الركوع؛ ثم يرفع رأسهى 
ويقوم مثل ثاثي قيامه في القيام الأول من هذه الركعة الثانية ثم يسجد سجدتين ويتم الصلاة. [الكفاية ؟/37] 

* أخرجه الأئمة الستة ف كتبهم. [نصب الراية ؟/5؟؟] أخرج البحاري عن عائشة أنها قالت: محّسّفت الشمس 
في عهد رسول الله يله فصلى رسول الله يثك بالناس فقام فأطال القيام؛ ثم ركع فأءاال الركوع: ثم قام فأطال 
القيام» وهو دون القيام الأول؛ ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول؛ ثم سجد فأطال السجود؛ ثم فعل 
في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف... الحديث.[رقم: 2٠١4‏ باب الصدقة في الكسوف] 





اوم باب صلاة الكسوف 


ولنا: رواية ابن عمر ذ#ى,* والحال أكشف على الرجال؛ لقُريهم فكان الترجيحٌ 
لروايته. ل القراءة فيهماء ويُخفي عند أبي حنيفة مين وقالا: يجهر, وعن محمد رلك, 
مثلّ قول أبِي حنيفة ملف 


رواية ابن عمر: قيل لعله ابن عمروء يعن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ فتصّحّف على بعض النساخ؛ 
لأنه لم يوجد عن ابن عمرء أخرج أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل عن عطاء بن السائب عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص.[فتح القدير ؟/5] أكشف على الرجال: لأهم يقومون قبل صف 
النساء؛ ومن هذا أخذ محمد بن الحسن لله في "الآثار"؛ فقال: يحتمل أنه عفتلا أطال الركوع زيادة على 
قدر ركوع سائر الصلوات؛ فرفع أهل الصف الأول رؤوسهم, ظناً منهم أنه علا رفع رأسه من الركوع: 
ورفعوا عن خلفهم ورفعوا رؤوسهم: فلما رأى أهل الصف الأول رسول الله له راكعاء ركعوا ثمة 
خلفهم ركعة فلما رفع رسول الله 5 رأسه من الركوع رفع القوم رؤوسهم ومن نخلف الصف الأول 
ظنوا أنه ركع ركوعين. [البناية ]١584/‏ 

لقريهم: وهو يتم لو لم يرو حديث الركوعين أحد غير عائشة ؤ#يا من الرجال؛ لكن قد سمعت من رواه 
فالمعول عليه ما صرنا إليه. [فتح القدير ؟/د5] ويخفي عند أبي حنيفة: وبه قال الشافعي ومالك بعلنا. (البناية) 
يجهر: وبه قال أحمد ومالك في رواية. (البناية) 

* حديث ابن عمر بدون الواو في عمر لم بحده. وإنما المروي حديث ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص «## 
ولعل الخطأ من الناسخ. [البناية ]١77/7‏ أخرج أبو داود حديث ابن عمرو عن عطاء بن السائب عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله د فقام رسول الله كله لم يكد يركع؛ ثم ركع؛ 
فلم يكد يرفع؛ ثم رفع فلم يكد يسجدء ثم سجد فلم يكد يرفع؛ ثم رفع فلم يكد يسحدء ثم سجد فلم يكد 
يرفع؛ ثم رفع وفعل ف الركعة الأخرى مثل ذلك ... الحديث.[رقم: 1134» باب من قال يركع ركعتين] 
وكذلك أخرج أبو ذاود عن قبيصة الهلالي قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله له فخرج فعا ير 
ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام؛ ثم انصرف وانحلت فقال: إثما هذه الآيات 
يخوف الله عز وجل بماء فإذا رأيتموها فصلوا كأحخدث صلاة صليتموها من المكتوبة. [رقم: ١١88‏ باب من 
قال أربع ركعات] وسكت عنه هو والمنذري؛ وف "النيل": رجاله رجال الصحيح. [إعلاء الستن ]١15/‏ 





باب صلاة الكسوف كن 
أما التطويل .ني القراءة فبيان الأفضل؛ ويُحَقُف إن شاء؛ لأن السنون استيعابُ الوقت» 
بالصلاة والدعاى فإذا خشف أحدهما طوّل الآخر. وأما الإخفاء واللجهره فلهما رواية عائشة داه 
أنه دٌ جهر فيهاء” ولأبي حنيفة لك رواية ابن عباسء** وسَّمُرة بن جندب ولي *** 
ولترحيح قد مر من قبل» كيف وإفا صلاةٌ النهار وهي عَجماء» ويدعو بعدها حت 
تنجلي الشمس؛ لقوله وث: "'إذا رأيتم من هذه الأفراع شيئاً فارغبوا إلى الله بالدعاي "**** 


فبيان الأفضل: لأن فيه متابعة البي #كة. (العناية) استيعاب الوقت: أي وقت الكسوف.(الكفاية) 
قد مر من قبل: وهو قوله: والحال أكشف على الرحال لقرهم.(الكفاية) عجماء: أي ليس فيها قراءة 
مسموعة؛ أخذ من العجماء» الي هي البيهمة؛ سميت به؛ لأنها لاتتكلم: وكل من لا يقدر على الكلام فهو 
أعجم. [البناية 79/1 ]١‏ يدعو بعدها: إن شاء جالساً مستقبل القبلة» وإن شاء قائماً مستقبل القوم. 
* الحديث أخرجه البخاري عن عائشة نا قالت: جهر البو بي يل في صلاة الخسوف بقراءته؛ فإذا فرغ من 
قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمدهء ربنا لك الحمد... الحديث.[رقم: 2١١58‏ 
باب الجهر بالقراءة في الكسوف] 
** حديث ابن عباس أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس قال: صليت مع رسول الله يلل 
الكسوف قلم أسمع منه فيها حرفا من القرآن".[4/:١4عرقم:‏ +13137] 

**” وحديث سمرة بن جندب أخرجه أبو داود عن تعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوماً 
لسمرة بن جندب قال: قال سمرة: بيئما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا حين إذا كانت الشمس قيدَ رين 
أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حين أصبحت كأفا تنومة: فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد 
فو الله ليحدثئن شأن هذه الشمس لرسول الله كله في أمته حدثاء قال: فدفعنا فإذا هو بارز فاستقدم فصلى فقام بنا 
كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتاً... الحديث.[رقم: 2١1184‏ باب من قال أربع ركعات] 
**** غريب بهذا اللفظ.[نصب الراية 551/7] وأخرج البخاري عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة 
بن شعبة يقول: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم: فقال الناس: انكسم ت لوت إبراهيم؛ فقال رسول 
الله كل إن الشمس والقمر آيات من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإذا رأيتموهما فادعوا 


الله وصلوا حى ينجلي. [رقم: »٠١٠‏ باب الدعاء في الكسوف] - 














وعداة باب صلاة الكسوف 
والسنة في الأدعية تأخيرها عن الصلاة.* ويصلي هدم الإمام الذي يصلي يهم اللجمعة» فإن لم 
يحضر صَلَّى الناُ فُرادى؛ تحرزاً عن الفتتة» وليس في حسوف القمر جماعة؛ لتعذر الاجتماع 
في الليلء أو لخوف الفتنة: وإنما يصلي كل واحد بنفسه؛ لقوله كنك: "إذا رأيم شيا من 
هذه الأهوال فافزعوا إلى الصلاة"** وليس في الكسوف ححطبة؛ لأنه لم يُنقل *** 


تحررًا عن الفتنة: أي فتنة التقدمم والتقدم؛ والمنازعة فيهما.(الكفاية) جماعة: وقال الشافعي يلله: يصلي في 
حسوف القمر يجماعة أيضاً.(الكفاية) لخوف الفتنة: إما من جهة وقوع الزحام؛ وإما من جهة اختيار 
الإمام. (البناية) فافزعوا إلى الصلاة: فليس فيه تصريح بالجماعة فيه والأصل عدمها حى يثبت التصريح 
به» وما ذكره من المععى يكفي لنفيها. [فتح القدير؟//01] 

> وروى أبو سليمان في كتاب الصلاة قريياً من لفظ المصنف عن محمد عن أبي يوسف عن أبان عن ابن 
أبي عباس عن الحسن البصري مد عن رسول الله يله أنه قال: إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئًا فافزعوا إلى 
الصلاة. قلت: هذا مرسل وهو حجة عندنا. [البناية ]١58/«‏ 

* اقوله: والسئة اق الأدعية تأحيرها عن الصلاة. أخرج الترمذدي عن أبي أمامة قال: قيل يا رسبول الله أي 
الدعاء أسمع؟ قال: "جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات". قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن. [رقم: 5485؛ الباب التاسع من باب عقد التسبيح باليد] 

** غريب هذا اللفظ.[نصب الراية 55/7] وأخرج البخخاري عن عائشة زوج البي كله قالت: خُسّفت 
الشمس ف حياة البي كله فخرج إلى المسجد- وفيه- ثم قال: هما آينان من آيات الله لا يخسفان لموت 
أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. [رقم: ٠١47‏ باب حطبة الإمام في الكسوف] 

*** قوله: لأنه لم ينقل أي لأن كون الخطبة في كسوف الشمس لم ينقل؛ وهذا غير صحيح. [البناية «/10/1] 
لما أخرج البخخاري عن أسماء قالت: فانصرف رسول الله يه وقد تحلت الشمس فخطب فحمد الله يما هو 
أهله. ثم قال: أما بعد. [رقم: 0غ باب قول الإمام في خطبة الكسوف] قلت: الصواب استحباب 
الخطبة في الكسوف. وذهب إليه بعض أصحابناءكما ورد في "رد امحتار" تحت قول "الدر المحتار": "ولا خطبة" 
ونقله عن "التحفة" "والمحيط"... لكن في "النظم" يخطب بعد الصلاة بالاتفاق» ونحوه في "الخلاصة" 
"وقاضي خحان". [إعلاء السنن ]١15/8‏ 





باب الاستسقاء 
قال أبو حنيفة له: ليس في الاستسقاء صلاةٌ مسنونة في جماعة؛ فإن صلى الناس 


وُحدانً: جاز وإما الاستسقاء الدعاء والاستغفار؛ لقوله تعالى: ف قَقَلْتُ اسْتَفْدُوا 


َبَكوْإنهُ كَانَغْفاراً 4 الآية» ورسول الله 





: "استسئقى وم وق عنه الصلاة"* 


باب الاستسقاء: يخرحون للاستسقاء ثلاثة أيام ول ينقل أكثر منهاء متواضعين متخشعين في ثياب نَخُلّق مشاة 
يقدمون الصدقة كل يوم بعد التوبة إلى الله إلا في مكة وبيت المقدس فيجتمعون في المسجد. [فتح القدير ؟/91] 
قال أبو حنيفة: وبه قال أبراهيم النخعي وأبو يوسف »ْنا في رواية.(البناية) وحدانا: بضم الواو جمع 
واحد كركبان جمع راكب.«البناية) لقوله تعالى: علق نزول الغيث بالاستغفار لا بالصلاة» فكان الأصل 
فيه الدعاء والتضرع دون الصلاة. [البناية ]١7/8‏ ولم ترو عنه الصلاة: يعي في ذلك الاستسقاءء فلا 
يرد أنه غير صحيح؛ كما قال الإمام الزيلعي المخرج؛ ولو تعدى بصره إلى قدر سطرء حين رأى قوله في 
جواههما: "قلنا: فعله مرةٌ وتركه أخرى؛ فلم يكن سنة" لم يُحمله على النفي مطلقاً. [فتح القدير ؟/94] 

* وقوله'ورسول الله © استسقى ول ترو عنه الصلاة" يع في هذا الحديث الذي ذكره؛ ونبه عليه بقوله: 
ورسول الله ## استسقى ولا يظن أنه قوله: ولم ترو عنه الصلاة على الإطلاق: فإنه رويت أحاديث كثيرة بأنه عاك: 
صلى صلاة الاستسقاء. [البناية ]١77/7‏ والحديث الذي ذكر فيها الاستسقاء دون الصلاة أخرجه البخاري 
عن شريك بن عبد الله بن أبي مر أنه ممع أنس بن مالك يذكر أن رجلاً دحل يوم الجمعة من باب كان وجاه 
المنبر ورسول الله 2 قائم يخطب فاستقبل رسول الله يه قائماء فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت 
السبل فادع الله يغيثنا قال: فرفع رسول الله يله يديه: فقال: اللهم اسقنا اللهم اسقناء قال أنس: ولا والله ما نرى 
في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيماء وما بيننا وبين سلع من ببت ولا دار» قال: فطلعت من ورائه سحابة 
مثل الترس» فلما توسطت السماء التشرت ثم امطرت:؛ قال: والله ما رأينا الشمس ستاًء ثم دل رجحل من ذلك 
الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله يم قائم يخطب فاستقبله قائماء فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت 
السبل» فادع الله يمسكهاء قال: فرفع رسول الله ع يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام 
والجبال» والآجام والظراب؛ والأودية ومنايت الشجرء قال: انتقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: 
فسألت أنس بن مالك؛ أ هو الرجل الأول؟ قال: لا أدري.[رقم: ٠١1١‏ باب الاستسقاء في المسجد الجامع] 





"2 باب الاستسقاء 


وقالا: يصلي الإمام ركعتين؛ لما روي "أن البي وه صلَّى فيه ركعتين كصلاة 
العيد”* رواه ابن عباس دأا. قلنا: فعله مرةّ وتركه أخرىء فلم يكن سنة وقد ذكر 
في "الأصل" قول محمد لله وحده ويجهر فيهما بالقراءة؛ اعتباراً بصلاة العيد ثم 
يخطب؛ لا رُوي "أن البي 425 حطب".** ثم هي كخطبة العيد عند محمد يلك. 
وعند أبي يوسف لاد خطبة واحدة» ولا خطبة عند أبي حنيفة يلك لأفا تَبَع 
للجماعة؛ ولا جماعة عنده. ويستقبل القبلة بالدعاء؛ 


وقالا: وبه قال ومالك والشافعي وأحمد مب إلا أن عندهما ومالك يكبر؛ وعن أحمد لا يكبر. [البناية ]١0/9//5‏ 
وتركه أخرى: فلم يكن فعله أكثر من تركه.(العناية) بدليل ما روي في الصحيحين أن رجلاً دخل المسجد 
ورسول الله يثك قائم يخطبء فقال: يا رسول الله! هلكّت الأموال؛ واتقطعت السبل؛ فادع الله يغيتناء فقال تلك 
"الهم اغثناء اللهم اغثنا".[فتح القدير ؟/05] قول عمد يلك وحده: وذكر في "الأسرار" و "التحفة" أن 
محمداً مع أبي يوسف فيه وأبو حنيفة وحده.(البناية) ثم يخطب: أي بعد الصلاة يخطب الإمام.(البناية) 
كخطبة العيد: يعن يفصل بينهما بجلسة؛ وبه قال الشافعي .(البناية) خطبة واحدة: لأن المقصود الدعاء,» 
فلا يقطعها بالجلسة كذا في "المبسوط".(الكفاية) ولا خطبة: وبه قال مالك وأحمد علكا.(البناية) 

* أخرجه أصحاب السنن الأربعة. [نصب الراية 119/7] أخرج أبو داود عن إسحاق بن عبد الله قال: أرسلي 
الوليد بن عتبة- قال عثمان بن عقبة: وكان أمير المدينة- إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله يكل في 
الاستسقاء فقال: خرج رسول الله ده متبذلا متواضعا متضرعا حق أتى المصلى- فلم يخطب حخطبكم هذه- و 
لكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبين ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد.[إرقم: 21178 باب جماع 
أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها] 

** أخحرجه ابن ماجه عن أبي هريرة قال: حرج رسول الله يلك يوماً يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان 
وإقامة: ثم خطبنا ودعا الله وحَرَّل وجهه نحو القبلة رافعا يديه» ثم قلب ردائه فجعل الأمن على الأيسره 
والأيسر على الأيمن.[رقم: /15غ باب ما جاء في ضلاة الاستسقاء] قال السندي: وف "الزوائد:" 
إسناده صحيح؛ ورجاله ثقات. [إعلاء السنن ]١87/4‏ 








باب الاستسقاء ديل 


للا روي "أنه و2 استقبل القبله وجول رداءه'”* ويُقلب رداءه؛ لما روينا. قال: هذا 
بالتحخفيف 

قول محمد رك. أما عند أبي حنيفة مله: فلا يقلب رداءه؛ لأنه دعاء» فيعتبر بسائر 
الأدعية» وما رواه كان تفاؤلاء ولا يقلب القوم أرديتهم؛ لأنه لم ينقل أنه أمَرَهُم بذلك» 
ولا يحضرٌ أهلُ الذمة الاستسقاء؛ لأنه لاستنزال الرحمة» وإنما تنزل عليهم اللعنة. 
رداءة: وصفة القلب إن كان الرداء مربعاً» أن يجعل أغلاه أسفلهء وأسفله أعلاه» وإن كان مدوراً بأن كان 
جبة أن يجعل الأيمن أيسرء والأيسر أيمن.(العناية) لما روينا: يريد به قوله: لما روي أنه عات استقبل القبلة وحول 
رداءه. [العناية ؟/11] هذا قول محمد بللكه: وبه قال مالك والشافعي وأحمد والأكثرون ول#كد. (البناية) 
لأنه دعاء: طل وَمَادُعَاه الْكَافرينَ لاي ضَّلالٍ 4 . [الكفاية ؟/517] كان تفاؤلاً: ليقلب حاهم من الجدب 
إلى الخصلب. [البناية 7م اعتراف بروايته. ومنع استنائه؛ لأنه فعل لأمر لا يرجع إلى مععق 
العبادة. [فتح القدير ؟/51] 


* أخرجه البخاري عن عباد بن تميمء عن غمه؛ قال: رأيت البي له يوماً خرج ويستسقي, قال: فحول إلى 
الناس ظهره واستقبل القبلة يدعوه ثم حول رداءه.[رقم: 1١٠؛‏ باب كيف حول النبي كلك ظهره إلى الناس] 





إذا اشتد الخوف: جعل الإمامُ الناسَ طائفتين: طائفة إلى وجه العّدو وطائفة حلق 
فيصلي هذه الطائفة ركعة وسجدتين, فإذا رفع رأسه من السجدة لثائية مضّتْ هذه 
الطائفة إلى وجه العدو. وجاءت تلك الطائفة فيصلي يمم الإمامٌ ركعة وسجدتين؛ وتشَهّد 
وسلم؛ ول يُسَلموا وذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأولل؛ فصلوا وكعة وسجدتين 
وُحدانا بغير قراءة؛ لأنهم لاحقون» و 
الطائفة الأخرى» فصلوا ركعة وسجدتين بقراءة؛ لأفهم مسبوقون» وتشهّدوا وسلّموا. 
والأصل فيه رواية ابن مسعود: "أن النبي 0 صلى صلاة النوف على الصفة ال قلنا"* 
باب صلاة المخنوف: أوردها بعد الاستسقاء؛ لأنهما وإن اشتركا في أن شرعيتهما بعارض خوف؛ لكن سبب 
هذا الخوف في الاستسقاء سماوي. وهنا اختياري للعباد؛ وهو كفر الكافرء وظلم الظالم.[فتح القدير ؟/75] 
إذا اشتد الخوف إلخ: واشتداد الخوف ليس بشرط عند عامة العلماء من أصحابناء فإنه جعل في 
"التحفة" والمبسوط" و"المحيط"سبب جوازها نفس قرب العدو من غير ذكر الاشتداد. [البناية ]1١810//‏ 


فيصلي ذه الطائفة: وهم الذين جعلهم خلفه.(البناية) مضت هذه الطائفة: يعني مشاة؛ فإن ركبوا في ذهابهم 
فسدت صلاقهم.(فتح القدير) جاءت تلك الطائفة: وهم الذين كانوا واقفين تجاه العدو.(البناية) 


دوا وسلمواء ومضّوا إلى وجه العدو» وجاءوت 





ركعة وسجدتين: من الرباعية إن كان مسافراً» أو كانت الفجرء أوالجمعة:؛ أوالعيد.(فتح القدير) 


لأفهم لاحقون: واللاحق ليس عليه قراءة.(البناية) لأفهم مسبوقون: والمسبوق عليه القراءة؛ لأنه في حكم 
المنفرد فيما عليه من الصلاة. [البئاية ]١/85/«‏ 





الخوف: فقاموا صفا خلف رسول الله 25 وصَّفّ مستقبل العدوء فصلى يحم , 






جاء الآخرون فقاموا مقامهم: واستقيل هؤلاء العدو؛ فصلى يهم ال 


باب صلاة الخوف هع 


وأبو يوسف وإن أنكر شرعيتّها في زمانناء فهو محجوجٌ عليه بما روينا. قال: فإن كان 
الإمام مقيما صَلّى بالطائفة الأولى ركعتين؛ وبالطائفة الثانية ركعتين؛ لما روي "أنه ص 
صلى الظهر بالطائفتين ركعتين ركعتين”* ويصلّي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين» 
وبالثانية ركعة واحدةٌ؛ لأن تنصيف الركعة الواحدة غيرٌ ممكن» فجعلّها في الأولى أولى 
بحكم الستّبق. ولا يُقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا بطلت صلائهم؛ 


وإن أنكر شرعيتها إل: كان أبويوسف يله يقول أولاً مثل ما قالاء ثم رجعء فقال: كانت في حياة 
الببي متلا خاصة.. و لم تبق مشروعة. [الكفاية ؟/17] بما رويئا: أي رواية ابن مسعود. 

إن كان الإمام مقيماً: وإئما احمص الإمام؛ لأنه لو كان مقيماً تصير صلاة من اقتدى به أربعاً [البناية 5/8 ]١8‏ 
وبالثائية: وهذا قول عامة أهل العلم؛ وقال الثوري: يصلي بالطائفة الأولى ركعة؛ وبالثائية ركعنين؛ وهو 
أحد قولي الشافعي؛ وأصحهما الأول. [البناية 910/5 ]١3/-١‏ 

فجعلها في الأولى: أي في الطائفة الأولى.«البناية) ولا يقائلون إلخ: وبه قال ابن أبي ليلى. وقال 
الشافعي: يقاتلون» وعليهم الإعادة» وقال ابن شريح: لا إعادة عليهم. [البئاية ]١389/«‏ 

بطلت صلاقم: وقال مالك يلك: لا يفسد, وهو قول الشافعي ينك في القدم؛ لظاهر قوله تعالى: 
« وَلْيَاحْدُوا حَذْرَهُمْ وَأُسْلحَتَهُمْ 4 . [الكفاية ؟/13] 

> فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. [رقم: 21544 باب من قال يصلي بكل طالفة ركعة ثم يسلم] خصيف مختلف 
فيه؛ وتقدم الاختلاف ف سماع أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود نك فالحديث حسن. [إعلاء السئن ]١35/4‏ 


* أخرجه مسلم عن أبي سلمة بن عيد الرحمن أن جابرا أخيره أنه صلى مع رسول الله يه صلاة الخوف 
ومتول. الل 818 يبودى الطكفين دين صل بالطالقة الأحرى وتعين مسال رسول: ا 386 
فصلى رسول بإحدى نين راكعتين ىن رخار ى رصو 


أربع ركعات؛ وصلى بكل طائفة ركعتين. [رقم:.٠55١»‏ باب صلاة الخوف] وليس فيه ذكر الظهر» وهو 
عند أبي داود أخرجه عن الحسن عن أبي بكرة؛ قال: صلى البي كله في خوف الظهر, الحديث. [رقم: 11424 
باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون] 








45 باب صلاة الخوف 


"لأنه ند شغل عن أربع صلوات يوم الخندق”” ولو جاز الأداء مع القتال لما تركهاء 
فإن اشتٌ الخوف صلوا ركباناً فرادى» يُومِئون بالركوع والسجود., إلى أي جهةٍ شاؤًا 
إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة؛ لقوله تعالى :إن حفتحْفَِجَالا َو ركبان/»وسقط 
التوجه؛ للضرورة» وعن محمد ن4؛ أنهم يصلون بجماعة» وليس بصحيح؛ لانعدام الاتحاد 
في المكان. 


عن أربع: قلت: تقدم في قضاء الفوائت, المصئف استدل به على أنه لا يجوز القتال في حالة الصلاة» وفيه نظر؛ 
لأن صلاة الخوف إثما شرعت بعد يوم الأحزاب؛ صرح به القرطبي في "شرح صحيح مسلم' ؛ وقال النووي 
في "شرحه": قيل إها شرعت في ذات الرقاع؛ وقيل: شرعت في غزوة بن النضيرء وروى النسائي بأن صلاة 
الأحزاب كانت قبل نزول صلاة الخوف. فرادى: ولا يجوز في جماعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف كا وبه 
قال ابن أبي ليلى.(البناية) بالركو ع والسجود: ويجعلون السجود أحفض من الركوع. [البناية ١1/7‏ ] 
فرجالا: جمع راجحل وهو الماشي جمع رجل.«البناية) يصلون بجماعة: يعي عند محمد يجوز وبه قال 
الشافعي.(البناية) في المكان: أي في مكان الصلاة.(البناية) 

* أخرجه الترمذي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود: إن المشركين شَغلوا 
رسول الله يل عن أربع صلوات يوم الخندق حت ذهب من اللبل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب, ثم أقام فصلى العشاء.[رقم: 21079 باب ما جاء 
في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ] 





باب الجنائز 


إذا احتضر الرجل: وجّه إلى القبلة على شقه الأبمن؛” اعتباراً بحال الوضع في 
القبر؛ لأنه أشرف عليه. والمختار في بلادنا الاستلقاء؛ لأنه أيسر روج الروح» 
والأول هو السنة»** 


باب الجنائز: المنازة بالفتح الميتء وبالكسر: السرير.(الكفاية) لما كان الموت آخخر العوارض؛ ذكر صلاة 
الجنازة آخراً للمناسبة» إلا أن هذا يقتضي أن يذكر الصلاة في الكعبة قبلهاء ولكن أَنعّرها ليكون ختم 
كتاب الصلاة بما يُتبرّك يما حالاً ومكاناً. [العناية ؟/0] إذا احتضر الرجل: والمحتضر من قرب من 
الموت؛ وصف به لحضور موته؛ أو ملائكة الموت. وعلامات الاحتضار أن تسترخحي قدماه؛ فلا ينتصبان» 
ويتعوج أنفه. وتنحسف صلغاه وتمتد جلدة حُضْيتيه؛ لانشمار الخصيتين بالموت.[فتح القدير ؟/58] 
وجه: وعليه نص الشافعي وأكثر أصحابه؛ وبه قال مالك وأحمد. (البناية) 

اعتباراً بحال الوضع في القبر: يعي يعتبر توجيه من أشرف على الموت إلى القبلة على شقه الأيمن؛ اعتباراً 
محال وضع الميت في قبره؛ فإنه في قبره يوجه إلى القبلة على شقه الأمن. [البناية ١8/8‏ 7] 

لأنه أشرف عليه: الإشراف على الشيء: الدنو منه.(البناية) والمختار في بلادنا: أي عند مشايخنا ملك. 
[الكفاية ؟/58] الاستلقاء: أي استلقاء امحتضر على قفاه.(البناية) والأول هو السنة: أما توجيهه: فلأنه علتلا 
لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرورء فقالوا: توفي وأوصى بثلئه لك؛ وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما 
احتضرء فقال ءت[: "أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده". رواه الحاكم. وأما أن السئة كونه على 
شقه الأيمن؛ فقيل: يمكن الاستدلال عليه بحديث النوم في "الصحيحين" عن البراء بن عازب عنه عت قال: 
"إذا أتيت مضجعكء؛ فتوضأ وضوءك للصلاة؛ ثم اضطجع على شقك الأيمن؛ وقل: اللهم إني أسلمت 
نفسي إليك" - إلى أن قال-: "فإن مت متّ على الفطرة". وليس فيه ذكر القبلة.[فتح القدير ؟/18] 

* أما توجيه امحتضر أخرجه الحاكم في "مستدركه" عن يحي بن عبد الله بن أبِي قتادة عن أبيه أن النبي يلل حين قدم 
المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفي وأوصى بثلئه لك يا رسول الله! وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضرء 
فقال رسول الله ل "أصاب الفطرة» وقد رددتٌ ثلنّه على ولدهء ثم ذهب فصلى عليه" الحديث؛ وقال: هذا حديث 
صحيح. ولا أعلم في توجيه امحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث.[1١/‏ +58*؛ 854 باب يوجه امحتضر إلى القبلة] 

** وأما أن السنة كونه على شقه الأيمن؛ فيستأنس له بحديث النوم؛ أرجه البخاري عن البراء بن عازب,ت 





م باب الجنائز 


ولقن الشهادتين, لقوله كن "لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله",” والمراد الذي 
قرب من الموت, فإذا مات: شد لياه وغْمّض عيناه بذلك جرى التوارث؛ ثم فيه 






وإذا أرادوا غسله وضعوه على سرير, لينصبً الماءُ عنه؛ وجعلوا على عورته خرقة؛ 
إقامةً لواحب الستر» ويُكتفى بستر العورة الغليظة؛ 


ولقن الشهادتين: وتلقينها أن يقال عنده, وهو يسمع؛ ولا يقال له قل؛ لأن الحال صعب عليه فريما يمتنع 
عن ذلك والعياذ بالله. (العناية) والمراد الذي قرب من الموث: دفع لوهم من يتومّم أن المراد به قراءة 
التلقين على القبر» كما ذهب إليه بعض.(العناية) شد لحياة: بفتح اللام تثنية الحى» وهو الحنك.(البناية) 
ثم فيه تحسينه: أي فيما ذكر من شد اللحيين وتغميض العينين تحسين صورة الميث.(البناية) لأنه إذا ترك 
مفتوح العين يصير كريه المنظرء ويقبح في أعين الناس.[العناية ؟/14] وضعوه على سرير: قيل: طولاً 
إلى القبلة» وقيل: عرضاء قال السرحسي: الأصح كيفما تيسر.[فتح القدير ؟/170] 0 
لينصب الماء عنه: أي لينزل الماء عنه إلى أسفل.(البناية) عورته خرقة: والآدمي محترم حيا وميتا.(البناية) 
العررة الغليظة: وهي القبل والدبر.(البناية) 


إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضووك للصنلاة؛ ثم اضطجء على شقاك الاين ثم قز 






> قال: قال رسول الله ل 
إليك" - إلى أن قال-: "فإن مت مت على القطرة". [رقج: »31١‏ باب إذا بات طاهرا] 
قوله: عن البراء إلخ» وجه الاستدلال به على استقبال المحتضر عند الموت أن النوم مظنة الموت» وإليه 
الإشارة بقوله 575: "فإن مت" إل بعد قوله:" ثم اضطجع على شقك الأيمن" فإنه يظهر منها أنه ينبغي أن 
يكون المحتضر على تلك الهيئة؛ كذا أفاده القاضي الشوكاني في "النيل". [إعلاء السئن ]7١8/4‏ 


روي من حديث الخدري. وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله» وعائشة؛ وعبد الله بن جعفرء وواثلة بن الأسقع؛ 
وابن عمر. [إنصب الراية ؟/557] أخرج مسلم حديث الخدري عن يحي بن عمارة» قال: سمعت أبا سعيد 
الخدري يقول: قال رسول الله يُعقٌ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله"'. [رقم: 3315 باب تلقين الموتى لا إله إلا الله] 





باب الجنائر 4 


هو الصحيح؛ تيسيراً؛ ونزعوا ثيابه» ليمكنهم التنظيف ووَضنًووه من غير مضمضة 
واستدشاق؛ لأن الوضوء سنة الاغتسال» غير أن إخراج الماء منه متعذر فيتركان. ثم 
يفيضون الماء عليه؛ اعتبارا حال الحياة؛ ويجْمّر سريره وتراً؛ لما فيه من تعظيم الميت» 
وإفا يوتر؛ لقوله تُ: "إن الله وتر يحب الوتر".* ويُغلى الم بالسدر أو بالخُرض؛ 
مبالغةً في التنظيف» 


هو: وبه قال مالك أيضاً. (البناية» هو الصحيح: احتراز عن رواية "النوادر" فإنه قال فيها: ويوضع على 
عورته خحرقة من السرة إلى الركبة.(العناية) تيسيراً: لأنه ربما يشق عليهم غسل ما تحت الإزار.(العنايةع 
ليمكنهم التنظيف: وعند الشافعي السنة أن يغسل في قميص واسع الكمين.(فتح القدير) وهذا؛ لأن 
المقصود من الغسل هو التطهير؛ والتطهير لا يحصل إذا غسل مع ثيابه؛ لأن الثوب مي تنحس بالغسالة» 
تنجس به بدنه ثانياً بنجاسة الثوب» فلايفيد الغسل فيجب التجريد. [العناية ؟/971] 

من غير مضمضة واستنشاق: هذا عندنا وقال الشافعي يلك: بمضمض ويستنشق؛ اعتبار بالغسل حالة 
الحياة» ومن العلماء من قال: يجعل الغاسل على إصبعه خرقة رقيقة» ويدخل في فمه. ويمسح يما أسنانه ولسانه 
وشفتيه؛ وينقيها ويدحل في محري أيضاًه قال ثمس الأئمة الحلواي يك:: وعليه الناس اليوم. [الكفاية /005] 
إخراج الماء منه: من الفم والأنف.«البناية) يجمر سريره: أي وييخر.(البناية) وهو أن يدور من يبده المَجْمَرّة 
حول سريره ثلاث أو حمسا أو سبعاً.[فتح القندير 1/7/] لما فيه: وإكرامه بالرائحة الطيبة» ولدفع الرائحة 
الكريهة.(البناية) بالحرض: بضم الحاء المهملة وسكون الراء بعد الضاد المعجمة: وهو الأشنان.(البناية) 
“روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث علي؛ ومن حديث ابن عمر» ومن حديث الخدري. [نصب الرلية 5/هه؟] 
أخرج مسلم حديث أبي هريرة عن الأعرج عن أبي هريرة عن الببي كله قال: "إن لله تسعة وتسعون اسماً 
من حفظها دخل الحنة» والله وتر يحب الوتر". [رقم: 0٠58؛‏ باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها] 
وأخرج أبو داود حديث علي عن عاصم عن علي قال: قال رسول الله :"يا أهل القرآ: 
الله وتر يحب الوتر". [رقم: ١41‏ باب استحباب الوتر] 








4 باب الجنائز 


فإن لم يكن فاماء القرَاح؛ لحصول أصل المقصود, ويغسل رأسه ولحيته بالخطميّ؛ ليكون 
أنظف له؛ ثم يضجع على شقه الأيسر» فيغسل بلماء والسّدره حي يُرى أن الماء قد وصل؛ إلى 
ما يلي التخحت منه ثم يُضجّع على شقه الأبمن فيغسل؛ حبق يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي 
التخت منه؛ لأن السنة هو البداية باميامن. ” ثم يجلسه ويُسنده إليه» وسح بطنه مسحاً رفيقاً؛ 
ترز عن تلويث الكفن» فإن خرج منه شيء: عَسَله ولا يُعيد غُسلهه ولا وضويّه؛ لأن 
الغسل عرفناه بالنص» وقد حصل مرة» ثم يُنَشَفه بثوب؛ كيلا تل أكفانه, ويبعله أي اميت في 
أكفانه» ويجعل الخَتُوط على رأسه وحيته» والكافور على مساجده؛ لأن التطيّب سنة ** 


فالماء القراح: بفتح القاف: وهو الخالص.«البناية) هذا الترتيب يوافق رواية "مبسوط شمس الأئمة 
السرحسي" ملل وفي "مبسوط شيخ الإسلام" و"المحيط" : يغسل أولاٌ بالماء القراح أي الخالص؛ ثم بالماء الذي 
يطرح فيه السدرء وهو ورق النبق الذي يقال له: كبار» وفي الثالئة يجعل الكافور في الماء ويغسل. [الكفاية ؟/78] 
أصل المقصود: وهو التطهير.(البناية) بالخطمي: بكسر الخاء المعجمة؛ وهو حطمي العراق؛ لأنه مثل الصابون 
في التنظيف؛ وللشافعي في استعمال السدر والخطمي في غسل لحيته ورأسه وجهان. [البناية 215/8] 

التخت منه: وهو الجانب الأيسر.(فتح القديرع: .رقيقا: بالفاء .من رقق يه أي /متسحاً لين :بغير 
عنف.(البناية) ولا يعيد غسله: وبه قال الثوري ومالك والمزي.(البناية) ثم ينشفه بثوب: أي يأذ ماءه 
حى يجف, من نشف الماء أحذه بحرقة.(الكفاية) الحنوط: عطر مركب من أشياء طيبة . (الكفاية) 

* قوله: "لآن السنة" إل فيه حديث عائشة أخرجه البخخاري عن مسروق عن عائشة قالت: "كان النبي 2 
يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره؛ وفي شأنه كله".[رقم: 118 باب التيمن في الوضوء والغسل] 
وفيه أيضاً حديث أم عطية أخرجه البخاري عن نحمد عن أم عطية دا قالت: دل علينا رسول الل كلل 
ونحن تغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثاً أو حدساً أو أكثر من ذلك بماء وسدر, الحديث وفيه: أنه قال: ابدأن 
تميامنها وبمواضع الوضوء منها.[رقم: ١551‏ باب ما يستحب أن يغسل وترا] 

** أخرج الحاكم في "المستدرك" عن أبي وائل قال كان عند علي مسك فأوصى أن يخنط بهء قال: وقال 
علي: وهو فضل حنوط رسول الله ك.[831/1, باب المسك أطيب الطيب] وسكت عنه ورواه البيهقي 
في سننه» وقال النووي: إسناده حسن. [إعلاء السنن 19/8؟7] 








باب الجنائز اك 


والمساجد أولى بزيادة الكرامة ولا يُسَرّح شعر الميت» ولا لحيته» ولا يقس قرف 
ولا شعره؛ لقول عائشة دثدا: "علامً تَنْصُونْ ميتكم'؟* ولأن هذه الأشياء للزينة؛ وقد 


١‏ الميت الح كان تنظيفا لاجتماء ١‏ تحته» وصار كالكتا 
استغنى عنهاء وفي الحيّ كان تنظيفا. علو 01 ر كالختان. 


فصل في التكفين 
السنة أن يُكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزارء وقميص» ولفافة؛ 


ولا يسرح: التسريح حَلُ بعض الشعر عن بعض؛ وقيل: تخليله باليشط.«البناية) علام: أصله: على ما 
دحل حرف الجر على "ما" الاستفهامية فأسقط ألفها.(العناية) تنصون ميعكم: من نصوت الرجل إذا مددت 
ناصيته» فأرادت عائشة يدا أن الميت لا يحتاج إلى تسريح الرأس» وعبرت بالأحذ بالناصية.(فتح القدير) 
وقد استغنى الميت: لأنه فارقها وفارق أهلها.(البناية) وفي الحي إلخ: قال صاحب "الدراية": هذا جحواب 
عن قول الشافعي: "إنه يتنظف يما كالحي» وقال السغناقي: هذا جواب إشكال أي لا يشكل علينا الحي 
حيث يسرح شعره؛ ويقص ظفره؛ لأنه يخرج إلى المدينة ولا يعتبر في حقه زوال اللجزء: بخلاف الميت؛ فإنه 
لا يسن فيه إزالة الحزء» قلت: الذي ذكره السغناقي هو الصواب؛ لأن حلاف الشافعي لم يذكر في 
الكتاب حن يجاب عنه. [البناية /؟١]‏ فصل في التكفين: تكفين الميت لفه بالكفن» رتب هذه 
الفصول على حسب ترتيب ما فيها من الأفعال. [العناية 7/9/] 

السنة أن يكفن الرجل ا : أراد أن الثلاثة سئة» لا أن يكون أصل التكفين سئة» ويجوز أن يكون 
الشيء في أصله فرضاًء أو واجباء وله سنن في هيآته وكيفياته كما في سنة تثليث الوضوء وغيره؛ والمسائل 
تدل على أنه واجب منها: تقديمه على الدّين والوصية والإرث إلخ. [الكفاية ؟/103-/7ا] 

في ثلاثة أثواب: ثم التكفين إما أن يكون في حالة الضرورة أو لاء فإن كان الأول كفن .ما وجد؛ لما روي 
أن مصعب بن عمير صاحب راية رسول الله كلل استشهد يوم أحدء وترك ثمرة؛ وهي كساء فيه خطوط 
بيض وسود فأحبر رسول الله يلك بذلك؛ فأمر بأن يكفن فيها. وإن كان الثاني فهو على نوعين: كفن سنة؛ - 
* أخرجه محمد بن الحسن الشيباني لله في "كتاب الآثار" عن إبراهيم أن عائشة أم المؤمنين «#دا رأى ميتاً 
يسرح رأسه؛ فقالت: علام تنصون ميتكم؟.[رقم: 17 باب الجئائز وغسل الميت] قلت: رجاله ثقات» 
إلا أنه منقطع بين النخعي وعائشة ضقن ومراسيله صحاح. [إعلاء السنن ]7١5/4‏ 





4 باب الجنائز 


لما روي أنه يعد "كفن في ثلاثة ة أثواب بيض سَّحُولية.* ولأنه أكثر ما يابسه عادة في 
حياته» فكذا بعد مماته» فإن اقتصروا على ثوبين جازء والثوبان: إزار ولفافة» وهذا كفن 


الكفاية؛ لقول أبي بكر: "اغسلوا نوي هذين وكفنون فيهما".”” 


> وهو في حت الرجل ثلاثة أثواب؛ إزار وقميص ولفافة؛ لما ذكر في الكتاب؛ وفي حق النساء خمسة 
أثواب» إزار ودرع؛ و حمار ولفافة» وحرقة تربط فوق ديبها. وكفن كفاية؛ وهي في حق الرجل ثوبان» 
إزار ولفافة» وف حق المرأة ثلاثة أثواب: قميص وإزار» وحمار. [العناية ؟//ا/1/8-1] 
سحولية: منسوبة إلى السحول وهو قرية باليمن؛ والفتح وهو المشهور؛ وعن الأزهري بالضم.(الكفاية) 
ولأنه: أي عدد الثلاث.(فتح القدير) كفن الكفاية: لأن الأكفان على ثلاثة أقسام: كفن السنة» وكفن 
الكفاية؛ وكفن الضرورة. [البناية «/571] 
* رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث عائشة.[نصب الراية ؟/ 1ك 3 


عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة دا قالت 


ج البخاري حديث عائشة 








! ن في ثلاثلة أثواب يمانية بيض 
سحولية من كرسف".[رقم: ١7554‏ باب الثياب البيض للكفن] ولأصحابنا حديث آخر أخرجه ابن 
عدي في "الكامل" عن جابر بن سمرة» قال: كفن الببي يله في ثلانة أثواب: 'قميض وإزار ولفافة. انتهى» 
وضعف ناصح بن عبد الله عن النسائي؛ وليئه هوء وقال: هو يكتب حديثه انتهى. [نصب الراية 751/5] 
قلت: روى عنه أبو حنيفة؛ وقال الحسن بن صالح: ناصح بن عبد الله نعم الرجل كذا في "التهذيب"؛ وقد 
ذكرنا في المقدمة أن شيوخ أبي حنيفة عندنا ثقات كلهم لما عرف من تشديده في باب الرواية» وورعه 
وصيائته: ومعرفته بالرجال؛ فناصح هذا ثقة عندناء لا سيما وقد أثى عليه غير أبي حنيفة: فلا يلتفت إلى 
تضعيف بعضهم إياه من غير سبب مفسّر فالحديث حسن. [إعلاء السئن 8/ 574] 


*" أخرجه عبد الر زاق في مصنفه عن عائشة قالت: قال أبو بكر لثوبيه اللذين كان يمره 





وكفنون فيهما"؛: فقالت عائشة: "ألا نشتري لك جديدا"؟ قال: "لاء إن الحي أحوج إلى اللمديد من 


الميت". [رقم: 51078: باب الكفن] وقال الحافظ في "الدراية": إسناده صحيح. [إعلاء السنن 5435/8] 
وما يدل على أن أبا بكر كفن ف ثوبين ما رواه الإمام أحمد في "كتاب الزهد" عن عائشة قالت: لما 





احتضر أبو بكر قال: انظرو 
وهذا سند حسنء فإن عبد الله البهي من رجال مسلم صدوق كما في "التقريب"» والباقوث من رجال 
الصحيح ثقات. [إعلاء السنن 44/48 43-1١‏ 1] 


توي هذين فاغسلوخما ثم كفتون فيهماء فإن الحى أحوج إلى الحديد منهما 
وبي نِ : و فيج إن لخبي اوج إلى ٍ 





باب الجنائر و 


ولأنه أدن لباس الأحياء, والإزار من القرن إلى القدم؛ واللفافة كذلك؛ والقميص 
من أصل العنق إلى القدم» وإذا أرادوا لنب الكفن: ابتدعوا بجانبه الأيسرء فلفوه عليه» 
ثم بالأمن» كما في حال الحياة. وسطنة أن تبسط اللفافة أولاء ثم يبسط عليها الإزار» 
ثم يُقمّص الميت» ويوضع على الإزار» ثم يُعطف الإزار» من قبل اليساره ثم من قبل 
اليمين» ثم اللفافة كذلكء, وإن خخافوا أن ينتشر الكفن عنه: عقدوه بخرقة؛ صيانة عن 
الكشف. وتُكَمْن المرأة في خمسة أثواب: درع» وإزار» وخمارء ولفافة» وخرقة تربط 
فوق ثدبيها؛ لحديث أم عطية أن النبي 15 أعطى اللواق غسّلن ابنته خمسة أثواب»" 


لباس الأحياء: فيقتصر أيضاً في التكفين على ثوبين؛ لأنهما كسوته بعد الوفاة» فيعتبر بكسوته في 
الحياة.(البناية) القرث: أراد بالقرن الرأس.(البئاية) واللفافة كذلك: لا إشكال في أن اللفافة من القرن إلى 
القدم: وأما كون الإزار كذلك؛ ففي نسخ من "المختار" وشرحه: اختلاف في بعضها: يقمص أولاء وهو من 
المنكب إلى القدم؛ ويوضع على الإزار؛ وهو من القرن إلى القدم ويعطف عليه إلى آخره. وف بعضها: يقمص 
ويوضع على الإزار؛ وهو من المدكب إلى القدم ثم يعطف؛ وأنا لا أعلم وجه مخالفة إزار الميث إزار الحي من 
السنة. [فتح القدير ؟/5] من أصل العنق: بلا حيب؛ ودِحُريص؛ وكمين كذا في "الكافي" (فتح القدير) 
ابتدووا: ليقع الأمن فوقه.(فتح القدير) صيانة عن الككشف: لاسيما في المرأة.(البباية) 

غسلن ابنته: الصحيح أن هذه القضية في زينب.(البناية) 

* غريب من حديث أم عطية. [نصب الراية 1517/7] وأخرج أبو داود عن نوح بن حكيم الثقفي» وكان 
قارئاً للقرآن عن رجل من بن عروة بن مسعود يقال له: داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج 
الببي كل أن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم ابئة رسول الله كلل عند وفائاء 


1 مك 1ه 2 دل 1 / 
ل نا أعظانا رسول 25 الحقاء ثم الدرع ثم الخمارَء ثم الملحّفة؛ ثم أدرحت بعد في الثوب الآخر؛ 








ورسول الله كه جالمر نعي الثاب ممه كقدها جاولناها كوي توي ارق 7ه ,*1١‏ باب في كفن المرأة] 
د لود وي؛ كذا في "فتح القدير". [إعلاء السئن 48/8 7] 


414 باب الجنائز 
ولأنها تخرج فيها حالة الحياة فكذا بعد الممات» ثم هذا بيان كفن السنة. وإن 
اقتصروا على ثلاثة أثواب: جاز» وهي ثوبان» وخمار» وهو كفن الكفاية» ويكره أقل 
من ذلكء؛ وثي الرجل: يكره الاقتصار على ثوب واحدء إلا في حالة الضرورة؛ لأن 
مصعب بن عمير حين امتُشهد كُفْن في ثوب واحدء* وهذا كفن الضرورة. 
وثلبس المرأة الدرع أولاء ثم يجعل شعرها ضَفيرتين على صدرها فوق الدرع؛ ثم 
الخمار فوق ذلكء ثم الإزار تحت اللفافة. قال: وتُجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها 
الميت وتراً؛ لأنه يله أمر بإجمار أكفان ابنته وترًء** والإجمار: هو التطبيب» فإذا 
فرغوا منه صلوا عليه؛ لأفها فريضة. 


ثوبان: والمراد من الثوبان: الإزار واللفافة» صرح بذلك في "الينابيع". (البناية) ثوب واحد: لأنه لا يستر 
كما ينبغي. (البناية) وتلبس المرأة إلخ: لم يذكر موضع الخرقة؛ وفي "شرح الكنز": فوق الأكفان؛ 
كيلا ينتشر؛ وعرضها ما بين دي المرأة إلى السرة» وقيل: ما بين الثدي إلى الركبة؛ كيلا ينتشر الكفن عن 
الفحذين وقت المشي. [فتح القدير /80] فريضة: أي فرض كفاية. (الكفاية) 

* أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. [نصب الراية ؟/174] أخرج البخخاري عن أبي وائل يقول: عدنا خباباً 
فقال: هاحرنا مع البي يلل نريد وحه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضىء لم يأخذ من أجره شيئأء 
منهم مصعب بن عمير؛ قتل يوم أحدء وترك نُمرّة فكنا إذا غطينا جما رأسه بدت رجلاه؛ وإذا غطينا رجليه 
بدا رأسّهء فأمرّنا رسول الله كله أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئًا من إذخرء ومنا من أينعت له 
ثمرته» فهو يَهْدبُها.[رقم: 58517 باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة] 

*" هذا غريب لم يرد على هذا الوجه. [البناية «/58/8] لكن أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" عن جابر 
قال: قال رسول الله 5-7 "إذا أجمرتم اميت فاوتروا". وروي "جمروا كفن الميت | #ه. 4 ياب 
الحنوط للميت] قال النووي: وسنده صحيح. [إعلاء السئن 43/8 5] 


باب الجنائز ها 


فصل في الصلاة على الميت 
وأولى الناس بالصلاة على الميت السلطان إن حضر؛ لأن في التقدم عليه ازدراء بهى 
فإن لم يحضر: فالقاضي؛ لأنه صاحب ولاية» فإن لم يحضرء فيستحب تقديم إمام 
الحي؛ لأنه رضيه في حال حياته. قال: ثم الولي» والأولياء على الترتيب المذكور في 
الدكاح؛ فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد الولي؛ يع إن شاء؛ لما ذكرنا أن 
الحق للأولياء. وإن صلى الولي لم ير لأحد أن يصلي بعده؛ لأن الفرض يتأدّى 
بالأول؛ والتفّل بها غير مشروع, 


وأولى الناس بالصلاة إلخ: وذكر الحسن عن أبي حنيفة يلد أن الإمام الأعظم - هو الخليفة- أولى إن 
حضرء وإن لم يحضر فإمام المصر أولى؛ فإن لم يحضر فالقاضي أولى؛ فإن لم يحضر فصاحب الشرط 
أولى؛ فإن لم يحضر فإمام الحي أولى, فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي فرابتهه ويهذه الرواية أذ كثير من 
مشايخنا . [الكفاية ؟/87] السلطان: يجوز أن يراد به الإمام الأعظم إن حضرء فإن لم يحضر فإمام 
المصر.(العناية) إمام الحي: أي لأن الميت رضيه إماماً في حال حياته. فكذا بعد مماته. (البناية) 

على الترتيب المذكور في النكاح: يعتبر الأقرب فالأقرب من ذوي الأنسابء فإن تساويا في القرابة 
فأسنهما أولى.(البناية) في النكاح: يستثي منه الأب مع الابن؛ فإنه لو اجتمع للميت أبوه وابنه» فالآب أولى 
بالاتفاق على الأصح؛ وقيل: تقددم الأب قول محمد يلله. وعندهما الابن أولى على حسب اختلافهم في 
النكاح. [فتح القدير ؟/87] أوالسلطان: قيد بالسلطان؛ لأنه لو صلى السلطان فلا إعادة لأحد.(البناية) 

لما ذكرنا: فيكون هم الخيار في ذلك.«البناية) وإن صلى الولي إلخ: وبه قال النخعي والثوري والليث 
والحسن بن حي ومالك. وقال الشافعي والأوزاعي: يصلي عليه» وعند أحمد إلى شهر. [البناية 45/1 1] 
تخصيص الولي ليس بقيد؛ لما أنه لو صلى السلطان أو غيره ثمن هو أولى من الولي في الصلاة على الميت ممن 
ذكرنا ليس لأحد أن يصلي بعده أيضاًء على ما ذكرنا من رواية "الولوالجي" والتجنيس".[العناية ؟/85] 
يتأدى بالأول: أي فرض الصلاة على الميت تأدى بالصلاة الأولى؛ لأنها فرض كفاية ولا معن للثانية. 
التنفل يما: أي بالصلاة على الميت. (البناية) 
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ولهذا رأينا الناس تركوا عن آخرهم الصلاة على قبر البي 015.. وهو اليوم كما وضعء 
وإن دفن الميت ولم يصل عليه: صُلي على قبره؛ لأن النبي 55 صلى على قبر امرأة من 
الأنصارء” ويصلى عليه قبل أن يتفسخ. والمعتبر في معرفة ذلك أكبر الرأي هو 
الصحيح؛ لاختلاف الحال, والزمان والمكان. والصلاة: أن يكبر تكبيرة يحمد الله 
عقييهاء ثم يكبر تكبيرة يصلي فيها على البي يلك ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه» 


عن آخرهم: وإنما صلى النبي 50# لأن الحق كان له قال الله تعالى: أ 
وليس لغيره ولاية الإسقاط, وهكذا تأويل فعل الصحابة؛ فإن أبا بكر 
وتسكين الفتنة» فكانوا يصلون عليه قبل حضوره. وكان الحق له؛ لأنه هو الخليفة» فلما فرغ صَلَى عليه» 
ثم لم يصل عليه أحد بعده» كذا في "المبسوط".[العناية '/84-417] كما وضع: لأن الأرض لا تأكل 
أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.(البناية) معرفة ذلك: أي في كونه قبل التفسخ.(البئاية) 

هو الصحيح: احتراز عما روي في 'الأمالي" عن أبي يوسف بك: أنه يصلى على الميت في القبر إلى ثلاثة 
أيام وبعد ما مضت لا يصلى عليه.[الكفاية ؟/85] لاختللاف الحال: أي لأجل اختلاف حال الميث 
بالسمن واهُرَال فإنه إذا كان سميناً يتفسخ عن قريب» وإن كان مهزولاً يبطئ في التفسخ. [البناية «/. 15] 
والزمان: من ال حر والبرد.(الكفاية) والمككان: من الصلابة والرّحاوة.(الكفاية) يحمد الله عقيبها: فقال بعضهم: 
يحمد الله كما ذكره في ظاهر الرواية» وقال بعضهم: يقول "سبحائك اللهم وبحمدك" إلخ؛ كما في الصلاة 
المعهودة وأرى أنه مختار المصنف؛ حيث أشار إليه بقوله: والبداية بالثناء. [العناية ؟/85] 

يصلي فيها على النبي 325: واعتبر هذا بالتشهد في الصلاة.(الكفاية) 


* أخرجه ابن حبان في صحيحه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت وكان أكبر من زيد قال: 





د كان مشعولاً بتسوية الأمورة 


خبرجنا مع رسول الله كغ قلما وردنا البقيع إذا هو يقبر فسأل عنه فقالوا: فلاتة فعرفها فقال: ألا آذتتموى يما ؟ قالوا: 


كنت قائلا صائماء قال: فلا تفعلوا ١‏ لا أعرفن امات هنكم فيت» ها كنت بر 





عليه رحمة؛ قال: ثم أتى القبر قصففنا حلفه وكبّر عليه أربعا. [رقم: 8.0 باب ذكر الخبر الدال على أن العلة في 
صلاة المصطفى 15" على القبر لم يكن دعاؤه وحده دون دعاء أمته] إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات» 
رجال الشيحين غير عثمان بن حكيم, فإنه من رجال مسلم. [الحاشية على صحيح ابن حبان 1/97 ] 
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وللميت» وللمسلمين» ثم يكبر الرابعة ويسلم؛ ؛ لأنه صَلُ كبر أربعاً في آخخر صلاة 
صلاهاء* فنسخت ما قبلهاء ولو كبر الإمام خمساً لم يتابعه المؤتم خلافاً لزفر؛ لأنه 


منسوخ؛ لما رويناء ويننظر تسليمة الإمام في رواية» وهو المختار. والإتيان بالدعوات 
استغفار للميت, والبداية بالثناء ثم بالصلاة سنة الدعا** 


ويسلم: عن ,ينه وعن يساره.«البناية) خلافا لزفر: بقول زفر قال أحمد وابن أبي ليلى والظاهرية 
والشيعة.(البناية) تسليمة الإمام: أشار بهذا إلى أنه اذا ل يتابعه المقتدي في الزيادة ماذا يصنع» فقال: ينتظر 
تسليم الإمام» يعن لا يتابعه في الزيادة. [البباية /58؟] وهو المختار: وف أخرى يسلم كما يكبر 
الخامسة.(فتح القدير) سنة الدعاء: يفيد أن تركه غير مفسد فلا يكون ركنا [فتح القدير ؟/410] 

* روي من حديث ابن عباس» ومن حديث عمر بن الخطاب» ومن حديث ابن أبي حثمة» ومن حديث 
أنس د#ف. [نصب الراية 5 أخرج ابن عبد البر حديث ابن أبي حثمة عن أبي بكر بن سليمان بن 
أني حفمة عن أبيه؛ قال: كان رسول الله يل يكبر على الحنائز أربعاً وخمسا وستاً وسبعا وثماليا حين جاءه موت 
النجاشي؛ فخرج إلى المصلى؛ فصف الناس وراءةء كبر عليه أربعاً ثم ثبت النبي كل على أريع جق توفاة 
الله تعالى. [نصب الراية 54/7؟] قلت: رجاله كلهم ثقات؛ أما عبد الوارث فلم ثر أحداً ممن صئف في الضعفاء 
ذكره بجرح ولا تعديل؛ وقاسم هو ابن أصبغ حافظ متقن ذكره الذهبي في "التذكرة"؛ وابن وضاح هو الحافظ 
محدث الأندلس صدوق ف نفسه رأس في الحديث» كما في "اللسان"؛ وفيه أيضا: عن ابن عبد البر» أن محمد بن 
وضاح كان ثقة» والباقون من رحال الصحيح؛ معروفون؛ والحديث أورده الحافظ أيضاً في "الدراية" 
و"التلخيص"؛ وكات "ديه اناو ضجيج عندة أو حسن. [إعلاء السنن 15/8] وأخرج الحاكم في "المستدرك" 
حديث ابن عباس عن ميمون عن عبد الله بن عباس قال: آخر ما كبر رسول لله لل على الخنائز أربعء وكر 
عمر على أبي بكر أربعاً وكبر عبد الله بن عمر على عمر أربعًء وكبر الحسن بن علي على علي أربعا» وكبر 
حسين بن علي على على الحسن أربعاًء وكبرت الملائكة على آدم أربعاً» (وقال:) لست مما يخفى عليه أن الفرات بن 
السائب ليس من شرط هذا الكتاب» وإنما أخرجته شاهداً.[88/1؛ باب التكبير على الحنائز أربعً] 
** قوله:" والبداية بالثناء ثم بالصلاة سئة الدعاء"؛ دليله: ما أحرجه أبو داود عن فضالة بن عبيد صاحب 
رسول الله له يقول: سمع رسول الله كله رجلاً يدعو ف صلاته: لم بمحد الله ولم يصل على الببي كل 
تار رستوال الل يل" عجل هذاك ثم دعاه فعال اله او العيرةة" أرداضرى تدك ايند يتتضنيك ريده والخنائء 
عليه ثم يصلي على البي يك ثم يدعو بعديما شاء".[رقم: 2١44١‏ ياب الدغاء] 
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ولا يستغفر للصبي؛ ولكن يقول: اللهم اجعله لنا فرّطاء واجعله لنا أجراً ودعو 
واجعله لنا شافعاً ومشقعاً". ولو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين: لا يكبر الآ حى 


يكير أخجرى بعد حضوره عند أبي حنيفة و محمد جل وقال أبو يو سف بطلل : 8 


حين يحضر؛ لأن الأولى للافتتاح» والمسبوق يأيَ به ولهما: أن كل تكبيرة قائمة 
مقام ركعة؛ والمسبوق لا يبتدئ يما فاته؛ إذ هو منسوخ,* ولو كان حاضرا فلم 
يكبر مع الإمام: لا ينتظر الثانية بالاتفاق؟؛ 


ولا يستغفر للصبي: لأن الصبي مرفوع القلم عنه. فرّطاً: المراد ههنا المتقدم في أمر الآخرة. 

مشفعاً: أي مقبول الشفاعة.(البناية) والمسبوق يِأيَّ به: أي تكبيرة الافتاح بلا اننظار كما في غير صلاة الجنازة؛ 
وبقوله قال الشافعي و أحمد في رواية» وعن أحمد أنه يكبر. [البناية «/571] مقام ركعة: فلا يجوز للمسبوق أن 
يقضي الفائت قبل أن يشرع مع الإمام.(البناية) ولذا لو ترك تكبيرة واحدة منها فسدت صلاته؛ كما لو ترك 
ركعة من الظهر.[فتح القدير 88/1] إذ هو منسوخ: كان ذلك في صدر الإسلام ثم نسخ.(البناية) 

* قوله: والمسبوق لا يبتدئ .ما فاته إذ هو منسوخ. روي مسئدا ومرسلا فالمسند روي من حديث معاذ» 
ومن حديث أبي أمامة.[نصب الراية 117/7] أخرج أبو داود حديث معاذ عن عمرو بن مرة قال: سمعت 


ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال - وفيه - قال: وكان الرحل إذا جاء يسأل فيُخبّر .تا سبق 


عيلكه 


من صلاته: وأنهم قاموا مع رسول الله و من بين قائم؛ وراكع وقاعد؛ ومصل مع رسول الله يل قال ابن 
المنى: قال عمرو: وحدثين يما حصين عن ابن أبي ليلى حي جاء معاذء قال شعبة: وقد سمعتها من حصين 
فقال: لا أراه على حال إلى قوله:" كذلك فافعلوا"؛ قال أبو داود: ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق 
قال: فجاء معاذ فأشاروا إليه» قال شعبة: وهذه سمعتها من حصين قال: فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت 
عليهاء قال: فقال: إن :معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا... الحديث. [رقم: 05 . باب كيف الأذان] 
وف "عون المعبود": قال ابن رسلان في "شرح السئن": قال شيخنا الحافظ ابن حجر في رواية أبي بكر 
بن أبي شيبة وابن خزيمة» والطحاوي والبيهقي: حدثنا أصحاب محمد 25 ؛ وهذا صححها ابن حزم» 
وابن دقيق العيد. انتهى. [إعلاء السنن 0/4 85] 
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لأنه بممزلة المدرك. قال: ويقوم الذي يصلي على الرجل والمرأة بحذاء الصدر؛ لأنه 
موضع اأقلب» وقيد نر الإودات» فيكون. القياد عمذه إشازة: إلى التتفاعة الإقائة. ونين 
أبي حنيفة يله: أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه. ومن المرأة بحذاء وسطها؛ لأن 
أنساً فعل كذلك؛ وقال: هو السنة.* قلنا: تأويله: أن حنازتما لم تكن منعوشة» 
فحال بينها وبينهم؛ فإن صلوا على جنازة ركباناً: أجزأهم في القياس؛ لأا دعاء. 


لأنه بمزلة المدرك: لتلك التكبيرة ضرورة العجز عن المقارن.(البناية) لإمانه: يعيى إشارة إلى أن يشفع 
لإمانه.(البناية) وعن أبِي حنيفة: وبه قال ابن أبي ليلى و هو قول النخمعي.(البناية) قلنا إلخ: هذا التأويل 
غير صحيح؛ لأن ف رواية أبي داود: فقربوهاء وعليها نعش أخضرء فكيف يقال: إن جنازقا لم تكن 
منعوشة!... ولكن يمكن أن يقال: إن المرأة الي صلى عليها أنس» كانت جنازتما منعوشة ولا يلزم من 
ذلك أن يكون النساء اللاتي صلّى عليها رسول الله نلك جنائرهن منعوشات. [البناية 3/8 ؟] 

لم تكن منعوشة: في حديث فاطمة «##نا! سحي قبرها بثوب» ونعش على جنازتا أي أعد لها نعش؛ وهو 
شبه الملحفة مِشْبَك يطبق على المرأة إذا وضعت على الحنازة. [الكفاية 40-85/7] النعش بفتح النوث 
وسكون العين المهملة» وي آخره شين معجمة: وهوشبيه الملحفةتوضع على السرير» ويُغطي بثوب 
ليسترها عن أعين الناس» وهي كالقبة على السرير.(البناية) فحال بينها: أي بين المرأة ال صلى عليها 
أنس وبين القوم الذين كانوا صلوا معه ليسترنها من القوم. [البناية 68/7 ؟] 

أجزأهم في القياس: وبه قال بعض المالكية.(البناية) لأهها دعاء: يعئ في الحقيقة» وهذا لم يكن ها قراءة 
ولا ركوع؛ ولا سجود, فيسقط القيام كسائر الأركان. [العناية 89/1] 

* أحرجه أبو داود عن نافع أبي غالب. وفيه قالوا: هذا أنس بن مالك؛ فلما وضعت الحنازة قام أنس 
فصلى عليهاء وأنا حلفه. لا يحول بين وبينه شيء» فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات؛ لم يطل ولم يسرع» 
ثم ذهب فيقعد, فقالوا: يا أبا حمزة! المرأة الأنصارية؛ فقربوها وعليها نعش أحضرء فقام عند عجيرقاء 
فصلى عليها نحو صلاته على الرجلء ثم جلس فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول الله علق 
يصلي على الجنازة كصلاتك»: يكبر عليها أربعاء ويقوم عند رأس الرحل؛ وعجيزة المرأة؟ قال: انعم. 
[رقم: 5134؛ باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه] 
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وف الاستحسان: لا تحرئهم؛ لأنها صلاة من وجه؛ لوجود التحرعة؛ فلا يجوز تركه من 
غير عذر؛ احتياطاًء ولا بأس بالإذن في صلاة الحنازة؛ لأن التقدّم حق الولي» فيملك 
عله بتقدم غيره. وفي بعض النسخ: لا بلس بالأذان» أي الإعلام وهو أن يُعلم 
بعضّهم بعضا؛ ليقضوا حقه؛ ولا يُصّلى على ميت في مسجد جماعة؛ لقول البي ل: 
"من صلى على جنازة في المسجد: فلا أحر له",* 


لأفها صلاة من وجه: حي اشترط ها ما سوى الوقت ما يشترط للصلاة» فكما أن ترك التكبير والاستقبال 
يمنع الاعتداد يما كذلك ترك القيام والنزول احتياطاء اللهم إلا أن يتعذر النزول كطين ومطر 
فيجوز. [فتح القدير 65/7] ولا بأس بالإذث: قيل معناه: إذن الولي لئاس في الرجوع إلى مناززهم بعد الفراغ من 
الصلاة عليه؛ فإفهم إذا فرغوامنهافعليهم أن يمشواخلف الحنازة إلى أن ينتهوا إلى القبر.(الكفاية) أي لا بأس بإذن 
الولي لغيره بالإمامة؛ إذا حسن ظنه بشخحص أن في تقديمه مزيدخير وثواب وشفاعة أرجى له. [البناية */43/4] 
وفي بعض الدسخ: أي وف بعض نسخ "الجامع الصغير": لا بأس بالأذان. وقد استحسن بعض المتأخرين 
النداء في الأسواق للجنازة الي يرغب الناس في الصلاة عليهاوكره ذلك بعضهم .والأضح هوالأول كذافي 
[شرح] "الجامع الصغير" لقاضي خان يلله. [الكفاية ]30/٠‏ ولا يصلى: وبه قال مالك وابن أبي ذئب» 
وقال الشافعي وأحمد واسحاق وأبو ثور: لا بأس با إذا لم يخف تلويثه. [البناية «//510؟7] 

في مسجد جماعة: احترز به عن المسجد الذي بن لأجلها.(البناية) إذا كانت الحئازة في المسجد 
فالصلاة عليها مكروهة باتفاق أصحابناء وإن كانت الحنازة والإمام وبعض القوم خارج المسجد والباقي 
فيه لم تكره بالاتفاق؛ وإن كانت الحنازة وحدها خارج المسجدء ففيه اختلاف المشايخ. [العناية ؟/.3] 
* أخرجه أبو داود غن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلك: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه. [رقم: 
»0١‏ باب الصلاة على الجنازة في المسجد] وسكت عنه ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: فلا صلاة له 
وف "زاد المعاد": وهذا الحديث حسن. [إعلاء السئن 775/8] وقال في: حاشية "اعلاء السئن": ولفظ "ابن 
ماجه": فليس له شيء؛ وقال الخطيب: المحفوظ: فلا شيء له وروي: فلا شيء عليه وروي: فلا أجر له. قال 
ابن عبد البر: رواية "فلا أجر له" خطأ فاحش» والصحيح "فلا شيء له" ...قلت: فالحديث سالم عن الخرح» - 








باب الجدائق 4 
ولأنه بن لأداء المكتوبات» ولأنه يُحتمل تلويث المسجد. وفيما إذا كان الميت 
خارج المسجد اختلف المشايخ» ومن استهل بعد الولادة: سْمّي وغْسّل وصُلي 
عليه؛ لقوله يل "إذا استهل المولود صلي عليه وإن لم يستهل لم يصل عليه".* ولأن 
الاستهلال دلالة الحياة» فتحقّق في حقه سنة الموتى» ومن لم يستهل أدرج في خرقة؛ 
كرامة لب آدم» ول يصل عليه؛ لما رويناء ويغسل في غير الظاهر من الرواية؛ لأنه 
نفس من وجه؛ وهو المختار. 


تلويث المسجد: وقد أمرنا بتنظيفه. (البناية) اختلف المشايخ: بعضهم قالوا: يكره منهم السيد الإمام أبو 
الشجاع؛ لما أن المسجد بنٍ لأداء المككتوبات. وقال بعضهم: لا يكره؛ لأن المععى الموجب للكراهة - وهو 
احتمال تلويث المسجد- مفقود. [البناية 771/5] ومن استهل: استهلال الصبي: أن يرفع صوته بالبكاء 
عند ولادته.(الكفاية) لما روينا: إشارة إلى قوله عليه السلام: "إذا استهل المولود".(البناية) 

ويغسل: وبه أخذ الطحاوي؛ وعن محمد لا يغسل ولا يصلى عليه وهو ظاهر الرواية؛ وبه أخذ 
الكرخحي. [البناية /75-71/4؟] غير الظاهر من الرواية: وهي عن أبي يوسف.«العناية) 

لأنه نفس من وجه: ولا يلزم من سقوط الصلاة سقوط الغسل؛ كما في الكافر.(البناية) 

> وأما لفظ "فلا شيء عليه" غير محفوظ كما سبق عن الخطيب؛ ويؤيده رواية ابن ماجه؛ وإن ثبت تحمل 
لفظة "عليه" على مع اللام لئلا تختلف الروايات؛ وفيه الاحتياط كما لا يخفى؛ دلالته على النهي عن صلاة 
الجنازة في المسجد ظاهرة. [إعلاء السئن 1/5/4”؛ 717/7] 

* روي من حديث جابر» ومن حديث عليء ومن حديث ابن عباس و#. [نصب الراية 571//7] أخرج 
الترمذي حديث جابر عن أي الزبيرء عن جابر عن ابي كه قال: "الطفل لا يصلى عليه؛ ولا يرث؛ ولا يورث 
حن يستهل".[رقم: ٠١7‏ باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حى يستهل] وصححه ابن حبان» 
والحاكم. [إعلاء السنن 14/8؟] وأرج ابن عدي حديث ابن عباس عن عطاء عن ابن عباس عن الببي 1# قال: 
" إذا استهل الصببي صلي عليه؛ وورث".[نصب الراية 18/7؟] وإسناده حسن. [إعلاء السئن 1/9/4؟] 





ل باب الجنائز 


وإذا سبي صبِيٌ مع أحد أبويه ومات: لم يصل عليه؛ لأنه تبع لهماء إلا أن يُقرّ بالإسلام 
وهو يعقل؛ لأنه صح إسلامه استحسانأء أو يُسلم أحد أبويه؛ لأنه يتبع خير الأبوين 
كينا وإن لم يُسب معه أحد أبويه. صُلَى عليه؛ لأنه ظهرت تبعية الدان فحكم 
بالإسلام كما في اللقيط» وإذا مات الكافر وله ولي مسلم فإنه يغسله ويكفنه ويدقنه» 
بذلك أمر علي +ده في حق أبيه أبي طالب* لكن يغسل غسل الثوب النجسء ويِلّفُ 
في خرقة وتحفر حفيرة من غير مراعاة سنة التكفين واللُحد ولا يوضع فيه بل يُلقى. 


وإذا سبي صبي إلخ: يع إذا سبي صبي فلا يخلو: إما أن يكون مع أحد أبويه. أو لاء فإن كان الأول 
فمات لم يصل عليه؛ لأنه كافر تبعاً للأبوين؛ لقوله #: "الولد يتبع خير الأبوين دينا" فإن فيه دلالة 
ظاهرة على متابعة الولد للأبوين» إلا أن يقر بالإسلام» وهو يعقل صفة الإسلام المذكورة في حديث 
جبريل +:. أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله. واليوم الآخرء والقدر نخيره وشرهء وقيل: معناه يعقل 
المنافع والمضارء وأن الإسلام هدى واتباعه خيرء والكفر ضلالة واتباعه شر؛ لأنه صح إسلامه استحساناء 
وإن لم يصح قياساًء كما هو مذهب الشافعي؛ على ما عرف ف الأصول. [العناية 31/8] 

وإن لم يُسب إل: وبه قال بعض أصحاب الشافعي تبعا للسابي حى لو مات في دار الحرب بعد ما وقع 
في يد مسلم, يُصَلَى عليه وقال بعضهم: هو على حكم الكفر وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ وبه قال 
مالك. [البناية «/75؟] غسل الثوب النجس: بإفاضة الماء عليه وبغير وضوءء وغبر البداية بالميامن» وغير 
التثليث.(البناية) بل يلقى: في الحفيرة كما تلقى الحيفة» وبقولنا قال الشافعي. (البناية) 

* أحرجه أبو داود عن علي: قال: قلت للنبي 3 إن عمك الشيخ الضال قد ماتء قال: "ذهب فوار أباك؛ 
ثم لآ تخدئن شيعا حن اتأنبي 
الرجل يموت له قرابة مشرك] وسكت عنه هو والمنذري.[إعلاء السئن 187/8] وأخرج ابن أبي شيبة عن 
الشعبي قال: لما مات أبو طالب جاء علي إلى الببي 0 فقال: إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه 


' فذهبت فواريته وحكتتف قأمربني فاغتسلت ودعا لي.[رقم: 4 باب 


قال:" أرى أن تغسله"؛ وأمره بالغسل.[44/7" باب في الرجل يموت له القرابة المشرك يحخضره أم لا] 


باب الجنائز لف 


فصل في حمل الجبارة 
وإذا حملوا الميت على سريره أحذوا بقوائمه الأربع؛ بذلك وردت السنة* وفيه تكثير 
الجماعة» وزيادة الإكرام والصيانة» وقال الشافعي يلله: السنة أن يحملها رجلان 
يضعها السابق على أصل عَنّقه؛ والثاني على أعلى صدره؛ لأن جنازة سعد بن معاذ ذلك 
هكذا حُملتء** قلنا:كان ذلك لازدحام الملائكة عليه» ويمشون به مُسرعين دون 
البّب!؛ لأنه ول حين مكل عنه قال: "ما دون الب" مه 


وفيه تكثير الجماعة: أي وف الأحذ بقوائمه الأربع تكثير الجماعة حى لو لم يتبعه أحد كان هؤلاء 
جماعة. [البناية */1/1] هككذا: يعن بين العمودين.(البناية) لازدحام الملائكة: وكان الطريق ضيقاً حق 
روي أنه قله بشي على رؤوس أصابعه» وصدور قدميه.(العناية) الخبب: بفتح الخاء المعجمة والباء 
الموحدة: وهو ضرب من العَدُو. (البناية) 

* فيه حديث أخرجه ابن ماجه عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله بن مسعود: من أتبع جنازة فليحمل يموانب السرير 
كلهاء فإنه من السنة, ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. [رقم: 4١418‏ باب ما جاء في شهود الجنائز] وفي 
"الزوائد": رجال الإسناد ثقات؛ لكن الحديث موقوف حكمه الرفع؛ وأيضاً هو منقطعء فإن أبا عبيدة لم يسمع من 
أبيه» قلت: قد احتج بروايته عن أبيه جماعة» وقد تقدم بسطه؛ فالإسناد مقارب. [إعلاء السنن 585/4] 

** أحرجه ابن سعد في "الطبقات" في ترجمة سعد بن معاذ» عن شيوخ من بن الأشهل؛ أن رسول الله كله حمل 


جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين حبق 


خرج به من الدار. [نصب الراية 417/7؟] وحديث ازدحام 
الملافكة في جنازته أحرجه ابن سعد أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله كله في سعد بن معادً: لقد شهده 
سبعون ألف ملكء ثم لم يتزلوا إلى الأرض قبل ذلك؛ ولقد ضم ضمة ثم خرج عنه.[نصب الراية 583/4] 

*** أخرجه أبو داود عن ابن مسعود؛ قال: سألنا نبينا ينلهُ عن المشي مع الحنازة» فقال: ما دون الخبب» 
إن يكن يرا تَعَحَّل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل التارء والحنازة متبوعة ولا تتبع؛ ليس معها من 
تقدمها.[رقم: :.١5‏ باب الإسراع بالجنازة] وفيه يحي .بن عبد الله الجاير».ويقال المجبر وثقه الترمذني» 
(الزيلعي) وقال أحمد وابن عدي: لا بأس به. "التهذيب" وشيخه أبو ماحد الحنفي مجهول؛ ولكن جهالة 
الرواة في القرون الثلائة لا تضرنا كما ذكرنا. [إعلاء السئن 75/8] 





17 باب الجنائز 


وإذا بلغوا إلى قبره يكره أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرحال؛ لأنه قد تقع 
الحاجة إلى التعاون والقيامُ أمكن منه. قال: وكيفية الحمل أن تضع مقدم الجنازة على 
يمينك» ثم مؤخرها على يعينك؛ ثم مقدمها على يسارك؛ ثم مؤخرها على يسارك؛ 
إيثاراً للتيامن» وهذا في حالة التناوب. 


فصل في الدفن 


ويُحفر القبر ويلحد؛ لقوله يث: "اللحد لنا والشّ لغيرنا".” ويُدحل الميت هما يلي القبلة 


أن يجلسوا قبل أن يوضع إلخ: هذا في حتق الماشي معهاء أما القاعد على الطريق إذا مرت به أو على القبر 
إذا حيء به فلا يقوم لهاء وقيل: يقوم.|فتح القدير ]417/١‏ أن تضع مقدم الجنازة إلخ: هو حكاية حطاب 
أبي حنيفة لأبي يوسف داللهه. (فتح القدير) وإنما بدأ بالمقدم؛ لأن المقدم أولى» والابتداء بالأولى أولى؛ وإنما بدأ 
بالميامن؛ لأن الله يحب التيامن, وفي "الفتاوى الصغرى": ويبدأ في حمل الحنازة بالميامن؛ والمراد بالميامن: بمين المييت» 
لايمين الحنازة؛ لأن بمين الميت على يسار الحنازة» ويساره على يمي الحنازة. [البناية 2/8 5-/754810] 

في حالة التناوب: يعني حملها على الوجه المذكور: إذا تناوب الحاملون.(البناية) ويلحد: واللحد أن يحفر 
في جانئب القبلة من القبر حفرة» فيوضع فيها الميت ويجعل ذلك كالبيت المسقفء. وصفة الشق: أن يحفر 
حفيرة في وسط القبرء فيوضع فيها الميت. |الكفاية ؟/38] والشق لغيرنا: لأن الشق فعل اليهود والتشبه 
بهم مكروه فيما منه بد. (الكفاية) ثما يلي القبلة: يعي يوضع الحنازة في جانب القبلة من القبر» ويحمل 
منه الميت؛ فيوضع في اللحد. وهو مذهب علي بن أبي طالبء ومحمد بن الحنفية؛ وإسحاق بن راهويه. 
وإبراهيم التيمي» وابن حبيب. |البناية */530] 

* روي من حديث ابن عباس؛ ومن حديث جريرء ومن حديث جابر بن عبد الله أن [إنصب الراية ؟/457؟] 
أخرج أبو داود حديث ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذم قال: قال رسول الله #ة: 
اللحد لنا والشق لغيرنا. [رقم: م 5": باب :في اللحد] 


باب الجنائز اي 
خلافا للشافعي. فإن عنده يْسّل سلا؛ 


خلافاً للشافعي: أقول: اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب: الأول: مذهب الحنفية وإليه يذهب علي, والنخعي؛ 
وإسحاق بن راهويه. ويشهد له كثير من الأخبار» فأخرج الترمذي وأبو نعيم عن ابن عباس؛ قال: دخل 
سول التاق عبد الل اذي البحاذين ليلا قأعذة من قبل القبلة. والمذهب الثاني: مذهب الشافعية» وإليه 
ذهب أحمد .بن حنبل مستدلين بأن اسل أسهل؛ .وشهدت له بعض الأخبار أيضاء فروى.ابن ماحه عن أبي 
رافع؛ قال: سل رسول الله يخ سعدا ورشّ عليه ماء. والثالث: مذهب مالكء وهو التخيير بين الإدخخال مر 
حانب القبلة» وبين السل؛ والتحقيق في هذا المقام أن مذهبنا أدق نظراء وأحسن سر لأن الأخبار القولية 
والفعلية فيه هذا الباب متعارضة» وكذا الأخبار الواردة في إدحال رسول الله كله على ما مر ذكرهاء فلما 
تعارضت الأخبار صرنا إلى الترجيح؛ فوجدنا أن مذهبنا هو المرحح؛ لما ذكرنا من أن جانب القبلة معظم» 
وما ذكره الشافعية من أن السل أسهل» فجوابه أن اعتبار الأمر الشرعي أولى من اعتبار السهولة؛ وما ذهب 
إليه مالك من التخخيير فإن أراد به إباحة كلا الأمرين فخارج عن محل اللنزاع؛ لأن النزاع إنما هو في 
الاستحبابء ولا خلاف لأحد في جواز كلا الأأبرين» روإن أرادا يه التير م« الامنتحياب»«فقور:مقبول :م 
ذكرنا هذا ما حضر عندي ف ترجحيح مذهب الحنفية من المذاهب الثلاثة» وقال العيئي في "شرح الهداية": 
أحاديث السل غير صحيحة؛ ولئن سلمناء فالجواب من وجوه إلخ. قلت: العجب منه أنه مع جلالة قدره. 
واستنكافه عن تبعية شراح "الداية" الذين مضوا قبله قد تبعهم في هذا المقام: ولم ينظر ما في هذه الوجوه من 
السخافة. وأما الوجه الأول: فلثبوت السل عن رسول الله يله في رواية ابن ماحهء وأما الثاني: فلأن باب 
الاحتمال وسيع يجب سده, فإن الخصم يقول: السل وهو السنة, والأخذ من جانب القبلة إنما كان فيما كان 
للضرورة» وأما الثالث: فلأن رسول الله يلك لم يتوف ملصقاً مع الجدار» بل مستنداً إلى عائشة نأر؛ على ما 
دلت عليه أخبار الصحيحين؛ وهو يقتضي كونه متباعداً عن أصل الحدار» ومن المعلوم أن قبره كان لحداء 
فغاية الأمر أن يكون موضع اللحد ملصقاً إلى أصل الحدار» ومنزل القبر قبله وليس الإدخخال من جانئب 
القبلة إلا بوضع الحنازة على سقف اللحدء فالقول بعدم إمكان ذلك ليس كما ينبغي كما لا يخفى. 

يسلّ سلاً: وصفة ذلك: أن توضع الحنازة في مؤخر القبرء حي يكون رأس الميت بإزاء موضع قدميه من 
القبرء ثم يدل الرجل الآخذ القبرء فيأخذ برأس الميت» ويدخله القبر أولأء ويسل كذلك؛ كذا في "مبسوط 
شيخ الإسلام ينك"؛ و"فتاوى قاضي حان", و"الخلاصة الغزالية" وقال شمس الأئمة الحلواني ينك: صورة 
السل: أن توضع الحنازة في مقدم القبر. حي يكون رجلا الميت بإزاء موضع رأسه من القبر ثم يدخحل الآخحذ 
القبر فيأخذ برجلي الميت ويدحلهما القبر أولاً ويسل كذا في "الحيط" و"شرح الطحاوي". [الكفاية ؟/44] 








لحف باب الجنائز 
لما روي أنه 5لهُ سل سلاً.* ولنا: أن جانب القبلة معَظّم فيستحب الإدخال منه» 
واضطربت الروايات ف إدحال البي ين فإذا وضع في لحده يقول واضعه: بسم الله 
وعلى ملة رسول الله كذا قاله رسول الله ينه حين وضع أبا دجانة نك في القبر ** 
ويُوجحّه إلى القبلة؛ بذلك أمر رسول الله يلك *** وخل العقدة؛ لوقوع الأمن من 
الاثتشار. ويُسوى اللْبنُ على اللحد؛ 


الإدخال: الخطأ الفاحش ما صدر عن العيئ في "منحة السلوك شرح تحفة الملوك" عبد قول الماتن» 
ويدحل من جانب القبلة؛ لأنه ككل أحذ أبا دحانة من قبل القبلة انتهى؛ فإن أبا دحانة قتل في زمن أبي بكر 
الصديق دب والصحيح: ذو البجادين. واضطربت الروايات: ووجه الاضطراب: ما روي أنه سل 
سلا وما روي أنه أدخل من قبل القبلة» فلما تعارضت الروايات لا يكون امحتمل حجة للخصم على 
أنا نقول: أحاديث السل غير صحيحة؛ ولثن سلمناء فالجواب عنها من وجوه, الأول: أن ما رواه الخصم 
إما فعل بعض الصحابة أو قوله. وما رويناه فعل رسول الله 5 وليس لأحد كلام معه. 

الثاي: أنه يحتمل أن ما رواه فعل خوفاً من انميارها لرخاوة الأرض: الثالث: لم يكن من جهة القبلة ما يسع 
فيه وضع الحنازة لقرب الحائط. [البناية 35/8؟] أبا دجانة؛ والذي وضعه البي 25 في قبره هو ذو البجادين 
واسمه عبد الله. (البناية) نحل العقدة: يعني عقدة الكفن مخافة الانتشار؛ لوقوع الأمن منه. (العناية) 








* أخحرجه الشافعي في مسنده عن ابن عباس قال: "سل رسول الله يله من قبل رأسه".[نصب الراية 9/4/5؟] 
ع 1 ابن فاجه عن ابن عمر قال: كان الببي 25 إذا أدحل الميث القبرء قال: بسم الله وعلى ملة 
رسول الله. وقال أبو حالد مرة: إذا وضع الميت في لحده قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله.[رقم: 2188٠.‏ 
باب ما جاء ف إدحال الميت القبر] 


**" ورود الأمر بذلك من رسول الله كل لم يغبت ولكن يكت ارج و2 داود عَنَ عبيد 
بن عمير عن أبيه أنه حدثه وكان له صحبة» أن رحلاً سأله. فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هن تسعه 
فذكر معناه؛ زاد: .وعقوق الوالدين المسلمّين؛. واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا.[رقم: 18م 5) 


باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم] 





باب الجدائز ا 


لأنه يك عل على قبره اللّبنء* وَيُسَجّى قير المرأة بثوب» حق يجعل اللبن على 
اللحد: ولا يُسَجَّى قبر الرجل؛ لأن مبئ حالن على السترء ومبيئ حال الرجال 
على الانكشاف, ويكره الآجُرَ والخشب؛ لأنهما لإحكام البناء والقبر موضع البلى؛ 
ثم بالآجر أثر النارء فيكره تفاؤلاً. ولا بأس بالقصب. وفي "الجامع الصغير": 
ويستحب اللِن والقَصّب؛ لأنه يله جُعل على قبره طَنّ من قصّب.** ثم يهال 
التراب ويُسنّم القبر ولا يُسسَطلّحْ أي: لا يربع؛ 


وَيسجّى: التسجية التغطية.(الكفاية) ولا يسجى قبر الرجل: وبه قال مالك وأحمد والمشهور من مذهب 
الشافعي أن يسجى قبر الرحل والمرأة آكد.[البناية */5910] الْآجُرَ: بضم الحيم وتشديد الراء.(البناية) 
البلى: من بلي الثوب يبلي.(البناية) ثم بالآجر إلخ: وهذا إشارة إلى أن بعضهم قد فرق بعضهم بين الآجر 
والخشب ف التعليل» فكره الآجر لمناسبة النار دون النشب.«البناية) فيكره تفاؤلا: قال الحزلي: هذا ليس 
بشيء؛ لأنه يكفن في ثوب قصّرَه القَصّارُ وإن كان به أثر النارء وكذا يُغلى الماء. [الكفاية ]١٠٠/7‏ 

وني "الجامع الصغير": إثما صرح بلفظ "الجامع الصغير"؛ لمخالفة روايته لرواية القدوري؛ لأن رواية 
القدوري لا تدل على الاستحباب بل على ثفي الشدة لا غير» ورواية "الجامع الصغير" تدل عليه؛ ولأن 
رواية القدوري لا تدل على جواز الجمع بينهماء ورواية "الجامع الصغير" تدل. [العناية ]١١٠١/5‏ 

طُنّ: وفي 'المغرب": الطن بالضم الحزمة من القصب. (البناية) 

* أخرجه ابن حبان في صحيحه عن جابر أن النبي كك ألحد: ونصب عليه اللبن نصباء رفع قبره من الأرض 
نحو شيرا. [إعلاء السنن 8/8 . 8-8 | والفريج ملم يعن يعابر بخ سنهد بن أ وقاضة أن متمد بن أبي وقاص 
قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحداء وأنضبوا علي اللبن تصياء كما ضع برسول الله 5ف 
[رقم: باب في اللحد ونصب اللبن على الميت] 

** أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي أن البي ين جعل على لحده طن قصب.[8/6©؛ باب ما 
قالوا في القصب يوضع على اللحد] 





يلي باب الجنائز 
لأنه8 فى عن تمع القبور" ومن شاهد ره احبر أله قف ** 
5 فى عن تربيع القبور»” ومن شاهد قيره 4ك أخبر أنه:مسنم 


* أخرجه الإمام محمد بن الحسن ينل في "كناب الآثار" عن أبي حنيفة يلك قال: حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى الببي كلق 
أنه تمى عن تربيع القبور؛ وتخصيصها. [رقم: 551 باب تسنيم القبور وتخحصيصها] وفيه بجهول كما ترى» 
فهو منقطع إلا أنه من مراسيل القرن الثاني أو الثالث» فهو حجة عند الأصحاب.[إعلاء السئن 5377/4] 

** فيه أحاديث. [نصب الراية 4/5 ]٠0‏ منها: ما أخرجه البخاري عن سفيان التمار؛ أنه حدثه أنه رأى قبر 
الببي يله مسنّماً. [رقم: )188٠‏ باب ما جاء في قبر البي :9 وأبي بكر وعمر «#ب] ومنها: ما أخرجه الإمام 
محمد بن الحسن يليه في "كتاب الآثار" عن إبراهيم قال: أخبري من رأي قبر النبي كلك وقبر أبي بكر ضييد وقبر 
عمر دء: مسنمة ناشزة من الأرض: عليها قلق من مَدْرٍ أبيض.[رقم: 355؟؛ باب تسنيم القبور وتخصيصها] 
وهو فيه بحهول كما ترى؛ ورجاله ثقات؛ ومراسيل إبراهيم صحاح. [إعلاء السئن 7517/4] 


باب الشهيد 
الهيد امن قله اللفتركوق الى وحد. ف اللمرحة ويشائره أل هله اللسلمون ظلفاء 
وم يجب بقتله دية. فيكمّن ويُصلَى عليه, ولا يُعَسَّلهِ لأنه في معن شهداء أحد 
وقال 5ل فيهم: ”زمّلوهم بكُلومهم ودمائهم ولا تعَسلوهم”* فكلّ من قل بالحديدة 
ظلماً وهو طاهر بالغ؛ ولم يجب به عوض مالي» 


باب الشهيد: وإنما أفرد هذا الباب عما قبله» وإن كان الكل في حكم الموتى؛ لأن حكم الشهيد يخالف 
حكم غيره من الموتى ف حق التكفين والغسل.[البناية +/5017] من قتله: يعن بأية آلة كانت (العناية) 
المشركون: وفي معناهم أهل البغى :وتطاج الطريق للمتزويج جز :طاعة الإمام.(العناية) وبه أثر: أي جراحة ظاهرة 
أو باطنة كخروج الدم من العين أو نحوها. (العناية) ظلماً: احتراز عما قتله المسلمون رجماء أو قصاصا.(العناية) 
ولم يجب: لا يرد عليه الأب إذا قتل ابنه عمداً بآلة جارحة؛ لأنه لم يجب يبهذا القتل دية» وإنما وحب 
القصاص؛ لكن سقط لحرمة الأبوة» ووجبت الدية؛ فيكون شهيداً. [الكفاية ؟/١٠١]‏ 

بقتله دية: واحترز به عن شبه العمد والخطأ.(البناية» ويصلى عليه: عندنا خلافاً للشافعي.(العناية) 
زملوهم: أي لفوهم فيهاء يقال: تزمل بثوبه إذا التف فيه أيضاً.(البناية) طاهر بالغ: كان ينبغي أن يشترط 
العقل أيضاً كما اشترط البلوغ والطهارة؛ إذ الثلاثة شرط عند أبي حنيفة دللك. [الكفاية ]٠١4-١1/9‏ 

* أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن ثعلية أن الي كله أشرف على قثلي أحدء فقال: إني 
أشهد على هؤلاء زملوهم بكلومهم ودمائهم.[رقم: 57509: 14/88] وفي الحاشية إسناده صحيح» 
رجاله ثقات رجال الصحيح.[مسند أحمد 14/89] وف ترك غسل الشهداء أحاديث؛ منها: ما أخرجه 
البخاري عن جابر بن عبد الله ده أن رسول الله يلةٌ كان يجمع بين الرجلين من قتلي أحد في ثوب 
واحد ثم يقول: أيهم أكثر أحذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قَدّمه في اللحد؛ وقال: أنا شهيد على 
هؤلاءء وأمر بدفنهم بدمائهم؛ ولم يصل عليهم ولم يغسلهم. [رقم: 1840) باب من يقوم في اللحد] 





4 باب الشهيد 


فهو في معناهم فيلحق يم والمراد بالأثر: الجراحة؛ لأنما دلالة القتل» وكذا حروج 
الدم من موضع غير معتاد كالعين ونحوها. والشافعي نلك يخالفنا في الصلاة» ويقول: 
السين مَحَاء للذنوب, فأغنى عن الشفاعة؛ ونحن نقول: الصلاة على الميت 
لإظهار كرامته, والشهيد أولى بماء والطاهر عن الذنوب لا يُستغئٍ عن الدعاء 
كالنبي والصبي. ومن قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قُطاع الطريق؛ فبأي شيء 
قتلوه لم يُعْسَر؛ٍ لأن شهداء أحد ما كان كُلّهِم قتيل السيف والسلاح. 


فهو ني معناهم: وهاهنا قيود: الأول: أن يكون القتل ظلما؛ احترازاً عن القتل بحق؛ على ما ذكرناه» 
والثاني: التقتيل بالحديدة» وإنما يشترط هذا القيد إذا كان القتل بين المسلمين» وأما من أهل الحرب والبغي 
وقطاع الطريق» فليس بشرطء فبقتلهم شهيد بأي شيء قتل. والثالث: أن يكون طاهراء فلا يكون جبباً 
وحائضاًء الرابع: أن يكون بالغء ولا يكون صبياً وفي هذين خلاف بين أبي حنيفة لله وصاحبيه: والقيد 
الخامس: أن لا يجب بقتله عوض مالي. [البناية ٠0/8‏ 1+-811] ونحوها: مثل الأذن والسرة.(البناية) 
محاء: على وزن فعال؛ مبالغة ماحي من محا يمحو محواء ومحي يبمحيه محيا. (البناية) 

فأغنى عن الشفاعة: تقريره: إذا كان السيف محاء للذنوب لا يبقى للشهيد ذنب؛ فيستغيئ عن الشفاعة الي 
كانت الصلاة لأحلها.(البناية) لإظهار كرامته: لا يخفى أن المقصود الأصلي من الصلاة نفسها الاستغفار 
له والشفاعة والتكريم يستفاد إرادته من إيجاب ذلك على الناس» فنقول: إذا أوجب الصلاة على الميت على 
المكلفين تكرعاً له» فلأن يوجبها عليهم على الشهيد أولى؛ لأن استحقاقه للكرامة أظهر.(فتح القدير) 
عن الذنوب: هذا جواب عن قول الشافعي بك: السيف محاء للذنوب.«(البناية) كالنهي والصبي: لو اقتصر على 
النبي كان أولى؛ فإن الدعاء في الصلاة على الصبي لأبويه. [فتح القدير ؟/8١٠١]‏ 

لأن شهداء أحد إلخ: ولا حاجة إليه في ثبوت ذلك الحكم؛ إذ يكفي فيه ثبوت بذله نفسه ابتغاء مرضاة 
الله إذ هو المناط في قتيل المشركين.[فتح القدير ]٠١5/1‏ ما كان كلهم قتيل السيف: الله أعلم 
بذلك.(فتح القدير) والسلاح: كان فيهم من دمغ رأسه بالحجر وفيهم من قتل بالعصا.(الكفاية) 





باب الشهيد لفق 


وإذا استُشهد الجنب: عسل عند أبي حنيفة للك وقالا: لا يغسل؛ لأن ما وب 
بالحنابة سقط بالموت» والثاني لم يجب للشهادة؛ ولأبي حنيفة يلك: أن الشهادة عرفت 
مانعة؛ غير رافعة فلا ترفع الحنابق» وقد صح أن حنظلة ده لا استُشهد حثباً عَسَلنْه 
الملائكة* وعلى هذا الخلاف الحائض والنفساء إذا طهّرتاء وكذا قبل الانقطاع في 
الصحيح من الرواية» وعلى هذا الخلاف الصبي. لهما: أن الصبي أحق ىذه الكرامة, 


غسل: وبه قال أحمد.(البناية) لا يغسل: وبه قال الشافعي.(البناية) سقط بالموت: أي الغسل بسبب الموت؛ 
لأنه حرج عن كونه مكلفا بالغسل عن الحنابة.(العناية) غير رافعة: ألا ترى أنه لو كان في ثوب الشهيد بخاسة 
يغسل تلك النجاسة؛ ولا يغسل الدم عنه. [الكفاية ]٠١5/7‏ وقد صح إله: والحق أن الدفع ليس إلا بالنص» 
وهو حديث حنظلة؛ لأن لهم أن يدفعوا هذا بأن الوحوب قبل الموت كان متعلقا به» وبعده بغيره» فهو غيره أو 
لا ينتقل إلى غيره إلا بدليل» فنرجع في إيجادهم ذلك الدليل إلى حديث حنظلة. [فتح القدير ]١١5/5‏ 

الصحيح من الرواية: فإنه عن أبي حنيفة يلل فيه روايتان: في رواية: لا يغسلان؛ لأن الاغتسال ما كان 
واجبا عليهما قبل الانقطاع؛ وفي رواية: وهو الصحيح يغسلان؛ لأن الاتقطاع حصل بالموت؛ والدم السائل 
يوجب الاغتسال عند الانقطاع.(العناية) الصبي: وكذلك المجدون. أحق يذه الكرامة: أي بسقوط الغسل» 
فان سقوط الغسل عن الشهيد لابقاء أثر مظلوميته في القتل فكان اكراماله» والمظلومية في حق الصبى أشد 
فكان أولى يذه الكرامة. [العناية ]١١19//9‏ 

* روي من حديث ابن الزبير» ومن حديث ابن عباس؛ ومن حديث محمود بن لبيد. [نصب الرلية 5/7 81- 915] 
أخرج الحاكم حديث ابن الزبير في "المستدرك" عن ييى بن عباد بن عبد الله عن أبيه عن جده يه قال: 
سمعت رسول الله ل يقول عند قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه 
شداد بن الأسود بالسيف فقتله» فقال رسول الله وله إن صاحبكم تغسله الملائكة فسألوا صاحبته فقالت: 
إنه ترج لما سمع المائعة وهو جنبء فقال رسول الله ي: لذلك غسلته الملائكة. وقال: هذا حديث صحيح 


حك 
على شرط مسلمء ولم يخرجاه. [/4 ٠١‏ باب ذكر شهادة حنظلة بن عبد الله جنباً وغسل الملائكة له] 








انيف باب الشهيد 
ولة آنا السك كل عن الل فى صق شوداء الحد روسق #ززه ليه رالا الى 
على الصبيّ فلم يكن في معناهم. ولا يُغسل عن الشهيد دمه» ولا يزع عنه ثيابه؛ 
لما رويناء ويّزع عنه الفَرُو وَالحَشُْوٌ والقلنسوة والسّلاح والحخفٌ؛ لأنما ليست من 
جنس الكفن» ويزيدون وينقصون ما شاعوا؛ إتماماً للكفن. ومن ارث: غْسّل وهو 
من صار خخلّقاً في حكم الشهادة؛ لنيل مرافق الحياة؛ لأن بذلك يحب أثر الظلم فلم 
يكن في معئ شهداء أحد, والارتناث: أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يداوى أو يُنقل 
من المعركة حياً؛ لأنه نال بعض مرافق الحياة» وشهداء أحد ماتوا عُطاشاً* والكاس 
ثدار عليهم: فلم يقبلوا خحوفاً من تقصان الشهادة إلا إذا حُمل من مصرعه؛ كيلا تَطَأهُ 


وم يشربوا 


الحتيول؟ لأنه:ها نال.شيكًا من الراحة» 


والحشو: أراد بالحشو: الثوب المحشو بالقطن؛ وهو بحسب اصطلاح الناس لا بحسب اللغة. [البناية 0/8 85] 
ويزيدوت: إذا كان ناقصا عن عدد المسئون.(البناية) ومن ارتث: على صيغة الحهول: بالتاء المثئاة من 
فوق المضمومة ثم الثاء المثلثة» وهو من قوهم: ثوب رثء أي خلق. [البناية +/851] نخلقا: بفتح اللام أي 
بلي.(البناية) لأن بذلك: أي بذلك النيل.(البناية) أن يأكل: وف البدائع: أو باع أو ابتاع؛ أو تكلم 
بكلام طويل.(البناية) والكأس: قال الجوهري: الكأس كل إناء فيه شراب.(البناية) 

* كون هذا وقع لشهداء أحد. الله أعلم به.[فتح القدير ]٠١8/١‏ وروى البيهقي في "شعب الإيمان" في الباب 
الثاني والعشرين منه بسنده عن أبي جهم بن حذيفة العدوي قال: انطلقت يوم يرموك أطلب ابن عمي؛ ومعي شنة 
من ماء أو إناءء فقلت: إن كان به رمق سقيته من الماء أو مسحت به وجهه: فإذا أنابه ينشع؛ فقلت: أسقيك 
فأشار أي نعم فإذا رجل يقول: آه أشار ابن عمي أن أنطلق به إليه فإذا هو هشام بن العاص؛ أو عمرو فأتيته 
فقلت: أسقيك فسمع آخرء فقال: آه فأشار هشام أن أنطلق به إليه فجعنه فإذا هو قد مات» فرجعت إلى هشام 


فإذا هو قد مات؛ فرجعت إلى ابن عمي؛ فإذا هو قد مات.[70/5 رقم: 4/7 8: فصل ما جاء في الايثار] 





باب الشهيد 4 
ولو آواه فسطاطً أو حيمة» كان مُرْئ لا بينا. ولو بقي حياً حين مضى وقت صلاة 
وهو يعقل: فهو مُرْنَتْ؛ لأن تلك الصلاة صارت دَيناً في ذمتهه وهو من أحكام الأحياء. 
إقال: وهذا مروي عن أبي يوسف يللك. ولو أوصى بشيء من أمور الآخرة كان ارتاثا 
عند أبي يوسف بلله؛ لأنه ارتفاق. وعند محمد سللهه: لايكون؛ لأنه من أحكام الأموات. 
ومن وُجد قتيلاً في المصر: عُسسل؛ لأن الواحب فيه القسامة والدية» قحف أثُ الظلمه 
إلا إذا عُلم أنه قتل بحديدة ظلماً؛ لأن الواحب فيه القصاصُ وهو عُقُوبة: والقاتل 
لا يتخلص عنها ظاهرً إما في الدنياء وإما في العُمِى وعند أبي يوسف ومحمد «#ا: 


آواه: بالمد أي لو ضمه.«البناية) فسطاط: وهي الخيمة الكبيرة.(البناية) وهو يعقل: احترز به إذا بقي 
مغمى عليه؛ لأنه لايكون مرتثاء كذا روي عن أبي يوسف بلله. (البناية) 

من أمور الآخرة: احتلف المتأخرون في ذلك منهم من قال: الاخئلاف فيما إذا أوصى بشيء من أمور 
الآخرة. فأما إذا أوصى بشيء من أمور الدئيا يغسل بالإتفاق: وقيل: إذا أوصى بأمور الآخرة لا يغسل 
اتفاقاء والخلاف فيما إذا أوصى بأمور الدنيا. [الكفاية ]١١9-1١٠١8/5‏ 

ومن وجد قتيلاً إلخ: في[شرح الوقاية ]1517/١‏ أقول: هذه الرواية مخالفة لما ذكر في "الذديرة"؛ لأن رواية 
الهداية فيما إذا لم يعلم قاتله؛ لأنه علل بوجوب القسامة؛ ولا قسامة إلا إذا لم يعلم القاتل؛ ففي صورة عدم 
العلم بالقاتل إذا علم أن القئل بالحديدة» ففي رواية الهداية لا يغسل؛ لأن نفس هذا القتل أوحب القصاص» 
وأما وجوب الدية والقسامة: فلعارض العجز عن إقامة القصاصء فلا يخرجه هذا العارض عن أن يكون 
شهيداء وأما على رواية "الذخيرة" فيغسل؛ انتهى. أقول:- وبالله التوفيق- إن محشي هذا الكتاب قد قيدوا 
قوله: إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظلما بقوهم: ويعلم قاتله عيناء وقد صرح في "العناية" أنه إن قتل ظلما 
بحديدة؛ ولا يعلم قاتله يغسل؛ لأن الواجب هناك الدية والقسامة؛ ولفظ الكئاب يشير إلى ذلك حيث قال: 
بوجوب القصاصء ولا قصاص إلا على القاتل المعلوم؛ فما قال شارح الوقاية لا يسمع؛ والله أعلم. 

عُلم: قيل: هذا إذا علم قاتله عيناء وأما إذا علم أنه قتل بحديدة ظلما ولكن لم يعلم قاتله يغسل. (العناية) 
إها في الدنيا: إن وجد وإما في الآخرة إن لم يوجد.(البناية) 
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ما لا يلبث بمسزلة السيف, ويُعرف في الحنايات إن شاء الله تعالى» ومن قتل في حد 
أو قصاص: عُسل وطُلّي عليه؛ لأنه بادل نفسّه لإيفاء حق مستتحّق عليه» وشهداء 
أحد بذلوا أنفسهم لابتغاء مرضات الله تعالى» فلا يُلحق يممء ومن قُتَل من البغاة أو 
فطاع الطريق: لم يُصّلّ عليه؛ لأن علياً ذللده لم يُصل على البغاة. * 


ما لا يلبث بمزلة السيف: يعن لا يشترط ف قنيل وجد في المصر, أن يقتل بخديدة عندهماء بل المثقل من الحجر 
والخشب مثل السيف عندهماء حي لا يغسل القتيل ظلما في المصر إذا عرف قاتله. وعلم أنه قثله بالمتقل لوحوب 
القصاص عندهماء وعند أبي حنيفة يللكه: لا يجب القصاص في القتل بالمثقل؛ ويعرف ف الحنايات. [العناية 8/8 ]١١‏ 
غسل وصلي عليه: هذا بالإجماع إلا أن مالكا يقول: لم يصل الإمام على المرجوم؛ والمقتول قصاصاء وصلى 
عليه غيره؛ لأنه يلم يصل على عاص؛ وصلى عليه غيره؛ وقال الزهري: لا يصلى على المرجوم أصلاً.(لبناية 
من البغاة: بضم الباء الموحدة جمع باغ» وهو الذي يخرج عن طاعة الإمام. [البناية «/83517] 

* قلت: غريب؛ وذكر ابن سعد في "الطبقات" قصة أهل النهروان وليس فيها ذكر الصلاة؛ ولفظه: قال لما 
كان بين علي ومعاوية تنا ما وقع بصفين في سفر سنة سبع وثلاثين ورجع علي د إلى الكوفة خرجت 
عليه الخوارج من أصحابه وعسكروا بحروراء فلذلك سموا الحرورية» فأرسل إليهم عبد الله بن عباس 
فخاصمهم؛ وحاجهم؛ فرجع منهم كثير؛ وثبت آخرون على رأيهم؛ ثم ساروا إلى النهروان؛ فعرضوا للسبيل 
وقتلوا عبد الله بن خباب الأرت؛ فسار إليهم علي ذه فقلتهم بالنهروان» وقتل منهم ذا الندية وذلك سنة 
ثمان وثلاثين» ثم رجعوا إلى الكوفة فلم يزالوا يخافون عليه من الخوارج حن قتل «#ء.(نصب الراية) قلت: 
وأما أهل الحمل والصفين؛ فالظاهر من الآثار أن عليا ّنه صلى على قتلى الطائفتين» قال ابن تيمية في منهاج 
السنة: وقد تواتر عن علي يوم الحمل لم قاتلهم أنه لم يتبع مدبرهم؛ ولم يجهر على جريحهم؛ ولم يغدم لهم 
مالاء ولم يسب هم ذرية» وأمر مناديه ينادي في عسكره بذلك كله وكان يقول في أصحاب الحمل: 
إخحواننا بغوا علينا ظهرهم السيف. وقد نقل عنه ونه أنه صلى على قتلى الطائفتين. [إعلاء الستن /0/4] 





باب الصلاة في الكعبة هم 


باب الصلاة في الكعبة 


الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلهاء خلافاً للشافعي مله فيهماء ومالك في 
الفرض؛ لأنه كلد صلّى في جوف الكعبة يوم الفتح.* ولأفها صلاة استجمعت 
شرائطها؛ لوجود استقبال القبلة؛ لأن استيعاتها ليس بشرط؛ فإن صلى الإمام بجماعة 
فيهاء فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام: جاز؛ لأنه متوجّه إلى القبلة» ولا يعتقد 
إمامّه على الخطأء بخلاف مسألة التحري, ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام: 
م تحر صلاته؛ لتقدمه على إمامه وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام فَحَلّق الناس 
حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام؛ فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام: جازت 
صلاه إذا لم يكن في جانب الإمام؛ لأن التقدّم والتأخر إنما يظهر عنه اتحاد الحانب. 


باب: قد تقدم في أول باب صلاة الحنازة وجه تأخير هذا الباب فلا نعيده.(العناية) الكعبة: سمي البيت الحرام 
بذلك؛ لتربعه من قوهم: برد مكعب إذا كان فيه شيء مربع.(البناية) خلافا للشافعي: قال العلامة صاحب 
"النهاية": ولم يورد أحد من علمائنا هذا الخلاف فيما عندي من الكتب "كالمبسوطين" و"الأسرار" 
و"الإيضاح" و"لمحيط" وشروح "الجامع الصغير".(الكفاية) لأن استيعاقما: استقبال الكل ليس بممكن.(البناية) 
بخلاف مسألة التحري: يعني إذا صلوا في ليلة مظلمة؛ فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام؛ وقد علم 
حال إمامه لا تحوز صلاته؛ لأنه اعتقد إمامه على الخطأ. [البناية 8//ه78] 

ومن جعل منهم ظهرة: قيد به؛ لأنه إذا كان وجهه إلى وجه الإمام حازت صلاته كما ذكرناء وفي 
"الإيضاح": ينبغي لمن يواجه الإمام أن يجعل بينه وبين الإمام سترة؛ احترازاً بالتشبيه بعابد الصورة.(البناية) 
فمن كان منهم إلخ: جزاء إذا صلى الإمام.(العناية) في جانب الإمام: فصار كمن صلى خلفه. (البناية) 
* أخرجه البخاري عن سالم عن أبيه أنه قال: دحل رسول الله كه الببت وهو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان 
بن طلحة فأغلقوا عليهم؛ فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى فيه رسول الله كل ؟ 
قال: نعم» بين العمودين اليمانيين. [رقم: ١1554‏ باب إغلاق البيت ويصلي ف أي نواحي البيت شاء] 


1 باب الصلاة في الكعبة 
ومن صلى على ظهر الكعبة: جازت صلاته خلافاً للشافعي؛ لأن الكعبة: هي 
العَرْصّة والهواء إلى عَنان السماء عندناء دون البناء؛ لأنه يُنقل» ألا ترى أنه لو صلى 
على جبل أبي قبيس: جاز» ولا بناء بين يديه؛ إلا أنه يُكرّه؛ لما فيه من ترك التعظيم» 
وقد ورد النهي خبية جل الببي د 


جبل أبي قبيس: وكذا لو صلى على غيره من المواضع العالية.(البناية) 


* أحرجه الترمذي عن ابن عمر أن البي يد فى أن يصلي في سبعة مواطن: في المزبلة: والمخزرة: والمقيرة؛ 
وقارعة الطريق؛ وفي الحمام؛ وفي معاطن الإبل؛ وفوق ظهر بيت الله [رقم: 545؛ باب ما جاء في كراهية 
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